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3 احن الحا الصزت المع فل نندت 


* باب في وضع الجَوّائح 
ف يَابٌ فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه . 
5 بَابتِ في أحكام السّلم . 


كتاب البيوع : باب في أحكام البيوع و7 


عاد 
في أحكام البيوع 


* بَيّنَ اللََّهُ في كتابه الكريم» وبيّن النبيئٌ يَلِِ في سه المطهرة 
أحكامً المُّعَاملاتَ؛ لحاجة الناس إلى ذلك؛ لحاجتهم إلى الغِذاءٍ الذي 
تقوى به أبداثهم, وإلى المَلابس والمّساكن والمَرَاكب» وغيرها من 
ضروريات الحَيّاة ومكمّلاتها. 

03 والبيع جائزٌ بالكتاب والسنّة والإجماع والقياس : 


قال تعالى: ١‏ وَأحلَّ ألَّهأَلسَيِم4 [البقرة/ 8؟]. 

وقال تعالى: «الَيْسّ عََتِكُمْ بتاع أن تَبْتَعُوَأ فَضَلَا مَن 
رَيكُمْ4 [البقرة/ 198]. 

وقال النبييٌ يكهّ: «البيّعانِ بالخيار ما لم يتفرّقاء فإِنْ صَّدَقا وبيّناء 
بورك لهما في بيعهماء وإِنْ كذّبا وكتماء مُحِقَّتْ بركةٌ ببعهما»" . 

وقد أجمعٌ العلماءٌ على ذلكَ في الجُمْلَة . 


ركم ؟) [ه/ "١ش‏ ]. 


4م الملخَّص الفقهي (؟) 

وأما القياسسٌ : فمن ناحية أَنَّ حَاجِةَ الناس داعيةٌ إلى وجُود البيع؛ لأن 
حاجة الإنسان تتعلّقُ بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمّن» وهو لا يبذّله إلآّ 
بعوض» فاقتضت الحكمة جوارً البيع لوصول ل الغرض المطلوب . 

* وينعقد البيعٌ بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية : 

والصيغةٌ القولية تتكوّنُ من : 

الإيجَاب» وهو: اللفظٌ الصادرٌ من البائع» كأَنْ يقول: بعت . 


ان 


والقبول» وهو: اللفظ الصَّادِرُ من المشتري» كأن يقولٌ: اشتريثٌ. 

والصَّيخْةٌ الفعليةٌ هي : المُعَاطَاةٌ التي تتكوّنُ من الأخذ والإعطاءء 
كان يدفمَ إليه السلعة» فيدفمٌ له ثمتها المعتاد. 

. وقد تكون الصيغة مركبةٌ من القولية والفعلية. 

قال الشيح تقئٌ الدين رحمه اللَّهُ: (بِيعٌ المُعَاطاةِ له صَوَرٌ: 

إحدامًا: أَنْ يَصْدُرَ من البائع إيجابٌ لفظيٌ فقطء ومن المشتري 
حر كفولدة خد كنذا القت بديار» افاخدن .وكذالك: لى كاق امن 
معيئًا» مثلُ أَنْ يقول: خذْ هذا الثوب بثويك» ا د 

الثانية : أَنْ يصدرٌَ من المشتري لفظء ومن البائع إعطاءٌ. سواءٌ كان 
الغدن معكنا أ تمضعو القن الدكة: 
ْ لمُْمَن)”. النين:: 


.]8 انظر : «فتاوى شيخ الإسلام» [9//ا‎ )١( 


كتاب البيوع : عن البييوع ١‏ 
ا دض المتووفي: إذا نكا متها عار : ا 


م 


فمُشْتَرَط في العاقديْن : 

وَلاً: التَّرّاضي منهما: فلا يصمح البيعُ إذا كان أحدُهما مكرما بغير 
حو لقولة تعالن؟ «إأ تورك يرن راض 4» [النساء/ 79]. 

وقال النبيٌ كَلةِ: «إنّما البيعع عن تراض»» رواه ابن حبان وابنٌ ماجه 
وغير ه17 . 

فإن كان الإكراهُ بحق» صم البِيمٌُ» كما لو أكرهه الحاكم على بيع 
ماله لوفاء دَيّْنهه فإن هذا إكراهٌ بحق. 

انيًا: يُشترّط في كل من العاقدين: أَنْ يكونّ جائرٌ التصرفء بِأَنّْ 
يكونَ خُرًا مكلَّمًا رَشِيدًا؛ فلا يصحٌ البيمٌ والشراءً من صبِيٌ وسفيه 
ومجنون. ومملوك بغير إذن سيّده. 

الما : يُشتّرط في كلّ من العاقدين: أن يكونّ مالكًا للمعقود عليه 
أو قائمًا مقام مالكه؛ لقول النبيّ كلل ودار فيد : «لا تَبِعٌ ما ليس 
عندك». رواه ابن ماجه والترمذي وصحّحه”". أي: لا تبعْ ما ليس في 
ملكك من الأعيان. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: ابن ماجه (88١5؟)‏ [79/7]؛ و 
حبان (54951) ]"5١/١1[‏ البيوع ه. 

(؟) أخرجه من حديث حكيم بن حزام: أبو داود (807”) [#/ 446]؛ والترمذي 
(170)["/ 075]؛ والنسائي (9ا457) [5/4*]؛ وابن ماجه (1817١5؟)‏ 
"]. 


١‏ الملخّص الفقهي (؟) 
قال الوزيرٌ: (اتفقوا على أنّه لا يجورٌ بيع ما ليس عندّه ولا في 
ملكهء لك بم وأنّه باطل) . 

9 ا 0 بيع ما يحرّم 
الانتفاع به كالحمنرء والخنزير» والة الله والمّيتة ؛ لقوله وَل : «إنَّ الله 
ورسوله حرّم بَبْعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام». متفق عليه" 2» ولأبي 
داودٌ: «حرً سوه يم 
حرم شيا 58 5-7 1 وفي الحديث 0 17 ل 
الميتة ؛ فإنه تُطَلّى بها اسمن ونَدْهَنٌ بها الجلود. ع انر ؟ 
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فقال: 1ح 00 


َانيًا: و يُشترط في المَعْقودٍ عليه في البيع من ثُمَنٍ ومثمنٍ : أن يكوث 
ع ل لها لا ده على تساتمهاشبية بالمحدوى فلع 
يصِح بيعٌهء فلا يصحٌ بيعٌ عبد ابتيء ولا بيعٌ جملٍ شاردء ولا طيرٍ في 
الهواء» ولا بِيعٌ مخصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب . 
)١(‏ متفق عليه من حديث جابر: البخاري (71775) [518/5]؛ ومسلم (1055) 
[8/5]. 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة (7"588) ["/ /441 ]. 
06 أخرحه من ديق ادن 00 داود (44*) [4848/8]» ولفظه: «إذا حرم 
على قوم أكل شيء». 
(4:) متفق عليه من حديث جابر» وهو طرف من حديثه المتقدم . 


كتاب البيوع : باب في أحكام البيوع 1١١‏ 
٠. 0 . ٍُ 202‏ ق 
ثالثا : يشترط في الثمّنِ والمثمن: ان يكون كل منهما معلومًا عند 
المتعاقدين؛ لأنَ الجهالة غررٌ» والغررٌ منهئٌ عنه» فلا يصخٌ شراءً ما لم 
يره» أو راه وجهلهء ولا بِيعٌ حَمْلٍ في بطن» ولبن في ضرع منفردين . 
ولا يصحٌّ بيع المُلامّسَة» كأن يقول: أي ثوب لمسته. فهو عليك 
بكذا. 
ولا بيعٌ المُتَابَدَة» كأَنْ يقول: أي ثوب نبذته إلى (أَيْ : طرحتّه)» فهو 
بكذا؛ لحديث أبي هريرة رضي اللَّلهُ عنه: «أَنَّ ابي كه نهى عن 
المُلامَسَة وَالمُتَابَدَة»: متفق علبه2 . 
ولا يصمح بيع الحصاة» كقوله: ارم هذه الحصاة؛ فعلى أيٍّ ثوب 


لا نالا 


.]787 /0[ )*0/80( متفق عليه: البخاري (467/41:)5145]؛ ومسلم‎ . )١( 


بح الملخّص الفقهي (؟) 


كات 
في بيانٍ الببُوع المنهيّ عَدْه 


تمهيد: 

باح اللَّهُ سبحاته لعباده البيعَ والشراء» ما لم يترتثٍ على ذلك 
تفويتٌ لما هو أَنفعٌ وأّهمٌء كأَنْ يزاحمَ ذلك أداءَ عبادة واجبةء أو يترنَّبُ 
على ذلك إضرارٌ بالاخرين. 

* فلا يصِحٌ البيعُ ولا الشراءً ممن تلزمُه صلاة الجمعة بعد ندائها 
الثاني ؛ لقوله تعالى: 9 تايبا آلذِينَ انوا إدَا تو لِلصَّلَوْةِ من بو الْجُْمْعَةَ 
تَأسْمَوأ إِكَ وَرْ لله وَدَرُوا الْبيع ملح حَيْنُ لم إن كُثْرٌ تَعَلَمُونَ © > 
[الجمعة/ 4]» فقد نهى اللَّهُ سبحانه وتعالى عن البيع وقتّ النداء لصلاة 
الجمعة؛ لثلا يُنَخَدَ ذريعة إلى التشاغلٍ بالتجارة عن حضورهاء وحَصٌ 
البيعَ لالااين أعورما يشتدل به" المرة من أيات المَاعية والنهيٌّ يقتضي 
التحريم وعدم صحَّة البيع. 

ثم قال تعالّى: « ذلك 4. يعني: الذي ذكرثٌ لكم من ترك البيع 
وحضور الجمعة, «حَيْ لَح4 من الاشتغال بالبيعء «إن كُتْم تَعلمُون4 
مَصَالحَ أنّمُسكم. وكذلك التشاغلٌ بغير الببع عن الصّلاة محرّمٌ. 


0 
9 


وكذلك بقيّهٌ الصَّلوات المفروضة لا يجورٌ التشاغلٌ عنها بالبيع 


كتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها ذا 
والشراء وغيرهما بعدّما ينادى لحضورها في المساجد؛ قال تعالى: « ؤ 


8 ل رو 


يوت أَذْنَ أله أن ترهَعٌ وَيدْحَكرٌَ فبًا أَسْمُمْ شبح لم فا بالْشُدُوَ وَالآصالٍ ذم رِجَالُ 


لهي يه ولا بي عن وف لل وق ألصّكرة ة ولو الرَك يحَافُونَ يومَا تَتَقلَبُ فيه 
لقب والْأًبصدر 2 لحزيهم أله أ 7 َحْسَنَ ما لوأ يدهم من فَضْلِوكٌ واه تررق من 


دسو سم 


َه بغي حِسَاٍ 42 [النور/ 55--8"]. 
وكذلك لا يضح : بيع الشيء ء على مَنْ يستعينُ به على معصية اللّله 
ويستخدمّه فيما حرّم اللّلهُ. 
فلا يصح بيع العصير على مَنْ يتخذه خمراء لقوله تعالى: « ولا 
آ ار 2 جع ممععء 


عَأو عل ادر والمذوان» [المائدة/ ؟]. وذلك إعانة على العُدْوَان. 


- وكذا لا يجوزٌ ولا يصع بيع سلاح في وقتٍ الفتنةٍ بيسن 
المسلمين؛ لثلا يَقَثّلَ به مسلمّاء وكذا جميعٌ آلات القتال لا يجوز بيعُها في 
مثل هذه الحالة؛ لأنه ككل نهى عن ذلك» ولقوله: « ولا تَمَاووا عَلَ لكو 
وَالْمْدَونِ» [المائدة/ ؟]. 

ان الم (قد تظاهرت أدلةُ الشرع على أَنَّ القصودّ في العقود 
معتيرة ) وآنهاً تؤثرٌ في صحة العقد وفساده» وفي حِلّه وحرمتهء فالسلاح 
يبيعه الرجلّ لمَنْ يعرف أنه يقتلُ به مسلمًا حرامٌ باطل؛ لما فيه من الإعانة 
على الاثم والعدوان. 

- 5 0 00 0 و عر 

وإذا باعه لمَن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الللهء فهو طاعة وقربة. 

وكذا لا يجوز بِيعٌ سلاح لمَنْ يحاربونَ المسلمينَ أو يقطعونَ به 
الطريق؛ لأنه إعانةٌ على معصية)27 . 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم [4/ 4/ا"]. 


١‏ الملخّص الفقهي (؟) 

* ولا يجورٌ بِيعُ عبد مسلم لكافر إذا لم يُعْمَنْ عليه؛ لما في ذلك من 
الصَّغَار وإذلال المسلم للكافرء وقد قال اللََّهُ تعالى: 8 وَلن يَجْمَلَ لَه 
ِلْكبفرِسَ عَلَ الموْمِِينَ سَبِيًا 2 * [النساء/ »]١4١‏ وقال النبيٌ يَكِه: «الإسلام 
يعلو ولا يُعلى عليه»(" . 

2 ويحرمٌ بيعٌه على بيع أخيه المسلمء كأن يقول تمن افترق سلعة 
بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة» أو أعطييك خخيرًا متها بثمثنها؛ قال 
النبيئٌ يكل : «ولا يبعْ بعضكم على بيع بعض». متفق عليه”" . 

وقال علو : «لا يبع الرجلٌ على بيع أخيه». متفقٌ عليه . 

وكذا يحرّم شراه على شرائه» كأن يقولَ لمن باع سلعتّه بتسعة: 
اشتريها منك بعشرة. 

وكم يحصل اليومَ في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات 
المحّمة» فيجبُ على المسلم اجتنابُ ذلك» والنهيٌ عنه» وإنكارّه على 


د ومن البيوع المحرّمة : بيع الحاضر للبادي. والحاضر: هو 


.]1075/75[ أخرجه مرفوعا من حديث عائذ بن عمرو المزني : الدارقطني (1/8ه”)‎ )١( 
.] (بسند جيد)‎ :]78١ /*[ [قال الحافظ في الفتح‎ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري (179١؟)‏ [555/5]؛ ومسلم (1150*) 
[5/ ١٠٠]ء‏ بلفظ : «على بيع بعض». 

(0) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (8147) [59/94؟] التكاح 58؛ 
ومسلم (541") ]١١١/8[‏ النكاح 5» واللفظ له. 


كتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها ص 
المقيم في المدن والقرى» والبادي: هو القادم من البادية أو غيرها؛ 
لقوله يكل : «لا يبع حاضرٌ لباد)”'" . 


ا 


ا ابن 0 رضي اللَّهُ عنه : ا 


وقال عَكِْةِ: «دعوا الناسّ يرزق اللّْهُ بعضهم من بعض»”” . 


لمكا احير الإدافر ا ور رن مناه الاي حك 
يفف له أن بيشفرى له والممنوع هو أَنْ يذهب الحاضر إلى البادي 
57 الى لك ار لق الا سا وول 


معد أن 


* ومن البيوع المحرّمة: بيع العِيئّةء وهو: أن بيع سلعة على 
شخص بثمنٍ مؤجُلٍ» ثم يشتريها منه بشمنٍ حال أل من المؤجّلء كأنْ يبيع 
ع اا حدر الا لالم يمعردها معد خيس عدر الها بخالة 
لها ه: وتغى المشرو ا في ذمته إلى حلول الأجيء فيحرم ذلك 
لأنه حيلة يتوصّل بها إلى الرباء فكأنه باح دراهم موّجَلةٌ بدراهم حالَّةَ مع 
الفا :ودع السلعة حل قل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (40١1؟)‏ [4]445/4؛ ومسلم 
)*8٠.0*(‏ [ه/؟١٠].ء‏ واللفظ له. 

)0 متفق عليه من قول ابن عباس : البخاري )7١88(‏ [451//4]؛ ومسلم )98٠054(‏ 
١٠ /6[‏ 5؟]. 

(6) أخرجه مسلم من حديث جابر (80”) .]1١4/8[‏ 


)7( ش الملخّص الفقهي‎ ١ 
قال النبيٌ يكلِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أَدْنابَ البقرء ورضيتم‎ 
بالزرع» وتركتم الجهادٌ. سلط اللَّلْهُ عليكم ذُلَاّء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى‎ 
. دينكم»'"'‎ 
وقال يِِ: «يأني على النّاس زمانٌ يستحلُون الرّبا بالبيع».‎ 


لا لانا 


.] أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر: (5517") [7/ /الا5‎ )١( 


كتاب البيوع : باب في أحكام الشروط في البيع 17 


جَابٌ 
0 5 
في اجكام الشروط في البيع 
0 > كماو 
* الشروط في البيع كثيرة الوقوع» وقد يحتاجٌ المتبايعان ن أو أحذهما 
5" 2 
إلى شرط او اكثرء فاقتضى ذلك البحتٌ في الشروط» وبيان ما يصحٌ ويلزمٌ 
منهاء وما لا يصحٌ. 

* والفقهاء رحمهم اللَّلْهُ يعرّفون الشرط في البيع بأنه : إلزام أحد 
الاين الا يس اللتنا ل لومت ولا يعتبر الشرط في الببع 
عندهم نافذًا إل إذا ابرط في صُلْب العقد فلا يصِحٌ الاشتراط قبلَ العقد 
ولأبعدة. 

3 ل ان 

وهي الشروط التي / لا تخالفٌ مقتضى العقد. وهذا القسم يلزمٌ 
العمل بمقتضاه؛ لقوله يكلِ: «المسلمونَ على شروطهم)2"7. ولآنَّ الأصلّ 
في الشروط الصحَّةٌ» إلا ما أبطله الشارعٌ ونهى عنه. 


ال 


وق أخر جه أبو داود من حديث أي هريرة (915ه*7) [4غ/ .]١ ١‏ 


وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عورف المزنى عن أبيه عن جده (ه*) 
[/"533"]. 


14 الملخّص الفقهي (؟) 


والقسم الصحيح من الشروط نوعان: 
النوعٌ الأَوَلُ: شرط لمصلحة العقدء بحيث يتقوّى به العقدٌ» وتعود 
مصلحته على المشترط . 


كاشتراط التوثي بالرّهنِء أو اشتراط الضّامِنء وهذا يطمئن البائع . 

وكاشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة» وهذا 
يستفيل مله المشعرى: ادي اضرا 0007 
الاك ذلك» فإن أتى المبيةٌ 1 لوصف ا 0 ا وإن 
اختلفت عنهء فللمشتري الفسحٌ أو الإمسالكٌ مع تعويضه عن فَقّْد الشرطء 
بحيث يقوّم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترّطة. ثم يقوّمْ مع فقدهاء 
ويذْقَعٌ له الفرقٌ بين القيمتين إذا طلب. 

النوعٌ الناني من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أَحَدُ 
المتعاقدين على الآخر بذلَ منفعة مباحة في المبيع » 1 يشترط البائع 
سك الدار المبيعة ذه 0 معيئة )2 أو 3 يُحمّل على الدابة أو السيارة المبيعة 
الى موضع :معن + لما رزوي ادن . «أنَّ النبئ يك باع جملاً وان شترط ظهره 
إلى المدييةة. مق عليه4207 فالحديث يدل على جوازٍ بيع الدابّة مع 
ل ا ال 


175 البخاري (18/!؟) [ه/ 786]؛ ومسلم‎ )1١( 


ب الي : اس في سكام ادو في ايع 1[ 
يشتري منه حَطبّاء ويشترط عليه حملّه إلى موضع معلوم» أى يششري قثثة 
000 يشترط عليه خياطته . 
ثانئًا - ا 
وهذا القسم أنواع : 
النوع الأَوَّل: شرط فاسدٌ يُبْطلٌ العقد من أصلهء ومثاله أن يشتَرطً 
أحدُهما على الْآخَرِ عقدًا آحَرء كن يقول: بِعْتُكَ هذه السلعة بشرط أَنْ 
تؤجُّرني دارّك» أو يقول: بعك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في 
0 أو في بيتك» أو يقولَ: بعتّك هذه افنانة كد ضري أن 
تقرضني مبلعَ كذا من الدراهم» فهذا الشرط فاسدء وهو يُبطل العقدَ من 
أساسه؛ لنهي النبيٌ كلِ عن بيعتين في بيعة20» وقد قَسَرَ الإمامٌ أحمدٌ 
رحمه الله الحديث بما ذكرنا. 
ات الثاى من الختووط قاط : في البيع: ما يَفْسّد في نفسهء ولا 
يُبطل البيعٌ» .مثل أن د يشترط المشتري على البائع أن إنْ خسرٌ في السلعة» 
رمعب الرشرط لان على المتري أن لا 1 لي وتكو ؤللكة: 
فهذا شرط فاسد؛ لأنه يخالفٌ مقتضى العقد؛ لأنَّ مقتضّى البيع أن 
يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقّاء ولقوله وك : من اشترط شرطًا. 
ليس في كتاب اللّله فهو باطلٌء وإِنْ كان مئة شرط»». متفق عليه" 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي )١54(‏ [9/ 87]؟ والنسائي 
.]"5١/41)5545(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (98١5؟)‏ [4517/4]؛ ومسلم (5ه10") 
]"8١0/6[‏ العتق 7 . 


”7 الملخّص الفقهي (؟) 
والمراد بكتاب الله هنا حُكْمُّه؛ ليشمل ذلك سنة رسول الله يك. 

والبيعٌ لا يطل مع بطلان هذا الشرط؛ لأنَّ النببيّ يلِ في قصة بريرة 
حينما اشترط بائعُها ولاءها له إِنْ أعتقتء أَبطلَّ الشرط» ولم يُبطل العقدء 
وقال يكله: «إنّما الوّلآءُ لمن أَعْيَقَ»" . 
ومايصحٌ فيه من الشروط ومالا يصحٌ؛ حتى يكون على بصيرة في 
معاملته» ولتنقطعَ الخصوماتٌ والمنازعاتٌ بِينَ المسلمين؟ فإنَّ غالبها ينشأ 
من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع» واشتراطهم شروطا فاسدة. 


لا لالنا 


.)١9؟ص( متفق عليه وهو جزء من حديث عائشة المتقدّم‎ )١( 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع "١‏ 


جنات 
في أحكام الجيَارٍ في ابيع 


تلمهيدك: 

دين الإسادم دين سمح م شامل. يراعي المصالح والظروف» ويرفع 
الحرج والمشقة عن الأثةء ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار 
للعاقد؛ تررق فى مزه وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة. فيقدم 
على ما يُوَمّلْ من ورائه الخير ويحجمٌ ويتراجع عما لا يراه في مصلحته . 

#* فالخيار في البيع معناه: طَلَّبُ خير الأمرين من الإمضاءِ 
أو الفشخ . 

ال 
93 خيارُ المَجُلِس : 

أي : المكانٌ الذي جرى فيه التبايع» فلكلٌ من المتبايعين الخيارٌ ما 
بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعًا»(" . 


)7417( متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري (؟1١١؟) [4/ ١47]؛ ومسلم‎ )١( 
.]؟١6/ه[‎ 


يف الملخّص الفقهي (9) : 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (في إثبات الشارع خيارَ المجلس في 
البيع حكمةٌ ومصلحة للمتعاقدين» وليحصل تمامٌ الرضا الذي شرطه تعالى 
بقوله: «عَن رَاضٍ يِنَكُم4 [النساء/ 74]؛ فإن العقد يقعُ بغتةَ من غير تروٌ ولا 
نظر في القيمة» فاقتضت محاسنٌ هذه الشريعة الكاملة أَنْ يُجعل للعقد حرمًا 
يتردّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظرء ويستدرك كل واحد منهما. 

فلكل) من المتبايعين الخيارٌ بموجب هذا الحديث الشريفء ما لم 
يتفرّقا بأبدانهما من مكان التبايع» فإنْ أسقطا الخيارء بِأَنْ تبايعا على أَنْ 
لا خيارٌ لهماء أو أسقطه أَحدُهما سقطء. ولزم البيعُ في حقهما أو حق من 
أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لأنَّ الخيار حقٌّ للعاقدء فيسقط بإسقاطه؛ 
لقوله كَلِ: «ما لم يتفرقاء أو يخيّدُ أَحدُّهما الْآخَرَه. ويحرم على أحدهما 
َنْ يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ لحديث عمرو بن شعيب» وفيه: «ولا 
يحل له أَنْ يفارقّه خشية أَنْ يستقيله» )220 0 . 
ثانيًا ‏ خيّارُ الشَّرْط : 

أَنْ يشترط المتعاقدان الخيارٌ ‏ في صلب العقد أو بعد العقد في 
مدّة خيار المجلس ‏ مدة معلومة؛ لقوله يكلِ: «المسلمون على 

ظ شروطهم» 9 ولعموم قوله تعالى: 8 يها لد ءَامَنْوَا وهأ الحقود » 

ْ .]١ [المائدة/‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7467) [7/ 47/4]؛ والترمذي )١1760(‏ [/ ٠06]؛‏ والنسائي 
(588/5[1)5546]. 

(؟) ينظر: «إعلام الموقعين» (9/ 2301 71/5) (701/8). 

(©) تقدم تخريجه (ص7١).‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع رف 
8 أن يشترط المتبايعان الخيارَ لأحدهما دون الآخر؛ لأنّ الحقَّ 
لهماء ذ فكيفما تراضيا جاز. 


إذا غينَ الح رق عاو اناق لك المقيرن يا 
ا والردٌ؛ 2 : 0 0 0 الا يحل 
إن كان القن حي يجرت اماد فلا خيار. 


وخيارٌ الغبن يبت في ثلاث صور: 
م 25 5 6 3 8 

الصُورةٌ الأولى من صور خيار العَبْن: تلقّي الوُكبان» والمراد بهم 
القادمون لجلب سلعهم في البلد. فإذا تلقّاهمء واشترى منهم» وتبين أنه 
قد غبئهم عَبنًا فاحشّاء فلهم الخيار؛ لقول النبي يكِ: «لا تَلَقُوا الجلبَّء 
فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيدٌه السوقّء فهو بالخيار». رواه 
مسلم”"© 

فنهى ككل عن تلقي | لعل عار السوق الجاع ويه الس وأمر 
نه إذا أتى البائع السوق الذي عرف فيه قيم م السَلَعء وعرفٌ ذلك؛ فهو 
بالخيار ب بين أَنْ يُمضي البيع أو يَفسمَ 


)١(‏ أخرجه من حديث عبادة: أحمد (/ا7851) [1/١1"]؛‏ وابن ماجه (7540؟) 
.]٠١/[‏ وفيه نحوه عن ابن عباس برقم .)7714١(‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى من حديث عم أبي حرة الرقاشي (181/0) [9/ .]١54١‏ 

(') أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (38015) [ه/ 507]. 


5” الملخَّص الفقهي (؟) 

قال شيخ الإسلام ابن :تيهية ربحمه الله (أنبت السيةيلة للركبان 
الخيار إذا تُلقُوا؛ لآنّ فيه نوع 0 وغشُ). 

وقال ابن القيم: (نهى عن ذلك؛؟ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه 
لأيَعِرفٌ القع 'تكترى مب الششكري دوق القيمة:وتذلك: انيت 
النبيئٌ كل الخيارَ إذا دخل السوقٌ 

ولا نزاَ في ثبوت الخيار له مع الغبن؛ فإنَّ الجالبَ إذا لم يعرف 
السعرء كان جاهلاً بثمن المثْلِء فيكونٌ المشتري غَارًا له. 

وكذا البائعغ إذا باعهم شيئاء فلهم الخيارٌ إذا هبطوا السوقء وعلموا 
أنهم غبنوا غبنًا يَخرج عن العادة)”" . انتهى . 

الصورةٌ الثانية من صور خيار الغبن: الغبنُ الذي يكونٌ سبيّه زيادة 
الناجش في ثمن السلعة» والناجش هو: ليث الى عه وهو ييه 
شراءهاء وإِنّما يريدٌ رَفعَ ثمنها على المشتري» وهذا عمل محرّم» قد نهى 
عنه النبيئٌ كك بقوله: «ولا تناجشوا»”"'؛ لما في ذلك من تغرير المشتري 
وخديعته؛ فهو في معنى الغْش . 

وغ سنؤن التجطن المعراء + أن يفول تناخ الطلية» اعطيت يها 
كذا وكذا؛ .وهو كاذت» أو.يقول: اشتريتها نكذاء .وهو كاذت” 

ومن صور النّجَشضٍ المحرّم : أن تقول سائعة السلفة > لا ابعهاة إلا 
بكذا أو كذا؛ لأجل أَنْ يأخذها الوشتري شيو ويا قال كان يقول في 
جلي تايابعو بمكرةه الاخدها التستوى قربي من العشيرة : 


.]455 /4[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]7١ 7 أخرجه مسلم من حديث حي هريرة (5146") [ه/‎ (2) 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع 32> 

الصورة الثالثةٌ من صور الغبن الذي يثيّت به الخيار: غبن المسترسل . 

قال الإمامٌ ابن القيم: (وفي الحديث: «غَبّنُ المُسترسل ربا"', 
والمغرمل هو" الذى يجين القيمة بولا يدن أن خاقض: في القمو :دل 
يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته» فإذا غْبنَ غبنًا فاحشّا؛ ثبت له 
الخبار)2؟ . 

وَالعْبْنُ محرّم؛ لما فيه من التغرير للمشتري . 

ومما يجري في بعض أسواق المسلمين ‏ وهو محرّم ‏ أَنَّ بعض 
الناس حينما يجلبٌ إلى السوقٍ سلعة, يتمق أهل السوق على تَرْك 
مساومتهاء ويُحَمّدون واحدًا منهم يسومّها من صاحبهاء فإذا لم يجد مَنْ 
بوي عله مط يدها طهر خم ا ادرف التق مع المشترى: 

وهذا عَبْنُ وظلمٌ محرَّمٌ» ويثبت لصاحب السلعة ‏ إذا علم بذلك ‏ 
الخيارٌ وسَحَبٌ سلعته منهم . 

فيجبُ على مَنْ يفعل مثلَّ هذا التغرير أن يتركه ويتوب منهء ويجبُ 
على مَنْ علم ذلك أَنْ ينكره على مَنْ يفعلّه ويبلُْ المسؤولين لردعهم عن ذلك . 
رابعًا ‏ خيَارُ التّدْليس : 


ع“ 


يُ: الخيارٌ الذي ا بسبب التدليس. والتدليس هو: إظهار 


3 


النتلية المعينة يكين الستئنة ما عر سين الدلية ميض الطلجة كان 


ان 


٠. 


)١٠١9758(و‎ )١١975( أخرجه البيهقى من أحاديث أنس وعلى وجابر:‎ )١( 
.]هالا/ه[)٠١١9؟؟5(و‎ 


”> الملخَّص الفقهي (؟) 
البائعٌ بتدليسه صيّر المشتري في ظلمةء فلم يتم إيصارًه للسلعة» وهو 
نوعان: 

النوع الأول: كتمان عيب السلعة. 


25 
8 


والنوع الثاني: أن يزوّقها وينمّقها بما يَزِيدٌ به ثمها. 

والتدليسٌ حرامٌ» وتسوّغ به الشريعة للمشتري الردّ؛ لأنه إنما بذلَ 
ماله في المبيع بناءً على الصفة التي أظهرها له البائعٌ» ولو علم أنه على 

ومن أمثلة التدليس الواردة: تصرية الغنم والبقرٍ والإبلِ»ء وهي: حَبْس 
لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع» فيظنّها المشتري كثيرة اللبن دائمًا؛ قال 
النبيٌ كك : «لا تُصَرُوا الإبل والغنمّء فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبّها : إن شاءً أَمسَكٌء وإِنْ شاءً ردّها وصاعًا من تمر»(" . 

0 3 و 

ومن امثلة التدليس: تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري 
بالمشتري» وغير ذلك من أنواع التدليس . 

فيجب على المسلم أَنْ يصدُقَ ويبّنَ الحقيقة؛ قال كةِ: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإِنْ صدقا وبيّنا بُوركَ لهما في بيعهماء وإِنْ كذبا 
وكتما مُحِقَتْ بركة بيعهما!". فأخبرَ يكل أنَّ الصدق في البيع والشراءٍ من 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (48١5؟)‏ [505/4]؛ ومسلم 


(؟81") [ه5/”١5]ء‏ بلفظ : «من اشترى شاة» . 
0( تقدم.(ص2). 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع يقد 
أسيات اليركة. و الكذبت من 5 محق البركة. فالثمن وإن قل مع 
الصدق» يبارك اللَّهُ فيه» وإنْ كثر الثمنُ مع الكذب» فهو ممحوق البركة 
ل 
خامةا'ت خياز العقت: 

أي : الخيارٌ الذي ب 2 ينبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلغةٍ لم يخبزه 
به البائ ع أرالم يعلعكه بانع + لكل ثبين أن موجرة في السلعة قال البيع: 

وضابط العيب الذي يثيّت به الخيارٌ هو: ما تنقصٌ بسببه قيمةٌ المبيع 
ضادة أو تتفم زفر عي 

ويرجع في مُعرفة ذلك إلى التجار ا لمعتبرين . 

فما عدُوه عيبّاء ثبتَ الخيارٌ به» وما لم يعدوه عيبًا ينقه القيمة 
أو عينَ المبيع» لم يعتبر» فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد؛ ذلم. الخيارٌ 

ان يُمضي البيعَ ويأخذ عوضٌ العيب» وهو: مقدار القَرْق ببن قيمة 

المع وار يا وله أن ده ضع ايع ور اسل ترج 
الثمن الذي دفعه للمشتري 
سادسًا ‏ ما يسمّى بخيار التّخبير بالثمن : 

وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به» فأخبره بمقداره» ثم 
ر ا# ‏ ع 0 2 7 0 27 
تبن أنه أخبر بخلاف الحقيقة» كأنْ تبين أنَّ الثمنَ أكثرّ أو أقلَّ مما 
او 

أو قال: أشركتك معى فى هذه السلعة برأس مالى . 

أو قال: بعنّك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها. 


4" الملخّص الفقهي (؟) 
أو قال: بعنّك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريثّها به. 
توي هوا نون ف 1 ارك اطي 
فله الخيارٌ بين الإمساك والردّء على قول في المذهب. 
والقول الثاني: أنه في هذه الحالة لا خيارٌ للمشتري» ويجري 
الحكمٌ على الثمن الحقيقىٌ» ويسقّط عنه الزائدٌ» والئَّلهُ أعلم . 
تانكام سا د يغبت إذا اختلف المتبايعان في يعض الأمور : 
كما إذا اختلفا في مقدار الثمن» أو اختلفا في عين المبيع» أو قدره. 
أو اختلفا في صفتهء ولا بيّنة لأحدهماء فحينئذ يتحالفان» فيحلفٌُ 
كل منهما على ما يدّعيه» ثم بعد التحالّف لكل منهما الفسحٌ إذا لم يرض 
بقول الاخر. 
ثامئًا ‏ خيارٌ يثبت للمشتري إذا اشترى شيئًا بناءً على رؤية 
سابقة» ثم وجده قد تغيرث صفته : 
فله الخيارٌ حينئلٍ بين إمضاء البيع وفسخهء والله أعلم . 


لا نالا 


كتاب البيوع : باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه. والإقالة خا 


ياب 
في أحكام التَصَدُفِ 


. في المبيع قَبْلَ قبضه. والإقَالة 


* نتناول في هذا الباب إن شاء اللَّلهُ ‏ أحكامٌ التصّدُف في المبيع 
قبل قبضه (ما يصخٌ وما لا يصحٌ) مع بيان ما يحصلٌُ به قبض المبيع ويُعدٌ 
قبضا صحيحًاء وما لا يُعدّ قبضًا صحيحًا. 

* اعلم أنه لاايصحٌ التصوّفٌ في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً 
أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا باتفاق الأئمة» وكذا إذا كان غيرٌ ذلك على 
الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله؛ لقول النبي يَكلِ: «من ابتاع 
طعامًا؛ فلا يبه حتى يستوفيّه», متفق عليه''2» وفي لفظ: «حتى 
بقبضّه)2"0 والصيله: «حتى يكتاله؛0 . 


؛ه١ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (5؟7١7) [17"8/4] البيوع‎ )١( 
. البيوع‎ ]4١4/0[ )7815( ومسلم‎ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (7175) [441/54]؛ ومسلم (8877) 
٠١ /6[‏ ؛]. 

(5) أخرجه مسلم من حديثي ابن عباس ان رارة (816”) و (05م") [ه/05: 
و١١ة].‏ 


155 الملخّص الفتهي (7) 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «ولا أحسب غيره الا مثلهغ0©؛ 
أي: غير الطعام» بل ورد ذلك صريحًا؛ كما روى الأمام أحمد: (إذا 
اشتريتَ شينّاء فلا تبه حتى تقبضّه2©"0» وروى أبو داود: «نهى أن تباع 
السّلعٌُ حيث تبتاعٌ حتى يحورّها التّجّار إلى رحالهم»2 . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية وتلميذّه ابن القيم رحمهما الله: (علة 
النهي عن البيع قبل القبض عجرٌ المشتري عن تسلَّمه ؛ لأنَّ البائع قد يسلَّمُه 
وقد لا يسلّمهء لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح؛ فإنه يسعى في رد 
البيع : إما بجحدء أو احتيال على الفسخ. وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما 

5 060/64 5 

فيجبُ على المسلمين أنْ يتقيّدوا بذلك» فإذا اشترى المسلم سلعة؛ 
لم يُقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضّها قبضًا تامّاء وهذا مما 
يتساهل فيه كثيرٌ من الناس أو يتجاهلونه» فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم 


]145١/5[ )؟١8( متفق عليه بنحوه من حديث ابن عباس: البخاري‎ )١( 
.48 البيوع‎ ]5٠08/8[ )7816( البيوع ©8؛ ومسلم‎ 

(1) أخرجه أحمد من حديث )١18787(‏ [7/ 7٠4]؛‏ والنسائي بلفظ قريب )15٠١(‏ 
5" . 

(9) أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت (7”599) [4917/7]. 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود )”8٠5(‏ [7/ 5948] البيوع ١/,؛‏ 
والترمذي (1779) [7/ هه] البيوع 194؛ والنسائي ]*5٠/4[)4547(‏ 
البيوع ١/ا؛‏ واين ماجه )75١184(‏ [7/ 71] التجارة ؟ . 

(©) انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص817١)‏ ط دار العاصمة. 


كتاب البيوع : باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه. والإقالة "١‏ 
صحيحًاء كأَنْ يَعْدَ الأكياسّ أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع» 
ثم يذهبُ ويبيعُها على آخَرَء وهذا لا يُعد قبضًا صحيحًاء يترنّب عليه 
جوازٌ تصرف المشتري فيها. 

* فإن قلتٌ: ما القبض الصحيح الذي يسوّغ للمشتري التصرفٌ في 
السلعة؟ 

فالجوابٌُ: أَنَّ قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتهاء وكلٌ نوع له 
قبض يناسبه . ' 

فإذا كان المبيع مكيلاًء فقبضه بالكيل» وإن كان موزوناء فقبضه 
الول 

وإن كان معدودّاء فقبضه بالعدّء وإن كان مذروعاء فقبضه بالذرع . 

مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري . 

وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات» فقبضه بنقله إلى مكان 
المشتري . 

وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوهاء فقبضه 
يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته . 

وإن كان المبيع مما لا يمكن نقلّه من مكانه» كالبيوت والأراضي 
والثمر على رؤوس الشجرء فقبضه يحصلٌ بالتخلية: بأن يمكّن منه 
المشتري» ويخلّي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرّفٌ المالك . 

وتسليم الدار ونحوها بِأَنْ يفتحَ له بابّها أو يسلَّمه مفتاحها. 

0 وقد مرّ من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه 
المعتبر شرعًا؛ لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع» من قطع 


يض الملخّص الفتهي (؟) 
النزاع» والسلامة من الخصومات التي كثيرًا ما تنشب بين الناس بسبب 
تساهلهم في القبض وعدم تفقّد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام 
وانقطاع عهدة البائع بهاء وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيّد به وتطبيقه في 
معاملته : 

#* وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع» ويتصرفون فيها 
قبل القبض الشرعي» فيرتكبون ما نهى عنه الرسول كَل فيقعون في 
الخصومات والمنازعات» أو يُصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة 
على حقيقتها وقد تورطوا فيهاء فلا يستطيعون الخلاصٌ منها إلا بمرافعات 
ومدافعات. وهكذا كل من خالف أمر الرسول كل فلا بد أَنْ يندم ويقع 
في الحرج . 

© ومما حت عليه الرسول يلج ورغّب فيه: إقالةٌ أحد المتعاقدين 
للاخر بفسخ البيع عندما بدح على الجدد أو ترول تحايته بالسلعة و و 
بالثمن؛ قال النبي ككلِ: «مَنْ أقال مسلمّاء أقال اللَّلَهُ عثرتّه بوم 
القيامة»(' . 


والإقالة معناها: رفمٌ العَقْد ورجوحٌ كل من المتعاقدين بما كان له 


من غير زيادة ولا نقتص» وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما 
يحتاح إليهاء وهي من حسن المعاملة ع سو ا جره الإيمانية . 


لا لانا 


.]75/[ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة (5199؟)‎ )١( 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه و 


ياب 
في بان الرّبَا وحكمه 


* هذا الموضوحٌ من أخطر البواضييع :وهر موضوعٌ الربا الذي 
أجمعت الشرائعٌ على تحريمهء وتوعّد اللّندُ المتعاملٌ به بأشد الوعيد: 

قال تعالى : « الْذ رت يَأكُلُونَ اليا لا يمُومُونَ لا كما يَهُومُ الى يَتَحَبَلْهُ 
لشَّتِطانٌمِنَ ألْمَيّنْ4 [البقرة/ 770]» فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا 
« لا يَُومُونَ 4. أي : من قبورهم عند البعث « إلَّا كَا يَقُوْمُ الى يَتَحَبَلهُ 
َلشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيَنْ #. أي : إلا كما يقوم المصروع حال صرعه؛ وذلك 
لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. 

كما توعّد اللََّهُ سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعدَ معرفة تحريمه 
يانه أسجناب: النار الخالدين فيهاء قال تعالى: #وَمَ عاد كَأَوْليكَ 
منت اليَارٍ رهم فيا خَذُوت| 4 [البقرة/ 1/8؟7]. 

كما أخير الثه يدانه النايمضق برقة النباء قال عالط يمك اله 

.* [البقرة/ 775]» أي: يمحق بركة المال الذي خالطه الرباء 
نمهما كثرك' أموان :الثزابتي وتضكنت» كوي ممدوها الركة الايد 
فيهاء وإنما هي وبال على صاحبهاء تعبٌ في الدنياء وعذابٌ في الآخرة» 
ولا يستفيدٌ منها. 


8 الملخَّص الفقهي (؟) 


م ل اي #7 وي ل 
3 50 )ا 


ويَمقنّهه وتسميته كَقَارَاه أي: مبالعًا في كفر النعمة» وهو الكفرٌ الذي 


لا يُخرج من الملةء فهو كمّار لنعمة الله؛ لأنّهِ لا يرحمٌ العاجرّ» ولا يساعِدٌ 
الفقيرَء ولا يُنظر المعسر. 

أو المزاد: آنه كما الكفرَ المخرج من الملة إذا كان يستحلّ الرباء 
وقد وصفه الله في هذه الآية إبأنه اليم أي : مبالغ في الإثم» منغمسٌ في 
الأضرار المادية والخلقية. 

وقد أعلن اللَّهُ الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عد 


د 


عدو 
إن له ترك الوياء وا ظالمء » قال تعالى: #3 يكأيها أأزيت ءام 
يا لد رفوا عا بن ينا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 2 ذا ل 
وَرَسُولِهء وَإن ُبَسْرٌ فلَحكُم رموش ريسك 4 تيطة :1 لكر وق 


[البقرة/ ملاىك 0724 3؟]. 


وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامّل بالربا جاءت زواجر في 
سنة الرسول يللْدِ؛ِ فقد عدّه النِيٌ يَكِلَ من الكبائرا 00 أى : 


المهلكة» ولعن رسولٌ الله كل آكل الربا وموكلّه وكاتبه وشاهديه'". كما 


6 متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: «اجتنبوا السبع الموبقات... وأكل 
الربا. . .»: البخاري (7155) [5481/6]؛ ومسلم (554) .]70/9/١[‏ 

(0) أخرجه مسلم من حديث جابر (4079) [78/5]. ونحوه عن ابن مسعود برقم 
١54(‏ 5؟). 


كتاب البموع : باب في بين الربا وحكمه دان 
أخبر : أن درهمًا واحدًا من الربا أَشدٌ من ثلاث وثلاثين زنية في 


الإسلام”'"» أو ستٌّ وثلاثين رّنية9 . 


0 


وأخبر: أَنَّ الربا اثنان وسبعونّ بابَّاء أدناها مثلٌ إتيان الرجل 


تخريم امير الذي هو القمار؛ لان المرابي قد أذ نضلة محتّا مد 
ثم بيّن أَنَّ الربا ظلم محقق؛ لأن فيه تسليطً الغنيَ على الفقير بخلاف 
القمَار فإنه قد يأخذ فيه الفقيرُ من الغنيٌء وقد يكون المتقامران متساويين 
في الغنى والفقرء إلى أَنْ قال: (فهو أكل مال بالباطل فحرّمه الله؛ لكن 
ليس فيه من ظم المحتاج وضرره ما في الرباء ومعلوم . 9 ظَم المحتاج 
9) إن 
أعظمٌ من ظَلْم غير المحتاج) انتهى . 
وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقّوا عليها اللعنة الخالدة 
والمتواصلة؛ قال الله تعالى : ل قِظلوِمِنَ اديت اذأ حرَمَاعليَ طِيبتٍ لت 
)000( أخر جه موقوفًا على كعب بنحوه: أحمد (66م١ا؟)‏ [ه/ 7١‏ ]؛ والدارقطني 
]١13 51 )580(‏ البيوع. 
(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن حنظلة: أحمد (14854١5؟)‏ [776/8]؛ والدارقطني 
]١17/1)871(‏ البيوع ؛ والطبراني في الأوسط (7181) .]1١88/1/[‏ 
(*) أخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي هريرة (7175؟7) [5/ 1/7]. 


ونحوه برقم ها" ؟). 


دنا الملخص الفقهي (؟) 
ا 5 وَأمَذِهِمُ المأ وكَدَ هوأ عَتَهُ وَأظهمَ مولن 
بالطل وَأَعسَدَا كرف متهم نَم عد ي316* [النساء/ ل .]١ 5١‏ 

# والحكمةٌ في تحريم ارب 

أن فيه أكلاً لأموال الناس بغير حقٌّ؛ لأنَّ المرابي يأخدٌ منهم الربا 
من غير أن يستفيدوا شيئًا في مقابله . 

وأن فيه إضرارًا بالفقراء والمحتاجينَ بمضاعفة الدّيون عليهم عند 
عجزهم عن تسديدها. 

وأن.فية“قظعًا المعروفد فيز الناسئاء وسذًا نباك القرفن الحسنة 
وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تُتَقلٌ كاهلّ الفقير. ْ 

وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرّف والصناعات التي 
لا تننظم مصالحٌ العالم إلا بها؛ لأنَّ المرابي إذا تحصل على زيادة ماله 
بواسطة الربا بدون تعب» فلن يلتمس طرقًا أخرى للكسب الشاق» واللّله 
تعالى جعل طريقٌ تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أَنْ تكون استفادة 
كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه؛ 
والربا خال عن ذلك؛ لأنَّه عبارة عن إعطاءٍ المال مضاءَمًا من طرف لآخر 
بدون مقابلة من عين ولا عمل . 

#* والربا في اللغة معناه: الزيادةٌ» وهو في الشرع: زيادة في أشياءً 
منخصوصة . وينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة» وربا الفضل . 


بيان ريا النسيئة : 


وريا التبيكة فاخوةامة السرم وهو التأخير» وهو نوعان: 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه 1 


أحدهما: قلب الدَّين على المعسرء وهذا هو أصل الربا في 

الجاهلية: أَنَّ الرجل يكونٌُ له على الرجل المالٌ المؤجّلء فإذا حلّ الأجلٌ» 

قال له: أتقضي أم ثربي؟ فإنْ وفَاهء وإلاّ زاد هذا في الأجل وزاد هذا في 

المال» فيتضاعفٌ المالٌ في ذمة المدين» فحرّم اللّله ذلك بقوله: 8 وَإِن 
رز م 


كات ذو عسرق فَنْظِرة ِل مَنسرَ 4 [البقرة/ »]78٠١‏ فإذا حل الدَّينُء وكان 
الغريم معسرّاء لم يجز أَنْ يُقلّب الدينُ عليه بل يجب إنظاره . 


وان كان موسرًا؛ كان عليه الوفاءً. فلا حاجة إلى زيادة الدّين مع 


يُسر المدين ولا مع عسره. 

النوعٌ الثاني من ربا النسيئة: ما كان في بيع كلّ جنسين اتفقا في علة 
ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء كبيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات وجلا وما شازء 
هذه الأحياة فق العلة يجرق مسرافاء وسار يان ذلك 


بيان ربا الفضل : 

قب الففيل مأخوة من الفضل» وهو: عبارة عن الزيادة في أحد 
العوضين . 

وقد نص الشارحٌ على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهبء والفضة» 
والبرء والشعير» والتمرء والملح» فإذا بيع أَحدٌ هذه الأشياء بجنسه. حرم 
التفاضلٌ بينهما قولا واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعًا: «الذهبٌ بالذهب. والفضة لفقي والبرٌ بالبرء والشعير 


34> الملخّص الفقهي زفق 


بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح منكٌ بمثل . سواء سواعء يدا 
بيدا. روأه 0 احَمد 0 


مروت وغيرهء وعن بيج الفضة بالنضة جع 5208 إل مثا بمثل ء 
يدا بيذ » سواء 00 وعن بيع البر بالبرء م ا كر 
بسواءء دسل 

ويقاسٌ على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة» فيحرّم في 
00 0 ا 
أتَمانًاء انراق النقدية 0 الم فبحرم فيها التفاضلٌ 
إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ تآن حون عناذرة فن بدؤلة واحدة 

والصحيحٌ: أن العلة في بقية الأصناف الستة: البرء والشعيرء 
والتمرء والملح: هي الكيل أو الوزن» مع كونها مطعومة» فيتعدّى الحكمٌ 
إلى ما شاركها في تلك العلة مما يُكال أو يوزن وهو مما يطعم فِيَحرّم فيه 
ربا التفاضل . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والعلةٌ في تحريم ربا الفضل 
الكيل أو الوزن مع الطعمء وشو بوواية عزن لحري "فى 


.]478/5[)9508( أخرجه مسلم (5/5[)409١]؛ وأحمد‎ )١( 
(؟) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (0/59/ا4).‎ 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ونا 
فعلى هذا: كل ما شرك هذه الأشياء. الستة المنصوصٌ عليها في 
تحقق هذه العلة فيه» بِأَنْ يكون مكيادٌ مطعوماء» او مطعوماء 
أو تحققت فيه علة الثمنية إِنْ كان من النقود» فإنه يدخله الريا. 
فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس» كبيع بر بيْر مثلاً» حرّم فيه 
التفاضل والتأجيل ؟ لقوله يَككِ: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل. يدا 


0000 


وإن اتحدت العلهٌ مع اختلاف الجنس» كالبر بالشعير» حرم فيه 
اتدل وجاز فيه التفاضل ؛ لقوله يك : «فإذا اختلفت هذه الأشياء. 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»). رواه مسلم وأبو داود”" أ ومعنى قوله: 
«يدًا بيد»» أي : حالاً مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الْآخَر. 

وإن اختلفت العلةٌ والجنس. جار الأمران: التفاضلٌ والتأجيلُ» 
كالذهب بالبر» والفضة بالشعير. 

ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إل كيلاً: ولا موزون بجنسه 
إلا وزنا؛ لقوله يَكهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا 
بوزن» والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل:”". ولأن ما 
خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فلا يجوز بيع مكيل 


)0030( تقدم تخريجه (ص78). 
(0) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت (4079) [5/5١]؛‏ وهوفي 
أبي داود (0ه"”) [9/ 419]. 


:4 الملخّص الفقهي (؟) 


وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها 
في هذا الزمان؛ فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة؛ لاشتراكها معها في علة 
الرباء وهى الثمنية : 

فإذا بيع نقدٌ بجنسهء كذهب بذهب » أو فضة بفضة » أو ورف 
نقدي بحنه- كدزلان كله أو دراهم ورقية سعودية بمثلهاء وجب 
حينئذ التساوي فى المقدار والتقايض في المجلس . 

وإن بيع نقدٌ بنقد من غير جنسه» كدراهم سعودية ورقية 
بدولارات أمريكية مثلاً» وكذهب بفضة» وجب حيتئذ شيءٌ واحدء وهو 
الحلولٌ والتقابض في المجلس»ء وجاز التفاضل في المقدار. 
التخلول وَالتقابضٌ فى المجلس» وكذا إذا بيع حلييٌ من الفضة بذهب مثلاً . 

أمَا إذا بيع الحليئٌ من الذهب أو الفضة بحليٌ أو نقد من جنسه. 
كأّنْ يباعَ الحلينُ من الذهب بذهبء والحليٌ من الفضة بفضة» فيجب 
الأمران: التساوي في الوزن» والحلولٌ والتقابض في المجلس . 

وخخطر الربا عظيم» ولا يمكنٌ التحرّرُ منه ال بمعرفة أحكامه. 
له أَنْ يُقدمَ على معاملة إلا بعدَ تأكده من خلوّها من الربا؛ ليسلمَ بذلك 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه 4١‏ 
دينُهء وينجو من عذاب الله الذي توعّد به المرابين» ولا يجوز تقليدٌ الناس 
فيما هم عليه من غير بصيرة» خصوصًا في وقتنا هذا الذي كثر فيد عدمٌ 
المبالاة بنوعيّة المكاسبء وقد أخبر النبييٌ بك: أنه في آخر الزمان يكثر 
استعمال الرباء ومن لم يأكله» ناله من غباره”") 


* ومن المعاملات الربوية المعاصرة: قلب الدّينَ على المعسر: إذا 
حل ولم يكن عنده سدادٌء زيد عليه الدينُ بكميات ونسبة معينة حسب 
التأخير» وهذا هو ربا الجاهلية» وهو حرام بإجماع المسلمين» وقال اللّلهُ 
ا فيه : 3 يها اليرت اموأ أتَّقُوأ أله وَدَرُوأ مَا بَقىَ مِنّ ِيَأ إن كُنشر 
مومِنِينٌ 2 ؟ فإ ل جلو 1 يَحَرٌبٍ من الله ول وإن مُبَتْمٌ بتر فلحكم رموش 

ار ' 


أَمَوِْكُمْ لا ظَلِمُونَ نولا نظلموت 09 ١‏ تلك مو غترز مار ال مَتِسَرَرَ » 

[البقرة/ 8/ا؟ .]78١‏ 

ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من 
الرنا: 

وَلَا: أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان: « يَََيهًا لدت 
َامَنوا 4 وقال : لآ إن كنم مُؤْمنِينَ 2419 فدلَّ على أنَّ تعاطي ارا لذ ليق 
بالمؤمن . 

ثانيًا: قال تعالى: 9 أَتَّعُاْ آنه 4» فد على أَنَّ الذي يتعاطى الربا 
لا يتقى الله ولا يخافه. 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه: أبو داود (81*”) [4017/7]؟ 

والنسائي (55517) [0/9/5؟]؛ وابن ماجه (7707/8) [7/ 4 37]. 


1:3 الملخّص الفقهي )١(‏ 
٠‏ 200 اه أ 5 0 
النًا: قال تعالى: #اوَدَوُوأمَابََ مِنَ أَلِيوَا4: أي : اتركواء وهذا أمر 

بترك الرباء والأمرُ يفيد الوجوب, فدلّ على أَنَّ من يتعاطى الربا قد عصى 


- 
8 


أمرَ الله . 


رابعًا: أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعاملٌ بالربا؛ 
سح سا عر 


فقال تعالى : 9 ون لَّمْ مو أي : لم تتركوا الربا: «كَأووأ يري يناه 
يشوك 4 أي + اغلضا نكم عاريون الثله ورسوله: 

خامسًا: ند المرابى ظالمّاء وذلك في قوله 1 َك ّ 
رموس أَمَولكُمْ انظ يمو يمون ولا مكرك 409 . 

.ومن المفائلات: الريؤية: . القوض ببالقائدة» أن يقرضه شيئاء 
بشرط أَنْ يوفيه أكثرٌ منهء أو يدفم إليه مبلعًا من المال على أَنْ يوفيه أكثرٌ منه 
بنسبة معينة» كما هو المعمولٌ به في البنوك. وهو ربا صريح» فالبنوكُ 
تقوم بعقد صفقاتٍ القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات 
وأصحاب المصانع والحرّف المختلفة» فتّدفع لهؤلاء مبال من المال نظيرَ 
فائدة محدّدة بنسبة مئوية» وتزداد هذه النسبةٌ في حالة التأّخُر عن السداد 
في الموعد المحدّد فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ربا الفضل» وربا 
النسيئة . 


بالفائدة» هي الودائع الثابتة إلى 31 يتصرف فيه البنك 01 تمام الأجلء 
ويدفعٌ لصاحبها فائدة ثابتةً بنسبة معيّنة في المئة» كعشرة أو خمسة في 
المئة. ش 


كتاب البيوع: باب في بيان الربا وحكمه »1 

ومن المعاملات الربوية: بيُ العينة» وهو: أَنْ يبِيعَ سلعة بثمن مؤجّل 
على شخص» ثم يعود ويشتريها منه بئمن حال أَقلَ من الشمن المؤجّل . 

وسمّيت هذه المعاملة بِيعَ العينة؛ لأنَّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ 
بدلها عينّاء أي: نقدًا حاضراء والبيعٌ بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصّلٍ 
إلى الرباء وقد جاء النهىئْ عن هذه المعاملة في أحاديث واثار كثيرة» منها 
قوله ككِ: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع. 
وتركتم الجهادء سلّط اللَّلهُ عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 
رواه أبو داود”"2» وقال يل «يأني على النّاس رْمَانٌ يستحلُون الربا 
لم1 : 

* فاحذروا من دخولٍ الربا في معاملاتكم» واختلاطه بأموالكم؛ 
فإنَّ أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر» وما ظهر الربا والزنى في قوم ! إّ 
ظهر فيهم الفقرٌ والأمراض المستعصية وظلمٌ السلطان» والربا يهلك 
الأموال ويمحق البركات . 

* لقد شدّد الله الوعيدَ على أكل الرباء وجعل أكله من أفحش 
الخبائث وأكبر الكبائر» وبِيّن عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة» وأخبر أنه 
محاربٌ لله ولرسولهء فعقوبته في الدنيا: أنه يَمحق بركة المال ويعرّضه 
للتلف والزوال» فكم تسمعون. من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق 
والفيضانء فيصبح أَهِلّها فقراء بين الناس . 

(1 تقددم تخريجه (ص5١).‏ 
(9) تقدم (ص15). 


َك الملخّص الفقهي (؟) 

نقيت تهت الأقوان اوور الدل المتخا يهان فى مدر 
البركة» لا ينتفعون منها بشيء» إنما كاوق كنبا وق نون سما يه 
ويَصَلون عذابها . 

والمرابي مبغوضٌ عند اللَّله وعند خلقه؛ لأنه يأَخذٌ ولا يعطي» 
يجمع ويمنع» لا ينفق ولا يتصدى شحيحٌ جَسْع» جموعٌ مَنُوعٌ تنفر منه 
القلوبُء وينبذه المجتمعٌء وهذه عقوبة عاجلة» وعقوبثه الاجلةٌ أشد 
وأبقى ٠‏ كما بيّنها اللَّْهُ في كتابه» وما ذاك إلا لأنَّ الرا مكسّبٌ خبيتٌ 
وَسِْحَتٌ ضار وكابوسة ثقيل على المجتمفات البشترية : 


لالالا 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الأصول . 


5 
يات 


في أحكام بَبّع الأصول 


#* الأصولٌ هي: الدُورُ والأراضي والأشجارء وما يتبع تلك 
الأصولّ إذا بيعت مما يتعلّق بهاء فيكون للمشتري» وما لا يتبعهاء فيبقى 
على ملك البائع» ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاٌ بين الطرفين» ويَعرفٌ كل 
ما له وما عليه؛ لأنَّ ديننًا لم يترك شينًا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرّة إلا 
إكقهء فإذا طق هذا الذين ونقّذت أحكامة» لم ببق مجال للسزاع 
والخصومات» ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه» فقد يبيع الإنسان 
شيئًا من مالهء وهذا الشيء يتعلّق به توابعٌ ومكمّلات ومرافق» أو يكون له 
نماء متصل أو منفصل» ٠‏ فيقمٌ اختلافٌ بين المتبايعين: أَيُّهما يستحنٌ هذه 
التوابع؟ ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاء رحمهم الله 
بابًا في الفقه الإاسلامي سمّوه: «باب بيع الأصول والثمار»» بيّنوا فيه ذلك . 
* فإذا باع دارًا شمل البيع بناءها وسققها؛ لأن ذلك كلّه داخلٌ في 

عل لكا نر غيل انا ما حمل بوانعيااهر مويه لجلا كاراب 
المنصوبة» والسلالمء والرفوف المسمّرة بهاء والاليات المركبة فيهاء 
كالرافعات» والأأدوات الكهربائية» والقناديل المعلّقة للإضاءة» وخزانات 


6.5 الملخّص الفقهي (؟) 
المياه المدفونة في الأرض» أو المثبتة فوقٌ السطوحء والأنابيب الممدّة 
لتوزيع الماءء وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواءٍ 
أو لتسخين الماء» ويشمل البيعٌ أَيضًا ما في الدار من أشجار عونا 
أقيِم فيها من مظلات . 

ويشمل البِيعٌ أيضًا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. 

اها عن كان مُودَعَا في الدار وما هو منفصل عنهاء فلا يشمله البيع» 
كالأخشابء والحبال» والأواني» والفرش المنفصلة» وما دفن في أرضها 
للحفظء كالحجارة» والكنوزء وغيرهاء فكلٌّ هذه الأشياء لا يشملها 
البيمٌ؛ لأنها منفصلة عن الدارء فلا تدخلٌ في مسكاهاء إلا ما كان يتعلّق 
بمصلحتها (كالمفاتيح) فإنه يت سعهاى ور كان سنصلة عنها: 

* وإذا باع اروف جل اليه عل ماس محال بها مما لاتير اف 

فيهان: كالفراسن ع والبناء.. 

# وكذا لو باع بستاناء شمل البِيعٌ أرضَهء وشجرّهء وحيظاله» وما 
دمر اول 

ولو باع أرضًا فيها زرع لا يحصّد إِلاّ مرة (كالبر والشعير)ء فهو 
للبائع » ولا يشمله العقد. 

وإن كان في الأرض المبيعة زرع يُجَرُ مرارًا (كالقت)» ارعلقظ مانا 
(كالقثاء والباذنجان)» فإن أصولّه تكون لمشتري الأرض؛ تبعًا للأرض» 
وما الجرّة واللقطة الظاهرتان عند البيع» فإنهما تكونان للبائع . 

وكلُ ما ذكر من هذا التفصيل ‏ فيما يتبع البائعَ وما يتبع 
المشتري عند بيع الأصول ‏ إذا لم يوجد شرط بينهما. 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الأصول 57 


أما إذا وجد شرط يُلحِقُ هذه الأشياءً بأحدهما دون الْآخَر؛ فيجبُ 
العمل به؛ لقوله يكلِيِ: «المسلمون على شروطهم)”"' . 

* ومن باع نخلاً قد أَبّر طلعٌهء فثمره للبائع؛ لقول النبي تكلله: ١‏ 
ابتاع نخلاً بعد أَنْ تؤبّرء فثمرثها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع»» متفق 
عليه”"» والتأبير هو التلقيح» ومثلُ النخل في هذا الحكم شجرُ العنب 
والتوت والرمان» إذا بِيعَ بعد ظهور ثمرهء كان ثمره للبائع» وما قبل التأبير 
في النخل» والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث 
الشريف في النخل» ويقاس غيره عليه 

* ومن هذا تفهمٌ كمال هذه الشريعة الإسلامية» وحلَّها 0 
الناس » وأنها تُعطي كلّ ذي حقٌّ حمّه امن غير ظلم ولا إضراز بالآاخرين 
مباك ولد رفي ارقن كان سه ل ويه 
والحكمة؛ تشريع من حكيم حميد» يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل 
زمان ومكان. 

وَضندق: الله العظيم حيث قال: 8« ييا أَلَذبنَ َامنوَا أَطِيعوا اله وَأَطِيعُوأ 
لرَسُولَ وأو لَه متك كإن العام في شيعم فردوه دوه إل ألم والرسولٍ إن ع ُوٌمُِونَ بألل واَلْيوَم 


وم 6 مس 


ألأخر ذلِكَ حير وأحَسَنٌ تَأُوبيلًا 23 [النساء/ 09]. 

فلا يحسمٌ النزاعَ بين الناس ويحقق المصالح ويُقنع النفوس المؤمنة» 
إلا حكمُ اللّله ورسوله. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص7١).‏ 


(0) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاريٍ (771/94) [517/0]؛ ومسلم (845”) 
[ه/؟"1]. 


544 الملخّص الفقهي (؟) 

أما أنظمةٌ البشرء فهي قاصرة قصورٌ البشرء وتدخْلّها الأهواءٌ 
والنزعات؛ كما قال اللَّلهُ تعالى : « وَل أمََمَ لْحَقٌ أَهوَاءَهُمَ لقَسَدتٍ لسوت 
وَلْأرّضُ ومن فيهرتٌ 4 [المؤمنون/ 0]7١‏ فتبًا وبُعدًا وسُّحقًا لعقول تستبدل 
حكمٌ الله ورسوله بقوانين البشر : « أَمَحَكمْ الله يبون وَمَنْ أحسَنُ من أ 
حَكمَالْتَوم بقِئُونَ (* [المائدة/ .]6٠‏ 

نسألٌ اللَّلهَ أَنْ ينصرٌ ديته» ويعليَ كلمئّه» ويحميّ المسلمين من كيد 
أعدائهم؛ إنه سميع مجيب. ْ 


لا لالا 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الثمار 5:4 


بَابِ 
في اعكام بيع الثمار 


* المراد بالثمار: ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة 
لكل ءٍِ 

* إذا بيعت هذه الثمارٌ دون أصولهاء فإنه لا يصحٌ ذلك قبل بدوٌ 
صلاحها؛ لأنَّ البيّ كَلْهِ: «نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء نهى 
البائع والمبتاع". متفق عليه" » فنهى يَكِ البائع غن نيع الشمرة قبل بدو 
صلاجها؛ لثلا يأكلُ المالَ بالباطل» ونهى المشتري؛ لأنّه يُعين على أكلٍ 
المال بالباطل» وفي «الصحيحين»: 93 النبي وك نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهوء قيل: وما زهوها؟ قال: ١تَحْمَارٌ‏ أو تَصَفَان9"' . 

والنهيٌ في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدمٌ صِحّته . 

# .وكذا لا يجوز بِيعٌ الزرع قبلَ اشتداد حبّه؛ لما روى مسلمٌ عن ابن 
عمر: «أَنَّ رسول الله كل نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (1944١5؟)‏ [491/54]؟ وأخرجه مسلم من 
حديث جاير (785) [518/5]. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس (7140) 448/41] واللفظ له؛ وأخرجه مسلم ' 
من حديث ابن عمر (7”985) [0/ .]55١‏ 


:66 الملخّص الفقهي (؟) 
حتى يبيضٌ ويأْمنَ العاهة» نهى البائع والمشتري»2©7» فدل هذا الحديث على 
منع بيع الزرع حتى يبدوّ صلاحه» وبدرٌ صلاحه أن يبيضٌ ويشتدَ ويأمنَ العاهة. 
الزرع قبل اشتداد حبّه؛ أنه في تلك الفترة معرّضٌ للافات غالبا معرّض 
للتلف؛ كما بيّن ذلك النبيٌ ل بقوله: «أَرأَيتَ إِنْ منم اللَلهُ الثمرة» بم 
يأخذ أحدُّكم. مالَ أخيه؟”"“2. وقال في السنبل: «حتى يبيض ويأمنَ 
العاهة». والعاهة هى الآفة التى تصيبّه فيفسدء وفى ذلك رحمة بالناس» 
وحفظ لأموالهم. وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. 

* ومن هنا نُدرك حرمة مال المسلم؛ فقد قال يكِ: «أَرأَيتَ إن منع 
الله الثمرة» بم تستحل مال أخيك؟» ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون 
على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل» كما أن في الحديث حثًا 
للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته؛ حيث نهى النبيئٌ ب المشتري أن 
يشتريّ الثمرة قبل بدرٌّ صلاحها وغلبة السلامة عليها؛ لأنها لو تلفت وقد 
بَدْلَ فيها مالّه» لضاع عليه» وصعُْبَ استرجاعه من البائع أو تعدّر. 

كما نفهم من الحديث الشريف تعليقَ الحكم بالغالب؛ لأن الغالبَ 

٠. 0 7235‏ 4 و و و - 
على الثمرة قبل بدرّ صلاحها التلفٌ؛ فلا يجوز بيعها. والغالبٌُ عليها بعد 
بدرٌ صلاحها السلامةٌ» فيجوز بيعها. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (8475”) [4194/68]؛ وأخرجه البخاري بنحوه 
من حديث أنس )75١91/(‏ [4/ 507]. 

(0) متفق عليه من حديث أنس: البخاري )75١١8(‏ [4/ ١٠901]؛‏ ومسلم (8*484) 
[6/ ١5"؛].‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الثمار اه 

ونأخذٌ من الحديث أَيضًا أنه لا يجورٌ للانسان أَنْ يخاطرٌَ بماله 
ويعرّضّه للضياع» ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة. 

#* وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الشمرة قبل بدرٌ صلاجهاء 

فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردةً عن أصولها بشرط البقاءِ . 

أما إذا كانت تابعةً لأصولها أو بغير شرط البقاء؛ فإِنَّ ذلك يجورٌء 
وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله : 

الصورةٌ الأولى: إذا بيع الثمرُ قبل بدرٌ صلاحه بأصوله؛ بِأَنْ يبيع 
الثمرّ مع الشجرء فيصحٌ ذلك. وَيَدخلٌ الثمرٌ تبعاء وكذا إذا باع الزرعَ 
الأخضرّ مع أرضهء جاز ذلك» ودخل الزرجٌ الأخضرٌ تبعًا. 

الصورةٌ الثانيةٌ: إذا بيع العمرٌ قبِلَ بدرّ صلاحه أو الزرحٌ الأحضرٌ 
لمالك الأصل (أَي : مالك الشجر أو مالك الأرض) جاز ذلك أيضًاء لأنّه 
إذا باعهما لمالك الأصل» فقد حصل التسليمٌ للمشتري على الكمال؛ 
الملكه الأصلّ والقرارء فصحّ البيعٌ» على خلاف في هذه الصورة؛ -لأنَّ 
بعض العلماءِ يرى.أَنَّ هذه الصورة تدخلٌ في عموم النهي عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه . 

الصورة الثالثة : ِيعٌ الثمرٍ قبل بَدرٌ صلاحه والزيع قبلَ اشتداد حبّه 
بشرط القطع في الحال» وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا؛ لأنَّ ف 

من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة.» وهذا بأموظ فيما يقطع في 

البحال» 


أما إذا لم يُنتفع بهما إذا قطعاء فإنه لا يصح بِيعُهما؛ لأنَّ ذلك إفسادٌ 


ف ْ الملخّص الفقهي )١(‏ 
وإضاعة للمال» وقد نهى النبيئٌ يل عن إضاعة المال20 . 

* ويجوز ‏ على الصحيح من قولي العلماء ‏ بيع ما يتكررٌ أخذه 
كالقت والبقل والقثاء والباذنجان» فيجوز بيع لقطته وجرته الحاضرة 
والمستقبلة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الصحيحٌ: أن هذه لم تدخل 
في نهي النبِيٌ ككل بل يصمح العقد على اللقّطة الموجودة واللقطة 
المعدومة إلى أن تيس المقثاة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فيجوز بيع 
المقائي دون أصولها)" . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله: (وإنما تَّهى عن بيع الثمار التي 
يُمكن تأخيرٌ بيعها حتى يبدرّ صلاحُهاء فلم تدخل المقاثي في نهيه)©) 
انتهى . 


لا لالا 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة: البخاري (554177) [١١/١/79]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم (5409) [7198/5]. 

(؟) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (/ا/ .)7١©‏ 

(9) انظر: حاشية الروض المربع [5055/5]. 


كتاب البيوع : باب في وضع الجوائح 2 


7 ىه 
بتكات 


في وضع الجوائح 


* الجوائحٌ جمع جائحة» وهي : الآفةٌ التي تصيبٌ الثمارَ فتهلكهاء 
مأخوذة من الجْح وهو الاستتصال. . 

3 فإذا بيعت الثمرة بعد بدرّ صلاحهاء عر ا ا 4ل 
فأصيدة بافة سماوية أتلفتهاء والافةٌ السماوية هي: ما لا صُّنْعَّ للادمي 
جهاء تالريح ىا والحر»::والعطان »«اوالمظر «والبردة ٠‏ والجخراة ري وتتخق 
ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلقّهاء فإذا كانت هذه 
الثمرةٌ التالفةٌ قد بيعت ولم ية يتمكن المشتري من أُخذها حتى أصبيت 
وتلفت» فإنَّ المشتري يرجح على البائع؛ ار منه الثمنّ الذي دفعه 
له؛ لحديث جابر رضي اللَّلهُ عنه: «أَنَّ النبئَ بك أمرَ بوَضع الجوائح 
00 

فدل هذا الحديث على أَنَّ الشمرة التالفة تكون من ملك البائع» ونه 
لا يستحقٌ على المشتري من ثمنها شيئاء فإنْ تلفت كلّهاء رجمّ المشتري 
بالثمن كلّهء وإِنْ تلفت بعضهاء؛ رجع المشتري على البائع بما يقابله من 
الثمن؛ لعموم الحديث. 


.]457 /0[ أخرجه مسلم (1ه9")‎ )١( 


5ه الملخّص الفقهي (؟) 

وسواء كان البيع قبلّ بدو الصلاح أو بعذه؛ لعموم الحديث» 
ولقوله ككةِ: ١بم‏ ناخد مال العيلك يعوو 1" , 

وإذا كان التالفٌ يسيرًا لا ينضبط» فإنه يفوت على المشتري» ولا 
يكونُ من مسؤولية البائع؛ لأن هذا مما جرت به العادةٌ ولا يسمّى 
عافد سو لا سك افيد مندة كما لى اكززريي> الطية ا قبا قط فى الا رين 
ونحو ذلك» وعترده خض العلماء نا دون الكلث» والآافيث َه لا يتحدّد 
بذلك. بل يُرجَمٌ فيه إلى العُرف؛ لأنَّ التحديدّ يَحتاج إلى دليل. 

د وقد علّل العلماء رحمهم الله تضمين البائع عائعة الثمرة؛ أن 
قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غيرٌ تامّ» فهو كما لو لم 
يقبضهاء هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. 

*' أما إذا تلفت يفعل ادف يتشو بخريق 4 قانة حرضل يحكز السشتدري: 
المتلف فيطالبُه بضمان ما أتلف . وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما 


08 


اتلف. 


* وعلامةٌ بدرٌ الصلاح في غير النخل (أي: العلامة التي يُعرّف بها 
صلاحٌ الثمرة الذي علّق عليه النبيئٌ كَلِ جوازٌ بيعها في غير النخل) تختلفٌ 


فبدوٌ الصلاح فى العنب: أنْ يتموّه لكا لقول اين : «(نهسى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم من حديث جابر (؟981”) [0/ .]475١‏ وهو بنحوه متفق 
عليه من حديث أنس» وقد تقدّم (ص80). 


66 


كتاب البيوع : باب في وضع الجوائح 

النبي يكل عن بيع العنب حتى يسود)7"©: رواه أحمد ورواته ثقات. 
وعلامة بدرٌ الصلاح في بقية الثمار (كالتفاح والبطيخ و 0 

اسان والخوخ والجُوز:وتحو ذلك): أن يبدو فيه النْصحٌّ ويطيبٌُ 

أكله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام : «نهى عن بيع الثمر حتى يطيب». متفق 

عليه””": وفي لفظ : «حتى يطيب أكله). 


آ 


وبدؤٌ الصلاح في نحو قثاء: أن يؤكل عادة. 
وعلامة بدرٌ الصلاح في الحبٌ: أَنْ يشتدّ ويبيضٌ؛ لأن النبي كلل 
جعل اشتدادٌ الحبٌ غاية لصحة بيعه©» 


لا لانا 


)1771( أخرجه من حديث أنس: أبو داود (١/ا#") [/ 7 47]؛ والترمذي‎ )١( 
.]46 /"[ )؟71١1/( ["؟/ ٠"5]؛ وابن ماجه‎ 

(6) متفق عليه من حديث جابر: البخاري (95١؟)‏ [598/4]؛ ومسلم (07849) 
[6/١153.ء‏ واللفظ له. 

ار النسائي من حديث أنس» وهو طرف من حديثه المتقدم . 


5ه الملخّص الفقهي (؟) 


َابٌ 
فيما يتبع | لمبيعٌ وما لا يتبعه 


ناك أشياء تدخلٌ تَبَعَا المبيمَ» فتكون للمشتري؛ ما لم يستثنها 
. البائع» ومن ذلك: 

2د نلوغ كا قتع العية باأعاو لبهي وساب اناك باعل 
الدابة من اللجام والمِقْوّد والنعل» فيدخل ما ذكر في مطلق البيع؛ لجريان 
العادة به» وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع؛ كمال 
العبد وما عليه من ثياب الجمال» فهذا لا يتبع المبيع ؛ لقوله يكخّ: «من باع عبدًا 
وله مال» فمالّه لبائعه؛ إلا أنْ يشترط المبتاعٌ»» رواه مسله2 . 

فدلٌ على أَنَّ مالَ العبد لا يدخلٌ معه في البيع إذا بيع؛ لأنَّ البيعَ إنما 
يقعٌ على العبدء والمالٌ زائد عنهء فهو كما لو كان له عبدانء فباعٌ 
أحدّهماء ولأن العبدَ ومالّه لسيده» فإذا باع العبدّء بقي المال. 

# فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل ؛ 
لقوله يكئهِ: «إلآّ أَنْ يشترط المبتاعٌ» . 

لا لالا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري (79/4؟) [4]57/8؛ ومسلم 
(؟حح) زه/ "17 ]. 


0م ا الات ا ال ا “0000““#نلنة”ً1 151 هه 1ك 


* الكَلَمْ أو السلف: هو تعجيلٌ الثمن» وتأجيلٌ المثمن» ويعرّقه 
الفقهاءٌ رحمهم اللَّلهُ بأنه: عَقْدٌ على موصوف في الذَّمّة مؤجّل بثمن 
وهذا النوع من التعامل جائرٌ بالكتاب والسنّة والاجماع: 
قال اللَّنهُ تعالى: 8 يَأَيّهًا ألَدِرت َامَيْوَأ ذا مَدَاِينمُ دين 1 أبكل 
نحي تَآحَتي و47 [البقرة/ ؟18]. 


وا 


آ- لس الاش رص الطلور اا جاه ار 

ولما قدم كَل المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين 
والثلاتٌ» قال: «مَن أسلف في شيءٍ (وفي لفظ: في ثمر)ء فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ متفق عليه”", فدلَّ هذا 


1 


. أخرجه من طريق أبي حسان الأعرج: الحاكم (189”) [7537/5]؟ والبيهقي‎ )١( 
. البيوع‎ ]5 /8[ )١550514( وعبد الرزاق‎ ؛]"٠‎ /51)120١81( 
- ولفظه: «في‎ 21515٠ /4[ )7775( (؟) متفق عليه من حديث ابن عباس : البخاري‎ 


مه الملخّص الفقهي (؟) 
الحديثُ على جواز السلم بهذه الشروط . 
وقد حكى ابن المنذر وغيرُه إجماعَ العلماء على جوازه27 . 
وحاجةً الناس داعية إليه؛ لأنَّ أحدَّ المتعاقدين يرق بتعجيل الشمن» 
3 ويُشترط لصحة السَلّم شروط خاصّةٌ زائدةٌ على شروط البيع : 
الشرط الأأول: انضباط صفات السلعة ة المُسْلَم فيها؛ لأنَّ ما لا يمكنٌّ 


قبط تانكث كرا د فيفضى فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين؛ فلا يصحٌ 
السلم فيما تختلفٌ فاته كالبقول, والجلود. والأواني المختلفة. 


الشرط الثاني : ذكرُ جنس المُسْلّم فيه ونوعه فالحسن كاليرء والنوع 
كالسلموني مثلاآً» وهو نوع من البر. 

الشرط النَّالتُ: ذَكُرٌ قَذْر المُمْلّمٍ فيه بكيل أو وزن أو ذرع ؛ 
لقوله َه : «من أسلف في شيء» تيلف في كيبل معلوم ووزنٍ معلوم إلى 
أجلٍ معلوم؛, متفق عليه» لان إذا جهل مقدارٌ شنكم فيه» ا 

الشرط الرابعٌ : ذكْرُ أجل معلوم؛ لقوله ول «إلى أجل معلوم؛. 
وقوله تعالى: ٍإِدَامَدَيمْ بين إل بحل بحي نحي ناكد »4 [البقرة/ ؟2]785 


شيء22 ؛ ومسلم (51)1045/؟5]. ولفظه: في تمرة. وللبخاري في الثمار 
)5١69(‏ [4/لاه؛]. 
)١(‏ انظر: «الإجماع» [ص 04]. 


كتاب البيوع : باب في أحكام السَّلم وه 
فدلت الآيهٌ الكريمةٌ والحديثٌ الشريفٌ على اشتراط التأجيل في السلّمء 
وتحديد الأجلٍ بحدٌ يعلّمُه الطرفان. ْ 

الشرط الخامسٌ: أن يُوجَدَ المُسْلَمُ فيه غالبًا في وقتِ حلولٍ أجله؛ 
ليمكنّ تسليمُه في وقتهء فإن كان المُسْلَمُ فيه لا يوجَدٌ في وقت الحلول» 
لم يصحٌ السَلَم كما لو أسلمَ في رُطْبٍ وعنب إلى الشّتاء. 

الشرط السادس: أَنْ يَْيِضَ الثمنّ تامًا معلومَ المقدار في مجلس 
العقد؛ لقوله يكلِ: «مَن أسلف في شيءء فليسلف في كيل معلوم. ..» 
الحديث» أي : فليُعط . 

قال الإمامٌ الشافعئٌ رحمه الله: (لأنّه لا يقعٌ اسم السلفٍ فيه حتى 
يعطيه ما أُسلفّه قَبْلَ أَنْ يفارق مَنْ أَسْلّفهء ولأنّه إذا لم يقبض الثمنَ في 
المجلس» ع صار ب بيع دين بدين» وهذا لا تجوز ). 

الشرط السابعٌ: أَنْ يكونّ المُسْلَمُ فيه غير معيّنِء بل يكون دَينا في 
الذَّمّةء فلا يصِحٌ السلمٌ في دار وشجرة؛ لأنَّ المعّنَ قد يَتْلّفْ قبل 
تسليمه» فيفوتثٌ المقصود. 

كرون الوفاء وتسليم السلعة ة المُمْلّمَ فيها في مكانٍ العقد إن كان 
يصلح لذلك» فإِنْ كان لا يصلّحُ» ٠‏ كما لو عقدا في بَرٌ أو بحر؛ فلا بد من 
ذكر مكان الوفاء. 

وحيثٌ تراضيا على مكان التسليم» جاز ذلك» وإن اختلفاء رجعنا 
الجر كو دمر ممم 

ومن أحكام السَلّم : نه لا يجورٌ بيع السلعة المُسْلَمٍ فيها قبل 


ا الملخّص الفقهي (؟) 
قبضها؛ ؛ لنهي النبي يك عن بيع الطعام حتى يقبضّها © ولا تصحٌ الحوالة 
عليه ؛ لأنَّ الحوالة لا تصِحٌ إل على دَينِ مستقرٌء واللة عرق لفن 
* ومن أحكام السلم: أنه إذا تعدّر وجودٌ المسلّمٍ فيه وقتّ حلوله» 

كما لو أسلم في ثمرقء فلم تحمل الشجرٌ تلك السئة» فلربٌ السلم الصبرٌ 
إلى أن يوجد المسلّم فيه فيطالب به. أو يختار الفسح ويطالب برأس ماله ؛ 
لأنَّ العقدَ إذا زال وجب رد الثمن» فإن كان الثمنُ تالفًا؛ رَدَّ بدلّه إليى 
والله أعلم . 

وإباحة هذه المعاملة من يُسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ 
لأنّ في هذه المعاملة تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالحهم؛ مع خُلها 
من الربا وسائر المحذورات» فللَّه الحمدُ على تيسيره. 


لا لانا 


)0غ( تقدم تخريجه (ص )3"١‏ . 
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باب في أحكام القرض ا 


2 هد 


في أخكام القررض 


* القَرْض لغة: القَطعٌ؛ لأنَّ المُمْرِضٌ يقطعٌ شيئًا من ماله يعطيه 
للمقترض » وتعريفه شرعًا: أنه دفمٌ مال لمَنْ ينتفع به ويردٌ بدلّه . 

وهو من باب الإرفاق» وقد سمّاه النبييٌ بك منيحة”"2؛ لأنّه ينتفع به 
المقترض» ثم يعيدٌه إلى المقرض . 

* والإقراض مستحتٌء وفيه أَجْرٌ عظيدٌ؛ قال يلِ: «ما من مسلم 
تقض سلما قرضًا مركي |1 كان كصلداقة مر 6غ وواء ابنعانيي 0 

وقد قيل: إِنَّ القرضّ أَفْضلُ من الصدقة؛ لأنّه لا يقترض إلا محتاجٌ» 
وفي الحديث الصحيح: «من تَقَّسَ عن مؤمن كربة من كُرَبٍ الدنياء نَفّسَ 
عن كربة من كرب يوم القيامة. 7 


)١(‏ كما في حديث ابن عباس عند مسلم: «من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه 
خير له». (9*4") [ه/ 157]. 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود .]1١87 /"[ )١1470(‏ 

(6) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (1447) [5/١7١]؛‏ وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة (517/94) [9/ 7]. واللفظ له. 


4" الملخّص الفقهي (؟) 
فالقرض فعل معروفف. وفيه تفريجٌ للضائقة عن المسلم. وقضاءًٌ 
لحاجته . 
وليس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض ال عو(١»‏ 


* ويشترّط لصحة القرض: أن يود المُقَرض ممّن يصح تبرّعه؛ 
فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أَنْ يقرض من مال اليتيم . 

وكذلك يشترط معرفةٌ قدر المال المدفوع في القرضء» ومعرفة 
صفته؛ ليتمكن من رد بدله إلى صاحبهء فالقرض يصبحٌ ديئًا في ذمة 
المقترض» يجب عليه ردّه إلى صاحبه عندما يتمكنُ من ذلك» من غير 

# ويَحرّم على المقرض أَنْ يشترط على المقترض زيادةً في 
القرض؛ فقد أجممَ العلماءً على أَنّه إذا شرط عليه زيادة» فأخذها فهو رباء 
فما تفعله البنوكٌ اليومٌ من الإقراض بالفائدة ربًا صريحٌ» سواءً كان قرضًا 
استهلاكيًا أو إنمائيًا كما يسمُونهء فلا يجوز للمقرض (سواء كان بنك 
أو فردًا أو شركة) أن يأخدّ زيادة في القرض رط بأى امع سكن عن 
الزناة ا بؤفؤاء ككف مله الذيادة' وفنا أو قائد: أو هدي ار سكة دار 
أو ركوب سيارة» ما دام أَنَّ هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة 
جاءت عن طريق المشارطة . 


)١(‏ هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث» ومن أفراده 
حديث أبي هريرة ١‏ لمتفق عليه : البخاري (ه٠‏ "71 ) [:508/5]؟ ومسلم ):١45(‏ 
[5/ث"ا. 


باب في أحكام القرض 38 

وفي الحديث: «كل قرض جر نفعّاء فهو رباا”''» وفي الحديث عن 
أنس مرفوعًا : «إذا أقرض أحدكم قرضّاء فأهدى إليه» أو حمله على الدابة» 
فلا يركبها ولا يقبلهء إلا أن يكونَ جرى بينه وبينه قبلَ ذلك»» رواه ابن 
ماجه”""» وله شواهد كثيرة. 


وقد ثبت عن عبد الله بن سَّلام رضي الله عنهء أنه قال: (إذا كان لك 
على رجل حقٌّء فأهدى إليك حمْلَ تبن؛ فلا تأخذه؛ فإنه ربا)» وهذا له 
حكم الرفع» فلا يجوز لمقرض قبولٌ هدية ولا غيرها من المنافع من 
المقترض إذا كان هذا بسبب القرض؛ للنهي عن ذلكء ولآنَّ القرض إِنَّما 
هو عقدٌ إرفاق بالمحتاج» وقربةٌ إلى الله» فإذا شرط فيه الزيادةً أو تحرّاها 
وقصدها وتطلَّع إليهاء فقد أخرج القرضّ عن موضوعه الذي هو التقوْبُ 
إلى اللّلهِ بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض» فلا يصير قرضًا. 


فيجبٌ على المسلم أَنْ ينتبه لذلك ويحذّر منه ويخلص النيةَ في 
القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فإنَّ القرض ليس القصدُ منه 
النماء الحسي» وإنما القصد منه النماء المعنوي» وهو التقرُبُ إلى الكل 
بدفع حاجة المحتاج» واسترجاع رأس المال» فإذا كان هذا هو القصدٌ في 
القرض؛ فإِنَّ اللَّه يَُزِلُ في المالٍ البركة والنماءً الطيبّ. 


* هذاء وينبغي أن يُعلم أَنَّ الزيادة الممنوحٌ أَخذُها في القرض هي 
الزيادة المشترّطة» كأن يقول: أقرضكٌ كذا وكذا بشرط أَنْ ترد علي المال 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقى من حديث فضالة بن عبيد )١٠١977(‏ [ه/ ”الاه]. 
(؟) أخخرجه ابن ماجه (55737) [/ .]1١654‏ 


5" الملخّص الفقهي (؟) 
بزيادة كذا وكذاء أو أن شكس : ارك و دكاتك» أو تهدي إليّ كذا 
وكذا. 


أو لا يكونُ هناك شرطٌ ملفوظ بهء ولكن هناك قصدٌّ للزيادة وتطلّم 
إليهاء فهذا هو الممنوع المنهي عنه. 

أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسهء وبدافع منهء بدون 
اشتراط من المقرضء أو تطلّم وقصدء فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ؛ 
لأنَّ هذا يعتبر من حسن القضاءء ولأنَّ النبيّ كَلِِ استسلف بكرًا فردّ خيرًا 
منهء وقال: «خيركم أحستُكم قضاء("2. وهذا من مكارم الأخلاق 
المحمودة عرفا وشرعًاء ولا يدخل في القرض الذي يجرٌ نفعًاء لانّه لم 
كا مسرو طا الي الترشن نمق المشرى ولا تبتر قدا أعلهء: وإنما ذلك تبرحٌ 
من المستقرض . 

وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعًا معتادًا بينهما قبل القرض» 
بأَنْ كان من عادة المقترض بذلُ هذا النفع» ولم يكن الدافمٌ إليه هو 
القرضء فلا مانم من قبوله؛ لانتفاء المحذور. 

* ثم إنه يجبُ على المقترض الاهتمامٌُ بأداء ما عليه من دين 
القرض وردّه إلى صاحبه» من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على 
الوفاء؛ لقول الله تعالى: 8« هَل جَرَآهُ اليمسَن إلا لسن (© > 
[الرحمن/ .]5١‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (08؟) [01]508/4 ولفظه: 
«خياركم»؛ ومسلم (9/5[)5084؟]. 


باب في أحكام القرض ا 

* وبعض الناس يتساهلٌ في الحقوق عامةء وفي شأن الديون 
خاصّةء وهذه خَصلة ذميمة» جعلت كثيرًا من الناس يُحجمون عن بذل 
القروض والتوسعة على المحتاجين» مما قد يلجىءٌ المحتاجُ إلى الذّهاب 
إلى بنوك الرّبا والتعامّل معها بما حرّم اللَّنهُ؛ لأنَّه لا يجدٌ من يقرضه قرضًا 
حسنّاء والمُقرض لا يجدٌ مَن يسدّد له قرضه تسديدًا حسئاء حتى ضاعٌَ 


2 


دده 


14" الملخّص الفقهي (؟) 


يَابْ 
في أَحْكام الرّهْنِ 


* البّهنُ لغةَ يُراد به الثبوثٌ والدوامٌ» يقال: ماءٌ راهن» أي : راكد. 
والرهن 0 3 ين بعين يمكنٌُ استيفاؤه منها أو من ثمنها؛ أي: 

# الرمن اذا اق وان 

- قال تعالى : « ##وَإن كر عَلَ سَمَرِ وَكَمْ تَجِدُوأ كاتبنا رهن مَفبِوْضَة 4 
[البقرة/ 747]. 

وقد توفي النبييٌ يكِ ودرعٌه مرهونة'") 

وأجمع العلماءً على جوازٍ الرهن في السفرء والجمهورٌ أجازوه 
أيضًا فى الحضر . 

و 04 و 3 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة ]١7١/5[)7915(‏ الجهاد 44. وأصله متفق 
علييه: البخاري )7١58(‏ [87/4"] البيوع 4١؛‏ ومسلم(0/5[)1040١4]‏ 
المساقاة 785 . 


باب في أحكام الرهن هه 
وقد أمر اللّلهُ بتوثيق الدّين بالكتاب؛ قال تعالى : 2 0 
موا ميس يت 1 بسر لبس 6 حت 4 [ال لبقرة/ 7587].» إلى 


قوله تعالى: ##وإِن كُمَ عَلّ سَمّر رَ كَل ل 
[البقرة/ 7417]. | ١‏ 


وهذا من رحمة الله بعبادوه حيث برشلهم إلى ما فيه يرهم . 


2 


# ورين لصحة القن درق قدرء وه وصفته. وَأنْ يكون 


ع ا لمخم 4 ١‏ 
* ويجوز للانسان ان يرهن ماك نفسه على دين غيره . 


* ويُشترّط في العينٍ المرهونة: أَنْ تكونّ مما يصمٌ بيعٌه؛ ليتمكن 
من الاستيفاء من الرهن . 


* ويصحٌ اه شتراط الرهن فِي صلب العقد» ويصحٌ بعد العقد؛ لقوله 
تعالى: «#وإن كُثْرَ عَكَ سَفْر وَكم تمكوأ بيكا ومن مَنبوْجَةٌ 4 
[البقرة/ “7387 1ء فجعله الله سيحابه يدلا من الكتابة والكتابة إنما ون 


بعد وجوب الحق. 


* والرهن يلزمٌ من جانب الراهن فقط؛ لأنّ الحظّ فيه لغيره» فلزم 
من جهته. ولا يلزم من جانب المرتهن. لك لذن امعط له 


و-جده . 


م 


3 ويجور أن يرهن انصييه من ين مشت ركة بينة وبين غيره؟ لأنه 
يجوز بيع نصيبه عند حلول الدَّينَء ويوقي منه الدين. 


7 الملخّص الفقهي (؟) 

ويجوزٌ رهن المبيع على ثمنه؛ لأن ثمئّه دين في الذمةء والمبيع 
يلك للكمرة فجاز رهئه به. فاذا اشترى دارًا أو سيارة مثلاً بثمن مؤجّل 
أو حالٌ لم يُقبتضء» فله رهتُها حتى يسددّ له الشمن. 

* ولا ينفْذٌ تصرّفٌ أحد الطرفين (المرتهن ن أو الراهن) في العين 
المرهونة إلا بإذن الطرف الْآخَر؛ لأنّه إذا 55207 فوّت عليه 
حقّه ؛ لأنّ تصرف الراهن يُبِطلّ حقّ المرتهن في التوثيق» وتصرّف المرتهن 
تصرّف في ملك غيره. 


#0 وأما الانتفاحٌ بالرهن : فجسبما يتفقان عليه : فإن اتفقا على تأجيره 
أو قير كا وإنْ لم يتفقاء بقي معطلاً حتى يُقَكّ الرهن. 

لهك الراهنٌ من عمل ما فيه إصلاح للرهن» كسقي الشجرء 
وتلقيحه. ومداواته؛ لأنَّ ذلك مصلحة للرهن. 

* ونماءً الرهن المتصل كالسّمَن وتعلّم الصّئعَة لصَّنْعَةء» ونماوه المنفصل 
كالولد والثمرة والصوف وكسييه : لفق جه يكون رهنًا معه. 0 معهة 
لوفاء الدين» وكذا سائر غَلّته ؛ لأنّها تابعة لهء وكذا لو جني عليه فرش 
الجناية يُلحق بالرهن؛ لأنّه بدلُ جزءٍ منه. 

7 ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على 
الراهن ؛ لحديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: 9 النبيّ 355 قال : 
«لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غَنْمُهء وعليه غرْمُهق رواه 
الشافعيئٌ والدارقطنى7©؛ وقال: (إسناده حسن صحيح)؛ لأنَّ الرهنَ ملك 


: لكي 


- .5 الرهن‎ ]50/5[)1١١51١( أخرجه الدارقطني (7891) [8/ 78]؟ والبيهقي‎ )١( 


باب في أحكام الرهن - 


للراهن» فكان عليه نفقتُه. وعلى الراهن أيضًا أجرةٌ المَخرّن الذي يودع فيه 
العال المرهون واجرة جر ابية لأنَّ ذلك يدخلٌ ضمنّ الإنفاق عليهء وكذا 
أخر رفي االعاقنة امهو 

* وإِنْ تلفت بعض الرَّهنِ وبقي بعضه فالباقي رهنٌ بجميع الدّين ؛ 
أن الدّينَ كله متعلّق بجميع أجزاء الَهن» فإذا تلف البعض بقي البعض 
الآخرٌ رهنًا بجميع الدَّين. 

* وإن وفى بعض الدَّينء لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدّده 
كلّهء فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميم الدّين. 

* وإذا حل الدَّينْ الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدّين 
الذي لا رهن به؛ لأن هذا مقتضى العقد بينهما؛ قال اللَّادُ تعالى : « كَلْيورٌ 
لذِى أَؤْحينَ أَمََتَةٌ وَلَبَق آله ريذ4 [البقرة/ «78]. « ولا يَبْكَسَ ونه ييا » 
[البقرة/ 787]» فإن امتنع من الوفاءء صار مماطلاًء وحينئذٍ يجبرُه الحاكم 
على وفاء الدين» فإن امتنع» حبسه وعرّره حتى يوفيّ ما عليه من الدَّين من 
عنده» و11 يبيع الرهن فنشدة من قيمتهء فإن امتنع » فإن الحاكم يبيع 
الرهن» ويوفي الدينَ من ثمنه؛ طن و هل عليه فقام الحاكم 
مَقامّه عند امتناعه» ولأنَّ الرهنَ وثيقةٌ للدين ليباع عند حلوله» وإنّْ فضل 
من ثمنه شيء عن الدين» فهو لمالك.. يُرَدّ عليه ؛ لأنه ماله. 

وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمنْ الرهن» فهو في ذمة الرَّاهِنِء 
يجبُ عليه تسديذه. 


وهو في ابن ماجه ]١1/7[ )5551١1(‏ مختصرًا. 


ف الملخّص الفقهي (؟) 

ومن أحكام الرهن: أنه إذا كان حيوانًا يحتاجُ إلى نفقة» وكان في 
قبضة المرتهن فإنَّ الشارع الحكيمَ رخص له أَنْ يركبّه وينفقّ عليه إِنْ كان 
يصلحٌ للركوبء ويحلبّه وينفقّ عليه إِنْ كان يصلحٌ للحلب؛ قال 
النبِيئٌ كِِ: «الظهر يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنُ الدّرٌ مُشرَبُ بنفقته 
إذا كان مرهونّاء وعلى الذي يركب ويشربٌ النفقة». رواه البخاري”) 
أي: ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبنّ النفقةٌ في مقابلةٍ 
الفاغه» وسا'زاهغما يقائل النطقة من التفسين يون لمالكه: 

قال الإمامٌ ابن القيم ونه الل :(35 الحدية: وقراغد الشريعة 
وأصولها على أن الحيوانَ المرهون محترّم في نفسه لحقٌّ اللّله تعالى. 
وللمالك فيه حقٌّ الملك» وللمرتهن حقٌ الوثيقة» فإذا كان بيده» فلم يركبه 
ولم يحلئهء ذهب نفعْه باطلاء فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة 
الراهن والمرتهن والحيوان أَنْ يستوفي المرتهنٌُ منفعة الركوب والحلب 
ويعرّض عنهما بالنفقة» فإذا استوفى المرتهنُ منفعته» وعرّض عنها نفقة» 
كان في هذا جممٌ بين المصلحتين وبِينَ الحقّين)””2. انتهى 

قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان: 

ما يحتاح إلى مؤنة» وما لا يحتاجٌّ إلى مؤنة: وما يحتاج إلى مؤنة 
نوعان: 

حيوان مركوب ومحلوب؛ تقدم حكمه. وما ليس بمركوب ولا 
مخلوتة كالعيد.والأمة » فهذا النوع لا يور للمرتهن أن يع به الأابادث 


. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (5517) [ه/ ل/ا7١] الرهن ؛‎ )١( 
.]9١/8[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )0( 


باب في أحكام الرهن "م 
مالكه» فإذا أَذْن له مالكه أَنْ ينفقّ عليه وينتفمَ به في مقابلة ذلك» جاز؛ 
لأنه نوع معاوضة . 

والقسمٍ الثاني : 10 1 يتاع إلى مؤنة» كالدار والمتاع ونحوهء وهذا 
النوع لور للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضَاء إلا إن كان 
الرهنٌ بدين قرضء» فلا يجوز للمقرض أَنْ ينتفع به كما سبق ؛ لثلا يكون 
قرضا جر نفعاء فيكون من الربا. 


لالالا 


7 الملخّص الفقهي (؟) 


* ومن التوثيقات الشرعية للديون: الضمانٌ» وهو مأخودٌ من الضمن؛ 
لأنَ ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. 

وقيل: مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن تتضمنٌ الحقٌّ المضمون. 

وقيل: مشتق من الضم؛ لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحقٌء فيعيّتُ الحق في ذمتيهما جميعًا. 

* ومعنى الضمّان شرعا: الترامٌ هااوجب على غير مع يقائه على 
مضمون عنه» والتزامٌ ما قد يجبٌ أيضاء كأن يقول: ما أعطيتٌ فلانّاء» فهو 

والضمانٌ جائة بالكتاب والسنة والإجماع : 

كال تالن ل ا ان ول ا 1 بد رعيم 0 » 

5 وزوى الأماء الترمدك مرقوعا : «الرَّعِيمُ غارمٌ ؛ أي : ضَامنٌ . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي: أحمد (75198) [7717/5]؟ وأبو داود 
(056”") [707//5ه]؛ والترمذي (78١5"7/9[1)95]؛‏ واين ماجه(108١)‏ 
.]١ 4١ /*[‏ 


باب في أحكام الضمان و”",> 


وقد أجمع العلماءٌ على جواز الضّمانِ في الجملة. 

والمصلحة تقتضي ذلك» بل قد تدعو الحاجةٌ والضرورة إليه» وهو 
من التعاون على البر والتقوى» ومن قضاء حاجة المسلم» وتنفيس 
كربته . ْ ْ 

* ويُشترَط لصكّته: أَنْ يكونّ الضامنٌ جائرٌ التصرف؛؟ لأنه تحمل 
مالٍ» فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه . 

ويشترط رضاه أيضَاء فِإِنْ أكرء على الضمانء لم يصحّ؛ لآنَّ 
الضمانّ تبرُحٌ بالتزام الحق» فاعثبرَ له الرضى كالتبرع بالأموال. 

* والضمانٌ عَقْدُ إرفاق يُقْصَّدُ به نفع المضمون وإعانته» فلا يجوز 
َخْدُ العورض عليه» ولأنَّ أُخْدّ العوض على الضمان يكونٌ كالقرضٍ الذي 
جَنَ نفعًا؛ فالضامنٌ يلزمّه أَداءُ الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك» فإذا 
1 : 
اذاه للمضمون لهء فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرْض» 
فكو 4ه 2ه قفا فحت الاتعاة عه شل هذا وان ركرن السمان 
مقصودًا به التعاون والإرفاق» لا الاستغلال وإرهاقٌ المحتاج . 

* ويصحٌ الضمان بلفظ : أنا ضَمِينٌ» أو: أنا قبيل» أو: أنا حَميل» 
أو : أنا رَعِيم . وبلفظ : تحئّلت ديتك» أو : ضمنته» أو : هو عندي. وبكل 
لفظ يؤدي معنى الضمان؛ لأنَّ الشارع لم يَحُدَّ ذلك بعبارة معيّة» فيُرجَع 
فيه إلى العرف . ظ 

* ولصاحب الحقّ أَنْ يطالِتَ مَنْ شاءً (من الضامن أو المضمون)؛ 
لأنَّ حقّه ثابثٌ في ذمتهماء فمَلّك مطالبة مَنْ شاء منهماء ولقوله ي: 


كل الملخَّص الفقهي )١(‏ 
«الزّعِيمُ غَارِمٌ»» رواه أبو داود والترمذي وحسنه”'©2» والزعيم هو الضامن» 
والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمهء وهذا قول الجمهور. 

وأكت عفن العلماء الى أن ماحة الى لا يجوز لمطالية 
الضامنء إلا إذا تعذرث مطالبة المضمون عنه. 


لأنّ الضمانَ فرِعٌ» ولا يصَارٌ إليه إل إذا تعذّرَ الأصلٌ. ولأنَّ الضمانٌ 
توئيقٌ للحن كالرهن» والرهنٌ لا يستوفى منه الح إل عند تَعَذَّرٍ الاستيفاء 
من الراهن . 
ولأنَّ مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسبرته فيها استقباح 
من الناس؛ لأنَّ المعهود عندهم أنه لا يطالّب-الضامنٌ إلا عند تعذر مطالبة 
المضمون عنه أو عجزه عن التسديدء هذا هو المتعارّف عند الناس. هذا 
معنى ما ذكره الإمامٌ ابن القيم» وقال: (هذا القول في القوة كما ترى)”" . 
* ومن مسائل الضّمَان: أنَّ ذمة الضامن لا تبراً إل إذا برئت ذمةٌ 
المضمون عنه من الدين بإبراءِ أو قضاوة لأ3 ذم الضامن فرع عن ذمة 
المضمون وتبعٌ لهاء ولآن الضيان وتيقف فإذا برىة الأضل» زالت 
الوثيقة» كالرهن . 
* ومن مسائل الضّمَان: أنه يجوز تعدّدُ الضامنينَ» .فيجوز أَنْ يضمن 
الحقٌّ اثنان.فأكثر» سواء ضمنّ كل بواحد منهما جميعه أو جزءًا منه» ولا 
يرأ احد متهم الأبراء الأخره وورؤوة حميمًا زليه المعيسوة عنة: 


(١؟)‏ تقدم تخريجه (ص75). 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» .151١١/7[‏ 


باب في أحكام الضمان ف 

»* ومن مسائل الضَّمَانَ: أنه لا يشترط في صحته معرافة الضامن 
للمضمون عنه» فيصح م أن مقرل : مَنّ استدان منك» فنا فشي ْ 

ولا يُشتّرط معرفةٌ الضامن للمضمون له؛ لأنه لا يُشترط رضا 
المضمون له والمضمون عنه» فلا يشترط معرفتُهما . 

ومن مسائل الضّمّان: أنه يصخٌّ ضمانُ المعلوم وضمانٌ المجهول 
إذا كان يؤُول إلى العلم؛ لقوله تعالى: «وَلِمَن جَآهَ ب حمل بَعِيرٍ وَأَنأيدء 

عِيءٌ 4159 [يوسف/ 7/ا] لأنّ حمْلَ البعير غيرٌ معلوم» لكنه يؤول إلى 
8 فدلت الاية على جوازه . 

* ومن مسائل الضّمَانَ: أنه يصخٌ ضمان عُهدَةٍ المبيع (والعُْدَة همي 
الدَّرَكُ) بِأَنْ يضمن الشمنَّ إذا ظهرَ المبيعٌ مستحقًا لغير البائع . 

* ومن مسائل الضّمان: الهعييهو رز سان ماف على الشتخص: 
كَأَنْ يضمن ما يلزمُه من دين ونحوه. 


لالانا 


يى[”, الملخّص الفقهي (؟) 


بَابٌ 
في أَحْكام الكَمَالة 


* الكفالة هي : التزامٌ إحضار مَنْ عليه حقٌّ مالي لربّه . 

فالعقّدٌ في الكفالة واقعٌ على بدن المكفول» فتصحٌ الكفالة ببدن كل 
إنسان عليه حقٌّ مالي» كالدين. 

ولا تصحٌ الكفالة ببدن مَنْ عليه حد؛ لأنَّ الكفالة استيئاق والحدودٌ 
مبناها على الدَّرءِ بالشبهات» فلا يدخلٌ فيها الاستيثاقٌ. ' 

ولا تصحٌ الكفالة ببدن مَنْ عليه قصّاصٌ؛ لأنه لا يُمْكنُ استيفاوه من 
غير الجاني؛ ولا يجوز استيفاه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار 
المكفول . 

* ويُشترط لصحة الكفالة: أَنْ تكونٌ برضا الكفيل؛ لأنّه لا يلزمُه 
الحقٌّ ابتداءِ إل برضاه. 

* ويبراً الكفيلٌُ: بموت المكفول المتعدّر إحضاره» ويبرأ كذلك 
بتسليم المكفول نفسه لربٌ الحقّ في محل التسليم وأجله؛ لأنّه أتّى بما 
يلرّم الكفيلَء وإذا تعدَّر إحضارٌ المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمنٌ 
يمكن إحضاره فيه» فإنَّ الكفيل يضمن ما عليه من الدين؟ لعموم قوله يكلل: 


باب في أحكام الكفالة 7 


«الزعيم غارم»9" . 

.ومن مسائل الكقالة + أله يوذ طييان معرفة التخصيء كما لو 
جاءً إنسانٌ ليستدينَ من إنسان» فقال: أَنا لا أعرفك فلا أعطيك» فقال 
شخص آخر: أنا أضمن لك معرفتهء أي: أعرّفك مَنْ هو وأين هوء فإنه 
يرم بإحضاره إذا غاب ولا يكفي أَنْ يذكر اسمّه ومكانّه. فإِنْ عجز عن 
إحضاره مع حياته ضمن ما عليه؛ لأنه هو الذي دفع الدائن أَنْ يعطيه ماله 
يتكفلة لمعرفته + فكأنه “قال ضمتث لك حضورة مت أردت»-فضار ذلك 
كما لق قال: تكفلتث للك بدت 


لا لالا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص74). 


4م الملخّص الفقهى (؟) 


* الحوالة لغة م: مشتفّة من التحؤل؛ لأنّها تُحَول الدَينَ من ذمة إلى 
ري ا انه : نقل هَيْنِ من ذم إلى ذة أخرى . 


نت قال عَيِْةِ : 00 لت عر مليءء 00 وفي لفظ : 
١مَنْ‏ أخيل بحقّه على مليء» فليحتلٌ»0©. 

* وفيها إرفاق بالناس» وتسهيل لسَبّلٍ معاملاتهم» وتسامحء 
وتعاون على قضاء حاجاتهم. وتسديد ديونهم » وتوفير راحتهم . 

:وقد طن بغض الناسن أن الحوالة على غير وَفْقٍ القياس؛ لأنها بَيِمُ 
دين بدين. وبيع الدين بالدّين ممنوعٌ, لكنه جاز في الحؤالة على غير وفق 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (575417) [4/ 586] الحوالاات 


(؟) ذكر في الفتح [5817/5] أنه من قول الخرقي: «من أحيل بحقه على مليء 
فواجب عليه أن يحتال». 


باب في أحكام الحوالة 4 
القياس. وقد رد هذا العلاّمةٌ ابن القيم» وبَيّنَ أنها جارية على وَفْقٍ 
القياس؛ لأنها من جنس إيفاءِ الحقٌّ» لا من جنس البيع . 

قال: (وإِنْ كانت بيع دين بدين» فلم يَنّْهَ الشارعٌ عن ذلك» بل قواعدٌ 
الشرع تقتضي جوازّه؛ فإنها اقتضت تَقَلَ الدين وتحويله من ذمة المُحيل 
إلى ذمة المّحَالٍ عليه)"" . انتهى 

* ولا تصحٌ الحوالة إلا بشروط : 

الشّرْط الْأوَلُ: أَنْ تكونَ على دين مستقرٌ في ذمة المُحَال عليه؛ لأنَّ 
مقتضاها إلزامٌ المحال عليه بالدين» وإذا كان هذا الدَّينْ غيرَ مستقرٌء فهو 
عرضة للسقوط». فلا تثبت الحوالة عليه ؛ فلا تصحٌ الحوالة على ثمنٍ مبيع 
في مدة الخيارء ولا تصحٌّ الحوالةٌ من الابن على أبيه إلا برضاه . ٠‏ 

الشَّرْط النَّاني: اتفاق الدّينين المحال به والمحال عليه: 
تمائلهما في الجنس؟ كدراهم على دراهم . 

وَتَحائلهمًا في الوصف؛ كأنْ يحيل بدراهم مضروبة على دراهم 
مضروبة» ونقودٍ سعودية مثلآ على نقود سعودية مثلهاء وتماثلهما في الوقت» 
أي 1 ف الخلول والتاجيل»* فل كان أحد الذييين تحال والاخر موحل 
أو أَحدُّهما يحل بعد شهر والْآحَرُ يحل بعد شهرين» لم تصحّ الحوالة. 

وتمائلٌ الدينين في المقدارء فلا تصحٌ الحوالة بمئة مثلاً على تسعين 
ريالاً؛ لأنها عقدٌ إرفاق» كالقرضء. فلو جاز التفاضل فيهاء لخرجت عن 
موضوعها ‏ وهو الإرفاق ‏ إلى طلب الزيادة بهاء وهذا لا يجوزٌ كما 


ا 


.]"8١/١11 انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


43 الملخّص الفقهي (؟) 
لا يجوز في القرضء لكنْ لو أحال ببعض ما عليه من الدين» أو أحال على 
0000000 جاز لك» ويبقى الزائدٌ بحاله لصاحبه. 

الشَّرْطٌ الْثَالتُ: رضا المحيل لأنَّ الحنّ عليه فلا يلزمه أَنّْ يسدّده 
عن طريق الحوالة» ولا تشترظ برها الكحال علد كنا لا ترط ايها 
رضا المحتال إذا أحيل على مليءٍ غير مماطل» بل يجبّر على قبول 
0 وله مطالبةٌ المحال ا لقوله بكِِ: «مَطْلٌ الغنيّ ظلم 
وإذا أ تبع أحدٌكم على مليء» قليتبع»» متفق عليه”"2. وفي لفظ: «من أحيل 
بحقه على مليء؛ فليحتل»”"'. أي : ليقبل الحوالة. 

والمليءٌ هو القادر على الوفاء»ء الذي لا يُعرّف بمماطلة» فإِنْ كان 
المحالٌ عليه غيرَ مليء» لم يلزم المحالَ قبولٌ الحوالة عليه؛ لما في ذلك 
من الضرر عليه 

* وبهذه المناسبة: فالنصيحة لمّن عليهم حقوق للناس وعندهم 

المقدرة ة على تبديدها أن يبادر وا بإبراء ذممهم بأدائها لأس يليد 
أحيل عليهم بهاء وأَنْ لا يلطّخوا سمعتّهم بالمماطلة والمراوغة؛ فكثيرًا ما 
نسمع اللظريات هن أههاته ارق بسب تاأخير حقوقهم وتساهلٍ 
المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي» كما أننا كثيرًا ما نسمع مماطلة 
الأغنياء بتسديد الحوالات الموجّهة إليهم» وإتعاب المُحَالين حتى اصبحت 
الحوالة شَبَحَا مخيفا ينفر منها كثيرٌ من الناس بسبب ظلم المحال إليهم 
النايت. َ 


.)8١ص( تقدم تخريجه‎ )1١( 
.)8١ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 


باب في أحكام الحوالة م 
: + 6. 1 وك ع 
* وإذا صحّت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة» فإن الحق 
ينتقلٌ بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرا ذمَةٌ المحيل من هذا 
الحق؛ لأنّ معناها تحويلٌ الحقٌّ من ذمة إلى ذمة» فلا يسوغ للمحال أَنْ 
يرجع إلى المُحِيل؛ لأنَّ حقّه انتقل إلى غيره فعليه أن يصرف وجهته 
ومطاليته إلى المحال عليه» فيستوفي منه أو يصطلح معه على أَيّ شكل من 
الأشكال في نوعية الاستيفاء. فالحوالة الشرعية وفاءٌ صجيح وطريق 
مشروعء وفيها تيسيرٌ على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحًاء 
واستعملت استعمالا حستاء ولم يكن فيها مخادعةٌ ولا مراوغة. 


لا لالا 


45م الملخّص الفقهي (؟) 


* الوّكالة ‏ بفتح الواو وكسرها ‏ : التفويضش» تقول: وكّلت 
ع 5 ع 0 - 0 عع - 
امري إلى الللهء اي: فوّضته إليه. واصطلاحا: استناية جائز التصرّف مثله 
فيما تدخله النيابة. 

* وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع : 


21 . سمس 


قال تعالى: 8 انمتا أمدَحكم يورقكم هَدذِيه إِلَ الْمَدِينَةِ » 
[الكهف/ .]١9‏ 

وقال تعالى : « فَالَ لَجْمَلْن عل حَرَآيِنِ الْأرَضٍّ » [يوسف/ ه5]» وقال 
تعالى : « وَالْمَدِمِلِينَعليبَا4 [التوبة/ .]1٠١‏ 

- ووكل كَلِ عروة بن الجعد في شراء الشاة2"0» وأا رافع في 
تزؤجه يَكِتدٍ ميمونة”"©2»2 وكان يبعث عماله لقبض الزكاة”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق شبيب بن غرقد (515457*) [5/ ؟/الا1. 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي رافع (841) [8/ ١٠٠]ء‏ بلفظ: «وكنت أنا 
الرسول بينهما» . 

(6) تقدم في المجلد الأول (ص0١7”7).‏ 


باب في أحكام الوكالة ش علد 
وذكر الموفق وغيرّه إجماعَ الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 
والحاجة داعية إليها؛ إذ لا يمكن كل أحد فعلٌ ما يحتاحٌ إليه 


ما تنعقد به الوكالة: 

تنعقد الوكالة بكلّ قولٍ يدل على الإذن» ك: افعل كذاء أُو: أذنت 
لك في فعل كذا. . . 

ويصحٌ القَبُولُ على الفور وعلى التراخي بكلّ قول أو فعل يدل على 
القبول» لأنَّ قبولَ وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيًا عن توكيله 
إياهم.. 

وتصحٌ الوكالة مؤقّتة ومعلّقة بشرط» كأَنْ يقولَ: أنت وكيلي شهرّاء 
وكقوله: إذا تمّت إجارة داري؛ فبعها. 

وبع تعيب الوكبل قل شقة وله وكلث لعن هدي 
أو بتوكيل من لا يعرفه . 
ما يصِحٌ التوكيل فيه : 

يصحٌ 'التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الادميين من العقود 
والفسوخ : 

فالعقود مثل: البيع» والشراء» والإجّارة» والقَرض» والمضاربة. 

والفسوخ: كالطلاق» والخلع» والعتق» والإقالة. 

وتصح الوكالةٌ في كلّ ما تدخله النيابةٌ من حقوق اللّله من العبادات: 


لد الملخّص الفقهي (؟) 
كتفريق الصَّدَقَةَ وإخراج الرّكاق والنذر» والكفارة. والحجحء والعمرة؛ 
لورود الأدلّة بذلك. 

وما ما لا تدخلّه النيابةٌ من حقوق اللَّلهِ تعالى» فلا يصحٌ التوكيل 
فيه» وهو العباداتثٌ البدنية» كالصلاة والصّوم والطهارة من الحدث؛ لأن 
ذلك عفان بيذت ون هورغلية: 

وتصحٌ الوكالةٌ في إثبات الحُدود واستيفائها؛ لقوله يككِ: «وَاعْدُ 
يا أَنيِسٌ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت. فارْجُمْهاء. متفق عليه . 

وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلآ في مسائل» وهي : 

1 :2 2 2 و ا ع كه ٠.‏ 5 7 

الأولى: إذا أجارّ له الموكّلٌ ذلكء بن يقول: وكُلْ إذا شتتَء 
ءَ 5 - 
او يقول: اصنع ما شئت . 

الثانيةٌ: إذا كان العملٌ اللموكّلٌ فيه لا يتولآه مثلّه. لكونه من أشراف 
الئّاس المترفعينَ عن مثل ذلك العمل . 

الثالثة : إذا عجرّ عن العمل الذي وُكل فيه . 

الرابعةٌ: إذا كان لا يحسنٌ العمل الذي وكل فيه . 

وفي هذه الأحوال لا يجوز له أَنْ يوكل إلاّ أميئًا؛ لأنه لم يؤذن له في 
توكيل من ليس بامين . 

* والوكالة عَقْدٌ جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل إِذْنء 


)؟17١54( متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: البخاري‎ )١( 


باب في أحكام الوكالة /ام 
ومن وجهة الوكيل بذلٌ نفع» وكلاهما عير لازم فلكلّ واحد منهما فسخها 
في أيّ وقت شاء. 
مبطلات الوكالة : 
تبطلُ الوكالة : بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق؛ لأن الوكالة 
تعتمد الحياة والعقلّ» فإذا انتفياء انتفت صحثها . 
وتبطل بعزل الموكل للوكيل» ماري الحم على الي وقد كاد 
أو موكلا ؛ لزوال أهلية التصرف 
ما يجوز فيه التوكيلٌ والتوكلٌ : 
ومّن له التصرُفٌ في شيء» فله التوكيلٌ والتوكلُ فيه» ومّنْ لا يصحٌ 
اسع اعرف تر يشتر من نفسه؛ لأن العرفٌ 
في البيع بيع الرجل من غيره» ونه تلحقه ع وكذا لايصحٌ بيعه 
وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا ثقبل شهادثه له؛ لأنّه منّهم 
في حقهم * كتهمته في حق نفسه . 
ما يتعلق بالموكل » وما يتعلق بالوكيل من التصرفات : 
والرد بالعيب» وضمَان الدَّرّك. 
والوكيل في البيع يسلم المبيعَ ولا يستلم الثمنّ بغير إذن الموكل 
أو قرينة تدلٌ على الإذن» كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمنُ لو لم 


22022086 الملخّص الفقهي (؟) 
يقبضّه . والوكيل في الشراء يسلم الثمنَ؛ لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل 
في الخصومة لا يقبض. والوكيل في القبض يخاصم؛ لأنه لا يتوصل إليه 
إل بها. 
ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه : 

الوكيل أمينٌ لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تَحَدّ إن فرط 
او تعد أو طلب منه المالَ فامتنع من دفعه لغير عذرء ضمن. 

ويُقبل قولُ الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن 

01 2 و 0 2 

والأجرة وتلفا بيده» ويُقبل قوله فى قدْر الثمن والأجرة» والله اعلم. 


لا لالا 


باب في أحكام الحجر 4 


* إِنَّ الإسلامَ جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوقٍ الناس؛ ولذلك 
شَرَعَ الحجرّ على مَنْ يستحقه؛ حفاظًا على أموال الناس وحقوقهم . 

* والحَجر لغة: المنع» ومنه سمّي الحرام حجرًا؛ لاله تمتو إبنه» 
قال تعالى: 8 وِبَعُوبُونَ حِجْرا عَحَجُورًا 259 * [الفرقان/ ؟؟].ء أي: حرامًا 
محرّمًا . ا 

وس أيضا العقل : حجراء قال تعالى: #8 هَل في ذَلِكَ سم َنِى 

ضرف [الفجر/ 0]: أي : عقل؛ لأَنَّ العقلّ يمنع صاحبّه من تعاطي ما 
يقح وتَُك عاقبيه. 

#* ومعنى الحَجْر في الشرع : مَنْعٌ إنسان من تصرّفه في ماله. 

* ودلينُه من القرآن الكريم: قوله تعالى: ولا تُوْنوأ الشتهاه 
مْوَكهٌ . . . 4 [النساء/ 0]ء إلى قوله تعالى : ل وَأوا الي حَقّه إدا َأ 
أليَكح فَإِنَ هسم مَنْهُم وَسْدَا فأذفعواً لتم نوكب * [النساء/ 15]» فدلّت الايتان 
على الحجر على السفيه واليتيم في ماله؛؟ لثلا يفسده ويضيّعهء وأنّه 
لا يُدفمُ إليه إل بعد تحقّقٍ رشده فيه 


م 


5 الملخّص الفقهي (؟) 

وقد حَجَرَ النبي كل على بعض الصحابة لأجلٍ قضاء ما عليه من 
ال 

والحَجْرٌ نوعان: 

النَوعٌ الأولُ: حَجٌْ على الإنسان لأجل حظ غيره؛ كالحجر على 
المفلس لحظ الغرماء» والحَجْرِ على المريض بالوصيّة بما زاد على الثلث 
لحظ الورثة 

25000 لأجل مصلحته هو؛ لثلا يضبّع ماله 
ويفسده» كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون؛ بدليل قوله تعالى : 
« ولا تُؤْنوُأ مهاه أمَولكة » [النساء/ ه]ء وقيل: المرادٌ الأولادُ والنساءء 
فلا يعطيهم ماله تبذيرّاء وقيل: المراد السفهاء والصغار والمجانين» 
الناظرون عليها والحافظون لها. 


النّوعٌ الَوَلُ لُ: الحَجْرُ على الإنْسَانٍ لحَظ غيره : 
والمرادٌ هنا الحجرٌ على المفلس» والمفلس هو: مَنْ عليه دين حال لا 
يتسع له ماله الموجود. فَيُمَِعُ من التصرف في ماله ؛ لئلا يضر بأٌصحاب الديون . 
أما المدينُ المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينهء فإنه 
لا يطالّب به» ويجبٌ إنظاره؛ لقوله تعالى: 8 وَإِنَكَات دُوغْسْرَة زَكَمَظرَة إل 
مَيْسَرََّ. . . » [البقرة/ ١٠8؟].‏ 


)١‏ أخرجه الدارقطني من حديث كعب بن مالك في قصة حجره على معاذ: 
]١58/5[ )5606(‏ الأقضية؛ والحاكم (5[1)55907/ه/]. 


باب في أحكام الحجر 1 


وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي يك: «من سرّه أَنْ يظلَّهُ اللَنهُ في 
ظلّهء فلييسٌر على مُعسِر»» وأفضلُ من الإنظار إبراءً المعسر من دينه؛ لقوله 
تعالى : «وَآن تَصَدَفواحي لكر [البقرة/ .]18٠١‏ 

ما مَنْ له قدرة على وفاء دينهء فإنه لا يجوز الحجرٌ عليه؛ لعدم 
الحاجة إلى ذلك» لكنْ يؤمرٌ بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك؟ 
لقوله يلِِ: «مَطلُ الغزج ظلم»”©2. أي : مطل القادر على وفاء دينه ظلم؛ 


لأنّهِ مََعَ أَداءَ ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناسء» فإن امتنع من تسديد 


ديونه» فأنه يسجن . 

الالح لقي الدين إن جا وحم 1 (ومن كان قادرًا على وفاء 
دينه وامتنع» أجبر على وفائه بالضرب والحبس» نص على ذلك الآئمة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم)» قال: (ولا أعلم فيه نزاعًا)”" . 
انتهى . 

وقد قال النبيٌ 6ةِ: «لنْ الواجد يحل عرضّه وعقوبته» رواه أحمد 
وَابقداواة وغيرهما9 © رك شكوام» وعقويبته : حيسه ؟؛ فالمماطلٌ 
بقضاء ما عليه من الحق بي يستحقٌ العقوية بالحبس والتعزير» ويكرّر عليه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: اليخاري (77817) [4/ 086]؛ ومسلم 
(31) [471/0]ء وقد تقدَّم طرف منه. 

(؟) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» [7/ 0117 و 017]. 

() أخرجه من حديث الشريد بن سويد الثقفي: أحمد (19188) [9884/5]؛ 
وأبو داود (7”5374) ]7"١/5[‏ الأقضية 78؛ والنسائي )40/٠١(‏ [777*/4] 
البيوع ٠٠١‏ ؛ وابن ماجه (714171) [7/ ]١61١‏ الصدقات ١8‏ . ش 


1 الملخّص الفقهي (؟) 
ذلك حتى يوفيَ ما عليه» فإِنْ أصرّ على المماطلة؛ فإنَّ الحاكم يتدخل 
فيبيع ماله ويسددٌ منه ديونه؛ لأنَّ الحاكمَ يقوم مقام الممتنع» ولأجل إزالة 
الضرر عن الدائنين؟ وقد قال النبيئٌ بل : «لا ضَررَ ولا ضرارَ»9" . 

ومما مرّ يتضح أَنَّ المدينَ له حالتان: 

الحالة الأولى: أَنْ يكونَ الدينٌ مؤجّلاً عليه» فهذا لا يطالبٌ بالدّين 
حتى يحلّء ولا يلزمُه أداوُه قبل حلوله» وإذا كان ما لديه من المال أَقَلَّ مما 
عليه من الدّين المؤجّلء فإنّه لا يُحجَرُ عليه من أجل ذلك» ولا يُمَِعُ من 
التصرف في ماله . 

الحالة الثانية: أَنْ يكون الدِينٌ حالاً» فللمدين حينئذ حالتان: 

ع الأون أن بكرن ماله أكر من الذين الذى بعلت فية ال يديه 
عليه في ماله» ولكن يؤمرُ بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائئُه» فإنْ امتنعء 
حبس وعُزّر حتى يوفي ديته» فإن صبر على الحبس والتعزيرء وامتنع من 
تسديد الدين» فإنَّ الحاكم يتدخلٌ ويوقّي ديه من ماله ويبِيعَ ما يحتاجُ إلى 
بيع من أجل ذلك . 
مجدواننانيةة أن تكو ماله اذ بسنا عله جسن الننيج العال» يذ 
يُحجر عليه التصرّفٌ في ماله إذا طالب غرماوًه بذلك؛ لثلا يضر بهم؛ 
لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله يك حجر على معاذ 
وباع ماله» رواه الدارقطننٌ والحاكمٌ وصحّحه”"» وقال ابن الصلاح: (إنه 


حديث ثابت) . 


)000 تقدم تخريجه (ص؟77). 
(؟) تقدم تخريجه (صص40). 
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وإذا حجر عليه في هذه الحالة» فإنه يعن عنهء ويُظهَرُ للناس أنه 
محجورٌ عليه؛ لثلا يغتروا به ويتعاملوا معه» فتضيع أَموالّهم . 

زهان بالمجعود عله ارينة أحكام : 

الحكم الأول: أنه يتعلقٌ حنٌّ الغرماءِ بماله الموجود قبل الحجرء 
وبماله الحادث بعد الحجرء بإرث أو رشن جناية أو هبة أو وصية أو غير 
للك املع الح لامر دون الجر لاشلا فرت جور 
عليه في ماله بعد الحجر بِأَي نوع من أنواع التصرف» ولا يصح إقراره 
لأحد على شيءٍ من ماله؛ لأنَّ حقوق الغرماء متعلّقَةٌ بأعيانه» فلم يُقبَل 
الإقرارٌ عليه وحتى قبلَ الحجر عليه يحرم عليه التصرّف في ماله تصرُقا 
يضرٌ بغرمائه . 

قال الإمامٌ ابن القِيّم رحمه الله: (إذا استغرقت الديونٌ مالّهء لم يصع 
تبرُعه بما يضرٌ بأرباب الديون» سواء حجر عليه الحاكمٌ أو لم يحجر عليه» 
هذا مذهب مالك واختيار شيخنا) يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قال: (وهو الصحيحء وهو الذي لا يلبق بِأضول المذهب غيرٌه» بل هو 
كنف أصوك الشرع وقواعده؛ لأنَّ حو الشرماء قد تعلق بمالة ولهذا 

يحجُّرٌُ عليه الحاكمٌ» ولول تعلق حق الغرماء بماله؛ لم يسّع الحاكم 

الحجرٌ عليه» فصار كالمريض مرض الموتء وفي تمكين هذا المدينٍ من 
التبرّع إبطال حقوق الغرماءء والشريعة لا تأتيى بمثل هذا؛ فإنما 558 
بحفظ حقوقٍ أرباب الحقوق بكلّ طريق» وسدّ الطريق المفضية إلى 
إضاعتها)'' . انتهى كلامه رحمه الله . 


.]9  4/54[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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الحكم الثاني : أنَّمَنْ وجد عينَّ ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجّره 
إياه قبل الحجر عليه» فله أَنْ يرجح به ويسجيّه من عند المفلس؛ لقوله ككل : 
«مَنْ أدرك متاعه عند إنسان قد أفلسّء فهو أحقٌيه». متفق عليه”" . 

وقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم اللَّلهُ أنه يُشتَرط لرجوع مَنْ وجد ماله عند 
المفلس المحجور عليه ستة شروط: 

الشرط د الأول: كونٌ المفلس حيًا إلى أَنْ يأَحَدَّ ماله منه؛ لما رواه 
أبو داود: أنه يك قال: «فإن ماتّ فصاحب المتاع أُسوةٌ الغرماء»”" . 

الشرط الثاني: بقاءٌ ثمنها كلّه في ذمة المفلسء فإنْ قبضى صاحبُ 
المتاع شيئًا من ثمنهء لم يستحقّ الرجوعَ به. 

الشرط الثالتٌ: بقاءٌ العين كلّها في ملّك المفلسء فإنْ وَجَدَ بعضّها 
ققطء لم يرجع به؛ لأنّه لم يجد عِينَ مالهء وإنما وجدّ بعضّها 

الشرط الرابعٌ: كونٌ السلعة بحالهاء لم يتغيّر شيءٌ من صفاتها . 

الشرط الخامسٌ: كونٌ السلعة لم يتعلّق بها حنٌ الغيرء بِأَنْ لا يكونّ 
المفلس قد رهتها ونحو ذلك. ‏ . 

الشرط السادسسٌ : كونُ السلعة لم تزذ زيادة متصلة كالسَمَنِ. 

فإذا توافرت هذه الشروطء جار لصاحب السلعة أَنْ يسحبها إذا ظهرَ 
إفلاس مَنْ هي عنده؛ للحديث السابق . 


دق متقق عليه من حديث أبي هريرة: اليخاري (8 2 64 [6/6/ ]ء ومسلم 
55ة؟) [ه/ 5"6 1 بلفظ : (ماله». 
(؟) أخرجه أبو داود )767١(‏ [7/ 904] البيوع 75 
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الحُكُمُ الثالثُ: انقطاعٌ المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أَنْ ينفلك 
عنها السدة» فم باغ أو أقرضية ينا حول هذه الققرة:» تطالية يه بعد فك 
الحجر عنه. 

الحَكم الرَابعٌ : أنَّ الحاكمَ يبيعُ ماله ويقسّم ثمتّه بقدر ديون غرمائه 
الحالة؛ لأن هذا هو المقصودٌ من الحجر عليه» وفي تأخير ذلك مطل 
وظلمٌ لهم . 

ويتركٌ الحاكمٌ للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك. 

أما الدينُ المؤجّلء فلا يحل بالإفلاس» ولا يزاحمٌ الديونَ الحالّة؛ 
لأنَّ الأجلّ حقٌّ للمفلسء» فلا يسقطء كسائر حقوقه» ويبقى في ذمة 
المفلس. 

ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالّة» فإِنْ سدّدها ولم يبقَ 
منها شيء» انفك عنه الحجرٌ بلا حكم حاكم؛ لزوال موجبه. 

وإِنْ بقي عليه شيءٌ من ديونه الحالّة» فإنه لا ينفلك عنه الحجرٌء إلا 
بحكم الحاكم؛ لأنّه هو الذي حكمّ بالحجر عليه فهو الذي يحكم بفك 
الحجر عنه . 
النَّوْعٌّ الثاني : من أنواع الحَجْرٍ : 

وهو الحجر على الإنسان لحظً نفسه بحفظ ماله وتوفيره له؛ لأنَّ هذا 
الدّين دين الرحمة» الذي لم يرك شيئًا فيه مصلحةٌ إل حت على تعاطيه 
ولا شيئًا فيه مضرةٌ إلا حذر منه» ومن ذلك أنه أفسص المجال للإنسان 
الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكشب 


15 الملخّص الفقهي (؟) 
الطيب؛ لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة . 

أما إذا كان الإنسانُ غيرَ مؤمّل لطلب الكسب ومزاولة التجارة» 

لصغر سنّهِ أو سفهه أو فقّدان عقله» فإنَّ الإسلامٌ يمنعٌه من التصرف» ويقيمٌ 

2 و ا 2 و 04 

عليه وصيًا يحفظ له ماله وينمّيهء حتى يزول عنه المانع» ثم يسلم ماله 


موفورًا اليه. 


قال تعالى: #ولا نُوْنُأ لمّمهَا أَمْوَلَكُمٌ ألَى جَمَلٌ أللَهُ لك وما . . . 4 


[النساء/ ©]» إلى قوله تعالى : # وأبئلوا لتم حو ذا بلَعْوأ أليْكاح فَإِنْ اَم عنم 
ُسْدَا دقعو لت عوطت 4 [النساء/ 1]. 

ذلكم هو ما يسكّى بالحجر على الإنسان لحظ نفسه؛ لأنَّ المصلحة 
في ذلك تعود عليه . 
وهذا النوعٌ من الحجر يعجٌ الذمة والمالّء فلا يتصرفٌ من انطبق 
عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهماء ولا يتحمّل في ذمته ديئًا أو ضمانًا 
أو كفالة ونحوها؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس . 

ولا يصخٌ تصرفٌ غير السفهاء معهمء بِأَنْ يعطيهم ماله بِيعًا أو قرضًا 
0 اماك ومَنْ فعل ذلك فإنه لكرةةها أعطاهم إن وجده باقيًا 


نه . 


فإِنْ تلف في أيديهم أو أتلفوه؛ فإنه يذهبُ هدراء لا يلزمهم ضما ؛ 
لأنه فرّط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختياره. 

أبن اوعدن اعون عاية لفقي ولو )ان الكتين أرضان 
بجناية» فإنه يضمن ويتحمّل ما ترتبَ على جنايته من غرامة؛ لأنَّ المجنيّ 
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غليه: لم يفرط ولم يأَدْنْ لهم بذلك» والقاعدة الفقهية تقول: إِنَّ ضمان 
الإتنلاف يستوي فيه الأهل وغيرّه . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ليضمن الصبيٌ والمجنون والنائم 
ما أتلفوه من الأموال» وهذا من الشرائع العامة ة التي لا تتم مصالحٌ الأمة إل 
بهاء فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم» لأتلف بعضهم أموالَ بععض» وادعى 
الخطأ وعدم القطيق)27: 

* ويزول الحجرٌ عن الصغير بأمرين : 

الأمر الأول: بلوغه سن الرشد : ويعرّف ذلك بعلامات . 


سم مء مي 


الأولى : إنزاله المنيّ يقظةً أو منامًا؛ قال تعالى : «وإدًا بلع الأطفل 
يكم الح فَيسَيَنْذِوأ» [النور/, 04]» والحُلّم هو: أَنْ يرى الطفلٌ في منامه 
ما ينزل به المنيّ الدافق . 

الثانية : إنباثٌ الشعر الْحَشْن حَولَ قله . 

الثالثة: بلوعُه خمسّ عشرةً سنة؛ قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «عُرِضتُ على النبي يه يوم م أحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنة فلم 
يُجِرْنيء وعرضتُ عليه يومَ الخندق وأَنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني»» 
متفق عليه" . 

ومعنى أجازني» أئ: أمضاني للخروج للقتال» فد على أن بلوغ 
مس عشرة سنةً من الولادة يكون بلوغاء وفي رواية في تعليل منهه في 


.]١87 /0[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]١6 /11)44815( واللفظ له؟ ومسلم‎ “171٠ /0[ متفق عليه : البخاري (5555؟)‎ (3) 


010 الملخّص الفقهي (؟) 
00 
العرْضة الآولى : قال: «ولم يرني بلغت" . 

الرابعة : وتزيدٌ الجارية على الذكر علامة رابعة تدك على بلوغهاء 
وهي الحيض؛؟ لقوله كَكدِ: «لا يقبلٌ اللَّهُ صلاة حائض إلا بخمار»» رواه 
الترمذيٌ و 2< و20 

الأمئ الثاني مع البلوغ: الرشد: وهو الصلاحٌ في المال؛ لقوله 
تعالى : # وَأبلوا حو با كح نانم عنم وها مدقمو ليما و4 
[النساء/ 5]» ويعرّف ده أن يمتحن » فيمنح شيعا من التصرف» فاذا 
تصرّف مرارّاء فلم يُعْبَنْ غبنًا فاحشّاء ولم يَبْذّلَ ماله في حرام أو فيما 
لا فائدة فيه» فهذا دليل على رُشده. 

د ويزولٌ الحجر عن التحمون باجرون : الأولٌ: زوال الجنون 
ورجوع عٌ العقلٍ إليه» والثاني : أن يكون رقيدا كما سيق ال دن العددين إذا 


0 


* ويزول عن السفيه بزوال السّمَه واتّصافه بالرشد في تصرفاته 
المالية . 

* ويتولّى مالَ كلّ من هؤلاء الثلاثة (الصبيٌ والمجنون والسفيه) 
- 0 8 34 ىا هت 57 ََ 
حال الحجر ابوه إذا “كان عد لا رشيدا؛ لكمال سففته ) م من بعد الاب 
وصيّه ؛ لأنّه نائبه» فأشبه وكيله فى حال الحياة. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (4165) [55/4] السير. 


(؟) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (١٠781!/1)؛‏ وأبو داود (541) [١/598]؛‏ 
والترمذي (/ا/77) [1/ ©١؟]؛‏ وابن ماجه (5866) .]7”5015/١1[‏ 
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ف ويتجك: هلن مركن أرواليم سكن ذكر أن يصوت بالاحط 
لهم؛ لقوله تعالى: ولا َرأ مَل ليح إلا التي ِى َحْسَنُ * 
[الأنعام/ ؟5١1]ء‏ أي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية 
لهء والايةٌ الكريمة وإن كانت نصّت على مال اليتيم» ٠‏ فإنها تتناولٌ مال 
السفيه والمجنونء بالقياس على مال اليتيم . 


* وعلى ولي مال اليتيم ونحوه المحافظةٌ عليهء وعدمٌ إهماله 


والبخاط ده أو اكد ظلمًا + قال تال : <خ أن :أكون امول ابت 
ظُلْمًا إِسَّمَايا طون في بطو نهحٌ كارا وَسَيَِصَكَورك سَهِيرَا 4 [النساء/ .]٠١‏ 


وقد وعظ الله أولياءً اليتامى بِأنْ يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا تحت 
ولاية غيرهم» فكما يحيُون أَنْ يُحْسَنَ إلى أولادهم» فليحسنوا هم إلى 
أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم؛ قال تعالى : وش 
ادح لو تَرُأ من حَلْفِهم دُرَيّةٌ ضِمَفَا حَاهوا عَليَهِم َلْصَمَّهُوا الله وَليقولُوا مَل 
سَرِيدًا 4 [النساء/ 9]. 

ولما كان هؤلاءِ لا يستطيعونَ حفظ أموالهم وتصريقها بما ينمّيها 
لهمء أقام الله عليهم أَولِياءَ يتولون عنهم ذلك» وينظرون في مصالحهمء 
وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات يسيرونٌ عليها حالَ ولايتهم على هؤلاء» 
فنهى الأولياءَ عن إعطاء القّضَّار أَموالّهم وتمكيتهم منهاء لثلا يُفُسدوها 
. أو يضيّعوها: 

قال تعالى: ولا مُوْنوُاْ الشُمهآة أَمَوَككُ أل جَعَل أله لك قِنَمَا » 
[النساء/ ©]. 


ل الملخّص الفقهي (؟) 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (ينهى اللَّهُ سبحانه وتعالى عن 
تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامّاء أي : 
تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن هنا يؤحَذْ الحجر على 
السفهاء)"''. انتهى 

وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القضّار من أموالهم. تتفله] تنبت 
ولاية أملٍ النظر رِ والإصلاحء فإنه فتاه وتعالن سحد 5 "شولا الأولياء 

من التصرف فيهاء إل بما يُصْلِحُها ويتمّيهاء فيقول سبحانه وتعالى : 
«ولا َرأ مَل لب لا يال هن لَعْسَنٌ حي يل أَسْدَّةٌ 4 [الأنعام/ 2]157 
أي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إل بما فيه غبطةٌ ومصلحةٌ لليتيم . 


غن ابن عبامن وض الله عنهماء "قال (لما أنزل الله تغالى 'قوله: 
#ولا تَمَربُوأ مَالَ ألَتيعِ إِلَا بل م لَحْسَنٌ » [الأنعام/ 167]» وقوله: ل إنَّ 
لذن يأكُلُونَ مول لبت ظُلْمًا إِنَمَايَأْظُونَ فى بُلُونِهِمّ كارا © [النساء/ ,]٠١‏ 
الطلق مَنْ كان عنده يتيمء فعزل طعامه عن طعامه ‏ وشرايه من شرايه» 
فجعلّ يفضل الشيءٌ» فيحبس له حتى يأكله أو يَفْسْدَء فاشتدٌ ذلك عليهم. 
فذكروا ذلك لرسول النَّله يِه فأنزل الله : « وَيسَحَنُوتَكَ عَنِ الست قُلْ إِصَلاتمٌ 
سَ اه [البقرة/  ]7٠١‏ قال فخلطوا طعامّهم 
# ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالّها في الانّجار طليًا للرّبح 
والنموء فلوليّه الاتجاة به» وله دفعه لمن يتحر به مضارية ؟ لأنْ عائشة 


.)57/8/١( انظر: «تفسير أبن كثير»‎ )١( 


حل سس 6 


عمرُ رضي اللَّلهُ عنه (عو في أموال البنامى لا تأكلها العيدفة)”. 


وإدخاكٌ ا 0 م الإهانة عنه, َك قلبه من أعظم 0 
انتهى . 

لأنّه يوم سرور وفرح» ولوليه الما شوك عن ونان 5 نّ ذلك من 
مصالحه . 

* وإذا كان وليتٌ اليتيم فقيرّاء فله أَنْ يأكلَ من مال ال اليتيم در الجرته 
لقاء ما يقدّمه من خدمة لماله» قال تعالى: #. .. ومن كَانَ فقا فليا كل 
الْمَعمُوِف4 [النساء/ 5].» أي : : ومن كان محتاججا إلى النفقة وهو يحفظ مال 
اليتيم ويتعاهده « كَلْيَا كلّ» : منه 9# يالمعروفٍ* . 

لاض اير (نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه 
ويُصلِحُه إذا كان محتاجًا أنْ يأكلّ منهء وعن عائشة قالت: أنزلت هذه الاي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (594817) [57/7] الزكاة. 
(؟) أخرجه من طريق سعيد بن المسيب: الدارقطني )١984(‏ [5// 4]96؛ والبيهقي 

(750) [174/5]؛ وعبد الرزاق (5990) [18/54] الزكاة. وأخرج نحوه من 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعا: الترمذي (91)5550/ ”7 7]؛ 

والبيهقي (779/) [4/ 179]. 


6 الملخّص الفقهي (؟) 
في والي اليتيم : «وَمَن كان عدا َلْيسْتَحَفِفٌ ومن كان هيا سأكل بالْمَُوف » 
[النساء/ ”]» بقدر قيامه عليه)0؟ . 


قال الفقهاء : له أَنْ يأخدّ أقلّ الأمرين : أجرة مثله» أو قراط 

وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ كل فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال 
وليس لي مالء؛ أكل من ماله؟ قال : «كل من مال يتيمك غير مسرف»”" . 

أما ما زاد عن هذا الحَدٌّ الذي رخص اللَّلهُ فيه؛ فلا يجوز أكله من 
مال اليتيم؛ فقد توعّد الله عليه بأد الوعيدء قال تعالى: # ولا تَأطُوها 
إِمَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكبَرُواً * [النساء/ 5]» وقال تعالى: « ولا اكوا أموكح إل 
آآ > و سل 2 2 ءََ عام 0 
أنويكم تو كن حويا يرا © 4 [النساء/ ؟]» أي: إن أكلكم أموالهم مع 
اموالكم إثمٌ عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقال تعالى: 8 إنَّ ألَذِنَ يَأمكُلُونَ أمْوّلَ البتدئ ُللمًا إِنَمَا يَأْعُونَ في 

0 

بُطُونِهِمَ ناا وَسَيَِضْلوْ رك سَهِيرًا 409 [النساء/ .]٠١‏ 

5 ش َ اط 20 ١‏ 

قال الإمام ابن كثير: (أي: إذا أكلوا أموالَ اليتامى بلا سبب» فإنما 
يأكلون نارًا تتأَجّحٌ في بطونهم يوم القيامة) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أَنَّ رسولٌ اللَّله يكلِِ قال: «اجتنبوا 


.]47/4/1[ انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه»ء عن جده: أحمد (ا4/ا5) 
[١/185]؛‏ وأبو داود (7817/5) 1917/71] الوصايا 8؛ والنسائي )751١0(‏ 
[9//ا55] الوصايا ١١‏ ؛ وابن ماجه (77/14) [71/ 31"] الوصايا 9 . 


9) انظر: (تفسير ابن كثير» /١1[‏ 096]. 


السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشركٌ بالله. 
والسحدء وقتل النفس التي حرّم اللَّْهُ إلا بالحقّء وأكُلٌ الرباء وأكُلٌ مالٍ 
اليتيم» والتولّي يوم م الرّحْفٍء وقَدْفُ المحصّنات الغافلات المؤمنات:20 . 


* ثم إنه سبحاتّه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزولٌ عنهم 
اليم ويتأمَلوا للتصرف فيها على السداد موفّرةَ كاملة؛ قال تعالى: 8 وََانوا 
لت أَموكيم» [النساء/ ؟]. 

وقال: ظحَّه إدَا بلَمُوأ آليِكاحَ فَإِنَ َانسَكُم عَنهُمَ رَسْدًا فأَذههوأ اليم اه و4 
[النساء/ 5]. 

وقال تعالى : < مامت تيح انوكم تأي دو أعَلي وق يمه ييا 7 4 
[النساء/ كل أي : وكفى بالله محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء في حال 
نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم؛ هل هي كاملةٌ موثّرةٌ أو منقوصاً 
مبيخوسة . 


لا لانا 


ل الملخّص الفقهي (؟) 


* الصّلْحُ في اللغة: قَطمٌّ المنازعة» ومعناه في الشرع: أنه معاقَدَةٌ 
يتَوَصّلُ بها إلى إصلاح بين متخاصِمَيْنٍ . 
وهو من أكبر العقود فائدة» ولذلك حَسُنَ فيه استعمال شيءِ من 
الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 
#* والدليلٌ على مشروعية الصلح : الكتابُ» والسنة» والإجماع: 
قال الئَّنهُ 00 0ك [النساء/ 74١]ء‏ وقال: # وَإن 
طَبمدانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ تلوأ َأصَلِحُوا يما . . . 4. إلى قوله تعالى : « تأصَحُوا 
0 -4)0 [الحجرات/ 9]. 


- - 
د له »م 202 5 


وقال تعالى: 9 خَيْرَ ف كير ين تَّجوَسْهُمْ إلا من أمَرَ بِصِدَقَةَ 
مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلج بترت ألنَّاسن وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ أبَيِمَآهَ سات 0 
را عَظِيمًا 59 1» [النساء/ »]١١5‏ وقال تعالى: # فَانَفَواأ أنلَهَ وََصَلِحُوا ذَاتَ 
ييحم 4 [الأنفال/ .]١‏ 


وقال النبيٌ ككلِِ: «الصّلحُ جاترٌ بينَ المسلمينَ؛ الآ صلْحَا 


باب في أحكام الضلح . ش حل 
حرامًا أو حَوَم حلالاً»» صحّحه الترمذي2"7. وكان كَلٍِ يقومٌ بالإصلاح بين 
العا 

* والصّلْحٌ الجائرٌ هو العادل» الذي أمر اللَّنهُ به ورسولّه» وهو ما 
يُقْصَّدُ به رضا اللَّله تعالى ثم رضا الخَصْمَينِ . 

# وَل يد أن يكون مَنْ يقوم م بالإصلاح بين الناس عالمًا يت 

عارقًا بالواجب». قاصدًا لملعدل» ودرجة المصلح بين الناس أَفضَلٌ من 

درجة الصائم القائم» أما إذا خلا الصلحٌ من العدل. صارَ ظلمًا وهضمًا 
للحق» كأَنْ يُصلِح بين قاد ظالم وضعيفٍ مظلوم بما يُرضِي به القادر 
ويمكتهِ من الظلم ويَهضمٌ به حَقٌّ الضعيف ولا يمكنه من أذ حمّه وه 

والصلح إنما يكون في حقوقٍ المتخلوقين 0 
مما يقبل الإسقاط والمعاوضة» أما حقوقٌ اللَّله تعالى» كالحدود والزكاة» 
فلا مدخلَ للصلح فيها؛ لأنَّ الصلحَ فيها هو أَداُها كاملة. 

4# والصّلح بين الناس يتناول خخمسة أنواع : 

النوعٌ الأول : الصّلْحُ بِينَ المسلمينَ وأّهلٍ الحرب . 

النوعٌ الثاني : صُلْحٌ بين أَمْلِ العَدْلِ وأَهْلٍ البَعْي من المسلمين. 


)١(‏ أخرجه من حديث عمروبن عوف: أحمد (:/ال481) [557/5"]؛ والترمذي 
)١18(‏ ["*/75]؛ وابن ماجه (ه"؟) .]١1١5/[‏ وأخرجه أبو داود.من 
حديث أبي هريرة (895*) .]١5/54[‏ 
0( قي سن د مين ب امبررون درك المو نار رن ليك ل 
سعد: البخاري (584) [1//7١؟]‏ أذان 48 ؛ ومسلم (567/7[)154”؟] الصلح 
.5-١‏ 


٠6‏ الملخّص الفقهي (؟) 

النوعٌ الثالتٌ : صُلْحٌّ بين الزوجين إذا خيف الشقاقٌ بينهما. 

النم الايٌ: إصلاح بين متخاسمينٍ في غير المال. 

النوعٌ الخامسيُ: إصلاحٌ بين متخاصمين في الأموال» وهو المرادٌ 
هناء وهذا النوٌ من الصّلْح ينقسم إلى قسمين: 

الأول: صلم عن إقرارء والثاني: صلحٌّ عن إنكار. 

١‏ ل والصلح عن الإقرار نوعان: نوحٌ يقعٌ على جنس الححق. ونوج 
يقع على غير جنسه . 

فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا أ له يدينٍ معلوم أى بعينٍ مالية 
في يدهء فصالّحَه على أَحَذْ بعض الدَّينَ وإسقاط بقيّته. أو على هبة بعض 
الغين واد البعفن الآخن. 

وهذا النوٌ من الصلح يصحٌ: إذا لم يكنْ مشروطا في الإقرار» كأَنْ 
يقولٌ مَنْ عليه الحقٌّ: أُقَدٌ لك بشرط أَنْ تعطيني كذاء أو تعرّضني كذاء 
أو يقول صاحبٌ الحق: أبرأيُكَ أو وهبئّكَ بشرط أن تعطيني كذا. فإن كان 
هذا الصلحٌ مشروطا على نحو ما ذكرناء لم يصحّ؛ لأنَّ صاحب الحقٌّ له 
ا 

ترط لِصِحَةِ هذا النوع من الصلح أيضًا + أن لتك جل دونه 

لأن ذلك 9 لمال الغير بالباطل» وهو محرّمء ولأنَّ مَنْ عليه الحنُّ يجبُ 


عليه دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط . 


شط أيضًا لصحّة هذا النوع من الصُلّح : أن يكونّ صاحبٌ الحَقّ 


2 .عم 


ممَنْ يصح تبرّعهء إن كان مكَنْ لا يصخٌ تبرّعهء لم يصحء كما لو كان 


باب في أحكام الصلح يحل 
وليّا لمال يتيم أو مجنونء لأنَّ هذا تبرعٌ» وهو لا يملكه. 
شريطة أَنْ لا يمتنمَ مَن عَليه الحقٌ من أدائه بدون هذا الصّلْح . 
وشريطة أَنْ يكونَ صاحبْ الحَقَّ ممّنْ يح تبرْعٌه. . فإذا تور ذلك» 
جازت هذه المصالحة؟؛ لأنّها تكون حينئذ من ياب ب التبرّعء والإنسان 


لكر مانا يسفن حتد 1 عمالآ يدع من امخفاد علد وَلِأنّ 
النبئ بك كلّم غرماء جابر رضي اللَّلهُ عنه ليضعوا عنه) 
إأداء 2 5 ٍ: 4 

- والنوع الثاني من نوعي الصلح عن الإقرار: ان يصالح عن لحق 

صالعه عن تقد بقل آر من جه فهذا صَرْفَ تجري عليه 

50000 اعَبْرَ ذلك بِيعًا تجري عليه أحكامٌ 
ابيع ظ 

وإن صالحّ عنه بمنفعة كسكنى داره» اعثبر ذلك إجارة تجري عليها 
أحكام الأجرة . 

وإن صالحه عن غير النقد بمال آخرء فهو بِيعٌ . 

1 الصَلحٌ عن إنكارء ومعناه: نْ يدّعيَ شخصٌ على آخر بعين 


.]1378 /5[ أخرجه البخاري من حديث جابر (/1؟717)‎ )١( 


١8‏ الملخّص الفقهي (؟) 
اله عنده» أو بدين فى ذمّته له فيسكث المدّعَ عليه وهو يجهل المدّعق 
4 2 8 5 أيه : : 
به ثم يصالح العد مركن اعراة بمال حال او موّجل. فيصح الصلح في 
هذه الحالة في قول أكثر أهلٍ العلم» » لقوله عليه الصلاة والسلام : «الصلحٌ 
جائرٌ بين المسلمين» إل صلحًا حَرَم حلالاً» أو أحَلَّ حرامًا». رواه كاوه 

والترمذيٌ وقال: الحسرٌ صحيحٌاء وصحّحه الحاكه”'' . 


وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى الى ري رقيانه عنهما''» 
فصَلُّحَ الاحتجاجٌ به لهذه الاعتبارات . 

وفائدة هذا النوع من الصُّلْح للمدّعى عليه: أنه يفتدي به نفسّه من 
الدعوى واليمين. وفائدته للمدعي: إراحتّه من تكليفٍ إقامة البيّنة وتفادي 
تأخير حقّه الذي يدّعيه. 

والصُلْحُ عن الإتكار يكون في حقّ المدعي في حُكم البيع ؛ ؛ لأنه 
يعتقده عوّضا عن ماله. فلزمه حَكمُ اعتقاده. كان المدَّعَى عليه اشتراه 
منهء فتدخله أحكامٌ البيع من جهتهء كالرد بالعيب» والأخذ بالشفعة إذا 
كان مما تدخله الشفعة. 


وحُكُمْ هذا الصلح في حقٌّ المدّعى عليه أنه إبراءٌ عن الدعوى؛ لأنه 
دفع المالَ افتداءً ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه 
عن التبذل والمخاصمات؛ لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك» 
0غ( تقدم تخريجه (ص©86١٠).‏ 


0) أخرجه الدارقطني (1578) ]١77/4[‏ الأقضية ١؛‏ والبيهقي (ل/ا91١٠)‏ 
[١/67١]الشهادات‏ 5. 


باب في أحكام الصلح يدا 
ويصعبٌ عليهم» فيدفعون المالَ للابراء من ذلك . فلو وَجّد فيما صالح به 
عيبّا» لم يستحق. رده به. ولا يؤخذ بالشفعة؛ لأنه لا يعتقده عوضااعة 


. 


سيء . 

وان كذب أحدُ المتصالحين ف الصّلح عن الانكار. كأَنْ يكذبت 
المدّعِىء فيدعي شيئًا يعلمُ أنه ليس لهء أو يكذب المنكرُ في إنكاره ما 
ادعيّ به عليه» وهو يعلم أنه عليه. ويعلم بكذب نفسه فى إنكاره» اذا 
حصل شِيءٌ من هذا الكذب من :جانب المدَّعِى أو.المتكر» فالصلح باطل 
في حقٌّ الكاذب منهما باطنًا؛ لأنه عالمٌ بالحقٌء قادرٌ على إيصاله 
لمستحقّه » وغيرُ معتقد أنه محنٌّ في تصرّفه» فما أخذه بموجب هذا الصلح 
حَرامٌ عليه؛ لأنه أخدّه ظلمًا وعدوانًاء لا عوضًا عن حقٌّ يعلمه. وقد قال 
اللَّْهُ تعالى: « وَل مَأَطُوأ أمَوَلكمٌ يكم بالطل 4 [البقرة/ »]١84‏ وإن كان 
ذلك لا يغيّر من الحقيقة شيئًا عند مَنْ لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السماءء فعلى المسلم أنْ يبتعدَ عن مثل هذا التصرّف السيّىء 
والاحتيال الباطل . 

ومن مسائلٍ الصّلح عن الإنكار: أنه لو صالح عن المنكر اجنبي 
بغير إذنه؛ صم الصلح في ذلك؛ لأنّ الأجنبيّ يقصدٌ بذلك إبراءً المدّعى 
عليه وقطم الخصومة عنه؛ فهو كما لو قضى عنه ديته» لكن لا يطالبّه بشيء 
مما دفع؛ لأنه :لا يستحقٌ الرجوع عليه به؟ لأنه متبرّع . 

* ويصحٌ الصلحٌ عن الحقّ المجهول سواءٌ كان لكل منهما على 
الآخَر أو كان لأحدهماء إذا كان هذا المجهولٌ يتعذّر علمُهء كحساب 


١غ‏ : الملخّص الفقهي (؟) 
بينهما مضى عليه زمنٌ طويل» ولا عِلْمَ لكل منهما عما عليه لصاحبه؛ 
لقول النبيّ كك لرجلين اختصما في مواريتٌ دَرَسََتْ بينهما: «استهماء 
دخا الحقٌّ. وليحثل أُحدكما صاحيه) . رواه بق اذاوة وغبت 3ك ولأنه 
إسقاط حقٌء فصمّ في المجهول للحاجة» ولثلا يُفضي إلى ضياع المال 
أو بقاءِ شَغْل الذّمةء وأمزه يك بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أَحْذ 
الحيطة لبراءة الدّمة وعلى عِظّم حقٌّ المخلوق. 

3 ويصحٌ الصلمٌّ عن القصاص بالدية المحدّدة شرعًا 
أو أكثرء ولأنَّ المالّ غير متعيّنء فلا يقعٌ العرّض في مقابلته. 

ولا يصحٌ الصلح عن الحدود؛ لأنّها شرعثثٌ للرّجْرء ولأنها 
حقّ لله تعالى وحقٌّ للمجتمع؛ فالصّلحٌ عنها يُبُطلهاء ويَحْرمٌ المجتمعَ من 
فائدتهاء ويفسح المجالَ للمفسدين والعابثين. 


83 


050 
ا 


قل 


1 


و 


م 


لالالا 


)*8/45( "]؛ وأبو داود‎ 7١ /5[ أخرجه من حديث أم سلمة أحمد (5695؟)‎ )١( 
ل بنحوه.‎ /:[ 


باب في أحكام الجوار والطّرقات لدلدلة 


يات 
في أَحْكَام الجوّار والطرقّات 


تناولَ الفقهاءُ أحكامَ الجوار وأحكامٌ الطّرقات؛ لما لهذا الموضوع 
من الأهمية البالغة. 

* فقد تعرض مشاكلٌ بين الجيران يجبٌُ حلّها وحسمٌّها؛ لثلا تفضي 
إلى التزاع والعداوة . 

وحلّها يكون بطرق : 

منها: إجراءٌ الصلح بيهم بما يحقّق العدلَ والمصلحة. 

ومن ذلك: لو احتاجَ الجارٌ إلى إجراءِ الماء معّ أرض جاره 
أو سطحه وتصالحا على ذلك بعوضء جار هذا الصلحٌ؛ لدعاء الحاجة 
إلى ذلك . ْ 

ثم إِنْ كان هذا العِوّضٌ في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب 
الأرض أو السطح عليه» فهذا لفك بعتسر جار وإِنْ كان مع زوالٍ 
الملك.» اعتبر بيعًا. 

وإذا احتاج الجارٌ إلى مَمَدٌ في ملك جاره»ء وبذله له عن طريق 
البيع أو عن طريق الصُّلْح؛ جاز هذا؛ لدعاء الحاجة إليه. 


حل الملخّص الفقهي (؟) 

ولا ينبغي للمالك أَنْ يستفل حاجَّة جاره فيُرهقه ببذلِ العِرّض 
أو يمتنع من استخدام هذا المَمَرٌ فبْخْرٍ ج جاره ويحول بينّه وبين مصلحته. 
وإذا امد غصنٌ من شجرته في هواو جاره أو في قرار ملكهء وجب على 
مالك العْصّن إزاليه: إما بقطعه أو لَيّه إلى ناحية أخرى ؛ لَيُخْلِيَ ملك الغير» 
فإن أبى مالك الغصن أَنْ يعمّلَ شيئًا من ذلك» فلصاحب الهواءٍ أو القرار 
أن 6ن روم دهده الإجراءات» لأنّه بمنزلة الصائل» فيدقعُه بأسهل 
ما يمكنُ. وإن تصالحا على بقاء الغصن». جاز ذلك» سواءً كان 15 
على الصحيح» أو علن أن كبره يعهيك " 

وَحُكُمْ العرقٍ إذا حصل في أَرضٍ الجار حُكْمْ العْضْنَء على ما 


من بيانه . 
00 ولا يجوز 9 يُحدتٌ الإنسان في ملكه ما يضر تجار 00 


أو مخبزٍ أو مطبخ اشير قد ع فر ون أو مصنع يُقَلقّ جارّه حركائه 
واضواتة أو فتح نوافدَ تْطلُ على بيتِ جاره . 

وإذا كان بيه وبِينَ جاره جدارٌ مشترَكٌ حَرُمْ أَنْ يتصرف فيه 
بفتح طاقي أو غَرْزِ وَتَد إلا بإذنه» ولا يجوز له وَضْعٌ الحَسَّبِ على الجدار 
المشئّرك أو الخاصٌ بالجار إلا عند الضرورة» إذا لم يمكثه التسقيفٌ 
إلا به. وكان الجدارٌ يتحمّل وضع الخشبء فحينئذ يمكن من وضع 
الخشب؛ لحديث أبي هريرةً رضي الله عه يرفعه إلى النبيّ يكلل: 
الا تعن جر جازه أنْ يغردٌ خشبه في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ها لي 
أراكم عنها معرضيئ؟ واللّله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق 


باب في أحكام الجوار والصّرقات ظ م 
ع2 فدل هذا الحديثٌ على أَنّه لا يجورُ للجار أَنْ يمنمّ جارّه من وضع 
الخشب في جداره؛ ويُجِيرُه الحاكمٌ إذا امتنع ؛ لأنه حقٌّ ثابثٌّ لجاره بحكم 
الجوار. 1 


هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام . 


* أما ما يتعلق فى الطرقات : 

عاقلا يجوز قاين «السنامين .قن رانين وجل عقف نات 
الطريق» وإماطة الأذى عنه؛ لأنَّ ذلك من الإيمان؛ كما أخبرَ بذلك 
النبيئ ككلله. 

ولا يجورٌ أَنْ يُحدتَ في ملكه ما يضايقٌ الطريق» كأن يبنيَ فوقٌ 
الطرق نقتا يمك مروة الركبان وال حمال» أو يبنيَ دَكَةِ للجلوس عليها. 

ولا يجورٌ له أَنْ يتََخْلَ موقمًا لدابته. أو سيارته بطريق المارّة؛ لأنّ 
الو ل ادر 


0 1 8 


5 ويُمنَعُ في الطريق : الغرسٌ والبناء وا لحفرٌ ووضع الحطب والذبح 
فيها وطرح القمامة والرّماد وغير ذلك مما فيه ضررٌ على المارّة . 


)5٠١5( واللفظ؛له؛ ومسلم‎ ,.]1١755/0[ )5577( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.]58/5[ 


1 الملخّص الفقهي (؟) 

بيد على العمتزر اين عن مني دعر وجاك البلديات منعٌ هذه 
الأكشاءوطفاقة المشالقين نما يرهم ؛ وقد كَثْرَ التساهلٌ في هذا الأمر 
المهمٌء فصارّ كثيرٌ من الناس يحتجزونّ الطرقات لمصالحهم الخاصّة 
يوقفُون فيها سياراتهم» ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنتٌ 
لبناياتهم. ويحفرون فيها الحفرء وغيرٌَ ذلك. ظ 

والبعضٌ الْآخَر من الناس يُلقي الأذى في الأسواق من الفَضَّلات 
والنجاسات والقٌُمامات» غيرَ مبالين بمُضَارَّة المسلمين. 

وهذا كله مما حرمه الله ورسولّه؛ قال الله تعالى : « وَالَدِينَ يَؤُويت 
لْمُؤْميي وَالْمُؤْمِدتٍ بِغَيْرٍ ما أكتسبوأ قر أحتملوا يهتنا وإثما مسا () 4 
[الأحزاب/ 08]. 

وقال النبيئٌ كل: «المسلمٌ مَنْ سَلِمّ المسلمون من لسانه 00-6 

وقال ككلِ: «الإيمانٌ ضع وسبعونَ شعبة: أعلاها قولٌ: لا إلله 
الله وأدناها إماطةٌ الَذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان»”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحثُ على احترام حقوقي المسلكيه 
والامتناع من أَذْيّنهم» ومن أعظم أذية المسلمينَ مضايقتٌهم في طرقاتهم 
وإِلقاء العراقيل فيها. 


ّ 


0 


لا نالا 


)١‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو .]!754/١[ )٠١(‏ وأخرجه مسلم من 
حديث جابر (151١)[1١/؟757].‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري (مختصرًا) (4) [1/ 1/7]؛ ومسلم (1[)187/ 198]. 


اباب في أحكام الشفعة 116 


اب 
5 مك وه 
في أخكام الشفْعَة 
* تعريفٌ الشّفْعَة لغةَ: الشفعة ‏ بإسكان الفاء ‏ مأخوذة من 
ع وهو الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يَضمٌ المبيعَ إلى ملكه الذي كان 
منفردًا. 

* والشفعة ثابتةٌ بالسنة الصحيحة» شرّعها اللَّهُ تعالى سدًا لذريعة 
المفسدة المتعلّقة بالشركة. 


كن 
٠.‏ 


قال الإمامٌ العلامة ابن القيّم رحمه اللَّلهُ: (ومن محاسن الشريعة 
وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانُها بالشفعة؛ فإنّ حكمة الشارع اقتضت 
فْمَ الضرر عن المكلَّفِينَ مهما أمكن» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في 
الغالب» رُفع هذا الضررٌ بالقسمة تارة وبالشفعة تارة» فإذا أَرادَ بَيْمَ نصيبه 
وأَحْدَّ عوضهء كان شريكه أحقٌّ به من الأجنبيٌ» ويزولُ عنه ضررٌ الشّركة» 
ولا يتضرّر البائعٌ؛ لأنّه يصل إلى حقَّه من الشمن» وكانت من أعظم العَدْلٍ 
وأَحْسَنِ الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومَصّالح )20 000 


.]١١9/7؟[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


١_5‏ الملخّص الفقهي (؟) 

ومن هنا يُعلمُ أَنَّ التحيّلَ لإسقاط الشفعة مناقضٌ لهذا المعنى الذي 
قصده الشارعٌ , ومضادٌ له. 

# وكانت الشفعةٌ معروفة عند العرب في الجاهلية» كان الرجل إذا 
راد بيع م منزله أو جائطة أتاه الجارٌ والشريك والصاحتبٌ إليه فيما باأعه» 
فيشفعه » ويجعله أولى رَجُلِ به» فسُّمّيت الشفعة» وسمّي طالبّها شافعًا. 

#* والشفعةٌ في عرف الفقهاء: استحقاقٌ الشريك انتزاءَ حصّة شريكه 
ممَّنْ انتقلت إليه بعوض ماليّ. فيأَخذٌ الشفيعٌ نصيب شريكه البائع بشمنه 
الذي استقرٌ عليه العقدٌ في الباطن. 

* فيجبٌُ على المشتري أَنْ يسم الشّقْصٌ المشفوع فيه إلى الشافع 
بالثمن الذي تراضيا عليه فى الباطن؟؛ لما روى أحمدٌ والبخارئٌ عن جابر 
رضي اللَّلهُ عنه: «أَنَّ النبيّ يك قضى بالشفعة في كل ما لم يُفْسَمء فإذا 


وقعت الحدود وصرّفت الطرقٌ» فلا شفعة»37 . 


ففي الحديث دليلٌ على إثبات الشفعة للشريك, وأنّها لا تجبُ إلا 
في الأرض وَالعَقَار دون غيرهما من الغروض والأمتعة والحيوان ونحوهاء 
وقال َكل : «لايَحلٌ له أن يبيعَ حتى يؤدِنَ شريكه) 0م فدل الحديثٌ على 
أنه لا يحل له أَنْ يبِيعَ حتى يعرض على شريكه . 

قال ابن القيم : (حرم على الشريك أَنْ يبِيمَ نصيبه حتى يؤذن شريكه» 


)001( متفق عليه: البخاري )"”١5(‏ [:/6١امل‏ واللفظ له» ومسلم )5٠١5(‏ 
[6/ "ع ]. 
() أخرجه مسلم من حديث جاير )41١17(‏ [45/5]. 


باب في أحكام الشفّْعة ١١/‏ 
فإنْ با ولم يؤذنهء فهو أَحقٌ به» وإِنْ أَدْنَ في البيع وقال: لا غرضٌ لي 
فيه» لم يكن له الطلبٌ بعد البيع» وهذا مقتضى حكم الشرعء ولا معارض 
له بوجهء وهو الصواتث المقطوعٌ به)”, انتهى . 1 

وهذا الذي قاله ابن القّ من أَنَّ الشفعة تسقّط بإسقاط صاحبها لها 
قبل قبل البيعء فين حل القولين في المسألة . والقول الثاني وهو قول 
الجمورر ‏ انبانلة شنط دلت ولا يكون مجردٌ الإذن بالبيع مبطلاً لها. 
* والشفعة حي شرعيةٌ» يجب احترامٌه» ويحرُمٌ التحيّل لإسقاطه؛ 
لأنّ الشفعة شرعتٌ لدفع الضرر عن الشريكء» فإذا تحيّل لإسقاطهاء لحقه 
الضررٌء وكان 0 على 00 المشروعء قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله : 
«لا يجوز شيءٌ من الحيل في إبطالها ولا إيطال حقٌّ مسلم»» وقد قال 6إ: 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودٌ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيّل :9" 20 . 

#* ومن الحيل التي تُفْعَلّ لاسقاط الشفعة: أَنْ يظهر أَنّه وهب نصيبه 
لاخرء وهو في الحقيقة قد باعه عليه . 

ومن الحيل لإسقاط الشفعة أَنْ يرفمَ الثمنَ في الظاهر حتى لا يتمكّن 
الشريكُ من دفعه. 


31 حسمي 


والله 


.]7١7- 1171/31 انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة. قال ابن كثير في تفسيره لسورة الأعراف» أيةِ 157 : (هذا إسناد 
جيد) . وقال شيخ الإسلام [59/59]: (إسناد حسن). 

(*) انظر: «إعلام الموقعين» [(555/7؟). 


114 الملخّص الفقهي (7) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما وُجَدَ من التصرفات لأجل 
الاحتيال على إسقاط الشفعة. فهو باطل» ولا تغير 0 حقائة تق العقود بتغير تخ 
البارة)7 .| انتهى . 


* وموضوحٌ الشفعة هو الأرض التي لم تجرٍ قسمتّهاء ويتبغها ما 
فيها من غراس وبناءء فإن جرت قسمةٌ الأرض» لكن بقي مرافق مشترّكة 
يف التجير 1ن كالطريق والماء ونحو ذلك» فالشفعة باقيةٌ في أصح قولي 
العلماء ؛ لمفهوم قوله كَلِلةِ: «فإذا وقعت الحدذودة وصرّفت الطرقٌ» فلا 
شفعة»؛ إذ مفهومه أَنَّه إذا وقعت الحدودٌ ولم تصرّف الطرقٌ أَنَّ الشفعة 
قال ابن القيمٌ: (وهو أَصحٌ الأقوال في شفعة الجوارء ومذهبٌُ أهل 
اليصوة»ء ولخد الوجهين في مذهب الحددة واختيار الشيخ) . انتهى 
وقال الشيخ تقئٌ الدين: (تثيئت بت شفعةٌ الجوار مع الشركة في حقّ من 
حقوق دين طريقٍ وماء ونحو ذلك» نصّ عليه أحمدٌ)» واختاره أبن 
عقيل وأبو محمد وغيرهم» وقال الحارثيٌ: هذا الذي ي: يتعيّن المصيرٌ إليهء 
وفيه جممٌ بين الأحاديث» وذلك أَنَّ الجوارٌ لا يكون مقتضيًا للشّفعة إلا مع 
اتحاد الطريق ونحوه؛ لأنَّ شرعية الشّفعة لدفع الضررء والضررٌ إنما 
و 8 1 - 0 
يحصل في الأغلبٍ مع المخالطة في الشيء المملوك او في طريتي ونحوه) . 
انتهى . 
والشفعةٌ إنما تعجْتُ بالمطالبة بها فورَ علمه بالبيع» فإِنْ لم يطلبْها 


.)86 انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


باب في أحكام الشفعة لجل 
وقتَ علمه بالبيعء سقطتء فإن لم يعلمٌ بالبيع» فهو على شفعته» ولو 
مضى عدة سنين» قال ابن هبيرة: (اتفقوا على أَنْه إذا كان غائباء فله إذا 
قدم المطالبة بالشفعة). ظ 

وتثبت الشفعة للشركاء على قَدْر ملكهم؛ لأَنّهِ حقٌّ يستفادٌ بسبب 
الملك. فكانت على قدر الأملاك. فإنْ تنارّل عنها أَحدُ الشركاءء أخذ 
الآخحَر الكل أو ترك الكل؛ لأنَّ في أَحْذْ البعض إضرارًا بالمشتري» 
وَالضَررٌ لآ يرال بالضوو. 


لالالا 


كتابُ الشركات 


تّ في كام الشَرَاكة وأَنوَاع الشّركات . 


ا 00 


١١ 


كتاب الشركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات ‏ - يفنل 


موضوحٌ الشركات ينبغي التعرْفٌ على أحكامه؛ لكثرة التعامل به؛ إذ 

لا يزالٌ الاشتراكٌ في التجارة وغيرها مستمرًا بين الناس» وهو من باب 

السارة على عنمب[ المضنا سح يعدل الأسزالبزامعمارها وبال 
الخبرات . 

٠‏ لو لجار با يوار رو الوا 


قالالله تعالى: #وَإنٌّ كنا مِنَ اخلط سني بَنضُهم عل بَعْضٍ 
[(ص/ 5" والخلطاء هم الشركاء. 


ومعنى : لا لبن بهم عل بَنْض 4 [ص/ 174]: يظلمٌ بعضهم بعضاء 
فدلت الاية اي د الشركة؛ والمنع من ظلم الشريك لشريكه . 
والدليلٌ من السنة على جواز الشركة قوله يكل : «قال الله تعالى: 
أنا ثالتُ الشريكين», أَي: معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة 
في تجارتهماء «ما لم يخنْ أَحدُّهما صاحبّه. فإذا خانه» خرجت من 


ا 


دلق 
بينهما»7 ١ن‏ اي #الرعك البرك م اتجازنيها: 


.] 578/71 )”78( أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة‎ )١( 


١)‏ الملخّص الفقهي (؟) 
ففي الحديث مشووعية الشركة وَالحكٌ عليها ف 1 الخيانة ؛ لأنَّ 
فيها التعاون؛ «واللّهُ في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه) ١١‏ 


* وينبغي اختيارٌ مَنْ مالّه من حلال للمشاركة» وتجنْبُ مَنْ ماله من 
الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام . 


#0 وتجورُ مشاركةٌ المسلم للكافرٍ بشرط : أن لا ينفردَ الكاف” 
بالتصرف؛ بل يكون بإشراف المسلم؛ ئلا يتعامل الكافرٌ بالربا 
أو المحرّمات إذا انفرد عن إشراف المسلم . 

* والشركةٌ تنقسم إلى قسمين: شركةٌ أملاك وشركة عقود. 

فشركَةٌ الأملاك هي: اشتراكٌ في استحقاقي» كالاشتراك في تَمَلْكْ 
عقار» أو تملك مصنع » أو تَملّك سيارات أو غير ذلك . 

وشركةٌ العقود هي: الاشتراك في التصرف. كالاشتراك في البيع 
أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك» وهي إما اشترالٌ في مالٍ وعملٍ 
أو اشترالٌ في عمل بدون مال وهي خمسة أنواع : ْ 

النوعٌ الآولُ: أن يكون الاشتراك في المال والعمل» وهذا النوعٌ 
يسمّى شركة العتان. 

النوعٌ الثاني: اشترالكٌ في مالٍ من جانبٍ وعملٍ هر انيت اع 
وهذاها مم والمضارة : 

النوحٌ الثالثٌ: اشتر ترالكٌ في التحمّل بالذدّمم دون مال» وهذا ما يسمّى 
بشركة الود 


. ١١ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (51/47) [71/9] الذكر‎ )١( 


كتاب الشركات : باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات ١)‏ 

النوعٌ الرابع : اشتراكٌ فيما يكسبان بأبدانهماء وهلذا ما يسمّى بشركة 
الأبدان. 

النوعٌ الخامسنٌ: اشتراكٌ في كلّ ما تقدّمء بِأَنْ يفِوّض أَحدُهما إلى 
الاخر كلّ تصِرُفٍ مالي وبدنيّ» فِيشمَلٌ شركة العنان والمضاربة والوجوه 
والأبدان» ويسمّى هذا النوع بشركة المفاوضة . 

هذا مجملٌ أتواع الشركات. ولنبيّها بالتفصيل واحدة اده 
لداعي الحاجةٌ إلى بيانهاء فنقول: 


لا نالا 


> الملخّص الفقهي (؟) 


- 50 
باب 
في أحكام شركة العِتان 


# وهي بكسر العين؛ سّمّيت بذلك لتساوي الشريكين في المال 
والتصيُفٍ» كالفارِسَيْنَ إذا سرّيا بين فرسَيهما وتساويا في السير فكان عنانا 
فرسَّيهما سواءً» وذلك أَنَّ كلَّ واحد من الشريكين يساوي الْاخْرَ في تقديمه 
ماله وعمله في الشركة . 

فحقيقةٌ شركة العنان: أَنْ يشترك شخصان فأكثر يماليهماء بحيتُ 
يضيراة مالا واهذا يعملا فْه بيديهما» أو :يعمل فيه أحدهما ويكون له من 
الربح أكثرُ من نصيب الآخر . 

* وشركةٌ العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع» كما حكاه 
ابنُ المنذر رحمه الله» وإنما اختلف في بعض شروطها. 

وينفذٌ تصدُفٌ كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في 
نصيبه والوكالة في نصيب شريكه؛ لأنَّ لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل 
منهما للاخر. 

واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأث مال الشركة من النقدين 
المضروبين؛ لأنَّ الناسّ يشتركون بهما من زمن النبيّ كك إلى يومنا هنذا 
من غير نكير. 


كتاب الشّركات: باب في أحكام شركة العنان يف 

واختلفوا في كون رأس المالٍ في شركة العنان من العروض: 

فقال بعضهم : لايجوز؛ لأن اقم لد الغالين: قن نويه قل نفبغة وله 
تيد قيمة المال الخ فيشارك أحدّهما الآخرَ في نماء ماله. 

والقول الثاني : جواز ذلك. وهو الصحيح؛ لأنَّ مقصود الشركة 
تصرُفهما في المالين جميعًا ٠‏ وكون ربح المالين بينهماء وهو حاصل في 
ارو مي كسميزه ارد 

* ويُشترَط لصكحة شركة العنان: أَنْ د يقتعورظا لكل هن الريك عنما 
: من الربح مشاعا معلومًا كالثلث والربع؛ 5 الربحَ مشتركٌ بينهماء فلا 
يتميّرٌ نصيبُ كلّ منهما إلا بالاشتراط والتحديد. 

فلو كان نصيبٌ كلّ منهما من الربح مجهولاً أو شرط لأحدهما ربح 

شيءٍ معيّن من المال» أو ربح وفت معين» أو رِبْحُ سَفْرَة معينة» لم يصحّ 
في جميع هذه الصور لأنّه قد يربح المعيّن وحدّهء وقد لايربخ» وقد 
لا يُحصلٌ غير الدراهم المعيّنة» وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب 
أحدهما دون الآخر؛ وذلاق مما تنهى عنه الشريغة الميمحة :ليا ماين 
بدفع الغرّر والضَرَر. 


لا لالا 


م١‏ الملخّص الفقتهي (؟) 


د 
في أخكام شركة المُضارَبة 


# شَرِكةُ المضاربة ؛ سيت بذلك أخدًا من الضرب في الأرض» 
وهو السفث للتجارة ؛ قال الله تعالى: وَءَاحَرونَ يَصْرِبْونٌ في الْارَضٍ ينون من فَضْلٍ 
أقَدْ 4 [المزمل/ »]7١‏ أي : يطلبون رزقّ اللَّلهِ في المتاجر والمكاسب. 
ومعنى المضاربة شرعًا: دفْعُ مال مَعْلوم لمَنْ يتّجِرٌ به يبعض ربحه. 

* وهذا النوعٌ من التعامل جائرٌ بالإجماعء وكان موجودًا في عصر 
النبيّ كَكِل. وأقرّى وروي عن عمرّ وعثمان وعليّ وابن مسعود وغيرهم» 
ولم يُعرّف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع . 

والحكمةٌ تقتضي جوارٌ المضاربة بالمال؛ لأنَّ الناسّ بحاجة إليها؛ 
لأنَّ الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتّجارة . 

قال العلامةٌ ابن القيم : (المضاربُ أَمينٌ وأجيرٌ ووكيلٌ وشريكٌ . 

فَأْمِينٌ إذا قبض المالَء ووكيلٌ إذا فق لوقل رو الحرد افيما ناوه 
بتبيةة العبل» ٠‏ وشرياكٌ إذا ظهر فيه الربغ)!20: ومتخرط لفك 
المضاربة ادير تضيت العام لأنه يستحقّه بالشرط). 


وقال ابن المنذر: (أجمعَ هل العلم على أَنَّ للعامل أَنْ يشترط على 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع [8/ 87؟]. 


كتاب الشّركات : باب في أحكام شركة المضاربة حل 
رب المال ثلث الربح أو نصقّه أو ما يُجمعان عليه بعد أن يكون ذلك 
معلو كا درا من أجزاءء فلو سمّى له كلّ الربح أو دراه معلومة أو جزءًا 
يتتهؤلاً : فبلاين) 37 اعون 

* وتعيين مقدار نصيب العاملٍ من الربح يَرجِمٌ إليهما: فلو قال 
رب المال للعامل: اتَّجِرْ به» والربحٌ بينناء صار لكل منهما نصفُ البح ؛ 
لأنّه أضافه إليهما إضافةً واحدة لا مرجّح لأحدهما على الآخَر فيهاء 
فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق؛ كما لو قال: هذه الاازاطي ويطك 
فإنها تكون بِينّهما نصفين . وإِنْ قال رب المال للعامل : انّجر به ولي ثلاثة 
أرباع ربجه أو ثلث . 

أو قال له: انّجِرْ به ولك ثلاثةٌ أرباع ربحه أو ثللّه صم ذلك؛ لألّه 

متى عَلِم نصيب أحدهماء أخذهء والباقي للاخَر؛ لأنَّ الربح مستِحَقٌ لهماء 
فإذا قُدّرَ نصيبُ أحدهما منه» فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ . 

وإن اختلفا لمن الجزءٌ المشروط» فهو للعامل» قليلاً كان أو كثيرًا؛ 
أنه يستحقه بالعمل» وهو يقل ويكثرء فقد يُشْتَرَط له جزءٌ قليلٌ لسهولة 
الستيى وق القطوط لكر فكي المتعوية الل ٠‏ وقد يختلفكُ التقدير 
لاختلاف العاملين في الحذّقٍ وعدمه. وإنما تقدّر حصَّةٌ العامل بالشرطء 
بخلاف ربٌ المال» فإنه يستحقّه بماله لا بالشرط . 

* وإذا فسدت المضاربةٌ» فربحُها يكونُ لربٌ المال؛ لأنه نماءً 
ثالةة» وكرن اللعامل: أجرة مكللاة لأنه إنما يستحقٌ بالشرطء وقد فسد 
الشرط تبعًا لفساد المضاربة . 


.)88 انظر : «كتاب الإجماع» (ص‎ )١( 


ين الملخّص الفقهي (؟) 

* وتصحٌ المضاربة مؤقَنَةَ بوقت محدّدء بأن يقولَ رت المال: 
ضاربئُك على هذه الدراهم لمدة سنة. 

وتصحٌ المضاربةٌ معلّقة بشرطء كأَنْ يقولّ صاحبُ المال: إذا جاء 
شهرٌ كذاء؛ فضاربٌ بهذا المال» و رقول: إذا قبضت مالي من زيد؛ فهو 
معكَ مضاربة؛ لأنّ المضاربة إِذْن في التُصَيُفِه فيجوزٌ تعليقه على شرط 
ستقيلي. 

* ولا يجورٌ للعامل أَنْ يأَخدّ مضاربةة من شخص آخْرٍ إذا كان ذلك 
يضرٌ بالمضارب الأول إلا بإذنه. وذلك كأنْ يكونّ المالٌ الثاني كثيرًا 
يستوعب وقتّ العامل فيشغله عن التجارة بمال الأَوَّلِء أو يكونَ 17 
المضارب الل كثيرًا يستوعِبٌ وقتّه ومتى اشتغلَ عنه بغيره تعطلتث بعض 
تصرفاته فيه» فإن أَذنَ الأول أو لم يكن عليه ضررٌ؛ جار للعامل أن 
يضارب لاخر . 

وإِنْ ضارب العاملٌ لآحَر مع ضرر الأول بدون إذنه» فإنَّ العامل يرد 
حصّتّه من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأَوَّلٍ 
فيدفعٌ لربٌ المضاربة الثانية نصيبه من الرّبح» ويؤخدٌ نصيبُ العامل» 
ويْضَمُ لربح المشتارية الأزلى» نمكم ريه وبين ضاعوا على :ما اشررطاء: 
لأنَّ منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد اسبُحِقتْ في المضاربة 
الأولى. 

4# ولا فق العاملُ من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا 
اشتّرط على صاحب المالٍ ذلك؛ لأنه يعمل في المالٍ بجزء من ربحه» فلا 
يستحقٌ زيادة عليه إلا بشرط» إلا أَنْ يكونَ هناك عادةٌ في مثل هذا فيُعمَلٌ بها . 
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كتاب الشّركات : باب في أحكام شركة المضاربة ضين 

* ولايْقْسَم الربحٌ في المضاربة قبل إنهاء العَقَّدِ بينهما إلا 
بتراضيهما؛ لأنَّ الربح وقايةٌ لرأس المال» ولا يؤْمَن أَنْ يقع خسارةٌ في 
بعض المعاملة» فتّجْبَرُ من الربح» وإذا قسمَ الربحٌ مع بقاء عَقَدِ المضاربة» 
.ببق وصيد يحبر هنه النتسران»هالزيح وقاية لراسن المال :لا يَسححن 
العاملٌ منه شيبًا إلا بعد كمال رأس المال. 

* والعاملٌ أَمِينٌ يجبُ عليه أَنْ يتقي الله فيما ولي عليه» ويُقبل قوله 
فيما يدعيه من تلفٍ أو خسران» ويُصَّدَقُ فيما يَذكر أنه اشتراه لنفسه لا 
للمضاربة» أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه ؛ لأنه موَنّمَن على ذلك . والله أعلم . 


لا لانا 


فين الملخّص الفقهي  )9(‏ 


بنات 
فى شركات الوُجوه والأبدان والممفاوّضة 


* شركة الوجوه هى: أَنْ يشتركَ اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهماء 
وما وبحا فهو تهنا على ما شرطاء ؛- شكيت يذلك: لأنها لين لها رامن 
مال». وإنما تَبِدَلُ فيها الذممُ والجاهٌ وثقةٌ التجار بهماء فيشتريان ويبيعان 
بذلك» ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط؛ لقوله يَكٍ: 
«المسلمون على شروطهم»"'' . 

وهذا النوحٌ من الشركة يشبه شركة العنان» فأعطي حكمها. 

* وكل واحدٍ من الشريكين وكيلٌ عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن؛ 
لأن مثلّ هذا النوع يُعد من الشركة على الوكالة والكفالة . 

*# ومقدارُ ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب 

أي 2 2 
الشرط؛ من مُنَاصّفَةَء أو أقل» أو أكثر. 

ويتحمّل كل واحد من الخسارة على قدْر ما يملك في الشركة» فمن 

له نصفٌ الشركة؛ فعليه نصفٌ الخسارة. . . وهكذا. 


)000 تقدم تخريجه (ص7١).‏ 


كتاب الشركات: باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة سن 
أو ربع أو ثلثء لأن أحدهما قد يكون أوثنَ وأرغب عند التّجَار وأبصر 
بطرق التجارة من الشخص الآخرء ولأنْ عملّ كلّ منهما قد يختلفُ عن 
عمل الآخرء فيتطلّعٌ إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك» فيرجع إلى الشرط 

* ولكل واحدٍ من الشركاء في شركة الوجوه من الحقوق مثل ما 
ثانيًا ‏ شَركَة الْأَبْدَان : 

* شركة الأبدان هى: أَنْ يشتركَ اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما؛ 
سُمُيت بذلك لأنّ الشركاءً بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب» 
والوكرا قينا لسطاره فلوس اكه 

* ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما عن ابن مسعود رضئ اللّلَدُ عنه قال : (اشتركت أنا وعكارٌ وسعد 
فيما نُصيب يومً بدرء كلد باستو ولم أجىء أنا وعمّار 
5 )00 
بسي 2 

قال أحمد: (أَشْركَ بينهم النبئٌ بك فدلٌ هذا الحديثُ على صحّة 
الشركة فى مكاسب الأّبدان) . 

وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك؛ فما تقبّله أحدّهم من عنمل؛ لزم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (884”) [#/ ٠44]؛‏ والنسائي (4417”) [77/5]؛ وابن ماجه 

(44؟5) 79/81 ]. 


ليق الملخّص الفقهي (؟) 
بقيةَ الشركاء فعله. فيطالّبُ كل واحد بما تقبّله شريكه من أعمال؛ لأنَّ 
هلذا هو مقتضاها. 

* وتصحٌ شركة الأبدان ولو اختلفت صنائمٌ المشتركين؛ كخيّاط مع 

2 57 0 . 03 5 
حدّاد. . . وهلكذاء ولكلّ واحد من الشركاء أَنْ يطالبَ بأجرة العمل الذي 
2 * و ءٍ و 0 
تقمّله هو او صاحبه.» ويجوز للمستاجر من أحدهم دفع الأجرة إلى اي 
منهم ؛ لأنَ كلَّ واحد منهم كالوكيلٍ عن الآخرء فما يحصّل لهم من العمل 

أو الأجرة؛ فهو مشترَّكٌ بينهم. 

د وتصحٌ شركة الأبدان في تملّك المباحات؟؛ كالاحتطاب» وجمع 
الثمار المأخوذة من الجبال» واستخراج المعادن. ش 

* وإِنْ مرضٌ أحدٌ شركاء الأبدان؛ فالكسبٌ الذي تحصّل عليه 
الاح متهياء أن سعدا وعمًّارًا وابن مسعود اشتركواء تجاء بيع اوري 
وأخفق الآخران» وشرّك بينهم النبيئٌ يك . 

وإن طالب الصحيحٌ المريض بأن يقيم مقامّه مَنْ يعملٌ» لزمه ذلك؛ 
لأنهما دخلا على أن يعملاء فاذا تعذَّر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن 
يقيم مقامه مَنْ يعمل بدلاً عنه؛ لتوفية العقد حقّهء فإن امتنع العاجزٌ عن 
العمل من إقامة من يعمل بدَّله بعد مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عَمَدَ 
الشركة . 

* وإن اشتركٌ أصحابٌ دواتٌ أو سيارات على أَنْ يُحمّلوا عليها 
بالأحزوه وما خسار علي قو يعيم ادص :ذلك + لالةازوة .فين الاكتسات» 
ويصحٌ أيضًا دفمٌ دابة أو سيارة لمن يعمل عليهاء وما تحصّل من كسب؛ 


كتاب الشّركات : باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة حين 
فهو بينهما. وإِنْ اشتركَ ثلاثةٌ: من أحدهم دابةٌء ومن الآخر آلة» ومن 
الثالث العمل» على أَنَّ ما تحصّل فهو بينهم؛ صح ذلك . 

وتصحٌ شركة الدَلآَلِين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداءِ على بيع السلع 
وعرضها وإحضار الزبون» وما تحصّل ؛ فهو بينهم . 
ثالثًا ‏ شَرِكَةٌ المُمَاوَصَةَ : 

* وشركة المفاوضة هي : أَنْ يفوّض كلّ من الشركاء إلى صاحبه كلّ 
تصوٌفٍ مالي وبدنيٌ من أنواع الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العنان 
والمضاربة والوجوه والأبدان» أو يشتركون في كلّ ما يثبت لهم وعليهم . 

ويصحٌ هنذا النوعٌ من الشركة؛ لأنه يجممٌ أنواعًا يصحٌ كلٌّ منها 
منفردّاء فيصحٌ إذا جمع مع غيره. 

* والرّبحُ يورَّع في هلذه الشركة على ما شرطواء ويتحمّلون من 
الخسارة على قَدْرِ ملك كل واحدٍ منهم من الشركة بالحساب . 

وهلكذا شريعة الإسلام وسّعت دائرة الاكتساب في حدود المباح» 
فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردًا ومشتركًا مع غيره» وعاملت الناسّ 
حسب شروطهم, ما لم تكن شروطا جائرة محرّمة؛ مما به يعلّعُ صلاحيّة 
هنذه الشريعة لكلّ زمان ومكان. 

نسأل الله أن يرزقنا التمسّك بها والسير على نهجها؛ إِنَّه سميع 


مجيب . 


لا لالا 


يمضنا 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة خرن 


في أحْكام المُرَارَعَة والمُسَاقَاة 


تحوين: 

المساقاةً والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولّها الناسٌ من قديم 
الزمان؛ لحاجتهم إليهماء فقد يكون في ملك الإنسان شجرٌ لا يستطيع 
القيامٌ عليه واستثمارّه» أو تكون له أَرضٌ زراعيةٌ لا يستطيع العمل عليها 
واستغلالّها» وعند آخر القدرةٌ على العمل وليس في ملكه شجر ولا 
ارفن حون 20 مغك المزارعة والمساقاةً لمصلحة الطرفين؛ وهكذا كل 
التعامل الشرعي قائم على العدلٍ وتحقيت المصالح ودَفْع المفاسد. 

أولاً : المساقاة وقد عَرقها الفقهاء بأنها : دفمُ شجرٍ مغروس أو شجرٍ 
غيرٍ مغروس مع أَرض إلى مَنْ يغرسُه فيها ويقومٌ بسقيه وما يحتاجٌ إليه حتى 
مر ويكونُ للعامل جزءٌ مشامٌ من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. 

والمزارعة : دفع مُ أرض لمن يزرعهاء أو دفع رض وحَبٌٌٍ لمن يزرعه 
فيها ويقومٌ عليه» بجزءِ مشاع منهء والباقي لمالك الأرض . 

وقد يكونٌ الجزءٌ المشروط في المساقاة والمزارعّة لمالك الأرض 
والشجر والباقي للعامل . 


١5‏ ' الملخّص الفقهي (؟) 

* والدليل على جواز المُسَاقاة والمُزارعة حديثُ ابن عمرَ رضي الله 
عنهما: «أن النبي يكلِةِ عامل أهلّ خيبرَ بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ 
أو زرع»ء متفق عليه(2, وروى مسلم: «أن النبيّ كَكِمَ دفع إلى يهود خيبر 
نخلها وأَرضَها على أَنْ يُمْمِلُوها من أموالهم ولهم شَطْرُ ثمرها”"؛ أي : 
نصفّه . وروى الإمامٌ أحمدٌ: «أَنَّ النيَ يكل دفع إلى أهل خيبرَ أَرْضَها ونخلها 
مقاسمة على النصف»”". فدلَّ هذا الحديثٌ على صحّة المساقاة. 


قال الإمام ابن القيم: (وفي قصة خيبرَ دليل على جواز المساقاة 
والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع؛ فإنه كل عامل أَهلّ خيبر» 
وآنكية على :ذلك الى ين وقانة» يولي تسح ألقة» وانبعية عمل الخلفاء 
الراشدين عليه» وليس باب الموّاجرة» بل من باب المشاركة» وهو 
نظيرٌ المضاربة سواء)!*. اتتهى . 

وقال الوق أبن قدامة :: (وهذا عمل جه الخلفاءة الراشدون “مدة 
خلافتهم» واشتهرٌ ذلك» فلم يُنْكّرء فكان إجماعًا». قال: (ولا يجوز 
التعويلُ على ما خالف الحديتٌ والإجماعً. وكثيرٌ من أهل النخيلٍ والشجر 
يعجزون عن عمّارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجارٌ عليه» وكثيرٌ من الناس 
لا شجرَ لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ ففي تجويزها دفعٌ الحاجتين وتحصيل 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري (77378) ]1١54/8[‏ الحرث 8؛ ومسلم 
(م؟") [ه/ "45 ] المساقاة .١‏ ظ ش 

(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (0*957 1185/81 

8ع" ارج جهو اند لاحي ليه أبن ناف 9 ار 11 

(5) انظر: حاشية الروض المربع [717/5/8]. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ١١‏ 
لمصلحة الفئتين)”'» انتهى 

# وقد ذكرٌ الفقهاءٌ رحمهم الله: أَنّهِ ييشترط لصحة المساقاة أَنْ يكونٌ 
الشجرٌ المساقى عليه له ثمرٌ يؤكل؛ فلا يصحخٌ على شجر لا ثمرَ له» أو له 
ثمرٌ لا يؤكل؛ لأنَّ ذلك غيرٌ منصوص عليه . 

* ومن شروط صحَّة المساقاة تقديرُ نصيب العاملٍ أو المالك بجزءٍ 
بترم مشا مين الجر لطت والرّبع » سواءً قلَّ الجزء المشروط 
أو كثرء فلو شرطا كلّ الثمرة لأحدهما؛ لم يصمًّ؛ لاختصاص أحدهما 
ِالعلّة»' أوشرظا آصّعًا معلومة مز الثمرة؟ كعشرة ةضع أو عشرينَ صاعًا؛ 
م تضع 1 لأنه قد لا يحصل إلا ذلك. فيختصٌ به مَنْ شُرطٌ له دون الآخَرء 
وكذا لو شرط له في المساقاة دراهمُ م لم تصح؛ لأنه قد لا يحصّل 
من الغلة ما يساويهاء وكذا لو شرط لأحدهما ثمرةٌ شجرة معينة أو أشجارٍ 
معينة ؛ لم تصعّ المساقاة؛ الأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة» 
فيختصٌ بالغلة أَحدّهما دون الآخَرء أو لا تحمل تلك الشجرةٌ أو الأشجار 
المعيّنة: فيحرمٌ المشروطً له من الغلة» ويحصّل الغررٌ والضررٌ. 

* والصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ أَنَّ المساقاة عقدٌ لازم لا يجوز 
فسحُها إل برضا الآخر. 

#* ولا بْدَ من تحديد مدّتهاء ولو طالتُ» مع بقاءِ الشجر. 

* ويلزمٌ العامل فعل كل ما فيه صلاخ الثمرة؛ من حرث» وسقي» 
وإزالة ما يضرٌ الشجرّ والثمرة من الأغصان. وتلقيحٌ النخل» وتجفيفٌ 


() انظر: «المغني» (// .)87١‏ 


بحل الملخّص الفقهي (9؟) - 
الثمرء وإصلاحٌ مجاري الماءء وتوزيعه على الشجر. 

* وعلى صاحب الشجر فعل ما يحفظ الأصل ‏ وهو الشجر_ 
كحفر البئر» وبناءِ الحيطان» وتوفير الماء فى البئر. . . ونحو ذلك» وعلى 
المالك كذلك تحضيلٌ الموادٌ التي تقرّي الأشجارٌ كالسّماد ونحوه. 

وليس دفعٌ الحب مع الأرض شرطا في صحّة المزارعة» فلو دفع إليه 
الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عندهء صم ذلك؛ كما هو قولٌ 
جماعة من الصحابة» وعليه عملٌ الناس» ولأنَّ الدلِيلَ الذي استفيد منه 
حكمٌ المزارعة هو حديثٌ معاملة النبي يل لأهل خيبرَ بشطر ما يخرُج 
منهاء ولم يرد في هذا الحديث أَنَّ البَذْرَ على المسلمينّ. 

قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله: (والذين اش: 0 البَذرَ من ربٌ 
الأرض قاسوها على المضاربة» وهذا القياسش مع أله عالت اللسنة 
الضتحيحة واقوال الصحاية 4 فهو هن افسد القياس؛ فإنّ المالَ في المضاربة 
يرجعٌ إلى صاحبه» ويقسمان الربحَ» فهذا نظير الأرض في المزارعة» وأا 
البذر الذي لا يعود نظيرٌه إلى صاحبه» بل يذهبٌ كما يذهب نفع الأرض؛ 
فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي)”'2. انتهى . 

ثانيًا: المزارعةٌ مشتقةٌ من الزرع» وتسمّى مخابرة ومواكرة» والعامل 
فيها يسمّى مزارعًا ومخايرًا ومواكرًا. 

* والدليلٌ على جوازها السنةً المطهّرة الصحيحة كما سبق» 
والحاجةٌ داعيةٌ إلى جوازها؛ لأن من الناس من يملك أَرضًا زراعية ولا 


يستطيع العمل فيهاء ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة 1١437‏ 


أرضًا زراعية؛ فاقتضت الحكمةٌ التشريعيةٌ جوارَ المزارعة؛ لينتفع الطرفان: 
هذا بأرضهء وهذا بعمله» وليحصل التعاونُ على تحصيل المصلحة ودفع 
المضرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: (المزارعة اصل من 
المؤاجرة» وأقرب إلى العدل والأصول؛ فإنهما يشتركان في المغدم 
لمر 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (هي أبعد عن الظلم والضرر من 
الإجارة؛ فإنَّ أحدّهما غانجٌ ولا بد (يعني: في الإجارة)» وأا المزارعة؛ 
فإن حصلّ الزرحٌ؛ اشتركا فيه» وإلاّ؛ اشتركا في الحرمان)2" . 

* ويشترط لصحة المزارعة بان مقدار ما للعامل أو لصاحب 
الأرض من العْلَّةَ وأَنْ يكون جزءًا مشاعًا منها؛ كثلث ما يخرج من الأرض 
أو ربعه ونحو ذلك؛ لأنَّ النبيّ كل عامل أهلّ خيبرٌ بشطر ما يخرّج منها. 

وإذا عرف نصيبُ أحدهما؛ فالباقي يكون للآحَر؛ لأن الغلة لهماء 
فإذا عُيّن نصيبٌ أحدهما؛ تبيّن نصيبٌ الآخرء ولو شرط لأحدهما آصُعًا 
معلومة كعشرة آصع أو ريع ناحية معيّنة من الأرض والباقي للآخّرء لم 
تصمّء أو اشترط صاحبٌ الأرض أَنْ ده ويقتسمان الباقي» لم 

َ تصح المزارعة؛ لأنّه قد لا يخرج من الأرض إل ذلك. فيختص به دون 
الآخر) ولحديث رافع بن خخديج رضي الله عنه أله سثل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضةء فقال: (لا بأسّ به» إنما كان النامة س يُوّاجرون على عهد 


.)86 /5( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
زفة انظر : حاشية الروض المربع [6//ا8؟].‎ 


)١( الملخّص الفقهي‎ ١.5 
رسول الله يكلِ على الماذيّانات وأَقْبَال الجَدَاولٍ وأشياء من الزرع» فيهلك‎ 
عذاويشل عداء ولام هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛‎ 
فلذلك زجر عنه يعني النبيّ يكل ذلك لما فيه من الضّرر المؤدّي إلى‎ 
التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس‎ 
, 20 

فدلّ الحديتٌ على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضَّررٍ 
والجهالة ويوجبٌ المشاجرة بين الناس . 

قال ابن المنذر: (قد جاءت الأخبارٌ عن رافع بعللٍ تدلٌ على أنَّ 
النهيَ كان لتلك العلل» وهي التي كانوا يعتادونهاء قال: كنا نكري 
الأرض على أنَّ لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تَخْرِجٍ 
)7 اين ٠‏ 


لا لانا 


)١(‏ أخرجه مسلم (979”) [4549/0] البيوع. وأصله متفق عليه أخرجه البخاري 
مختصرًا (/771) ]١7/60[‏ الحرث ل/. 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه (71/77) [7957/6]. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة ١.‏ 
افاي عزاو لع ا 


في َحْكام الإجَارَة 


تمهيد: 

هذا العقد يتكوّرٌُ في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعامّلهم 
اليومئّ والشهريٌ والسنويٌ؛ فهو جديرٌ بالتعدف على أحكامه؛ إذ ما من 
تعامّل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ إلا وهو محكومٌ 
بشريعة الإسلام؛ وفق ضوابط شرعية ترعى المصالصّ وترفع المضار. 

9 والإجارةٌ مشتقة من الأجْرء زهو الحدض قال تقالن : # لرعتت 
تَحَدْتَ عَكيهِأَجْرًا 49 [الكهف/ /الا]. 

رق اقرنا هلظ علق متتل مراك عن عي يف1 أ موقيو في 
الذمة مدّةَ معلومة» أو على عملٍ معلوم بعوضٍ معلوم . 

03 وهذا التعريفٌ مشتملٌ على غالب شروط صحَّةٍ الإجارة 
والواقها: 

فقولّهم: (عقد على منفعة): يخْرّج به العقدٌ على الرقبة» فلا 
يسمّى إجارة» وإنما يسمّى بيعًا. 

وقولهم: (مباحة): يخْرّج به العقدٌ على المنفعة المحرّمة» 
كالزنى. 


١‏ الملخّص الفقهي (؟) 

ع وقولهم: (معلومة): يخرج به المنفعةً المجهولةٌ: فلا يصح العقد 
عليها. 
معلوم): يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين: 

انوع الأول : أن تكو الاجازة علنى مقعة قيين مفينة أى عق 
موصوفة». مثال المعينة: اجرتك هذه الدارّء ومثال الموصوفة: اجرثئك 
بعيرًا صفتُّه كذا للحمل أو الركوب . 

النوعٌ الثاني : أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم» اويل 
إلى موضع كذاء أو يبني له جدارًا. 

وقولهم: (مدة معلومة)؛ أي: يشترط أَنْ تكونَ الإجارة على 
المنفعة لمدة محددة. كيوم أو شهر. 

مت وقولهم: (بعوض معلوم): معدا أنه لا بد أن يكون مقدارٌ 
الاجارة معلومًا. 

وبهذا يت يتضحٌ أن مجملَ شروط صحة الإجارة بنوعيها “أن يكون قد 
الإجارة على المنفعة لا على العين» وأَنْ تكونّ المنفعة مباحة» وأن تكون 
معلومةً؛ وإذا كانت الإجارةٌ على عينٍ غير بع اودر ان تكوة ها 
ينضبط بالوصف» ون تكوات فده الإجارة معلومة» وأن يكونٌ العوض في 
الاتجالة علوم معنا 

* والإجارة الصحيحةٌ جائز بالكتاب والسنّةِ والإجماع : 

قال تعالى : # فَِن أَنْصَعَنَ لَىْ مهن ُجُورَضُنَ * [الطلاق/ *]» وقال 


ريد صرح عصرم 


تعالى : « لَوَسِئتَ لَتَحَدْتَعَكيه أَجْرًا 4 [الكهف/ /ا/ا]. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة / 1١‏ 
- وقد استأجر النبئٌ يكل رجلا يدلّهِ الطريقَ في سفره للهجرة. 
وقد حكى ابن المنذر الإجماعَ على جوازها"" . 
والحاجةٌ تدعو إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. 


3 ويصحٌ استئجارٌ الادمي لعملٍ معلومء كخياطة ثوبء وبناءٍ 
جدارء أو ليدلّه على طريق؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن عائشة 
رضي الله عنها في حديث الهجرة: أن النبي يك استأجر هو وأبو بكر 
رضي الله عنه عبد الله بنّ ريط الليثيّ» وكان هادي خرّيناه”": والخرّيتُ: 
هو: الماهر بالدلالة . 


* ولا يجوز تأَجِيرُ الدُور والدكاكين والمحلت للمعاصي كبيع 
الخمرء وبيع الموادٌ المحرّمة؛ كبيع الدخان والتصويرٍ؛ لآنَّ ذلك إعانة 
غلن الفخضية. 

* ويجورٌ للمستأجر أَنْ يؤجّر ما استأجرّه لحر يقومٌ مقامّه في 
استيفاءٍ المنفعة؛ لأنّها مملوكة لدء فجَارٌَ له أن يستوفيّها بنفسه أو بتائيهء 
لكنْ كر أن يكون المستأجرٌ الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء 
المنفعة أو دوتّه» لا أكثرٌ منه ضَرِرًاء كما لو استأَجَرَ دارًا للشُكنى؛ جار أَنْ 
يؤجرها لغيره للتكنى أو دونهاء ولا يجوز أَنْ يؤْجُرَها لمَنْ يجعلها مصنعًا 
أو معملاً. 

* ولا تصحٌ الإجارةٌ على أعمال العبادة والقَربَة؛ كالحَجٌء والأذان؛ 


.)5١ انظر: «الاجماع» (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (*77717) [0808/5]ء ولم يذكر اسمه.‎ 


١.8‏ ' الملخّص الفقهي (؟) 
لأنّ هذه الأعمالَ يُبْقربُ بها إلى اللّلهء وأخدُ الأجرة عليها يُحْرِجُها عن 
الكم و" ل ررق من بيت المّال على الأعمال التي يتعدّى نفعُها؛ 
كالحجٌ والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقَضَاء والفئيًا؛ لأنَّ ذلك 
ليس معاوضة» وإنما هو إعانةٌ على الطَاعَةَء ولا يخْرجُه ذلك عن كونه 


قربةٌ دلا يل بالإخلاص 


2 


الاي الاسجبار على الأ وتو وز اموا ل مه 
ات المع ا وأما الاسعجاذ؛ قلا يجوز عد 
8 - وو. دير - 0 - 
وقال أيضًا : (وما يواخد من بيت المال؛ فليسَّ عوّضا واجرة» بل 
+ 3 فار ع ع .ل 0 
رزقف للإعانة على الطاعة» فمَن عمل منهم لله ثيب وما ياخذه فهو رزق 
للمعونة تغلى الطاعة)90؟, 
ما يلزمٌ كلا من المؤجَر والمستأجر : 
فيلزمٌ المؤجرّ بذلٌ كل ما يتمكّنُ به المستأجرُ من الانتفاع 
بالمؤجّر؛ كإضّلاح السّيّارة المؤجّرة وتهيئتها للْحَمْل والسَّيْرِء وعِمّارة الدّار 
المؤجّرة وإصلاح ما.فسّدَ من عمارتها وتهيئة مٌرافقها للانتفاع . 
مم الو 0 
والإجارة عَقَدٌ لازم من الطرفين - المؤجّر والمستأجر 


4+ 


.)70١57/90( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
(؟) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص 777)؛, ط دار العاصمة.‎ 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة ل 
نوج من البيعء فأعطيث حكمّهء فليسّ لأحد الطرفين فسحُها إل برضا 
الآحَرِ إلا إذا ظهرَ عيبٌ لم يَعلمْ به المستأجرُ حال العقد؛ فله الفسخ . 

ويلزمٌ المؤجُرَ أن يسلَّمَ العينَ المؤجّرة للمستأجر» ونمكقة نمق 
الانتفاع بهاء اا م رالا به كلّ المُدّة أو بعضّها؛ فلا 
شيءَ له من الأجرة» أو لا يستحقُّها كاملةً؛ له لم يسلّمْ له ما تناّله عق 
الإجارة» فلم يستحقٌ شيثًا إل بمقدار المنفعة التي مكّن منها المستأجر. 
وإذا مكُنَ المستأجر من الانتفاع ٠‏ لك تركه كلّ المدة اج ها اانه 
جميعٌ الأجرة؛ لأنَّ الإجارةً عقدٌ لازمٌ» فترتّب مقتضاهاء وهو ملك 
المؤجُر الآنية وملّكُ المستأجر المنافع . 


# وينفسخ عَقْدُ الإجارة بأمور: 

أولاً : إذا تلفت العينٌ المؤجّرة: كيدا لو اخووابة فجاتت 
أوااتساء :ذا اهتيدف أ اكترى ارما لزرع فانقطع ماؤها. 

ثانيًا: وتنفسح الإجارة أيضًا بزوال العَرَض الذي عُقَدَتْ من أجله ؛ 
كما لو استأجرٌ طبيبًا ليداويّه فبرىء؛ لتعذّر استيفاء المعقود عليه . 


* ومَنْ استؤجرٌ لعمل شيءٍ فمرض؛ أقِيمَ مقامه من ماله مَنْ يعمّله 
نياب عنه؛ إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه ؛ لآنّ المقضود قد لآ يحصلن 
0 د ل 


* والآجيرٌ على ة قسمين: خاصٌ و مشترَّك : فالآجيرٌ الخاصٌ هو مَنْ 


١66‏ الملخّص الفقهي (؟) 
| ستؤجرٌ مدَّةَ معلومة يستحقٌ نفعّه في جميعها شخصٌُ واحدٌّ لا يشاركه فيها 


ل والمشتركُ هو م : عن قذواتفته بالعمل؛ ولا يختصٌ به واحدٌ بل يتقبل 
أعمالاً لجماعة في وقت واحد. 


فالأجيرٌ الخَاصٌ لا يَضْمَنٌ ما جنث يدّه خطأء كما لو انكسرت 
الآلة التي يعمل بها؛ لأنّه نائبٌ عن المالك. فلم يضمنْ؛ كالوكيل» وإِنْ 
تعدّى أو فرّط؛ ضَمِنَ ما تَلف . 

أمَا الأجيرٌ المشعرّكُ؛ فإنه يضمن ماتلف بفعله؛ لأنّه 
لا يستحقٌ. . . إلا بالعمل؛ فعمله مضمونٌ عليه» وما تولّدَ عن المضمون 
فهو مضمونٌ. 

* وتجبُ أجرةٌ الأجير بِالعَقّْدِء ولا يملكُ المطالبة بها إل بعدما 
يسلّمُ العمل الذي في ذمّتهء أو استيفاء المنفعة» أو تسليع العين المؤجّرة 
ومُضِيّ والمد ع قم العا لآَنَّ 00 إنّما ما يوفى ا إذا قضى عمله 
أونها فى .كمه ولآن الأجرة وض + فلد 2 ُسْتَحَقُ إلا بتسليم المُعَوَضٍ . 

هذاء ويجبُ على الأجير إتقانُ العَمَّل وإتمامّه» ويحرّم عليه 
ل في العملٍ والخيانةٌ فيه. كما يجبُ عليه أيضًا مواصّلةُ العمل في 
المُدَّة التي وميه فيهاء ولا يفرّتٌ شين ننه غير عمل وان يتفي الله 
في أدالمااعلية» 000 

ويجبٌ على المستأجر إعطاءٌ الأجير أجرتّه كاملةً عندما يُنْهي عملّه؛ 
لقوله بكِ: «أعطوا الأجيرَ أجره قبلَ أَنْ يجت عرقه»”2؛ وعن أبي هريرة 


.]157 /7[ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر (14147؟)‎ )١( 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة 6١‏ 
رضي اللَّلهُ عنه عن النبيٌ يي قال: «قال اللَّلهُ تعالى : ثلاثةٌ أنا خصمُهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدرًء 

8 4 ب 17 1 > و م 0 2 5 4 0 5 
ورجلٌ باع حُرًا فأكلَ ثمته. ورجلٌ استأجَرَ أَجيرَاء فاستوقّى منه ولمْ يوفه 
اوه رواه البخاريٌ و 

فعملٌ الأجير أمانةٌ فى ذمّتهء يجبُ عليه مراعاتها بإتقان العمل 
وإتمامه والتُصح فيه » واخرة الأجير دين فى ذمّة المستأجرء 0 واجتٌ 
عله جك عله أداؤة ده غير مماطلة ول تفص والله تمالن أعل, 


لا نالا 


:)١(‏ أخرجه البخاري (7711) [8717//4]؛ وابن ماجه (51147) [7/ .]١57‏ واللفظ 
له. ْ 


باب في أحكام السّبق ل 


* المسابقة: هي المجاراة بين حيوان وغيرهف وكذا المسابقة 
بالسهام . 

* وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع. 

قال اللَّهُ تعالى: «وَآِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطْعَتُم ين وو [الأنفال/ 
١‏ قال النبي ككِ: «ألا إِنَّ القوة الرمئ”"2. وقال تعالى عن إخوة 
يوسف: 9إِنًا دَمَبْمَا تَسَبَيُ 4 [يوسف/ »]١7‏ أي: نترامى بالسهام 
أو نتتجارى على الأقدام. 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا سبق إلا في خف أونصل 
أو حافر»» رواه الخمسة”"©» فالحديتٌ دليلٌ على جواز السّباق على جعل . 


.]568 /1/[ )59751( أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (761/54) [45/7]؟ والترمذي (1705) [8/54١7]؛‏ وأخرجه 
النسائي (91ه*) [8/ 75ه]؛ وابن ماجه (78417/8) [9/ ١٠5]؛‏ وأحمد (1/417/5) 
[7657/7]ء وليس فيهما: «نصل». 


ل الملخّص الفقهي (؟) 
5-5 - 5 5 .ه له يري ع 
وقد حكى الإاجماع على جوازه في الجملة غيرٌ واحد من اهل 
العلم . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (السّباق بالخيل والرميٌ 
بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر اللَّنهُ به ورسوله ككلٍ مما يعين على 
80م 0 5 5 م 2 
وقال ايضا: (والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به 
نصرٌ الإسلامٌء وأخذ السّبَّق عليه (أي: العوض عليه) أخدٌ بالحق)0"©, 
0 
ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. ويكره لعبه بأرجوحة . 
وقال الشيخ: (وما أَلهى وشغل عما أمر اللَّلهُ به؛ فهو منهئٌ عنهء 
وإِنْ لم يحرّم جنسّهء كالبيع» والتجارة» وسائر ما يتلهّى به البطالون من 
فكلّه حرام)” 2 انتهى . 


وقد اعتنى العلماء بهذا الباب» وسمّوه باب الفروسية» وصنَّمُوا فيه 
المصنّمات المشهورة . 

و الم مي ار أنواع : أحدُها: ركوبٌ الخيل والكَدٌ والفُدٌ بها. 
والناتي> الَرْس بالقوضن والآلات المشتعملة .فى كل رماث تحسه: 
والثالثُ: المطاعنة بالرماح. الرابعٌ : المداورة بالسيوف. ومن استكمل 
الأنواع الأربعة؛ استكمل الفروسية. 


. )7377 انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية؛ (ص‎ )١( 
. زه4 المصدر السايق» طّ دار العاصمة‎ 


باب في أحكام الكبق باه6١‏ 

* ويجوز السباقٌ على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب . 

قال الإمام القرطبييٌ رحمه الله : (لا خلاف في جواز المسابقة على 
الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسّهام 
واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرُبٍ على الحرب)”''؛ انتهى . 

وقد سابق النبيئٌ يخِ عائشة رضي اللَّنهُ عنه"©» وصارعَ ركانة 
فصرعه””"؛ وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي 
رسول الله و20 . 

* ولا تجوز المسابقةٌ على عِرَضِ؛ إل في المسابقة على الإبل 
والخيل والسهام ؛ لقوله 6ه :. لا سَبَقَ إل في نصل أو حُفتٌ أو حافر»» رواه 
الخمسة عن أبي هريرة؛ أي: لا يجوز أخذ الجْمْلٍ على السبق إلا إذا 
كانت المسابقةٌ على الإبل أو الخيل أو السهام؛ لأنَّ تلك من آلات الحرب 
المأمور بتعلّمها وإحكامهاء ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العورض عن 
المسابقة فيما سواهاء وقيل: إِنَّ الحديتٌ يحتمل أَنْ يراد به أَنَّ أَحقَّ ما بُذل 
فيه السبق هذه الثلائة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتهاء فيدخلٌ فيها كل 
مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين؟ لقصة ركانة وأبي بكر. 


.]١55/9[ «تفسير الجامع»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (761/4) [71/ 54]؛ واين ماجه )١1919/8(‏ 
[/ 1 ]. 

(5) أخرجه من حديث محمد بن ركانة: أبو داود (401/8) [771/5]؟ والترمذي 
)١749(‏ 727/51]. 

(54) أخرجه مسلم من حديث سلمة (5584) [787/5]. 


)7( الملخّصٍ الفقتهي‎ ١4 

وقال الإمام ابن القيم : (وأما الرهانٌ على ما فيه ظهورٌ الإسلام وأدلته 
وبراهينه» كما راهن عليه الصديق؛ فهو أحق الحق وأولى بالجواز من 
الرهان على النضالء؛ وسباق الخيل والإبل أولى من هذا في الدين 
وأقوي) 617 اهو 

ويشرز تصكة السابقة خسية شرو 

الشرط الأولٌ: تعبينُ المركوبين في المسابقة بالرؤية. 

الشرط الثاني: اتحادٌ المركوبين في النوعء وتعيِينْ الرماة؟ لأن 
القصدَ معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي. 

الشرط الثالتُ: تحديدٌ المسافة؛ ليُعلم السابقٌ والمصيبُء ذلك بأن 
يكونّ لابتدائها ونهايتها حدٌّ لا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفة الأسبق» 
ولا يحصلّ إلا بالتساوي في الغاية . 

الشرط الرابعٌ : أَنْ يكونَ العوض معلومًا مباحًا. 

الشرطٌ الخامسسٌُ: الخروجٌُ عن شبْه القمَارِ؛ بِأَنْ يكونَ العوض من 
غير المتسابقين» أو من أحدهما فقط» فإِنْ كان العوض من المتسابقين؛ 
فهو محل خلاف: هل يجوزء أو لا يجوز إلا بمحلّل ‏ وهو الدخيلٌ الذي 
يكون شريكًا في الرُبح بريئًا من الحُسران ‏ » واختار شيخ الإسلام ابن 


أ 
- 


تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلّل0"» وقال: (عدمٌ المحلّل أولى 


وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهماء وأبلغ في حصول مقصود 


.]8٠ /8[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
. انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص”77) ط دار العاصمة‎ )*( 


باب في أحكام السّبق ١64‏ 
كل منهماء وهو بيانُ عجز الْآخَرء وأكل المال بهذا أكل بحق. . .) إلى أن 
قال: (وما علمت من الصحابة من اشترط المحلّل» وإنما هو معروفٌ عن 
سعيد بن المسيّب» وعنه تلقاه الناس)(23» انتهى . 

فنعا حون سن أذ السنارةة التراقت عاو راطيا 

النوعٌ الأول: ما يترنّبٌ عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرُبٍ على 
الجهاد» والتددبٍ على مسائل العلم . 

النوعٌ الثاني : ما كان المقصودٌ منه اللعبَ الذي لا مضرّة فيه. 

فالنوحٌ الأرّلُ هو الذي يجوز أذ العرّض عليه بشروطه السابقة . 

والنوع الثاني مباحٌّ بشرط أنْ لا يُشْغْلَ عن واجب أو يلهيَ عن ذكر 
اللّهِ وعن الصلاة» وهذا النوحٌ لا يجوز أُخذ العوض عليهء وقد توسّع 
الناسُ اليومَ في هذا النوع الأخيرء وأنفدوا فيه كثيرًا من الأوقات 
والأموالء وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه» ولا حول ولا قوة إلا بالذّله. 


لالالا 


() انظر: حاشية الروض المربع [8/ "اه 84"]. 


ا الملخّص الفقهي )١(‏ 


#قد عرّف الفقهاءٌ رحمهم الله العارية بأنها: إباحةٌ نفع عينٍ يُبَاحُ 
الانتفاعٌ بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة لِيردّها إلى مالكها. 

فخرج بهذا التعريف: ما لا يْبَاحٌ الانتفاحٌ به؛ فلا تَحلٌ إعارته: 
وخرج به أَيضًا ما لا يمكنٌ الانتفاعٌ به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة 
والأشربة. 

* والعاريّة مشروعة بالكتاب والسئّة والإجماع: 

قال تعالى : « وَيَمْمَعُونَ الْمَاعُونَ )4 [الماعون/ 7]» أي : المتاعَ 
يتعاطاه الناسٌ بينهم» فذمٌّ الذين يمنعونه ممن يحتاح إلى استعارته» وقد 
استدلَ بهذه الآية الكريمة مَنْ يرى وجوب الإعارة» وهو اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالكُ غنيًا(9 . ْ 

واستعارٌ النبيئٌ يه فرسًا لأبي طلحة”'': واستعار كلل من 


)١(‏ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ١77)؛‏ ط دار العاصمة. 
(') متفق عليه من 'حديث أنس: البخاري (77717) [1957/8]؛ ومسلم (؟كوه) 
[5//4ا. 


ياب قي أحكام العارية 1 1 لكل 
صغوان بن أمية أحراعًاة؟© . [ 

* ويذلٌ العاريّة للمحتاج إليها قرية ينال بها المُعيرٌ ثوايًا جزيلاً؛ 
لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى . 

* ويُشتَرَط لصكّة الإعارة أَربعةٌ شروط : 

لَحنّها: لَمليّهُ المعير للتبرّع؛ لأنَّ الإعارة فيها نوع من التبرُع؛ فلا 
نصح من صغيرٍ ولا مجنون وصفيه. 1 

الشرط الثاتي : أهليّةٌ المستعير للتبرّع له؛ بِأَنْ يصمح منه الَبُولُ. 

الشرط الثالتُ: كونُ تفع العين المّعَارَةِ مباحًا؛ فلا تُبِاحٌ إعارة عبد 
مسلم لكاقرء ولا صيدٍ ونحوه لمُحْرِم؛ لقوله تعالى : 8« ولا تَماووأ عل الامو 
وَالْعَون» [المائدة/ ؟]. . 

الشرط الرايحُ: كونٌ العين المعارة مما يمكنٌ الاتتاعٌ به مع بقائه» 
كما سيق 

* وللمعير استرجاعٌ العاريّة متى شاء إلا إذا ترنّبَ على ذلك 
الإضرارٌ بالمستعير؛ كما لو أَدْنَ له بشغله بشيء يتضررٌ المستعيرٌ إذا 
استرجعت العارية؛ كما لو أعاره سقينة لحمل متاعه؛ قليس له الرجوحٌ ما ا 
دامت في البحرء وكما لو أعاره حاتطا ليضعَ عليه أطراقف خشبه؛ قليس له 
الرجوع في الحائط ما دام عليه أطرافٌ الخشب ‏ 

* ويجبٌُ على المستعير المحافظة على العاريّة أَشْدَّ مما يحافظ 
على ماله؛ ليردّها سليمة إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: 8 ##إِنَّ أه يَأمِدكُم أن 


.]077/7[ )765717( أخرجه أيو داود من حديث صفوان ين أمية:‎ )١( 


دل الملخّص الفقهي (؟) 
يووا المت الخ آمْلِهَا © [النساء/ 58]» فدلّت الآيةٌ على وجوب رد 
الأمانات» ومنها العارية» وقال ككلِةِ: «على اليد ما أخذثْ حتى تؤدٌيه0©: 
وقال يكل : «أَدٌ د الأمانة إلى مَن اثتمنك)(" . 

فدلّت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يُوْتَمَنْ عليه 
الإنسانُ وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالماء وتدخل في هذا العموم 
العارية؛ لأن المستعيرَ موْتَمَنٌ عليهاء وعطلوة منه » وهر إنما أبِيحَ له 
الانتفاحٌ بها في حدود ما جرى به العرفٌ؛ فلا يجورٌ له أَنْ يُسِرِفَ في 
استعمالها إسرافًا يؤدي إلى تلفهاء ولا أَنْ يستعملّها فيما لا يصلح 
استعمالّها فيه؛ لأنَّ صاحبّها لم يأذنْ له بذلك» وقد قال اللَّلهُ تعالى: 
« هَل جَرَه يعسن إِلَا اهن 42 [الرحمن/ .]1١‏ 

فإن استعملها في غير ما استُعِيرتُ له فتلفت؛ وجب عليه ضمائها؛ 
لقوله يكلِ: «على اليد ما أخذثُ حتى تؤدّيه: رواه الخمسة» وصحّحه 
الحاكم ؛ ون على حيار 6ه رشي لذ وقوملك لقره ولا يبرأإلاً 
بمصيره إلى مالكه أو مَنْ يقوم مقامّه. 

وإِنْ تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها المستعيرُ؛ لأنَّ 
المعيرٌ قد أَدْنَّ له في هذا الانتتمال: اننا نرت عل المأذون؛ فهو غيرٌ 
مضمون . 
)١(‏ أخرجه من حديث سمرة: أبو داود (851”") [/077]؟ والترمذي (59؟7١)‏ 

[*/ 855]؛ وابن ماجه (9400) [8/9١]؛‏ والحاكم (/771) [؟/ .]1١‏ 
0) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (88") [/815] البيوع ١8؛‏ 

والترمذي )١751(‏ ["/ 514] البيرع 4". 


باب في أحكام العارية ندل 

* ولايجورٌ للمستعير أَنْ يعيرَ العينَ المعارة؛ لأنَّ مَنْ أبيح له 
شيءٌ؛ لم يجزٌ له أَنْ يبيحه لغيره» ولأنَّ في ذلك تعريضًا لها للتلف. 

* هذا؛ وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعاريّة إذا تلفت 
في يده في غير ما استعيرت لهء فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه 
سواة تجدى. أولم يتعد؛ لعموم قوله يكِ: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدّيهه» وذلك مثل ما لو ماتت الدابةٌ أو احترق الثوبُ أو سّرِقت العينُ 
المعارة :ذفن جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد؛ لأنها 
لا تُضمنُ إلا بالتعدّي عليهاء ولعلَّ هذا القول هو الراجح؛ لأن المستعير 
قبضها بإذن مالكهاء فكانت أمانة عنده كالوديعة. 

* ويجبُ على المستعير المحافظةٌ على العاررّ يه والاهتمامٌ بها 
والمسارعة إلى ردّها إلى صاحبها إذا انتهت مهميّه منهاء وأن لا يتساهلٌ 
بشأنهاء أو يعرّضّها للتلف؛ لأنها أمانةٌ عنده. ولأنَّ صاحبّها أحسن إليه» 
وقد قال الله تعالى : « هَل جَرَآهُ لجسن إِلَ امسن )4 [الرحمن/ .]1١‏ 


لالالا 


لول ش الملخّص الفقهي (؟) 


* العَضْبُ لغةً: أُخدٌ الشيء ظلمّاء ومعناه في اصطلاح الفقهاء : 
الاستيلاءً على حقّ غيره قهرًا بغير حق . 

* والغصبٌ محرّم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: « وَلَا مَأَظُوا 
مول بيتك بالل 4 [البقرة/ 184]» والغصب من أعظم صور أكل المالٍ 
بالباطل» ولقوله ككِ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام» 1ك 
وقال ككل : لا يل مال امرىء مسلي إلا بطيبٍ نفس منه96©. 

وَالْمَالٌ المغضوت قد يكون عَقَارَا وقد يكون منقولة» لقرل كيد: 
«من اقتطعٌ شِبْرًا من الأرض ظلمًا؛ طُوّقه من سَبْع أَوْضِين» ا 

# فيلزم الغاصبّ أَنْ يتوب إلى اللّلهِ عز وجل» ويردٌ المغصوب إلى 
صاحبه» ويطلب منه العفوٌَ؛ قال يكلِ: «مَنْ كانت له مظلمةٌ لأحد من عرضه 
أو شيء؛ فليتحذّلُ منه اليومَ قبل أَنْ لا يكونّ دينارٌ ولا درهمٌ (يعني: يوم 


.]507/4[ )75915١1( أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده .]١5٠ /7”[ )١8170(‏ 

(6) أخرجه مسلم من حديث سعيد بن زيد )5١١48(‏ [44/5]. وأصله متفق عليه: 
البخاري (3194) [5/ 87*]؛ ومسلم .]90/5[)411١١(‏ 


باب في أحكام الغصب ١6‏ 


القيامة) إِنْ كان له عملٌ صالحٌ أخدّ منه بقدر مة مظلمته» وإنْ لم تكن له. 
حسناتٌ ؛ أخذ من سيئات صاحبه» فحُملّ عليه»”' . 


فإن كان المغصوبٌ باقيًا؛ ردّه بحاله» وإنْ كان تالمًا؛ ردَّ بدلّه. 


قال الإمام الموفق: (أجممّ العلماءٌ على وجوب رد المغصوب إذا 
كان بحاله لم يتغير)”" » انتهى . ْ ْ 


3# وكذلك يلزمه ردٌ المخصوين بزيادته» سزاء كانس عطلة 
عنصل + الأنهاانماء المتعيوبي» قبي لماك كالمل : 


* وإِنْ كان الغاصبُ قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرسٌ فيها؛ 
لزمه لْعّ البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله يك : الب لغرق 
ظالم واه إرواة الترمذييٌ فاقيرة ومسي 17 ون كان ذلك يؤثر على 
الأرض؛ لزمه غرامة نقصهاء ويلزمّه أيضًا إزالةٌ آثار الغِرّاس والبناء 
المتتقية + حت يسلم الآرض لمالكها ستليمة . 


0 


: اجر 


؛ أ 


د ويلزمه أيضًا دَُمُ أجرتها منذ أَنْ غصبها إلى أَنْ سلّمها؛ 
مثلها؛ لأنه منعَ صاحبّها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حى. 


ا ون 7< م ا أ 
* وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن نقصه على 


الصحيح . 


.]١75/8[ )75559( أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة‎ )١( 


() انظر: «المغني» مع «الشرح الكبير» [8/ 1/5”] بتصرف يسير. 


() أخرجه الترمذي (17807) [9/ 577]؛ وأبو داود (/1: "*) [791//8--7948]. 


ا الملخّص الفقهي (7) 

* وإِنْ خَلَّطَ المغصوب مع غيره مما يتميّرٌ ‏ كحنطة بشعير ‏ ؛ لزمٌ 
الغاصبَ تخليصّه وردٌهء وإن خلطه بما لا يتميّر ‏ كما لو خلط حنطة 
بمثلها ‏ ؛ لزمه رد مثله كيلا أو وزنًا من غير المخلوط» وإن خلطه بدونه 
أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتمير؛ بيْمَ المخلوط» وأعطي كل 
منهما قَدْرَ حصّته من الثمنء وإِنْ نقصّ المغصوبٌُ في هذه الصورة عن 
قيمته منفردًا؛ ضمنّ الغاصبٌ نقصه. 


#* ومما ذكروه فى هذا الباب قولّهم: (والأيدي المترثّبة على يد 
الغاصب كلها أيدي ضمان)» ومعناءه: أَنَّ الأيدي التي يتتقل إليها 
المغصوبٌُ عن طريق الغاصب كلّها تَضمنْ المغصوب إذا تلف فيها. 

وهذه الأيدي عشر : يد المشتري وما فى مغناه» يد المتعاجره 57 
القابض تملَّكًا بلا عوض كيد المتّهبء ويد القابض لمصلحة الدافع 
كالوكيلء»ء فيد المستعير» ويد الغاصبء. د المتصرّف في المال 
كالمضارب» يد المتروج للمغصوية» ويد القابض تعويضا بغير بيع» ويد 
المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه . 

وفى كل هذه الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحال» وأَنَّ الدافع إليه 
قافدك - ففرا :القيماة عليه اقنديه على ما عليه غير ماذون فيه عن 
مالكه» وإِنْ لم يعلمْ بحقيقة الحال» فالضمانٌ على الغاصب الأولٍ. 

عر ع ء. 

د واذا كان المغصوبٌ مما جرت العادة يتأجيره ؛ لزم الغاصتّ اجرة 
مثله فد بقائه بيده؛ لأنّ المنافع مال متقوّم » فوجب عنمَانيا كضمان 
العين. 


باب في أحكام الغخصب 1 ا 


* وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلةٌ؛ لعدم إذن المالك . 

* وإِنْ عَصَّبَ شيئاء وجَهِلَ صاحبّه. ولم يتمكنْ من رده إليه؛ 
سلّمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيحء أو تصدّقٌ به عن 
صاحبه» وإذا تصدق به؛ صار ثوابّه لصاحبه» وتخلّص منه الغاصب. 

* وليسٌ اغتصابٌ الأموال مقصورًا على الاستيلاء عليها بالقوة» بل 
ذلك يشمل الاستيلاءً عليها بطريقٍ الخصّومة الباطلة والأيمان الفاجرة؛ قال 
الله تعالى : « وَل تَأَطُوا أمولكمْ ينك بالبتيلل وَتُدْلُوأ به إل المكَا ِتَأكُلُوا 
يفام أمُوالٍ لكايس يا لدو وتم تَلَمُونَ 4 [البقرة/ .]١84‏ 
2٠ ٠‏ وقال تعالى: « إذَّ لبن يسْتَونَ بمَهْد َه وَأيَمََِ تَمَا مَلبلًا أولقِدَك لا 
خَلَقَ لهم في الآيضرز وا بحكَلْمُهُمْ لَه وكا يَظرٌ م يوم الْقلمَة وا بهم 
وَكَهُمْ عَدَابُ سم 4 [آل عمران/ /ا/ا]» فالأمر شديد والحساب عسير. 

وقال ككلِ: «من اقتطع شِبُرًا من الأرض ظُلْمًا طُوّقه من سبع 
أرضين»”2. وقال كلِِ: «من قضيتٌ له بحقٌّ أخيه ؛ فلا يأخذه؛ فإنما أقطعٌ 
له قطعة من نار»(" , 


لا لانا 


)١(‏ أخرجه من حديث سعيد بن زيد: أبو داود (7”) [8/ 917 ].؛ والترمذي 
(557/[)1787]. وذكره البخاري في صحيحه معلّقَا [ه/ "؟]. 

(0) متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري (5580) [4/8ه"]. واللفظ له؛ 
ومسلم (5[)445448/١"9؟].‏ 


158 ش ش الملخّص الفقهي (5) 


َابٌ 


* إنَّ اللَّهَ حرّم الاعتداء على أموال الناس وابتزارّها يغير حق» 
وشرعَ ضمانَ ما أتلف منها بغير حق» ولو عن طريقٍ الخَطَأ. 

* قمنْ أتلف مالا لغيره» وكان هذا المالٌ محترَمّاء وتَلمَةُ يغير إذن 
صاحيه ؛ قإنه يجب عليه ضمانه . 

قال الإمام الموفق: (لا نعلمٌ فيه خلاقاء وسواءً في ذلك العمدٌ 
والسهوء والتكليفٌ وعدمُّه). 

* وكذا مَنْ تسيّب في إتلاق مال؛ كما لو فتح بايا قضاع ما كان 
مغلقًا عليه» أو حلَّ وعاءً فانساب ما في الوعاء وتلف؛ صَمن ذلكء» وكذا 
لو حَلَّ رباط دابة أو قَيْدَها فذهيث وضاعت؛ ضَمتَّهاء وكذا لو ريط داية 
بطريق ضيّق » فتنج عن ذلك أَنْ عََرَ بها إنسانٌ فتَلفَ أو تضرّرء ضمته؛ لأنه 
قد تعدّى بالربط في الطريق» وكذا لو أوقف سيارة في الطريق» فتتج عن 
ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخزئ أو شخص» قنجم عن ذلك ضرر؟ 
ضمته؛ لما روى الدارقطنيٌ وغيره: «مَنْ أوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمينء أو في سُوقٍ من أسواقهمء فأوطآت بيد أو رجل؛ قهو 


باب في أحكام الإتلافات 1589 
ضَامن»2©0» وكذا لو ترك في الطريق طينًا أو خشبة أو حجرًا أو حفر فيه 
عقر فترتك على ذلك تلت الماد أو تصرزة» أو الف في الطريق قشر 
بطيخ ونحوهء أو أرسل فيه ماءً فانزلق به إنسانٌ قتلف أو تضرَرَ؛ ضمنه 
فاعلٌ هذه الأشياء في جميع هذه الصور؛ لتعدّيه بذلك. 

وما أكثرٌ ما يجري التساهلٌُ في هذه الأمور في وقتنا! وما أكثرَ ما 
يُحفرٌ في الطريت ويْسَدُ وتُوضعٌ فيه العراقيل! وما أكثر الأضرار الناجمةٌ عن 
تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب» حتى إِنَّ أحدّهم ليستولي على 
الشارعء ويستعمله لأغراضه الخاصةء ويضايق المارّة ويضة بهمء ولا 
يبالي بما يَلحقّه من الإثم من جرّاءِ ذلك . 

# ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبًا عقورًا فاعتدى على 
المارّة وعَفَرَ أحدًا؛ فإنه يضميّه ؛ لتعدّيه ياقتناءِ هذا الكلب. 

* وإِنْ حفر يئرًا في فتاته لمصلحته؛ ضَمِنَ ما تَلفَ بها؛ لأنه يلزمُه 
أن يحفظها يما يمنعٌ ضررٌ المارّة» فإذا تركها بدون ذلك؟ فهو متعدةٌ. 

« نوإذا كان لوريهائم؛ وجب عليه حفظّها في الليل من إفساد زروج 

النامن؟ فإن تركها وأفسدتث شيئًا؛ ضمنه؛ لأنَّ النبيّ كر قضى 9 على 
أهلٍ الأغوال حفظها بالتهاز». وما أفنث بالليل 0 عليهم. رواه 
احمك : والوتفاوة "وار اج قل رفاسن :منافة: البهيية ها اتلفك 


)١(‏ أخرجه من حديث التعمان بن بشير: الدارقطني (767*) [1717//5] الحدود؛ 
والبيهقي (19/591) [091//8] الأشرية 44 . 

(") أخرجه من حديث أبي محيصة الأنصاري : أبو داود )761٠١(‏ [5/ 18 البيوع ٠4؛‏ 
واين ماجه (7[)37773/ ]٠١ ١‏ الأحكام ١7"‏ ؛ وأحمد(57841) [15757/6. 


غ04 الملخّص الفقهي (؟) 
بالنهار؛ إلاّ إن أرسلها صاحبّها بقرب ما تتلفه عادة . 

قال الإمام البغويٌ رحمه الله: (ذهب أهلٌ العلم إلى أَنَّ ما أفسدت 
الماشيةٌ المرسّلَةٌ بالنهار من مال الغير؛ فلا ضمان على ربّهاء وما أفسدته 
بالليل؛ ضمنه مالكها؛ لأن في العرف أنَّ أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهار؛ وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل؛ فمن خالف هذه 
العادة؛ كان خارجًا عن العرف» هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن 

و 

كان معهاء فملة فيمان ما أفسوت)20:! 


وقد ذكر اللَّلهُ قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك. فقال 
سكانة: م ماف اذَه نمق وسكا 
م شهييت © فََهمْتَهَا سُليْمن وَكُلًا ْنَا حكما وولنا > 


ما ملل هلا]. 


قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ل بنص القران الثناء على 
سليمان بتفهيم الضمان بالمثل؟ فإن النفش رعي الغنم ليلاً» وكان ببستان 
عنب» فحكم داود بقيمة المتلف. فاعتبر الغنم» » فوجدها بقدر القيمة؛ 
فدفعها إلى أصحاب الحرث» وقضى سليمانٌ بالضمان على أصحاب 
الغنم» وأَنْ يضمنوا ذلك بالمثل؛ بِأَنْ يعمروا البستانَ حتى يعود كما كان؛ 
ولم يضيّعْ عليهم مغلّه من حين الإتلاف إلى حي حين العَدء بل أعطى 
متخت البستان ماشية أولئنك» ليأخذوا من لاا بقدر نماء البستان» 
فيستوفوا من نماء غنمه نظيرٌ ما فاتهم من نماء حرثهم» واعتبر الضمانين 


.]4١9 /8[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


باب في أحكام الإتلافات /ا١‏ 
فوجدهما سواءً. وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأَنْنى عليه بإدراكه)2" . 
انتهى . 

* وإذا كانت البهيمةٌ بيد راكب أو قائدٍ أو سائق؛ ضَمِنَ جنايتها 
تحقدنها كدها وفنا ا ا كرجلها؛ لحديث: «الوَجْلٌ 
0 وفي رواية أبي هريرة : «رجل العَحْمَاء جبَاة27. والعجماء 
البهيمة؛ سمّيت بذلك لأنها لا تتكلم» وجبار ‏ بضم الجيم ‏ ؛ أي : 
جناية البهائم هدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (كل بهيمة عجماء؛ 
كالبقر والشاة وغيرها؛ فجناية البهائم غيرٌ مضمونة إذا فعلث بنفسهاء 
كما لو انفلتتُ ممن هي في يده وأفسدث؛ فلا ضمانٌ على أحدء 
مالم تكنْ عقورًاء ولاافيّط صاحبّها في حفظها في الليل أو في 
أسواق المسلمين ومجامعهم)» وكذا قال غير واحد: إنه إنما يكونٌ جُبارًا 
إذاتاكف قلف داهن على وجوه ابسن ليتاافتقة رلا اناق ى؛ إلا 
الضارية” ؟» انتهى . 

* وإذا صالَ عليه آدميٌ أو بهيمةٌ» ولم يندفم إلا بالقتل» فقتله؛ فلا 
ضمان عليه؛ لأنه قتلّه دفاعًا عن نفسهء ودفاعه عن نفسه جائزء فلم يضمن 


.]47١ /0[ انظر: حاشية الروؤض المربع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد (40917) [4/ 4517]. 

[فية أخرجه البخاري بلفظ: «العجماء جبار» (رقم 444١)؛‏ ومسلم بلفظ: 
«والعجماء جرحها جبار» .)119/٠١(‏ 

(5) انظر: حاشية الروض المربع [4717/8]. 


غ38 الملخّص الفقهي (؟) 
ما كرتت عليه ولأنَّ قتله لدفع شرهء ولأنه إذا قتله دفعًا لشره؛ كان 
الصائلٌ هو القاتل لنفسه . 1 


قال الشبخ تقَئٌ الدين: (عليه أن يدفع الصائل عليه» فإن لم يندفم 
إلا بالقتل ؛ كان له ذلكَ باتفاق الفقهاء)" . 

#* وممالا ضمانٌ فى إتلافه: آلاثٌ اللهوء والصليبُء وأواني 
الم وكتبُ الضلال والخرافة والخلاعة والمجون؛ لما روى أحمدُ عن 
ابن عمر: نَّ النبي يكِ أمره أَنْ يأَخدّ قية» ثم خرج إلى أسواق المدينة» 
وفيها دقاف الكين كن جليث من الشام. ا فشمقت بحضرته» َم اصبحانه 
بذلك50" , 

فد الحديثٌ على طلب إتلافها وعدم ضمانهاء 4 الك لايد أن.يكون 
إتلافها بأمر السلطة ورقابتها؛ ضوانا [لمضالحة : ودَفْمًا للمفسدة 5 


لالانا 


)١(‏ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص )55١‏ ط دار العاصمة. 
(5) أخرجه أحمد (17-17/15[)5118]. 


باب في أحكام الوديعة يفن 


بَابٌ 
فى أَحْكَام الوديعة 


* الإيداحٌ شرعًا: توكيلٌ في الحفظ تَبَرُعَا 

طالردية لها ٠ق‏ ون ابحرم إن مرك الي زاف الما تررق 
عند المودع . وهي شرعًا: اسمٌ للمالٍ المودع عند مَنْ يحفظه بلا عَرَضٍ . 

# ويُتْتَرَط لصحّة الإيداع ما يُعتبِرٌ للتوكيل من البلوغ والعقل 
والرشد؛ لآن الإيداع توكيل في الحفظ. 

* ويستحتٌ قَبُولُ الوديعة لمَنْ عَلِمَ من نفسه أنه ثقة قادرٌ على 
حفظها؛ لأنَّ في ذلك ثوابًا جزيلاً؛ لما في الحديث عن النبييٌ كل أنه قال : 
«. . . واللَّلهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه»20»: ولحاجة الناس 
إلى ذلك» ما مَنْ لا يعلمُ من نفسه القدرةً على حفظها؛ فيْكْرَهُ له فبُوّها. 

* ومن كام الوَديعة أنّها ان ين الكو ولم ع فإنه 
مهلي كا لو ترفك فس اله نهنا مان الاح اضرق ذا 
لم يتعدّء ولو فى جديد ات عملت ١د‏ التي فال فين ارده ركيد 
فلا ضَمَانَ عليه»؛ رواه ابن ماجه”". ورواه الدارقطني بلفظ: «ليس على 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 
.]1748 /7[ )7501( (؟) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو‎ 


1ك الملخّص الفقهي (؟) 
المستعير غير المّغْلٌ ضمانٌ. ولا على المستودّع غير المُّغْل ناد 
والمُغْلُ: الخائن. وفي رواية 3 «لااضمان على موْتّمَن)!" ؟. ولأن 
المستودّع يحفظها تبرُعَاء فلو ضَمُن ؛ ؛ لامتنع الناسٌ من قبول الودائع» 
فيترتب على ذلك الضررٌ بالناس وتعطلٌ المصلحة . 

أما المعتدي على الوديعة ا ود يضمئُها إذا تلفث - 
لأنّه متلف لمال غيره. 

* ومن أحكام الوديعة َه يجب على المودع حفها في حرزٍ مثلها 
كما 0 مالّه؛ لأنَّ الله تعالى أمر بأدائها في قوله: < تين أله يمد أن 

دأ الكت إل أَمْلِهًا 4 [النساء/ 54]ء ولا يمكن أَداوها ا بحفظهاء 
ال ا 0 

* وإذا كانت الوديعة دابَّةٌ؛ لزم المودع إعلافهاء فلو قطمّ العلت 
عنها بغير أَمر صاحبهاء فتلفث؛ ضمنها؛ لأن إعلافٌ الدابة مأمورٌ به» ومع 
كونه يضمتُّهاء فإنه ينم أيضًا بتركه إعلاقها أو سقيّها حتى ماتت؛ لأنه 
يجبُ عليه عَلَفُها وسقيّها لحقّ الله تعالى؛ لأنَّ لها حرمة . 

* ويجورٌ للمودع أَنْ يدفم الوديعة إلى مَنْ يحفظ ماله عادةً؛ 
كزوجته وعبده وخازنه وخادمه. وإن تلفث عند أُحدٍ من هؤلاء من غير تعد 
ولا تفريط؛ لم يضمنْ؛ لأنّ له أَنْ يتولّى حفظها بنفسه أو مَنْ يقومٌ مقامّهء 


)59179( أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده‎ )١( 
["/؟")].‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني من طريق عمروبن شعيب عن أبيهء عن جده (78178) 
لالش 


باب في أحكام الوديعة حمن 
وكذا لو دفعها إلى مَنْ يحفظ مال صاحبها؛ برىءَ منها؛ لجريان العادة 
بذلك . 
0 3 00 ش ا 1 
انا الويامهنا الي احير تومو سحيام لراك سمي 
المودع؛ لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر؛ إلا إذا كان إيداعها 
عند الأجنبيٌ لعذر اضطرّه إلى ذلك؛ كما لو حَضْرَهُ الموثٌ أو أراد سفرًا 
2 5 - و 
ويخاف عليها إذا اخذها معه؛ فلا حرج عليه في ذلك؛. ولا يضمن إذا 
# وإن حَصَلَ خوفء أو أرادَ المودعٌ أَنْ يسافرَ؛ فإنه يجبُ عليه رٌ 
0 0 : - و 
الوديعة إلى صاحبها أو وكيله» فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله؛ فإنه يحملها 
: 3 ل ا 0 1 :2 
معه في السفر إذا كان ذلك احفظ لهاء فإن لم يكن السفر احفظ لها؛ دفعها 
7 2-2 و 0 : 0٠‏ 0 
إلى الحاكم ؛ لأن الحاكمٌ يقومٌ مقامّ صاحبها عند غيّبته» فإن لم يمكن إيداعها 
عند الحاكي؛ أودعها عند ثقةٍ؛ لآن النبي يق لما أراد أن يهاجر أودعٌ الودائع 
5 0 0 0 
التي كانث عنده أمَّ أيمن رضي الله عنهاء وأمر عليًا أن يردّها إلى هلها" 
وكذا من حضره الموثٌ وعنده ودائع للناس ؛ فإنه يجبٌ عليه ردٌّها إلى 
أصحابهاء فإنْ لم يجذهم ؛ أودعها عند الحاكم أو عند ثقةٍ . 
0 والتعدّي على الوديعة يوجب ضمائها إذا تلفتٌ؛ كما لو 3 
دابةً فركبها لغير علفها أو سقيهاء أو أُودجٌ ثوبًا فلبِسَهُ لغير خوف من عثٌّ» 
0 -0 0 0 0 7 
وكما لو أودع دراهم في حرر فاخرجها من حرزهاء او كانت مشدودة 
3 5 5-5 5 و 0 وه بن ٠‏ 
فآزال الشدّ عنها؛ فإنه يضمن الوديعة إذا تلفثْ في هذه الحالات ؛ لأنه قد 
تعدّى بتصرُّفه هذا. 


.١ 7/ا4] الوديعة‎ /5[)١17795( أخرجه البيهقي من حديث عائشة‎ )١( 


هن الملخّص الفقهي (7) 
* والمودع أمين يُقبل قولّه إذا ادّعى أنه ردّها إلى صاحيها 7 
يقومٌ مقامّه» ويل قوله أيضًا إذا اأعى أنها تلفث من غير تفريطه مع يمينه 
لأنه أمين؛ لأن الله تعالى سمّاها أمانة بقوله: 2 
الأمكت إل أَحَيِهًا4 [التساء/ 4ه]ء والأصلٌ نزاءته إذا لم تقم قرينةٍ على 
كذيهء وكذا لو اّعى تلمّها بحادثٍ ظاهرٍ كالحريق ق؟ فإنه لا يُعْبَلُ قوله إلا 
إذا أقامَ بينَةَ على وجود ذلك الحادث . 
ولو طلبَ منه صاحبٌ الوديعة ردَّها إليه» فتأجّر من غير عذر حتى 
تلفث؛ ضمتها؛ لأنّه فعلّ محرّمًا بامساكها بعد طلب صاحيها لهاء والله 
د 0 


لالالا 


/لا/11 


و 2 52000 0 ام 
كتابٌ اخياء الموات وتملك المباحات 
9 + اع 7 2 28 5 


7 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام إحياء الموات 1 


* المواثُ ‏ بفتح اليم والوَاوٍ ‏ : هو ما لا رُوحَ فيه؛ والمراد به 

هنا: الأرض التي لا مالك لها . 

د يد ند اناي يعوا نل ايان الأرض المنفكة عن 
الاختِصّاصات ومِلّْكِ مَعْصُومٍ . 

فيخرج بهذا التعريفٍ شيئان: 

800 ع 

الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافرء بشراء أو عطية 
اوها 

والثانى: ما تعلّتْ به مصلحةٌ ملك المعصوم؛ كالطرق والأفنية 
ومسيل المياهء أو تعلّقتْ به مصالحٌ العامر من البلد؛ كدفن الموتى» 
5 العامة 0 المَرْصَدَة لصلاة العيدين» والمحتطبات 

ناخ ارش عن ملك مسو و 00 0 


ل الملخّص الفقهي (؟) 


2 ء و 8 2 03 
لهو رواه احمد والترمذيٌ و7 وورد بمعناه احاديث» وبعضها 


في «صحيح البخاري» . 


* وعامَّةٌ فقهاءِ الأمصار على أَنَّ المواتٌ يملّكُ بالإحياء» وإن 
فيه من التضييق على الحجاج في أداء المناسك. واستيلائه على محل 
الناسٌ فيه سواء . 


* ويحصل إحياءً الموات بأمور: 
الأَوَلُ: إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادةٌ به؛ فقد أحياه؛ 
لقوله كَل : «مَّنْ أحاط حائطا على أَرض؛ فهىّ له). رواه الحمة 
عِ 8 : ّ 3 اعبىي 
وابو داود عن جابرء وصححه ابن الاز و0 وعن سمرة مثله.» وهو 
0 2 34 وداه م 
يدل على أن التحويط على الأرض مما يُستحَقٌ به ملكهاء والمقدارٌ 
لمعت هشكن تحائط اف اللغة). أنا لو أدان حول التموات الحيهانا 
00 8 0 1 9 74 - 
ونحوها كتراب او جدار صغير لا يمنع ما وراءه او حفر حولها حندقا؟ فإنه 
لا يملكه بذلك. لكن يكون أحقّ بإحيائه من غيره» وَلا يجوز له بِيعٌه الآ 
باحيائه . : 
)١(‏ أخرجه أحمد )١570(‏ 4/81 0"]؛ والترمذي )١87(‏ [7/ *577]. وأخرجه 
بنحوه من حديث سعيد بن زيد: أبو داود (/7017) [/4]7937؛ والترمذي 
(557/1)1"45]. 
زقف أخرجه أحمد (50009مك) [ه/ ١1١1ل‏ وأخرج أبو داود مثله عن سمرة ابم 
8/1 ؟ة؟|. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام إحياء الموات 41 
الثاني: إذا حفر في الأرض الموات بئرّاء فوصل إلى مائها؛ فقد 
أحياها؛ فإنْ حفر البعرَ ولم يصلْ إلى الماء؛ لم يملكها بذلك» وإنما يكون 
أحقٌّ بإحيائها من غيره؛ لأنه شرع في إحيائها . 
الثالث: إذا أوصلَ إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر ؛ 
فقد أحياها بذلك؟ لأن نفع الماء للأرض أكثرٌ من الحائط . 


الرابع : إذا حَبَسَ عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرّها ولا 
تصلح معه للزراعة» فحبسه عنها حتى أصبحثْ صالحة لذلك؛ فقد 
أحياها ؛ لأن نفع م الأرض بذلك أكده من نفع الحائط الذي ورد في الدليل 
أنه يملكها بإقامته عليها. 


عام» بل يرجع فيه إلى العرف؟؛ فما عدَّه الناسٌ إحياءً؛ فإنه تُملّكُ به 
الأرض الموات» واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم؛ لأنَّ الشرع 
ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينْه» فوجبَ الرجوعٌ إلى ما كان إحياء في 
العرف . 


ولإمام المسلمين إقطاعٌ الأرض الموات لمَنْ يحييها؛ لأنَّ 
56 8 دن 5 3 مض دس اخراه :> 
النبيّ يي أقطمَ بلالَ بن الحارث العقيق7". وأقطمٌ وائلّ بنَّ حُجِرٍ أرضا 


)01( أخرج البيهقي من حديث بلال بن الحارث (875١1١555/5[)1؟]‏ إحياء 
الموات 9. وأخرجه أبو داود بلفظ: «أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية» 
(205 .5 وكذا هو في البيهقي ]75١ /5[)١١199/(‏ إحياء 
الموات ©. ٠‏ 


04 الملخّص الفقهي (؟) 
يخص م07 1 راط عر بون ان وجمعًا من الصحابة2, لكن 
لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه» بل يكون احق به من غيره» فإن 
احياه؛ ملكهء وإن عَجَرَ عن إحيائه؛ فللامام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن 
يقدر على إحيائه؛ لأنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات 
0 


من الذين عَجَرُوا عن إحيائها 
* ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات؛ كالصيدء والحَطبٍ؛ 
فهو أَحقٌ به إذا حازه . 

* وإذا كان يمرٌ بأملاك الناس ماءٌ مباح (أي: غير مملوك) كماءٍ 
النهر وماء الوادي؛ فللأعلى أَنْ يسقيّ منه ويحبسي الماءً إلى الكعب ثم 
0 م ل : 
الجَذْر؛. ع 1000 


)1781( أخرجه 50 وائل: أبو داود (064*) [/١741]؛ والتدمذي‎ )١( 
ْ 1 [*/5"56ا].‎ 

(7؟) أخرجه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف .]717/1١[ )7١454(‏ 

() كما أخرجه البيهقي (775/5[)1117464] إحياء الموات ؛ . 

(4) وممن أقطعه الزيير: حصين بن مشمتء» وعلي» وعمرو بن حريث. انظرها في 
البيهقي [778/5] إحياء الموات ؛ . ش 

(6) كما في استرجاعه العقيق من بلال بن الحارث.» أخرجه البيهقي 118 
[53 إحياء الموات 9 . 

(5) متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبير: البخاري (7789) [0/ 55]؛ ومسلم 
]٠١7/8[ )5056(‏ الفضائل ١59‏ . 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام إحياء الموات ' يديل 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول 
النبئ يلِْ: «ثم احبس الماءً حتى يصل إلى الجّدْر؛؛ فكان ذلك إلى 
الكعبي. 90 , 

أي: قاسوا ما وقعت فيه القصةء فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا 
ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول؛: وروى أبو داود وغيرُه عن عمرو بن 
شعيب: أنه يق قضى في (سيل مهزور) ‏ واد بالمدينة مشهور ‏ : «أَنْ 
يْمْسَكَ حتى يبلغ الكعبين» ثم يرِسِل الأعلى على الأسفل»9'. 

# أما إن كان الماءٌ مملوكا؛ فإنه يقسّم بين المُلآك بقَذر ر أملاكهم. 
ويتصرّفٌ كل واحد في حصته بما شاء. 

* ولإمام المسلمين أَنْ يحمي مرعىّ لمواشي بيت مال المسلمين؛ 
كخيل الجهاد. وإبل الصدقة ؛ مالم يضرّهم بالتضييق عليهم ؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما : «أن النبيّ يل حمى النقيع لخي المسلمين»7”. 

فيجوز للإمام أَنْ يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة 
وخيلٍ المجاهدين ولَّحَم الجزية والضّوالٌ إذا احتيج إلى ذلك ولم يضيّق 
على المسلمين. 

لا لالا 


.)7757( أخرجه بنحوه البخاري [44/8] في آخر حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (51*84") [5/4"]. وأخرجه ابن ماجه من حديث ثعلبة بن 

أبي مالك بنحوه (181/9[)1441]. 

(6) أخرجه البيهقي (47/51[)11804!] إحياء الموات 7. وأصله في البخاري عن 
ابن شهاب قال: بلغنا. . وهو ملحق بحديث (١/71؟)‏ [95/8]. 


185 شْ ! الملخّص الفقهي (؟) 


ياب 
في أحْكَام الجَعَالة 


وهي مثلثة الجيم» وتسمّى الجَعْل والجعّال والجَعيلةء وهي: ما 
يعطاه الإنسانٌ على أمر يفعله؛ كأن يقولَ: مَنْ فعل كذاء فله كذا من 
المال؛ بأد يحل عننًا ممتوكاهن القال لم يضملل حمل سنارعاء كيتاءِ 
حائط . 5 0 

* ودليلٌُ جواز ذلك قولّه تعالى عن يوسف: #وَلِمَن جَلهَ بو حَلُ 
صر وأتأبد رَعِيءٌ 45 [يوسف/ 78]؛ أي : لمن دل على سارق صُوَاع 
الملك حمْلٌ بعير» وهذا جِعْلُ» فدلّت الآية على جواز الجَعَالة . 

ودليلّها من السنة حديتٌ اللّدي» وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبي سعيد: أَنهم ورزر الى جره قن أحاد العرب» فاستضافوهم» 
فأبواء فلّدعَ سيّدٌ ذلك الحيّء فسعوا له بكلّ شيءء فأتوهمء فقالوا: هل 
عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي» ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جَعْلا. 
فصالحوهم على قطيع من غنم» فانطلق ينفث عليه ويقراً: «الْحَمد لله 


رب ب العدلييت :2 »> [الماتحة/ >"]ء فكاتما تَشط من عِمَالء فأوفوهم 
جَعْلهمء وقدمُوا على البيّ كِِق. فذكروا ذلك له فقال: اقل أصبتم » 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الجّعالة قا 
اقسموا واضريوا لي معكم سهمًا»”" . 

* فَمَنْ عَمِلَ العمل الذي ججُعلت عليه الجّعالةٌ بعد علمه بها 

ستحقٌ الْجَعْلَ؛ لأن العقدّ استقر بتمام 00 وإن قامَ بالعمل جماعة؛ 

اقتسموا الجعْل ا لأنهم اشتركو في العمل الذي يستحق 
به العوّض فاشتر ي الق ل ل افسل ل لم ما ل 
عليه؛ لم يستحق نَّ شيئاء لأنه عَمَلُ غير مأذُونٍ فيه. قلم يَستحقّ يه عوضاء 
اي ا حَذّ من الجُمْلٍ يمقدار ما عمله بعد 
العلم . ٠‏ 

0 0 لكلّ من الطرقين فسحّهاء فان كان الفسخ 

من العامل؛ لم ب يستحقٌ شيئًا من الجَعْل؛ لأنه أسقط حقَّ نقسهء وإِن كان 
الفسخح من الجاعل» وكان قبل الشروع في العمل؟ فللعاملٍ جر مثل 
عمله؛ اا 

والجعالة تخالفٌ الإجارة في مسائل : | 

متها: أن الجعالة لا يشترط لصكّتها العلم يالعمل المُجاعّل 
عليه؟ يخلاف الاجارة؛ فإنها يشترط ط فيها 9 يكون العمل المؤاجر عليه 
معلومًا ‏ 

ومتها: أَنَّ الجعالةَ لا يُشسَرط فيها معرقة مدَّة العمل؛ بخلاق 
الإجارة؛ فإنها يشترط فيها أَنْ تكونّ مدَّةٌ العمل معلومة. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (77177) [01/4]» واللفظ له؛ ومسلم (0144) 

.56 السلام‎ ]56١ /1/[ 
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وملها: َك الججعالة يسور فنهاً الجمع. بد بين العمل والمذدَّق كأَنْ 
يقول : : مَنْ خاط هذا الثوب في يوم؛ فله كذاء ا 
الجعْل» وإلآء فلا؛ بخلاف الإجارة ؛ فإنها لا يصحٌ فيها الجممٌ بين 
والمدّة. 

ومنها: أَنَّ العاملّ في الجعالة لم يلتزم العملّ؛ بخلاف الإجارة؛ 
فإن العاملّ فيها قد التزمَ بالعمل . 

- ومنها: أن الججعالة لا يُشُترط فيها تعيينٌ العامل؛ بخلاف 
الإجارة؟ فإنها يشترط فيها ذلك . 

ومنها: أن الجّعالة عقدٌ جائرٌء لكلّ من الطرفين فسحُها بدون 
إذن الآخر؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها عقدٌ لازم» لا يجوز لأحد الطرفين 
فسحها؛ إل برضا الآخُر. 

اأوقة ذكر النقياة رده لله أن من عكل لغيزة تعيلا بعر جل 
رخاس مسحب بالل لم ب يستحق ّ شيعا ؛ لأنّه بَدَلَ منفعة من غير 
عوض ٠»‏ فلم يستحفًّه ار 
من ذلك شيئان: 


الأوَلُ: إذا كان العاملٌ قد أعدّ نفسَّه للعمل بالأجرة كالدلل 
والحَمّال ونحوهما؛ فإنَّه إذا عَمِلَ عملاً بإذن يستحقٌ الأجرة؛ لدلالة 
العُرْفٍ على ذلك. ومَنْ لم يعد نفسّه للعمل؛ لم يستحقّ شيئّاء ولو أَذِنَّ 
له؛ إلا بشرط . 


الثاني: مَنْ قام بتخليص متاع غيره من هَلَكَةِ؛ كإخراجه من البحر 


كتتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الججعالة ١4/‏ 
أو الحَرّقٍ أو وجَّدّه في مَهْلّكة يذهبُ لو تركه؛ فله أجرة المثل» وَإِنْ لم 
ِأَذْنْ له ربه؛ لألّه يخشى هلاكه وتلقه على صاحبه» ولأنَّ في دفع الأجرة 
ترغيبًا في مثل هذا العمل» وهو إنقاذٌ الأموال من الهَلكَة . ١‏ 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَّلهُ: (من استنقذٌ مال غيره من 
اهلك وردّهء استحقٌّ أجرة المثل» ولو بغير شرطء في أَصحٌ القولين» 
وهو منصوصٌُ أحمد وغيره). 

وقال العلمة ابن القيّم رحمه الله: (فمَنْ عَمِلَ في مال غيره عَمَلاً 
بغير إذنه ليتوصّل بذلك العمل إلى غيرهء أو فَعَلَهِ حفظا لمالٍ المالك 
وإحرارًا له من الضّياع؛ فالصوابٌ أَنّه يرجمٌ عليه بأجرة عمله» وقد نصّ 
عليه أحمدٌ في عدّة مواضع)» :انتهى . 


لا نالا 


144 الملخّص الفقهي (1) 


* اللْقَطَةُ ‏ بِضَّعٌ اللام ومَنْح القاف ‏ هي : مال ضَلَّ عن صاحبه 
غير حيوان. وهذا الدينُ الحنيف جاءً بحفظ المّالٍ ورعايته» وجاءً باحترام 
مال المسلم والمحافظة عليه» ومن ذلك الْقَطَهُ. 

*« فإذا ضلَّ مال عن صاحبه؛ فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : أَنْ يكونّ مما لا تتبعه همّةٌ أوساط الناس؛ كالسّوطء 
والغيف. والثّمرة» والعصاء؛ فهذا يملكه آخذه ويتتفعٌ به بلا تعريف؛ لما 
روى جابرٌ قال: «رخَصٌ لنا رسولٌ الله َدِ في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بها رواه أبو داود”" . 

الحالة الثانية: أَنْ يكونَ مما يمتنمٌ من صِعَار السّباع: إما لضَحَامَته 
كالإبلٍ والخيلٍ والبقر والبغال» وإما لطيرانه كالطيورء وإما لسُرْعة عَذْوِه 
كالظباء» وإما لدفعه عن نفسه بنابه كالفهود؛ فهذا القسمٌ بأنواعه 0 
التقاطه» ولا يملكه آخذّه بتعريفه؛ لقوله يك لما سّئل عن ضَالَّة الإبل: «ما 
لكَ ولها؟! ممّها سِقَاوُها وحذَاوُهاء تَردُ الماءَ. وتأكلٌ الشجرًّء حتى يجدمًا 


. ١1/ أخرجه أبو داود (/9/19ا١) [7/ 7 77] اللقطة‎ )١( 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللّقطة حيل 
زتها فق عليه" :..وقالخس :فتن أخد الله 4 فهو حال20 أي : 
مخطىء . 

وقد حكم يَكِِ في هذا الحديث بأنّها لا تلتقط. بل تترك تردٌ الماءً 
وتأكل الشجرَ حتى يلقاها ربُّها. 

ويُلْحَنْ بذلك الأدواثٌ الكبيرة؛ كالقذر الضّحُمة والحَسَّبِ والحديد 

و 27 1 0 

وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقلُ عن مكانهء فيحرم اخذه 
كالضوال» بل هو أولى . 

الحالة الثالثة: أَنْ يكونّ المالٌ الضالٌ من سائر الأموال؛ كالنقود 
والأمتعة وما لا يمتنعٌ من صِعَار السباع؛ كالغنم والفصّلان والعُجُول؛ فهذا 

مع 0 .0 وعم 
القسم إن أمن واجذه نفسّه عليه ؛ جار له التقاطه. وهو ثلاثة أنواع . 

النوعٌ الأولُ: حيوانٌ مأكول؛ كفصيل وشَّاةَ ودَجَاجَة. . . فهذا يلزمٌ 
واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أحد أمور ثلاثة: 

أحدُها: أكله وعليه قيمبّه في الحال. 

الثاني : بيه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه. 

الثالثُ: حفظه والإنفاقٌ عليه من مالهء ولا يملكه» ويرجمٌ بنفقته 
على مالكه إذا جاء واستلمه؛ لأنّهِ كلل لما سئل عن الشاة؛ قال: «خذّها؛ 


)١(‏ متفق عليه من حديث زيد بن حارث: البخاري )41١(‏ [١/55؟]؟‏ ومسلم 
”9و 5) 57/53 7]. 

(؟) أخرجه من طريق سعيد بن المسيب: البيهقي ]"١6/5[ )١1١1/5(‏ اللقطة 7؟ 
ومالك (48601). وأخرج مسلم مرفوعًا من حديث زيد بن خالد الجهني بلفظ : 
«من آوى اللقطة فهو ضال ما لم يعرفها» (4586) [5/ 1954] اللقطة .١‏ 


١6‏ م اح ان 
فإنما هي لك أو لأخيكٌ أو للذئب». يق كلد -ومفناءة ‏ الها ضعيفة 
عرقي للهلاك.» متردّدة بين أن تأخذّها أنت أو بأعدها ع و 
الذئث. 


0 ١ 


قال أبن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: (فيه جواز 

التقاط الخنم» وأنَّ الشاة إذا لم يأت صاحبُها؛ فهي ملك الملتقطء فيخيّر 

بين أكلها في الحال» وعليه قيمتهاء وبين ببعها وحفظ ثمنهاء وبين 

تركه'" والإنفاق عليها من ماله: والجراعل ترجا واحيا 2113 
يأكلّها الملتقط ؛ له أخذها). 

التو الثاني: ما يُخْشَّى فساده؛ ' كبطيخ وفاكهة» فيفعَلٌ الملتقط 
الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه» ونه وعلط ننه ع ا 
مالكه . 

النوعٌ الثالتُ: سائرُ الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود 
والأواني» فيلزمٌه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريفُ عليه في مجامع 
الناس . 

* ولا يجورٌ له أَخَذُ اللقطة بأنواعِها إلا إذا أمنَّ نفسّه عليها وقَوي 
على تعريفٍ ما يحتاجٌ إلى تعريف؛ لحديث زيد بن خالدٍ الجهنيٌّ 
رضي اللَلهُ عنه؛ قال: سثئل النبيئٌ يكل عن لقطة الذهب والوّرق؟ فقال: 
«اعرف وكاءها وعِمَاصّهاء ثم عرّفْها سنةء فإِنْ لم ُمْرَف؛ فاستشفهاء 
لْتَكُنْ وديعة عندك؛ فإنْ جاءً طالبُّها يومًا من الدهر؛ فادفعها إليه»» وسأله 


)10( أي : أخذها وتركها دون ب بيع أو ذبح. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللقَطة ١وا١‏ 
عن الشاة؟ فقال: «خذّها فإنما هي لكك 5 لأخيك أو للذئب»» وسئل عن 
0 الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء» 
وتأكلٌ الشجرًه حتى يجدها ريّها؛, متفق عليه . 

- ومعنى قوله ككلِ: «اعرف وكاءها وعِقَّاصّهاءء الوكَاءُ: ار 
الوعَاء الذي تكونٌ فيه التَمَقَهٌ والعِمَاصٌ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة . 

ل ومعنلى قوله عله : ثم عرافهًا سنةً) ؛ أي : اذكرّها للناس في مكان 
اجتماعهم من الأسواقٍ وأبواب المساجد والمجامع والمحافل» ١سنةً؛؛‏ 
أي : مدّة عام كاملٍ؛ ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوم ؛ 
لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع لخر ثم بعد الأسبوع ينادي عليها 
حسبٌ عادة الناس في ذلك . 

2 والهديت يدل قل .وجوت التعريف يف باللقطة. وفي 5-7 
«اعرف وكَاءَها وعِفَاصٌّها). دليلٌ على وجوب معرفة صَاتهاء حتى إذا جاء 
صاحبها انها وَضِفًا مطابقا لتلك الصفات؛ دَفِعَتُ إليه» وإن اختلف 
زهدالها عن الراقم الاجر دلشهال: 

وفي قوله يَئِلِ: «فَإنْ لم ثعرَف؛ فاستنفقها), دليلٌ على أَنَّ 
الملتقط يملكُّها بعدَ الحولٍ وبعدّ التعريفٍ» لكنْ لا يتصرّف فيها قبلّ معرفة 

1000 رم مه َ 70 7 ب : 
صفاتها؛ اي : حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرّها وجنسها وصفتهاء فإن 
جاءً صاحبُها بعد الحول» ووصمّها بما ينطبن على تلك الأوصاف؛ دفمّها 
إليه ؛ لقوله يَهْ:. «فإن جاءً طالبها يومًا من الدهر؛ فادفعها إليه». 


07 0 
*# وقد تبيّن مما سبق اله يلزمٌ نحو اللقطة أمورٌ: 


قحل الملخّص الققهي (5) 

أولا : إذا وجدهاء قلا يدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة 
في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثْرٌ على صاحبهاء ومَنْ 
لا يأمنُ نفسّه عليهاء لم يجرٌ له أذّهاء فإنْ أَحَدَّهاء فهو كغاصب؛ لاله 
أَخدّ مال غيره على وجه لا يجوزٌ له أخذّهء ولما في أخذها حيتئذٍ من 
تضبيع مال غيره. 

ثانيًا: لا بدّ له يِل أخذها من ضيط صفاتها يمعرفة وعائها ووكائها 
وقدرها وجتسها وصتفها؛ ؛ لأن انبيّ :5 أمرّ بذلك» والأمرٌ يقتضي 
الوجوبء والمرادٌ بوعائها: طرفها الذي هي فيهء كَيسًا كان اجر 
والمرادٌ بوكائها: ما تَشَدٌَ يه 


ثالمًا : لا يْدّ من التداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول ٠‏ 
كلّ يوم» ثم يعد ذلك حسي ما جرت به العادة» ويقولُ في التعريف مثلاً: 
مَنْ ضاعَ له شيء؟ أو نحو ذلك» وتكون المتاداةً عليها قي مجامع التاس 
كالأسواق وعتدَ أبواب المساجد في أوقات الصلوات بعد أدائهاء ولا 
يناتى عليها في المساجد؛ لأنَّ المساجِدَ لم تبن لذلك؛ لقوله 6خ «مَنْ 
سَمِعَّ رجلا يَنْشْدُ ضَالَّةَ في المسجد؛ فليقل: لا رنّها اللََّهُ عليك؛ فَإنَّ 
المساجدّ لم تبن لهنا”" . 


رايعًا: إذا جاءَ طالبُّهاء فوصقها بما يطايق وصفها؛ وجب دقعها إليه 
بلا بين ولا يمين؛ لأمره كيد يذلك. ولعام صنتها معام البّة واليمين» يل 
ريما 0 وضنه لها اليه وأصدق من اليينة واليمين» ويدقع معها تماءها 


14 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (1770) [/07] المساجد‎ )١( 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللّقَطة ١41‏ 
المتصلّ والمتتصن »آنا إذا لم يَقدِرْ على وصفها؛ فإنها لا تُدْهَمُ إليه؛ لأنها 
أمانة في يده؛ فلم يجز دفعُها إلى مَنْ لم ينث َه صاحبها. 

خامسًا: إذا لم يأت صاحبّها بعد تعريفها حولاً كاملاً؛ تكونٌ ملكا 
لواجدهاء ولكنْ يجبُ عليه قبل التصرُفٍ فيها ضبط صفاتها؛ بحيتُ 
لو جاءً صاحبّها في أَيّ وقتء ووصفَها؛ ردّها عليه إِنْ كانث موجودة 
أو ردَّ بدلّها إن لم تكنْ موجودة؛ لأنَّ ملكّه لها مراعىًّ يزول بمجيء 
صاحبها وليس ملكا مطلقًا. 

سادسًا : اختلف العلماءٌ في لقطة الحرم: هل هي كلْقَطة الحلّ تُمَلَّكُ 
بالتعريفٍ بعد مُضِيّ الحول» أو لا تملّكُ مطلقًا؟ فبعضهم يرى أَنَّها تملّث 
بذلك؛ لعموم الأحاديث. وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تُمْلَكُء بل 
يجبُ تعريفُها دائمّاء ولا يملكها؛ لقوله يك في مكة المشرّفة: «ولا تَحلُ 
لقطنّها إلآّ لمنشدٍ""'". واختارٌ هذا القولٌ شيخ الإسلام ادن تهمة 
رحمه الله؛ حيث قال: (لا تَمْلَّكُ لقطة الحرم بحال» ويجتٌ ا 
أبدَا)» وهو ظاهرٌ الخبر في النهي عنها. 

سابعًا: مَنْ ترك حيوانًا بمَلاةِ لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجْزٍ 
صاحبه عنه؛ مَلَكَهُ آخذّه؛ لخبر: «مَنْ وجدّ دابّةَ قد عَجَرَ هلها عنهاء 
فسيّبوهاء فَأَحَدَّهاءٍ فهيّ له». رواه أبو داود(”". ولأنها تُرَكَتْ رغبةً عنها 
فأشبهث سائرٌ ما تُرِلكَ رغبة عنه . ْ 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس : البخاري (8577؟7) »]٠١8/8[‏ واللفظ له؛ 


ومسلم (589") [07//8؟١].‏ 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث عامر الشعبى مرسلاً (554ه") ["/ .]01١‏ 


١45‏ الملخّص الفقهي (؟) 


٠. 1 .‏ و 7 ٠.‏ 4 اس ٠‏ و 
ل ل له 
حكمٌ اللقطةء لا يملكّه بمجرّد وجوده وإن كان يشبههء يل لا بذ مق 
تغريفه» وبعد تعريفه يِأَحَذُ منه قَدْرَ حقّه ويتصدَّقٌ بالباقي عن صاحبه. 
ثامنًا: إذا وجدَّ الصبييٌ والسفيةٌ لقطةً فأخذها؛ فإِنَّ وليّهِ يقومٌ مقامّه 
كتزيقها» رونل قه العذها متها ةد لأنييما ليسا اهل للأمانة والحتل» فان 
تركهًا في يدهماء فتلفث؛ ضمنها؛ لأنه مضيِّعٌ لهاء فإذا عرّفها وليُهماء 
فلم تُمْرَفْء ولم يأت لها أحدٌ؛ فهي لهما ملكا مراعىّ؛ كما في حقٌ الكبير 
والعالية 
تمت بن ب لور حل عد انان 5 

* تنبيه: من هدي الإسلام في شأن اللّقطة تُدْرَكُ عنايه بالأموال 
وحفظها وعنايثُه بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه وفي الجملة نُدْرِكٌُ من 
ذلك كلّه حت الإسلام على التعاوؤن على الخير. 

نسأل الله سبحائه أَنْ يثبّتنا جميمًا على الإسلام ويتوقانا مسلمين. 


لا لالا 


كتاب إحياء الموات وتمذّك المباحات: باب في أحكام اللّقيط حل 


- د 


٠ 


2 أحكام اللقيط 


* أحكامٌ اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللْقَطَةِ؛ إذ اللقطةٌ تحص 
بالأموال الضائعةء واللقيط هو الإنسان الضَائِعٌ فعا بنه: يظهر شهول 
أحكام الإسلام لكل متطلّبات الحياة» وسبقه في كل مجال لتاقم حيويٌ 
مفيد» على نحو يفوقٌ ما تعارف عليه عالَمُ اليوم من إقامة دور الخضانة 
والملاجىء للحمَاظِ على الأيتام ومَنْ لا عائل لهم من الأطفال وَالعَجَرَة 
ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط . 


* واللقيط هو: الطفلٌ الذي يوجَدُ منبودًا أو يَضلٌ عن أهلهء ولا 
يدرك شتفي الكالين: 

* يجب على مَنْ وجد اللقيط على تلك الحال أَنْ يأخدّه وجوبا 
كفائيّاء إذا قامَ به مَنْ يكفي؛ سقط الإثمُ عن الباقين» وإِنْ تَرَكَهُ الكلُ؛ 
أثمواء مع إمكان أخذهم له؛ لقوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوٌا عل أليرِ وَاللْقَوئ » 
[المائدة/ ؟7]؛ فعموم الاية يدل على وجوب أخذ اللقيط ؛ لأنه من التعاوّن 
على البرّ والتقوى» ولأنَ في أخذه إحياءً لنفسه؛ فكان واجبًا كإطعامه عند 
الضّرورة وإنجائه من العَرّق. 


بلحل الملخّص الفقهي (؟) 

* واللقيط حتٌ في جميع الأحكام؛ لأنَّ الحرية هي الأصلٌء والرّفٌ 
عارضء فإذا لم يُعْلَّمّْء فالأصلٌ عدمّه . 

# وما وُجِدَ معه من المال أو وُجد حوله؛ فهو له؛ عملاً بالظاهرء 
وَلآنّ تت علده شس هده سملفل بالعروفة الام غليةة ون كم 
يَوجَدْ عه شي 42 آلقن .عليه مق .نيت الحال» لقؤل مر وضئ الللة عله 
للذي أَحَدَ اللقيط لمًا وجدّه: (اذهب؛ فهو حرّء ولك ولاؤهء وعلينا 
نفقئّه)27» ومعنى (ولاؤه): ولايته» وقوله: (وعلينا نفقته) يعنى: من بيت 
ال المسلمين: 

* وفي لفظ: أنَّ عمرَّ رضي اللَّلهُ عنه قال: (وعلينا رَضاعٌه)”” ؛ 
يعني: في بيت المال؛ فلا يجبُ على الملتقط الإنفاقٌ عليه ولا رضاعٌهء 
بل يجبُ ذلك في بيت المال» فإِنْ تعذَّر؛ِ وجبث نفقتّه على مَنْ عَلِمّ بحاله 

من المسلمين؛ لقوله تعالى: «وَيَمَاوَُوُا عَلَ ألْرَ وَاللَقوَىَ © [المائدة/ ؟]» 
ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه. ولأنَّ الإنفاقَ عليه من باب 
المواساة؛ كقرى الضيف . 

* وحكمه من ناحية الدَّين: أنه إن ود في :دان الإسلام أو في بلد 
كمَّارِ يكثرُ فيها المسلمون؛ فهو مسلمٌ؛ لقوله يِ: «كلٌ مولود يولَدٌ على 
الفطرّة» 2 . 


. ١4 أخرجه البيهقي (1717) [177/5] اللقطة‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1855*) [198/5] الفرائض ٠١7‏ . 

(6) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (189) [1/9/8؟] الجنائز /؟ 
ومسلم (5591) [477/8]. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللّقيط ش ١1/‏ 

وإِنْ وُجِدَ في بلد كمّار خالصّةء أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو 
كاف تبِمًا للندان.:وخضائته تكون لواجذه إذا ان أيناء لأنَّ عمة 
ا 
وقال: «لكَ ولاؤه"2؛ أي: ولايته» ولسبقه إليه؟ فكانَ أولى به. 


3# وينفق عليه واجدّه مما وجد معه من نَقْدِ أو غيره؛ لأنّهِ ولي 
وينفقٌ عليه بالمعروف . 

# فإِنْ كان واجدّه لا يصلّحُ لحضانته ؛ لكونه فاسقا أو كافرًا واللّقِيطٌ 
مسلم؛ لم يقر بيده؛ لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المُسْلِم؛ لأنه 
يفتنُه عن دينه . ْ 

وكذلك لا قر حضانئُه بيد واجده إذا كان بَدَويا يقل في المواضع 
لأنّ في ذلك إتعابًا للصَّبِيّ» فِيوْحَدٌ منه ويُدقَعُ إلى المستقرٌ في البلد؛ لأَنَّ 
مُقَامَ لطّثْلِ في الحَضَرٍ رِ أصلحٌ له في دينه ودنياه» وأحرى للعُثور على أهله 
ومعرقة نسبه . 

* وميراث اللقيط إذا مات وديئّه إذا جني عليه بما يوجبٌ الدية 
يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولدة» وإِنْ كان له زوجةٌ 
فقط؛ فلها الربع. 

* ووليّهِ في القَثْلٍ العَمْدِ العُدُوانِ الإمامُ؛ لأنَّ المسلمينَ يرثونه» 
والإمام ينوب عنهم. فيخيّر بين القصاص والدية لبيت المال؛ لأنه ولي مَنْ 
لا وليّ له. 


.)"9 /6( أخرجه مالك والبيهقي كما تقدّم؛ وأصله في البخاري معلقًا‎ )١( 


لل الملخّص الفقهي (1) 
وإنْ جُنيَ عليه فيما دون النفس عمدًا؛ انتظر بلوغه ورُشْده ليَقتصٌ 
عند ذلك أو يعفو. 1 

* وإِنْ أقرّ رجلٌ أو أقرّت امرأة» بأنَّ اللقيط ولدّه أو ولدُها؛ لحق 
به؛ لأنّ في ذلك مصلحة له بانّصَالٍ نسيه» ولا مضرّة على غيره فيه؛ شر 
أَنْ ينفرة بادّعائه نوه :وأن يمكن كونه منه» وإن اذَّعاهٌ جماعة؛ دم 
ذو البيّنة وإِنْ لم يكنْ لأحد منهم بينةٌ» أو كانت لهم بيناتٌ متعارضة ؛ 
عرض معهم على القَافََ» فمنْ ألحقئْهُ القافة به؛ لحقة؛ لقضاء عمر 
رضي اللََُّ عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي اللّلُ عنهم''" 

والقافةٌ: قومٌ يعرفونَ الأنسابّ بالشَّبه. ويكفي قائفٌ واحدٌ» ويشترط 
فيه أن يكون 45 عذلا ميذد ربا في الإصَابَة . 


لا نانا 


)١(‏ أخرجه البيهقي ]447/٠١[ )3١76(‏ الدعوى ؟١‏ في الولد يدعيه أكثر من 
رجل؛ وعبد الرزاق (17"41/8) [/1/ ]7"”5٠0‏ القذف. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقف حل 


جَابٌ 
في أحكام الوَقْفٍ 


+ الوقك هو تحبينى الآمن :وتشييل السفعةم ‏ والمراذ بالأضل: 
ما يُمْكنْ الانتفاع به مع بقاء عينه كالذّور والدّكاكين والبساتين ونحوهاء 
والعرادُ بالمتقعة : الخْلّهُ الناتجة عن ذلك الأضل #الفمرة والأجرة وشكتى 
الدّان وتحوها: 

* وحُكُمُ الوقفٍ أَنَّهُ قربةٌ مستحتٌ في الإسلام» والدليلُ على ذلك 
السُنّةٌ الصحيحة : 

ب ففى «الصحيحين» : أن ع رمت اللَّدُ غنه قال : يا رسول اللّنه! 


و 
0 


إني أصبت أرضا بخيبرَ لم أَصِبْ مالاً قط أنفسّ عندي منه؛ فما تأمرني به؟ 
قال: «إِنْ شعت حبَّستَ أصلها وتصدّقت بها». قال: فتصدّق بها عمر: أنه 
لا يباعٌ ولا يوهتٌ ولا يورّث. وتصيدق بها عمرٌ في الفقراء وفي القربى 
وف الرقاب وفى سبيل اللّله وابن السبيل والضَّيِف7' . 
وروى مسلمٌ في «صحيحه» عن النبيّ كلِِ: أنه قال: «إذا مات 
6 متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري [ف#خرة 42 زه/لره"1 1ل واللفظ له 
ومسلم (88/5[)4500]. 


ال ١‏ لملخّص الفقهي (؟) 
5 و 0 03 م 0 

الإنسان انقطعَ عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم يُنتَفْعٌ به» أو ولد 
صالح يدعو له)”'' . 

وقال جابرٌُ: (لم كن عدن ا متجانته ريتزل اذا مدر إلا 
وقف). 

وقال القرطبيئٌ رحمه الله: (ولا خلافَ بين الأئمة فى تحبيس 
القتاطر والمَّسَاجِدء واختلفوا فى غير ذلك). 

0 : 8 4 2 و ع ب 2 

* ويشترّط أنْ يكونّ الواقفُ جائرٌ التصرّف؛ بأن يكون بالغا خرًا 
رشيدًا؛ فلا يصحٌ الوقفٌ من الصغير والسفيه والمملوك. 

الْآَوَلُ: القَوْلُ الدَّانٌّ على الوقف؛ كأنْ يقولَ: وقفتٌ هذا المكانء 
أو جعلته مسجذًا. 

الَمْدْ الثانى : الفعْلٌ الدّانٌ على الوقف في عُرْف الئّاس ‏ كُمَنْ جَعلٌ 
داره مسجذاء وأذنَ للناس فى الصَّلاة فيه إذنا عائًا ‏ » أو جَعَل أرضة 
مقبرة» وآذنَ للناس في الدَّفن فيها. 

0 

6ابير رعو 5 5 2< َ: 5 1 .. ابي و 

اله الاوّل: ألفاظ صريحة؛ كأن يقول: وقفت» وحيست» 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (41949) [87/5] الوصية ؛ وأبو داود 


]٠١١/[ )588(‏ الوصايا ١4‏ ؛ والترمذي )١"8٠١(‏ [9/ 160] الأحكام 75؛ 
والنسائي (567”) ]551١/8[‏ الوصايا 4. كلهم بلفظ : «إذا مات الإنسان. 0 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقف ١‏ 
وسئلتٌ» وسئِّيتٌ. . . هذه الألفاظ صريحة؛ لأنّها لا تحتمل غير الوقف؛ 
فمتى أتى بصيغة منها؛ صارَ وقفاء من غير انضمام أمر زائد إليها. 

والقسْمُ الثَّانى: ألفاظ كتاية؛ كأن يقول: تصدّقتٌ» وحَرَّمتُء 
وأنّدت. . . ونحوهاء سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره ؛ 
فمتى تلقَّظَ بواحد من هذه الألفاظ؛ اشْيُّرطٌ اقتران نيّة الوقفٍ معهء 
أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه» واقتران 
الألفاظ الصَردٍ يحة؛ كأنْ يقول: تصدّقتٌ بكذا صدقة موقوفة أو محكنة 
أو مسئّلة أو محرّمة أو مَؤيّدة واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأنْ 
يقولَ: تصدّقتٌ بكذا صدقة لا تُباعٌ ولا تُورثٌُ. 

وزكر اقيكة لون عروط ومن 

ولا : أن يكون الواقت جاتر التضوف كما سيق: 
ثانيًا: أَنْ يكونّ الموقوف مما يِنْتَقَعُ به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه؟ . 
فلا يصحٌ وقفٌ ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام . 

ثالنًا: أَنْ يكونَ الموقوفٌ معيّنا؛ فلا يصخٌّ وقنفُ غير المعيّن؛ كما لو 
قال: وقفثٌ عبدًا من عبيدي أو بِينَا من بيوتي . 

رابعًا: أَنْ يكونّ الوقفُ على بِد؛ لأنَّ المقصودّ به التقرُبُ إلى الذَّله 
ا كالمساجد ار والمساكين ارات وكّبٍ العم والأقارب؛ 
ْدَق والوقف على د 0 ا وطن 0 
لأنَّ ذلك إعانةٌ على المعصية والشرك والكفر. 


2 الملخّص الفقهي (؟) 

خامسًا: ويُشرَط لصكّة الوقف إذا كان على معيّن أن يكونَ ذلك 
المعّن مكّن يصح منه أن يملك ملكا ثابنًا؛ لأنَّ الوقفت تمليكٌ؛ فلا يصحٌ 
ال 0 


سادنيا : ويسير لصحَّة الوقف أنْ يكون منبّرَاه فلا يصحٌ الوقفٌ 
المؤقّتُ ولا العقلت؟ كا لمعن م صِمَّ ذلك ؛ كأنْ يقولَ إذا 
مث ؛ فبيتي وقفٌ على الفقراء؛ لفائروف أبوعذاوة: «أنّ عمر رضي اللَّلهُ 
عنه أوصى إن حدت :يه حَدَتٌ؛ فإن تَمْنا (أرض له):صدفة”؟ . واشتهرء 
ولم يُنْكَرْء فكان إجماعًاء ويكون الوقف المعلَّقُ على الموت من ثلث 
المال؛ لأنه يكون في حكم الوصية. 

3 ومن أحكام الوقفٍ أَنّه يجبُ العمل بشرط الواقفٍ إذا كان 
لا يُخَالكٌ الشرع ؛ لقوله كَل : «المسلمونَ على شروطهم؛ إل شرطًا أحلّ 
حرامًا أو حرّم حلالآ»' “» ولأنّ عمرّ رضي اللَّهُ عنه وقف وقمًا وشرط فيه 
شرطاء ولو لم يجب اتباعٌ شرطه؛ لم يكن فيه فائدةٌ» فإذا شَرَطَ منه مقدارًا 
معيّنًا أو شرط تقديمًا لبعض المستحقّين على بعض أو جَمْعَهُم أو اشترط 
اعتبارٌ وصنفبٍ في المستّحقٌ أو اشترط عَدَمَُء أو شرط النظرّ على الوقف 
وغيرَ ذلك؛ لزمٌ العمل بشرطه؛ ما لم يخال كتابًا أو سُنَّة 

فإِنْ لم يشترط شيئًا؛ استوى في الاستحقاق الغنينٌ والفقيرٌ والذكرُ 
والأنثى من الموقوف عليهم . 

.]7١ ١ /7[ )741/9( أخرجه أبو داود بنحوه من طريق يحيى بن سعيد‎ )١( 
.)١7ص( تقدم‎ )0( 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف كنا 

وإذا لم يعيّن ناظرًا للوقف, أو عيّن شخصًا ومات؛ فالنظرٌ يكون 
للموقوف عليه إِنْ كان معيّنّاء وإِنْ كان الوقفُ على جهة كالمساجد.ء أو مَنْ 
لا يمكنُ حصرهم كالمساكين؛ فالنظرُ على الوقفٍ للحاكم» يتولآه بنفسه» 
أو يُنِيبُ عنه مَنْ يتولآه. 

* ويجبُ على الناظر أَنْ تمي الله ويحسنَ الولاية على الوقف؛ 
لأنَّ ذلك أمانةٌ اؤْثّمن عليها. 

* وإذا وَقَفَ على أولاده؛ استوى الذكورٌ والإناثُ في الاستحقاق؛ 
لأنه شَرَكَ بينهم» وإطلاقٌ التشريك يقتضي الاستواءً في الاستحقاقٍ» كما 
لو أقرٌ لهم بشيء؛ فإنَّ المُقَرَ به يكونٌ بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقفّ 
عليهم شيئاء ثم بعد أولاده لصّلْبِه ينتقل الوقفٌ إلى أولاد بنيه دونَ ولد . 
بناته؛ لأنّهم من رَجُلٍ آخرّء فينسبُون إلى آبائهم. ولعدم دخولهم في قوله 
تعالى : « نوميد مهن ولد حطة 4 [النساء/ »]١١‏ و العلماء مَنْ يرى 
دخولّهم في لفظ الأولاد؛ لأنَّ البنات أولادٌه؛ فأولادُهن أولادٌ أولاده 
حقيقة» والله أعلم . 

ولو قالَ: وقفٌ على أبنائي» أو: بني فلان؛ اختصٌ الوقفٌ 
بذكورهم؛ لأنَّ لفظ البنينَ وضمّ لذلك حقيقة» قال تعالى: «أُمْلَهُ ليت 
وَل الْبنوكَ 49 [الطور/ 5"]؛ إلا أن يكون الموقوفٌ عليهم قبيلةٌ؛ كبني 
هاشم وبئى تميم 4 فيتخل :فيهم النساء؛ لأنّ اسم القبيلة: يَشَمَلٌ ذكرّها 
وأنثاها . 


* لكنْ إذا وقفَ على جماعة بمْكنْ حصرّهم؛ وجب تعميمهم 


39> الملخّص الفقهي (؟) 
والتسوية بينهم» وإن لم يمكن حصرّهم واستيعابهم؛ كبني هاشم وبني 
تميم؛ لم يجب تعميمُهم؛ لأنّه غيرٌ ممكن» وجارٌ الاقتصارٌ على بعضهم 

* والوقفُ من العقود اللازمّة بمجرّد القول؛ فلا يجوز فسحه؛ 
00 والسلام: ”لا يباع أصلّها ولا يومَبُ ولا يورث:2"0. قال 


لترمذيٌ : (العملٌ على هذا الحديث عند أهلٍ العلم) . قلا يتجوز فسخ 
0 


* ولا يباعٌ» ولا يُنْقلُ من مكانه؛ إلا أَنْ تتعطّلَ منافعٌه بالكلّية؛ 
كدار انهدمتٌُ ول تكن عماريها مو تت الوقف»ء أو أرضٍ زراعية خَرِبِتْ 
وعادت مَوَانَا ولم يمكن عَمار يا بحيث لا يكرن في رَيِع الوقف ما 
يعمرّهاء فيباعٌ الوقفٌ الذي هذه حالهء ويصرّفٌ ثمنّه في مثله؛ لأنه أقربُ 
إلى مقصود الواقفء فإِنْ تعدّرَ مثلّه كاملاً؛ صرف في بعض مثله» ويصيرُ 
البديلٌ وقمًا بمجرّد شرائه . 

* وإِنْ كان الرقفٌ مسجدّاء فتعطّلَ ولم يُتتفعْ به في موضعهء كأنْ 
خربثُ مَحَلَته ؛ فإنه يُباعٌ وتفر ف ليه 5 مسجد آخرء وإذا كان على 
مسجد وقفٌ زاد رَيُعُْه عن حاجته؛ جارٌ صرف الزائد إلى مسجد آخرء لأنه 
انتفاع به في جنس ما وُقف لهء وتجوز الصدقة بالزائد من غَلَّهَ الوقف على 
التسجد حجان المساكينة: 


4 


* وإذا وقفَ على معيّن؛ كما لو قال: هذا وقففٌ على زيدء يعطى 


. 77 أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (71515) [0/ 41/4] الوصايا‎ )١( 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقف دين 
منه كلّ سنة مئة » وكانّ في رَيْ الوقفٍ فائضٌ عن هذا القَدْرِ؛ فإنه يتعيّنُ 

01 9 و 0008 و ,#22 8 و 
إرصاد الزائد» وقال الشيخ تقيٌ الدين رحمه اللله: (إن عَلِمَ أن ريعه يفضل 
دائمًا؛ :وبحت ضرفه؛ لأنّ بقاءه فساةٌ له). 


* ص مها بيو 03 و 
بن وإذا وقف على مسجد.ء فخرت» وتعذر الانفاق عليه من 
الوقف؛ صرف في مثله من المساجد. 


لالالا 


35 الملخّص الفقهي (؟) 


00 

.تت - 
فم أحكام الهية والعطة 
في م الهبة و ع 


# الهِبةٌ: هي التبرُعٌ من جائزٍ التصرُفٍ في حياته لغيره بمالٍ معلوم . 

* وقد كان النبِيٌ يله هدي ويُهدى إليهء ويغطي ويعطى؛ فالهبة 
والهّديّهُ من السّة المرغٌّب فيها؛ لما يترنّبُ عليها من المصالح» ٠‏ قال عَكِِ: 
«تهادوا تحابّوا"'2. وعن عائشة رضي اللَّنَهُ عنها قالت: 
وك اللّله يك يَعْبَلُ الهدية ويُتِيبُ عليها»!""2. وقال يكلِ: «تهادواء فإِنَّ 
الهدية تذهبُ بالسخيمة»9© . 

* وتلزمٌ الهبةٌ إذا قبضها الموهوبُ له بإذن الواهب؛ فليس له 
الرجوعٌ فهداة أنا قبل القبض؛ فلّه الرجوعٌ؛ بدليلٍ حنديث عائسة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في الموطأ )١5(‏ [#557/15 حسن 
الخلق ؛ ؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 045)؛ والبيهقي )١١985(‏ 
8١ /5[‏ 1؟]. 

(؟) أخرجه البخاري (5986) [59/8؟]. 

(*) أخرجه أحمد بلفظ: «تذهب وَغْرَ الصدر» (947877) [508/15]؛ والترفذي 
بلفظ : «تذهب وَحَرَ الصدر» 118 4240/41 بالوخر والوخر كلاهما بمعنى 
الحقد والغل والحسد. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الهبة والعطيّة .3 
رضى اللَّنُ عنها: أنَّ أبا بكر نَحَلها جَدَادَ عشرين وسقًا من ماله بالعالية» 
فلما مرفن: قال #ياابنية :إن كنت تسلثك حذاذ. عشرين وسقاء الو كك 
جددتيه واحتزتيه؛ كانَ لك؛ وإنما هو اليومَ مال وارث؛ فاقتسموه على 
كان للد لاك 

* وإن كانت الهبة في يد المُتَّهبٍ وديعةً أو عاريّة» فومّبها له؛ 
فاستدامته لها تكفى عن قبضها ابتداء . 

د وتصح هبة الدّين لمَنْ هو في ذمّته ويعتبرٌ ذلك إبراء له فيخور 

ولا 2 تصحٌ الهبةٌ المعلّقِةٌ على شرط مستقبّلٍ» كأن يقول: ! 
حَصَّلَ كذا؛ فقد وهبتكَ كذا. 

# ولا : تصحٌ الهبة مؤقّتة؛ كان يقل وهبتّكَ كذا شهرًا أو سنة؛ 
لأنها تمليك للعين؛ فلا تقبل التوقيت؛ كالبيع» ٠‏ لكنْ يُستئنى من التعليق 
تعليق الهبة بالموت ؛ 500 إذا مثٌّ؛ فقد وهبئك كذا وكذاء تون 


* ولا يجورٌ للإنسان أَنْ يَعَبَ لبعض أولاده ويترك , بعضهم أو يفضّل 
بعضهم على بعض في الهبة» بل يجبُ عليه العدلُ بينهم ؛ 0 


3 


بع لحديث النعمان بن بشير : نْ أباه أتى به النبيّ يكل 
نخْلَة ‏ ليُشهد عليها النبي كله فقال النبي كلل: 0 


ا 


)١(‏ أخرجه من طريق عروة: البيهقى (954١١)[5/١18؟]‏ الهبات 7. ولفظه: «من 
ماله بالغاية». 


22> عدت د 
هذا؟». فقال: لاء فقال: «أرجعه». ثم قال: «ات تقوا اللَلَهَ واعدلوا بين 
أولادكم». متفق عليه'" . 

فدلٌَ على وجوب العَذْلِ بين الأولاد في العطيّة. وأنها تحرُم الشهادة 
على تخصيصٍ بعضهم أو تفضيله تحمُلاً وأداء إِنْ عَلِمَ ذلك. 

وإذا وهب الإنسان هب وقبضها الموهوبُ له؛ حَرْم عليه الرجوحٌ 

فيها وسحبّها منه؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائدٌ في هبته كالكلب 
يقيءٌ ثم يعود في قيئه)”"' ؛ فدل لوسر الرخرع في الهية؛ إلا لمن 
اسحناة العارمء وهو الأب؛ فله أَنْ يرجعٌ فيما وهبه لولده؛ لقوله يَكلو: 
الا يحل للرجلٍ أنْ يعطي العطية فبرجمٌ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَّه؛» 


رواه ااقمسة وصحّحه الترمذخ 79 


0 


* كما أَنّ للوالد أَنْ يأخدّ ويتملّكَ من مال ولده ما لا يضبٌ الولدَ ولا 
يحتاحه ؛ لحديث عائشة : إن أطيبّ ما أكلتم من كَسْبِكُمْ وإن أولاتكم 
من كسبكمٌ». رواه الترمذيٌُ وحسّنهء ورواه غير ©» وله شواهدٌ تدك 


]59/5[ )4181( الهبة 7١؛ ومسلم‎ ]76١ /0[ متفق عليه: البخاري (/841؟)‎ )١( 
.7” الهبات‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري (7889) [757/8]؛ ومسلم (7187) [517//5]. 

(*) أخرجه من حديث ابن عباض : أبو داود (7879) [/ 014]؛ والنسائي (8595) 
[“/5لاه]؛ وابن ماجه 000 وذكره الترمذي بلا إسناد 
(مركوه). 

(4) أخرجه أبو داود (8374”) [#/ 981] البيوع؛ والترمذي (1515) [/7588] 
الأحكام 77 ؛ والنسائي (715/51)41571] البيوع ؛ وابن ماجه (9[)7795/ 80]. 5 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطيّة ال 
كات جاه المواك وماك العلطايت ‏ الدقي كام الوا لي 0 
بمجموعها على أنَّ للوالد الأخدّ والتملّكَ والأكلّ من مال ولده ما لا يضرٌ 
الولد ولا يتعلّق بحاجته» بل إِنَّ قولّه بكلِ: «أنتَ ومالّكَ لأبيكٌ»7؟: يقتضي 
إباحة تَفْسه لأبيه كإباحة مالهء فيجبٌ على الولد أَنْ يخدمَ أباه بنفسه 
أو بماله إِنْ احتاجَ إلى ذلك» ويقضيّ له حوائجه. 


وليس للوالد أَنْ يتملّكَ من مال الولد ما يضرّه أو تتعلّقْ به حاجته ؛ 
لقوله :الا ضَرَر ولا ضرار»9©. 

وليس للولد مطالبةٌ أبيه بدّين ونحوه؛ لأنّ رجلاً جاءً إلى 
النبيئ كلل سي خرن مسنم نال النبي كلِِ: «أنتَ ومالك 
لآبيك», فدلّ على أنَّه لايَحِنٌ للولّد مطالبةٌ والده بالدَّينَ»ء وقد 
قال اللَّلهُ تعالى: # وَيالْوَانتنْ إتائًا © [البقرة/ 87]؛ فأمر سبحاتّه 
بالإحسان إلى الوالدين» ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق 
الذي عليهما للولد» ما عدا النفقة الواجبة على الوالد؛ فللولد مطالبئه 
بها؛ لضرورة حفظ النَفْس إذا كان الولّدُ يعجز عن الكسب وكان الوالدٌ 
يستطيع الإنفاق عليه؛ ولقوله كلِ لهدد: «خذي ما يكفيكِ وولدَكُ 
عطق0 


)7870( أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أبو داود‎ )١( 
.]8١ /9[ )77937( واين ماجه‎ ؛]ه١‎ 5 /*[ 

(؟) تقدم (ص«59”. 97). 

(5) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (07514) [578/9]؛ ومسلم (44617) 
[5/ 4 *7]. واللفظ له. 


0١6‏ الملخّص الفقهي (؟) 
* والهدية ذهب الحقّْدَ وتجلبٌ المحبّة؛ لقوله يكل : «تهادوا؛ فَإِنَّ 
الهدايا ذُهبُ الو 
| # ولا ينبغي رد الهدية وإِنْ قلَّتْء وتُسَنٌّ الإثابةٌ عليها؛ لأنّهِ يكِيةِ كان 
بَقَبَلَ الهديّة ويْثِيبُ عليه””", ذلك من محاسن الدّينء ومكارم الشَّيّم . 


لا لالا 


)١(‏ الوّخر: الغْلّ والحقد. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (4777) [7/ 408]؛ والترمذي (8١؟)‏ 
.]:5١/5[‏ 

(9) تقدم (ص"١7).‏ 


كتابٌ المَواريث 


3 
6 
6 


فى تَصَرُفَات المّريض المَاليّة . 


2 4 


0 الوَضَّايًا . 
م المَوَاريث . 
أسبَاب الرْث وَيِيانِ الورَنَة 


0 
٠ 
2 


6 
ئعَ6 
دن ين يت 


0 
6 


م 


ميات الاج والرجَاتٍ. 


- 


6 


0 0 


ميرّاث الْآبَاءِ وَالأَجْدَاد . 


في 
في أخكا 
* ياب في 
في 
ب في 


6 
ل شك 


2 


> بيدا اء مه م 3 نه 

بَاتٌ في ميرّاث الآأخوات مع البتات. 
6 

وميرّاث الإخوة لأَمٌ. 

بات فى التعصيب . 


ب في الحَجْب . 
ب في تؤريث الإخوّة مع م الحَد . 
ب في الجُعَادّة . 
ب في التَّوْرِيثْ بِالتَّقَدِيرِ وَالاحْتيّاط . 
ب في مِيرَاث الخنتى . 
ب في مِيرّاث الحَمْل . 
ب في مِيرَاث المَفْقَود . 

بَابٌ في مِيرّاث الغرقى والهَدْمَى . 

باب في التَْريث بالرَد . 

بَابٌ في مِيرَاث ذَوِي الأرْحَام . 

بَاب في مِيرَاث المُطلقة . 

بَابٌ في التَّوَارْتْ مع اختلاف الدّينٍ 1 


د 
د 
د 
د 
د 
د 
د 
د 
2 
د 
د 
د 
ين 


كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية ْ با 


اه 
في تَصَرُقَات المريض الماليّة 


خالة الحكة تختلف عن حالة المَرَض من حت ا تصرّفات ش 
الإنسان في ماله في حدود الشَّرْع والرُشّْد من غير استدراك عليه» والصدقة 
في هذه الحالة أفضلٌ اكد جلا ارق روا 0 

قال الله تعالى : « وََنفقُوأْ من ما نكم ين قبل أن 1-7 امَو 
فكرلت رب لوَكَا لحرتو بل و كسد وَأ ينأ م صَلِحِينَ () ون يُوَحِرَأَنَه 


2-6 


ا أنَهُ حَريمَاتعَمَلُونَ 4 [المنافقون/ .]١١- ٠١‏ 


وفي «الصحيحين»: أَنَّ النبي 25 لما سكل : أي الصد 0 أجرًا؟ 
قال: «أَنْ تَصدّق وأنتَ صحيحٌ : شحيحٌ ؛ تأْمُلٌ الِتى. وتخشى الفقرّء ولا 
تُمْهل حتَّى إذا بلغت الحلقوم؛ قلتّ: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذاء وقد كان 
لفلان)27" . 

* والمَرّض يْقَسِمُ إلى قسمين : 

أولاً: مَرَضٌ غيدُ مَحُُوفٍ: أي: لا يُحخافٌُ منه الموثٌ في العادة؛ 
روجع صترمن وعين وصداع يسير؛ فهذا القِسْم من المرضٍ يكون تصرّفُ 


.)٠١5( أخرجه البخاري (/71/5)؛ ومسلم‎ )١( 


147 الملخّص الفقهي (؟) 


المريض فيه لازمًا كتصرف الصحيح» وتصحٌ عطي من جميع ماله ولو 
تطوّرَ إلى مرض مَحُوف ومات منه؛ اعتبارًا بحاله حال العطيّة. لأنه في 
حال العَطيّة في حكم الصحيح. 

ثانيا: موض 0 بمعنى أنه يتَوَقُمُ منه الموثٌ عادة ؛ فإِنّ تبرّعات 
المريض في هذا المرض وعطاياه تنقّذُ من ثلثه لا من رأس المَالء فإِن 
كانت في حدود الثلث فما دون؛ نفذث» وإن زادث ع ذلك؛ فإنها 
لا تنفذٌ؛ إلا بإجازة الورثة لها بعدَ الموت؛ لقوله بكِ: «إنَّ اللَّدهَ تَصدّقَّ 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم»» رواه ابن ماجه 
والدارقطني”'" . 

فدلّ هذا الحديثٌ وما ورد في معناه على الإذن بالتصَّدْفٍ في ثلث . 
المال عند الوفاة» وهو مذهبٌ جمهور العلماءء ولأنه في حال المرض 
المخوف يَغْلبُ موتّه به فكانث 1 وس المال تَجْحفُ بالوارث» 
فرْدَتْ إلى الثلث كالوصية. ٠‏ 

ومثلٌ حالة المرض المخوفٍ في حكم التصرُفٍ الماليّ حال الحَطر؛ 
كعن توق الوباء فى بلدهء أو كان بين الصَّينِ في القتال؛ أواكان :فق لج 
البحر عند هيجَانه ؛ فإنه لا ينفذٌ تبرُعُه في تلك الحالٍ فيما زادَ على الّْثْ؛ 
إل باجنازة الورثة بعد الموت: ولا يصحٌ تررُعه في تلك الحالٍ لأحدٍ ورثته 


بشيءٍ؛ إل بإجازة الورثة إِنْ مات في هذه الحال» فإِنْ عوفيَ من المرض 
المخوف؛ نفذث عطاياه كلها؛ لعدم المّانع . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن ماجه (709؟) [/8١"]؛‏ والبيهقي 
14١ 1)1761/1(‏ الوصايا ه ؛ والدارقطنى (57158) [5/ 86] الوصايا. 
٠‏ 5 


كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية 516 

ومَنْ كانَ مرضه مزمئاء ولم يُلْزِنْه الفراش؛ فتبرعاته تصِحٌ من 
جميع ماله كتبرّعات الصحيح؛ + لأنه لا ياف مقه تعجيل ابوك فهو 
كالهرم . أما إن لزم مَنْ به مرض مزمنٌ الفراش؛ فهو كمَنْ مرضه مخوفٌ» 
تسد وعطاناء إلا في حدود التَّلْتْء ولغيرٍ الوارث؛ إلا إذا جنار هنا 
الورثةٌ؛ لأنه مريض ملازمٌ للفراش» يُخْشَى عليه التلفٌ . 

* ويعتبرَ مقدارٌ الثلث عند موته؛ ل لزوم الوصاياء ووقتٌ 
استحقاقهاء فتنقُدٌ الوصايا والعطايا من ثلثه حيئئذ: فإِنْ ضاق عنها؛ قُدّمتَ 
العطايا على الوصايا؛ لأنها لازمة في حقٌّ المريض» فَقَدّمتْ على الوّصِبّة ؛ 
كالعطية في حال الصّحّة . ّ 

* وهناك فروقٌ بين الوّصِيّة والعَطيّة؛ فقد قال الفقهاء رحمهم الله : 
إن الوصية تفارق العَطيّةَ في أربعة أشياء : 

أحدها : أنه يسوّى بين المتقدّم والمتأخُر : في الوّصِيّة ؛ لأنها تبرعٌ بعد 
الموت» يوحت بدفعة واحدة) أما العطية ؛ يدا بالأول فالأول فيها؛ لأنها 
تقع لازمة في حقٌّ المعطي . 

الثاني: أَنَّ المعطيّ لا يملكُ الرجوعٌ في العطيّة بعد قبضها؛ بخلاف 
الوصيّة؛ فإنَّ الموصي يملكُ الرجوعٌ فيها؛ لأنها لا تلرَمُ إلا بالموت . 

الثالث: أَنَّ العطية يعتبر القبولٌ لها عند وجودها؛ دفي 
الحال؛ بخلاف الوصيّة؛ فإنها تمليكٌ بعد. اموت 4 فاعد عببِرَ القبول عند 
0 

الرابع م أن العطة 5 يَْبْت الملّكُ فيها عند قبولها؛ بخلاف الوّصيّة ؛ 
ال نات 3 :اها سيط ا فلا تتقدّمّه 


حلف الملخّص الفقهي (؟) 


#"الوسكة عالق د ماخؤدة فق وصَّيْتُ الشيءَ إذا وصلتّه؛ سمُيتْ 
بذلك لأنها وصلّ لما كان في الحياة بما بعدَ الموت؛ لأنَّ الموصِي وصلّ 
بعض التصرٌّف الجائز له في حياته ليستمرٌ بعد موته. 

والوصيّةٌ في اصطلاح الفْقَهَاءِ هي: الأمرٌ بالتصرّفٍ بعد الموت. 
أو بعبارة أخرى هي : التبرّعٌ بالمال بعد الموت. 

* والدليلٌ على مشروعيّتها الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ . 

قال اللَّلهُ تعالى: « كُيِبَعَلَيِكْم إدَا حَصَرَ أحَدَكْ لْمَوْتٌ إن تَركَ حيرا 


و 
م2 دم سلس 


م 2 7ل وس ره 0 سك مد مجوة سبج 
لوصيّة لِلوالدَينٍ وال هريِينَ يا لْمعْروض حَفًَا عل الْمَْقِينَ 49 [البقرة/ .]١8٠١‏ 


وقال تعالى : اهن بََدِوَصِيَةَ بوص يبآ أَودبْن4 [النساء/ .]١١‏ 


وقال النبي وك : «إِنْ اللله تصِدّق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في أَعْمَالكم»”"' . 


ع َ# و َ- َ- ً- 
د والوصيّة تارة تكون واجبة وتارة مستحية . 


() تقدم (ص4١5).‏ 


كتاب المواريث : باب في أحكام الوصايا /511 

فتجبُ الوصيةٌ بما له وما عليه من الحقوقٍ التي ليس فيها إثباتاتٌ؛ 
لثلا تضيعء قال النبي 5ق: اما حنٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يوصي به يبي 
ليلتين ؛ إل ووصيئُه مكتوبة عنده27. فإذا كان عندّه ودائع للناس أو في 
ذئته حقوقٌ لهم؛ وجب عليه أَنْ يكثبها ويبيّتها. 

- وتكون الوصيةٌ مستحبة بأَنْ يوصِيّ بشيءٍ من ماله يُضْرَفَ في سبل 
البر والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعدَ وفاته؛ فقد أذن له الشارحٌ بالتصرّف 
عندَ الموت بثلث المّالء وهذا من لُطْفٍ الله بعباده؛ لتكثيرٍ الأعمال 
الصالحة لهم . 

وتصحُ الوصيةٌ حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة. 

وتعبة تثبثُ بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي . 

*# ومن أحكام الوصية أنّها يور بحدود ثلث المال فأقلّ» فعض 
العلماءِ يستحتٌ أَنْ لا تبلعٌ الثلت؛ لما ورد عن أبي بكرٍ الصديتي وعلي بِنٍ 
أبي طالب وعبد اللَّله بن عباس رضي اللَّلهُ عنهم : 

ب نه قال أو بكر رفصي افيه (أرجوة ما زهي اانه 
لنفسه)”'2؟ يعني في قوله تعالى : « #وَالموا أَنمَا عَنِمسُم ين َو أن لَه 
2ه [الأتفال/ .]4١‏ 


؛١ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (98/ا1) [455/8] الوصايا‎ )١( 
. ١ ومسلم (5[)4180/لالا] الوصية‎ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (1558) [15/4] الوصايا. وأخرجه بنحوه البيهقي من 
طريق قتادة (1781/54) [547/5] الوصايا 5. وأخرجه ابن أبي شيبة (70909) 
[8/5) الوصايا 45 . 


وقال عليٌ رضي اللَّلهُ عنه : (لأنْ أُوصِيّ بالخمس أَحَتُ إلىّ من 
خخ قال ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما: (لو لك الناسّن عضو فزن 
الثلث إلى الربع ؛ فإن رسول اللّله يكل قال : «الثلث» 7 


* ولا تجورٌ الوصية بأكثرَ من الثلث لمن له وارثٌ؛ إل بإجازة 
الورثة ؛ لام زا على الث حق لهم: فإذا أعاروا الريادة علت صحًّ 
ذلك. وتعتبرٌ إجازتهم لها بعدَ الموت. 

* ومن أحكام الوْصايًا؟ : أنها لا تصحٌ لأحدٍ من الورثة؛ لقوله يك : 
0 سنن 

وقال الشيحٌ تقميٌ الدين: (اتفقت الأمةٌ عليه)» وذكر الشافعيئٌ أنه 
متواترء فقال: ام من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وكيرهع لا يختلفون 95 النبيّ وله قال عام المج 
الروضة لؤاريك ا بوبائر وله فك لقوق عن العلم)؛؟؟ إلا إذا أجارٌ 
الورثة الوصية للوارث؛ فإنها تصحٌ؛ لأنَّ الح لهم. وتعتبرُ صكَّةٌ إجازتهم 
الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا 


34 وله شواهد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الحارث (15751) [55/4] الوصاياء والبيهقي 
بنحوه )1١561/56(‏ [557/5] الوصايا 5 . 

(؟) متفق عليه: البخاري (151؟) [5/ 467]؛ ومسلم (4144) [5/ 80]. 

6) أخرجه من حديث أنس: أبو داود (856") [977//8]؛ والترمذي (6؟١؟)‏ 
[؟/ ”59 ]؛ وابن ماجه (15/ا؟) [/ .]711١‏ 

قف انظر: حاشية الروض المربع [5/ 18]. 


كتاب المواريث : باب في أحكام الوصايا 514 
الست ب يي -))-ببييب)ببييببيبييب سي ا يي 
ل سا و 0 
ووارثه غيرٌ محتاج؛ 50 ا 0 
دحا ألوصِيّةُ4 [البقرة/ والخيرٌ هو: المال الكثير عرفا؛ فتكره 
وصيةٌ مَنْ ماله قليلٌ ووارثهُ محتاحٌ؛ لأنه يكونٌ بذلك قد عَدَلَ عن أقاربه 
المحاويج إلى الأجانب» ولقوله يك لسعد بن أبي وقاص : «إنك أَنْ تَدَرَ 
ورثتّك أغنياء خيه من أَنْ تذّرهم عالة يتكمّفون الناس)”١)‏ 


وقال الشعبييٌ : ا ا 
ويغنيهم به عن الناس)”") ٠»‏ وقال علي لرجل: «إنما ترقت كينا يسيةا؛ 
فدعه لورئتك:”"» وكثير من. أصحاب النبي كه لم يوصوا. 

#* وإذا كانَ قصدٌ الموصي المُضارَة بالوارث ومضايقته؛ فإن ذلك 
يحم عله وان بي لقوله تعالى: # عير مضحا مَصَكآرّ © [النساء/ »]١١‏ وفي 
الحديث: «إِنَّ الرجلّ ليعملٌ بطاعة اللّله ستين سنةء ثم يحضرٌه الموثٌ. 
فيُضارٌ في الوصية. فتجثُ. له النار»*»» وقال ابن عباس: (الإضرار في 


03 مضق غلية من خدية ايدايق ل البخاري (96؟1) 781 ١1؟]‏ 
الجنائز 455 ومسلم (4186) 5908/11 - ش 

(9) انظر: حاشية الروض المربع 47/51]. 

(0) أخرجه بنحوه الدارمي (19/7.") [457/7] الوصايا ه؛ وابن أبي شيبة (7”0913) 
[5/ 0"؟] الوصايا 4؛ ؛ وعبد الرزاق )١517"87(‏ [4/ 57] الوصايا. 

(54) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (/7851) [/ ]١46‏ الوصايا ؟؛ والترمذي 
(؟51)5937/١"4]؛‏ وابن ماجه /"[)11١54(‏ ©0170 ولفظه: #سبعين؟ . 


لليف الملخَّصن الفقهى (؟) 
لجس ب ب سس حييييححييييييييبييييييييييببببببببيبًبيييياببببببي لت تبي 
0 ء )1١(7‏ 


قال 0 الشوكانيٌ رحمه الله: (قوله: # عير مصَكآرٌ » 
[النساء/ ؟7١]؛‏ أي : يوصي حال كن غير مضارٌ لورثته بوجه من وجوه 
الضرار؛ كأَنْ يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا مَقْصِدَ له فيها إلا 
الإضرار بالورثة» أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره ه بزيادة على الثلث ولم 
تعره الؤزئة هذ القيد حا قوله: « عَيْرَ مُصَكآرَّ4 [النساء/ 117 
راجع إلى الوصيّة والدينٍ المذكورين؛ فهو قيلٌ لي فما صدرٌ من 
الإقرارات بالدّيون أو الوصايا المنهيّ عنها أو التي لا مَقصدَ لصاحبها 
المضارّة لورثته؛ فهو باطلٌ مردودٌء لا ينفذٌ منه شيءٌ» نر 
انتهى كلامٌ الشوكانيٌ رحمه الله . 


* ومن أحكام الوّصَايًا : جواز الوصِيّة بكلّ المَالٍ لمَنْ لا وارتَ له؛ 
لقول النبيّ كَكِ: «إنّك أَنْ تذو ووشلك أغنياء خير من أَنْ تذرهم عالة 
يتكمُفون التايق؟ 0 وورد جوازٌ ذلك عن ابن مسعود رضي اللَّدهُ عنه”” 1 


)١(‏ أخرجه من طريق عكرمة: الدارقطني (4744) [65/4] الوصايا؛ وأخرجه 
البيهقي )١7841/(‏ [5/ 445]. ْ 
ورواه البيهقي أيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس» وقال: (الصحيح موقوف 
ورفعه خطأ) رقم (17085١)؛‏ وعبد الرزاق )١5485(‏ [648/9] الوصايا؛ وابن 
أبي شيبة 7م [9/5؟؟] الوصايا لا5 ؛ والدارقطني (149؟5) [65/54] 
الوصايا. 

0) تقدم (ص9١5).‏ 

() أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شرحبيل (1571/1) [9/ 58] الوصايا. 


كتاب المواريث : باب في أحكام الوصايا 51١‏ 
ات الموايية لاي أي 2 1 ا 1 
وقال به جممٌ من العلماء؛ أن المنعٌ من الوصية بما زادَ عن الثلث لأجلٍ 
حقٌّ الورئة» فإذا عُدمُوا؛ زالَ المانع؛ لأنه لم يتعلق به حنٌّ وارث ولا 
غريم؛ فأَشبّه ما لو تصدّقَ بماله في حال صحَّته. 
قال الإمامٌ ابن ال : (الصحيحٌ نَّ ذلك له؛ لأنه إنما مّعه الشارحٌ 
يب اس د 
200 


0 


# * ومن أشكا الوْصَايًاة أنه إذا لم يفٍ ثلتُ مالٍ الموصي بهاء 9 
لج الورقة الزيادة على الثلث؛ إن النقص يدل على الجميع بالقسط 
0000 ولا فرق بين مقدّمها ومتأُرها؛ لأنها كلها تبرُع بعد الموتٍ 
فوجبثُ دَفعةً واحدةً» تساوى أصحابُها في الأصل وتفاوتوا في المقدارء 
فوجبت المُحاصَّةٌ؛ كمسائل العول في الفرائض إذا زادث: على أصلٍ 
الحيتالة: ْ 
مثالٌ ذلكَ: لو أوصّى لشخص بمئة ريال» ولاحر بمئة ريال» ولثالث 
بخمسين ريالآء ولرابع قااقين ورالا» ولشاسى يقرين زيالا»: وثلث ماله 
مئةُ ريال فقطء ومجموعٌ الوصايا ثلاث مئة ريال» فإذا نسبتَ مبلعٌ الثلث إلى 
مبلغ مجموع الوصايا؛ بلغ ثلئّه» فيعطى كل واحلدٍ ثلث ما أوصى له به فقط . 
#وم أحكام الوصايا: أَنَّ الاعتبار بصكَّتها وعدم صحّتِها بحالة 
الموت» فلو أوصى لوارث» فصار عند الموت غير وارث؛ كأخ حُجِبَ 
بابنٍ تجدّد؛ صحّت الورضية اعتبارًا بحال الموت؛ لأنه الحال الذي يحصّل 


.]47//5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


شف الملخّص الفقهي (؟) 

به الانتقان الى الواركة والموصئى "له :ويمكس. ذللك» الوا أومتى الغيد 

وارث» فصارٌ عند الموت رك فإنها لا تصح الوصية؛ كما لق ارمق 
5 5 - 1 4 س2 عو ه 

لأخيه مع وجود ابنه حال الوصيّة. ثم مات ابئه؛؟ فإنها تبُطل الوصية إن لم 
. و 2 7 0 

ا ل ل 


اموق مالفا الع بعلن الموضي 0000 
ثبوت حقّهء ولا يصحٌ القبولٌ قبلَ موت الموصي . 

قال المومّق: (لا نعلمٌ خلاًا ب بين أهلٍ العلم في أَنَّ اعتبار الوصية 
بالموت. وإنْ كانث الوصيةٌ لغيرٍ معيّنٍ كالفقراء والمساكين أو مَنْ لا يمكنٌ 


0 تفتة تفتقرٌ إلى قبول». 
ولزمت بمجرّد الموت» أما إذا كانث على معيّن 0 فإنها تَلرّمٌ بالقبول بعد 
الموت). 


اومن أحْكَام الوصية: أنه يجوز للموصي الرجوعٌ فيها ونقضها 
أو الرجوعٌ في بعضها؛ ا ليق الرجل عا ا من 
الوصية)”'؟. وهذا متَّمْقٌ عليه بين أهل العلم» فإذا قال: رجعتٌ في 
وطن أوة أبطلثها.. :وتسسر ذلك يطلث + لا سيق من أن الاعتيا” 
بحالة موت الموصي من حيثٌ القَبولٌ ولزومٌ الوصية؛ فكذلك للموصي أَنْ 
يرجم عنها في حياته» فلو قال: إِنْ قدم زيدٌ؛ فله ما وصَّيْتُ به لعمروء 


)*:095( وأخرجه بنحوه الدارمي‎ .]47١ /5[ ذكره بهذا اللفظ البيهقي في ستنه‎ )١( 
. © [8717//7]؛ ابن أبي شيبة (3707/48) 7109//51] الوصايا‎ 


كتاب المواريث : باب في أحكام الوصايا يفف 
كنات القؤاريت اال كام لوي د 0 
َقَدمَ زيدٌ في حياة الموصي؛ فالوصية له» ويكون الموصي بذلك قد رجع 

عن الوصيّة لعمروء إن لم يَقْدُمْ زيدٌ إل بعدَ وفاة الموصِي؛ فالوصيّة 
لعمرو؛ لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرّت الوصية للأوّل وهو 
عمرو. 

* ومن أحْكام الوَصِيّة: أنه يُخْرَجّ الواجبُ في تركة الميّت من 
الديون والواجبات الشرعيّة كالزكاة والحج والنذور والكقّارات أَوَلٌ 1 
لميوص به؛ لقوله تعالى: من بعد وَصِيِّةَ نوص يبآ أو دين 4 
[النساء/ »]1١‏ ولقول علي رضي الله عنه : «قضى رسول اللَّله كك بالدّينِ 
قبل الوّصيّة) رواه الترمذيٌ وأحمدٌ وغيره 0 د ل الى 
الوّصِيّة» وفي «الصحيح» : «اقضوا اللَّلهَ؛ فاللَّهُ أحقٌ بِالوّفَاء»!"2. فيبداً 
بالدّينِ» ثم الوّصيّة. ثم الارث؛ بالاجماع . 

والحكمة في تقديم ذكر الوَصِيّة على الدَيْنِ في الآية الكريمة» وإن 
كانث تتأُ عنه في التنفيل : نا لما أشبهت الميراتٌ في كونها بلا عوض 
كان في إخراجها مشقةٌ على الوارث». فقدّمِتْ في الذكر؛ حنًا على 
إخراجهاء واهتمامًا بهاء وجيء بكلمة (أو) التي للتسوية» فيستويان في 
الاهتمام» وإِنْ كان الدَّينُ مقدّمًا عليها. 

* ومن هنا فإن أمر الوصية مهم حيث نرّه الله بشأنها في كتابه 


)١(‏ أخرجه أحمد (048) [١/0١4]؛‏ والترمذي (171١؟)‏ [4768/54]؛ وابن ماجه 
(1/ا؟) [11/0"]. ش 
(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (5199) ]1١١/١1١1[‏ الأيمان 23٠‏ بلفظ : 


«فاقض الله فهو أحق بالقضاء» 


نيف الملخّص الفقهي (؟) 
الكريم» وقدّمها في الذكر على غيرها اهتمامًا بها وحمًا على تنفيذها ما 
دامت تتمشى على الوجه المشروع . وفك توعد الل مَنْ تساهل بشأنها 
أو غير فيها وبدّلَ من غيرٍ مسوّغ شرعيّء فقال سبحانه: ١‏ هَمَ مد 


لوص ممست ام رس ده 2 رسام ار سيرخ دور مر نس وواجة 


ممعم فَإِنَما نمم عل الذي يدنه إن اله يع عَليمٌ 479 [البقرة/ .]١81١‏ 

قال الإمامٌ الشوكانئٌ في تفسيره: (والتبديلٌ التغييرُء وهذا وعيدٌ لمن 
غير الوصية المطابقة للحَقّ التي لاجَتَفَ فيها ولا مُضَارَة وأنْه يبوم 
بالآقهة؛ :ولي على القوصن :قن اذللقة كى 85 فقن تكلم ».نهنا كان عليه 
بالوصية به). انتهى . 

# ومن أحكام الوصية: صِحَتّها لكل شخص يصحٌ تملكه. سواءً 
كان مسلمًا أو كافرًا؛ لقوله تعالى: 8 إل أن تَْعَلوا إل أويآيكم مََرُوكا » 
[الأحزاب/ 5]. 

قال محمد ابن الحنفية: (هو وصيّةٌ المسلم لليهوديٌّ والنصرانيٌ)» 
وقد كسا عمرٌ بن الخطاب رضي اللَّلهُ عنه أَخَا له وهو مشرك”"'2». وأسماءٌ 
وصلتث أمّها وهي راغبة عن الإسلام”", ونه 1 المؤمنين أوضِتٌ بثلثها 
لأخ لها يهوديّ””". ولقوله تعالى : « لَايتَهدَكْ أله عن ادبن لم يمَِلُوكٌ في دين 


.]4480/7[ )885( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أسماء: البخاري )557١0(‏ [185/8] الهبة 178؛ ومسلم 
(01؟"؟) [4/ ]9١0‏ الزكاة .1١4‏ 

() أخرجه الدارمي (35180) [888/7] الوصايا 45؛ والبيهقي (580؟١)‏ 
[409/5]؛ وعبد الرزاق (1)19755١١/7ه"]‏ الوصايا؛ وابن أبي شيبة 
(4ه/ا١") ]1١/5[‏ الوصايا ١7‏ . 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا نف 
ا اي _ سب يسبب 


وَل مود من دير كن يَرْوهْرْ وَتْقِطُوا لهم إنَّ لَه يِب الْمفْيطِينَ © 4 
[الممتحنة/ 8]. 


#.رإننا تيح وميه الفبلم للكافر المعيّن كما وردّء وأمًا الكافد 

غيرُ المعيّن؛ فلا تصحٌ الوصيّةٌ له؛ كما لو أوصى لليهود أو النصارى 

أو فقرائهم» وكذا لا تصحٌ الوصية للكافر المعيّن بما لا يجورٌ تمليكّه ياه 
وتمكيئه منه؛ كالمصحف» والعبدٍ المسلم» أو السلا . 


* وتصح الوصيةٌ لحَمْلٍ م تُحقّقَ وجوده قبل صدور الوصيّة. ويُعْرَفٌ 
ذلك بِأَنْ تضعه أنه قبل تمام سنّة أَشهُرِ من صدور الوصيّة إذا كان لها زوج 
أو سيّدء أو تضعُه لأقلّ هن أريع سنين إِنْ لم تكنْ ذاتَ زوج رسك لأنّ 
مثلَ هذا الحمل يرث؛ فالوصيّةٌ له تصِحٌ من باب أولى» وإِنْ وضَعَنْهِ مينًا؛ 
للك الوضيية. ْ 


لا تصِحٌ الوصيةٌ لحمل غيرٍ موجود حيتها؛ كما لو قال: أوصيث 
لمن تَحْمِلُ به هذه المرأةٌ؛ لأنها وصية لمعدوم . ش 

3 وإذا أوؤْصّى بمبلغ كبيرٍ من المال يُحَج به عنه؛ فنّه يُصرّفُ منه 
حجة لعن حر نوي ينقد » ٠‏ وإنْ كان المبلعٌ قليل حُجٌ به من حي بل 
إن نص على أن المبلّعَ الكثير كلّه يُ يُصرَفٌ في حَجَةَ واحدة؛ صَرفَ في 
حجّة واحدة؛ لأنه قَصَدَ بذلك نفع مَنْ يَحْجّ عنه ولا يصخٌ حج الوصِيٌ 
أو الوارث عنه في تلك الصور؛ لأنَّ الموصيّ قصدّ غيرّهما في الظاهر. 

* ولا 3 تَصِحٌ الوصيةٌ لمَنْ لا يصحٌ تمليكه؛ كالجئيٌ» والبهيمة. 
والميت. 


2 


شف الملخّص الفقهي (؟) 

ولا تَصِحٌ الوصيةٌ على جهّة معصية؛ كالوصيّة العا وداه 
الكفرة والعلر يي وكالوّصيّة لعمارة الأضرحَة وإسْراجها أو لسَدَتتهاء 
سواءً كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (لو حبس الذمئٌ من مال نفسه شيئًا على 
معابدهم ؛ لم يجزٌ للمسلمين الحكمٌ بصحّته ؛ لأنه لا يجورٌ لهم الحكمٌْ إلا بما 
الول الل وهم ادل اللََّهُ أن لا يتعاونوا على شيءٍ من الكفرٍ والفسوقٍ 
والعِصَيّان؛ فكيف يعاونون بالحبس على المواضع م التي يُكفْرٌ فيها؟ !)30 . 

ولا نَصِحٌ الوصيةٌ على طَبَاعَةٍ #الكقب السشوفة » كالتوزاة 
والإنجيل» أو طباعَة الكتب المنحرقة؛ ككتب الرَّنْدَقَةَ والإلحاد. 

من أحكام الوعينة : قطان وكون اموق عا ا 
مباحء ولو كان مما يج عن تصلييه؛ كالطير ة في الهّواءء وَالحَمْلٍ الذي 

في البَطن. واللبنٍ الذي : في الضرْع أو كان ا كما لو او نيا 


ال اا 


بر رد أن جره بدا أو مدَّةٌ معينهة معيتة كسنة. فإن حَصَّلَ شيءٌ من 
المعدوم ؛ فهو للموصّى لهء وإن لم يحصل شيء؛ بطلت الوصيّة ؛ لأنها 
لم تصادفٌ محَلاً. 


* وتصحٌ الوصيّهٌ بالمّجهولء كما لو أُوصّى بعبد أو شاة» ويعطى 
الموصّى له حينتئذ ما يقعٌ عليه الاسم حقيقة أو عُرْهًا . 

* ومن أَحْكَام الوصايا: أنه لو أوصّى بثلث مالهء فاستحدّتٌ مالا 
بعدَ الوصيّة؛ دَخَلَ في الوّصيّة ؛ لأنَّ الشلت إنما يُعبَبرُ عندَ الموت في المال 
عرد م 7 


(1) انظر: حاشية الروض المربع [5/ 5]. 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا يفنا 
* ومن أحكام الوصايا: أنه لو أوصّى لشخص بشيء معيّن من ماله» 
فتلف ذلك المعيَّنُ قبلَ موت الموصي أو بعدّه؛ بطلت الوصيّةٌ؛ لزوال حقٌّ 
الموصّى له بتلف ما أوصِيّ له به. 
#* ومن أحكام الوصايا: أنه إذا لم يحدَّدْ مقدارٌ الموصّى بهء كما لو 
أوصّى بسهم من ماله ؛ فإنه يفسّر بِالسُدّس؛ لأنَّ انهم في كلدم العرب هو 
العيدن» وبه قال على وابن مسعود» ولأنَّ السَدسق قل 0 مفروض ١‏ 
فتنصرفٌ الوصيّهُ إليه» وإِنْ أُوصّى بشيءٍ من ماله ولم يبيّنْ مقدارّه؛ فإنَّ 
الوارتٌ يعطي الخوقى لعمااضاة عافدل" لآن الشية لا حدّ له في 
اللغة ولا في الشرعء فِيصْدُقٌ على أقلّ شيء يُتَمَوَلُء ومالا يِتَمَوَلَ 
لا يحصّلٌ به المّصٌودٌء واللّلهُ أَعْلَمُ . 


أَحْكًا حْكَام الموصّى إليه (الناظر على الوّصِيّة وغيرها) : 

* الموصى إليه هو المأمورُ بالتصرّف بعد الموت في المال وغيره 
مما للموصي التصرّف فيه حال الحياةء وتدخله النيابة؛ لأنَّ الموصّى إليه 
نائبٌ عن الموصي في ذلك . 

* ودخولُ الموصّى إليه في تلك النيابة وقَبُولّه لها مندوبٌ إليه وقربةٌ 
فاداعلهاء لكنّ ذلك يشرَحٌ لمَّنْ عندّه المقدرة على العَمَلٍ ويجدٌ من نفسه 
و الأمانة؛ لقوله تعالى : # وتماو: وأ عل أل وَاللَقوى * [المائدة/ ؟7]ء 
وقوله كَكلِنِ: « ٠.‏ . واللّلهُ قش عون العبد ما دام العبدٌ في عون أخيه)(١)‏ 
ولفعل الصحابة رضي الله عنهمء فقد أوصى إلى الزبير رضي اللَّلهُ عنه 


.)١97”ص( تقدم‎ )١( 


يفف الملخّص الفقهي (؟) 
جماعة من الصّحَابة''2» وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما©. 
وأوصى عمرٌ إلى بنته حفصة”" رضي اللَّلهُ عنهما ثم إلى الأكابر من ولده. 

أما مَنْ لا يقوى على القيام على الوَصِيّةَء أو لا أن نفسّه على 
حفظها؛ فلا يجوز له الدخولٌ في الوصاية. 

* ويُشْتَرَط في الموصّى إليه أَنْ يكونَ مسلمًا؛ فلا يصحٌ الإيصاءٌ إلى 
كافر . 

رط فيه أيضًا أَنْ يكون مكلّمَاءِ فلا يصحٌ الإيصاء إلى صَبِيّء 
ولا إلى مجنون. ولا إلى أبْلَّهِ؛ٍ لأنَّ هؤلاءٍ ليسوا من أهل الولاية 
والتصرّفٍ. لكنْ يصِحٌ تعليقٌ الإيصاء إلى صبيّ ببلوغه؛ لقوله 6: 
«أميذكم زيدٌ فإِنْ تل ؛ فجعفر 9 . 

* ويصحٌ الإيصاءٌ إلى المرأة إذا كان فيها كفاءةٌ للقيام بشؤون 
الوَصِبّ؛ لأنّ عمرّ رضي اللّلهُ عنه أوصى إلى حفصة رضي اللََّهُ عنهاء 
ولأنَّ المرأة من أَهلٍ الشَّهَادَة» فيصحٌ الإيصَاءٌ إليها كالرجُل. 

* وتَصِحٌ الوصية إلى مَنْ لا يَقْدِرُ على مزاولة العَمَلِء لكنْ عنده 


. 44 أخرجه ابن أبي شيبة (08949*) [777/7] الوصايا‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن قيس فى المصنف (0907:*) 
ا" ؟]. ْ ْ 

(0) أخرجه من طريق ابن عمر: الدارمي (7"115) [7/ 845] الوصايا ١4؛‏ 
والدارقطني (5779) [/ /11717]. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن 
دينار (7019/5651) [5/5١؟]‏ الوصايا .١‏ 

(54) أخرجه البخاري بنحوه من حديث عبد الله بن عمر (47501) [/9/ 9 77]. 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا 584 
تفكي” سل يض اليهاقادوًا أميدًا يحاون هغه: 

* ويصحٌ أن يوصي إلى أكثرٌ من واحد»ء سواءً أُوصّى إليهم دفعة 
ل 

3 وإذا وق إلى جماعة ؛ فإنهم يشتر كون في العملٍ» وليس 
لأحدهم التصرّفٌ فى الوصية دون الآخرء وإنْ مات أحدّهم أواغانة؛ أقام 
الحاكمٌ مقامّه مَنْ يصلّحُ . 

* ويصحٌ قبولٌ الموصّى إليه الوصية في حياة الموصي» وبعد 
موته » وله عَزْلٌَ نفسه متى شاءً في حياة الموصي وبعد موثه » وللموصي 
أيضًا عَزْلِ الموصّى إليه متى شاءً؛ لأنه وكيل . 

* ولا يجورُ للموصّى إليه أَنْ يوصيّ إلى غيره؛ إلا أَنْ يُجعل ذلك 
إليه؛ بِأَنْ يأَدَنَ له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاءً؛ 4 كن يقول : أذنث 
لك أن توصي القن سفت 

#7 ويشعَرَط لصححةٍ الإيصاء عرض سه جتن ليَعْلَمَ 

ال ب سو بحفظه والتصرّف فيه. 
ل كقضاء دينه » وتفرقة ثلقه والنظر ان ونحو ذلك ؛ أن 
الموصّى إليه يتصرَّفٌ بالإذن» فلم يجرُ له التصرّف إلا فيما يملكه 
الموصي؛ كالوكالة» ولأنّ الموصيّ أصلّ والوصيّ فرع» ولا يملك الفرع 
ما لا يملكه الأصل» فلا تصح الوصيّة بما لا يملكه الموصي؛ كتوصية 
المرأة بالنظر في حقٌّ أولادها الأصاغر؛ لأنّه لا ولاية عليهم لغير الأب. 


لا . الملخّص الفقهي (؟) 

* وتتحدّدُ الوصيّه بما عُيّتْ فيه؛ فمَنْ وُضَّيَ في شيء؛ لم يكن 
وصيًا في غيره» فلو أُوصّى إلى شخص في قضاءٍ ديونه؛ لم يكنْ وصِيًا 
على أولاده؛ لأن تصرفه يقتصرٌ على ما أَدْنَ له فيه كالوكيل . 

* وتصِحٌ وصيّهُ الكافرٍ إلى مسلم إذا كانث تركثه من المباح» فإن 
كانت من المحرّم كالخمرٍ والخنزيرٍ؛ لم تصحّ؛ لأنّ المسلم لا يجوز له أَنْ 
يتولى ذلك . 

* وإِنْ قال الموصي للموصّى إليه: ضَعْ ثلثي حيتٌ شئتَء أو: 
تضَدّق به على مَنْ شنت؟ لم جز للوصي أن بأعد مه نيئا؛ لأله لم يأذن 
له بذلك» ولا يجوزٌ له أَيضًا أَنْ يعطيّهُ لولده وورثته ؛ لأنّه منَّهَمٌ في حقهم . 

* ومنْ أحكام الوصايا: أَنَّ مَنْ مَاتَ بمكان لا حاكمّ فيه ولا وَصِيّ ؛ 
كمّنْ مات في يِرَيّةِ؛ جاز لبَعْضٍ مَنْ حضرهُ من المسلمين تولي تركته؛ 
وعمل الأصلح من بيع وغيره؛ دلوت مرو دي ترك اباك 0 
وحفظه من فروض الكمَّايَّات» ويكمّنه ويجهّزه من تركته . 


6 


لا لالا 


كتاب المواريث : باب في أحكام المواريث عرض 


في أَحْكام المَوَاريث 


هيد 

إن موضوع المواريث موضوعٌ مهجٌّ وجديرٌ بالعِئاية؛ فقد حت 
النبيٌ يل على تعلّمه وتعليمه في أحاديثٌ كثيرة: 

. منها: قوله يل: «تعلَّموَا الفراتضء وعدّموها الناسّ؛ فإنه نص 
العلم» وهو ينسى» وهو أَولُ شيءٍ ينرّعُ من أمتي». رواه ابن ماجه”"2 وفي 
رواية : «فإني امرقٌ مقبوض» ون العلم سيقبّض وتظهر الفتنُء حتى يختلفٌ 
اثنان في الفريضةء فلا يجدان مَنْ يفصل بينهما»؛ رواه الترمذيٌٍ 
والنناى4 0 ش 

وقد وقمّ ما أخبرَ به كله فقد أهملّ هذا العلمُ ونسيّ؛ فلا وجو 
لتعليمه في المساجد إل نادرّاء ولا في. مدارس المسلمين إِلاّ في بعض 
الجهّاتِ التعليمية على شكل ضعيف لا يفي بالعْرضِ ولا يضمن بقاءً هذا 


العلم. 


.]7"1١6 /"[ أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة (19/ا7”)‎ )١( 
مختصرًا إلى قوله:‎ ]117/14[ )73١945( أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي‎ )0( 
.]7"77/4[)8015١ :8095١( «فإني مقبوض»؛ والحاكم‎ 


ضف الملخّص الفقهي (؟) 
فيجبٌ على المسلمينَ أَنْ يَهْيُوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في 
المساجد والمدارس والجامعات؛ فإنهم بأمنّ الحاجة إليه وعتبالرة عن 
وقد شت أنه يكلف قال: لْعِلْم ثلاثةء وما سوى ذلك فْضل : آي 
مشكمة 0 
وعن عمرٌ رضي اللَّدهُ عنه قال: (تعلَّمُوا الفرائضٌ؛ فإنها من ' 
ديتكم””". وقال عبد الله بن مسعود: (من قراً القرآن؛ فليتعلم 
الفرائضٌ )0 . 

ومعنى قوله بَكلٍِ عن الفراتض: «إنها نصفتُ العلم»: أَنَّ للإنسان 
حالتين: حالة حياة» وحالة موت. وفي الفرائض معظمُ الأحكام المتعلّقة 
بالموت» بينما يتعلّق باقي العلم بأحكام الحياة» وقيل: صارث نصفت 
م لأنها يحتاج إليها الناسٌ كلّهم. وقيل فق ناه غيرٌ ذلكء» والمهمٌ 
أن في ذلك توجيهًا للاهتمام بهذا العلم. 

* ويسمّى هذا العلمٌ بالفرائنض» جمع فريضةء مأخودٌ من الفَرْض» 
وه العدي +" لآن الضبياء الوركة مقدر: «الفتريضة + تضنينا مقة :شرع 
لمستحقّه . وعِلمُ الفرائض هو: العِلْمُ بقسمة المواريث من حيثٌ فقةُ 
أحكامها ومعرفةٌ الحساب الموصل إلى قسمتها . 


ا 20 ل 
وسله قائمة, وفريضه عادلة» 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود (7846) [//1١7]؛‏ واين ماجه 
.]5١/1١[)65(‏ 

(؟) أخرجه الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم (77/45) [7/ 7/1/4] الفرائض ١؛‏ 
وابن أبي شيبة (79076) [141/5] الفرائض ١‏ . 

() أخرجه الدارمي من طريق أبي عبيد )71/8١1(‏ [؟/ ]8٠١‏ فرائض ١‏ . 


كتاب المواريث : باب في أحكام المواريث لضفا 
لمعه سس باك تم ا اوت ا ا 011 


# ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق: يبدا بمؤنة تجهيزه من ثمن 
كفن ومؤنة تغسيله وأأجرة حفر قبره» ثم تُقُضَّى منها ديوله» سواءً كانت لله ' 
كالزكوات والكمّارات وَالنّدُورٍ والحَجّ الواجب» أو كانث للادميين» ثم 
تخرج وصاياه؛ بشرط أَنْ تكونٌ في حدود الثلثٍ فأقل؛ ثم يُقْسَمْ الباقي بعد 
ذلك بين الورئة حسبما شرعَةٌ اللَّْهُ عز وجلٌء يقدّمٌ أصحابُ الفروضء فإن 
بقيّ شيءٌ؛ فهو للعصبة, على ما سيأتي بيانه . 

* ولا يجورٌ تغيِيرُ المواريث عن وضعها الشرعيٌ» وذلك كفرٌ باللّله 
عز وجل؛ قال اللَّهُ تعالى: « يَِرَلَت حُدُو ذ أله وص يع اله ورَسُوكٌ 
يُنْخِْلْهُ جَنَدتٍ تَجَرى من تَحَيَهَا الْأتْهدرٌ حيرت فيها أ ركيلكت 
ألْعَورُ ألْمَظِيم © وَمَرن يَعْضٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيِتَصَدَّ حدودم يَدَغِلْهُ كارا 
حَحَدلِدا فِيهحَاوَلهٌ عَدَارك مُهِيرت 409 [النساء/ 17 .]١5‏ 

قال الإمامم الشوكانيٌ رمه اللْلهُ في تفسيره: (والإشارة بقوله: 
« يَيْلَكتَ » إلى الأحكام المتقدّمة (يعني: في المواريث)؛ وسمّاها 
حدودًا؛ لكونها لا تجورٌ مجأوزتُها ولا يحل تعدّيهاء «وَمَن يُطِع الله 
وَرَسُولّمُ 4 في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية» كما يفيده 
عمومٌ اللفظ ؛ «مُدْضآ كدت تبر ين تَحْيها الأتصرٌ» ...) إلى 
أنْ قال : (وأخرج ابن ماجة عن أنس؛ قال: قال رسولٌ اللَّلهِ َِهِ: «من قَطْمّ 
ميراث وارثه ؛ قطمٌ اللَّلهُ ميرائّه من الجنة يوم القيامة»""2) ”"2. انتهى . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7707) [/7084]. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث 


' سليمان بن موسى )7١١*5”(‏ [17/5؟7] الفرائض ١‏ . 
(؟) «فتح القدير» .],7٠١/1١[‏ 


درف الملخّص الفقهي (9) - 

فَمَنْ د في المواريث 0 بها عن 2 الشرعي» فورّتٌ 
غير رَ وارث» أو حرم الوارثث من كل لق أو بعضهء وتناو نين الرّجلٍ 
والمرأة ة في الميراث؟ كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية؛ مخالفا 
بذلك حكم الله في جعله للذكر مثلّ حظ الأنثيين؛ فهو كاف مخلّدٌ في 
النار والعياذ بالله؛ إلا أَنْ يتوب إلى اللَّلهِ قبل موته. 


إن أَمْلَ الجاهلية كانوا يحرِمُونَ النساءً والصَّمَارَ من الميراث» 
ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبونَ الخيلَ ويحمِلُونَ 00 فجَاءُ 
الإسلامٌ بإبطال ذلك». وقال الله تعالى: «الِرجَالٍ تَصِيبُ مما ترك الْوَلِدَان 
وَالْأَكرَنونَ وَلِليْسَآِ تيب مما يرك الْوَلِدَان والأهربورت هِهًا كا كلوه 21 
مَفْرُوصًا 5 © [النساء/ 77]» وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية .من عدم 
توريث النساءِ والصّغار. 

وفي قوله تعالى : «يوْوِيكٌ لَه ولد حكُْ ِلذّوّ مِكْلْ حظٍ دين » 
[النساء/ »]١١‏ وفي قوله: إن كنا وه رجالا وضَآم لدم مِمْلُ حَظٍِ 


م» 2 م 


الأنشين # [النساء/ كلالا]ل.ء إبطال لما عليه عض الجاهليات المعاصرة من 
تسوية الجوأة بالجل فى الميراث فاده لله تعالى ورسوله يللد وَتعذيًا 
لحدود اللّلهِ. 

فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميراث لكاي :و لشاف 
التغاصرة أعطتها ما لا تستحقّه» ودين الإسلام الضنها وأكرمها واعتلابها 
حقّها اللائقّ بهاء فقاتلَ اللَّدهُ الكفارَ والمتافتيتن والملحدين الذين 
« يُرِيدُورت أن يظيِيُوا ور شه يأفوهه وَيَأت أنَهُ إل أن يضر وْرَمُ وَلَوْ حكرة 
كروت 49 [التوبة/ ""]. 


كتاب المواريث : باب في أسباب الإرث وبيان الوّرئة 158 


كاك 
في أُسْبَاب الإرث وبيان الوَرَثَة 


* الإرثٌ هو: انتقال مال الميت إلى حي بعدّه حسبما شرعه اللَّلهُ. 

* وله أسبابٌ ثلاثة: ٠‏ 

أولها: الرحمٌ: أي: القرابة» وهم قرابةٌ النّسبٍِء قال اللّلهُ تعالى : 
١‏ وَولوأ الام بَتَصْيَ أَوَلَ يعض في كت أمِ 4 [الأنفال/ 198 سواء قرُبت 
القرابةٌ من الميت أو بَعْدَثْء إذا لم يكن دوتها مَنْ يحجبها. 

وتشمَلُ أصولاً وفروعًا وحواشي: فالأصولُ هم: الآباءٌ والأجدادُ 
ون عَلَوا بمحض الذّكورء والفروعٌ هم: الأولادٌ وأُولادُ البنين وإِنْ نزلواء 
والحواشي هم: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن 


ا 
ص . 1 
والثاني : النكاحٌ : وهو عَمَدٌ الزوجيّة الصحيحٌ» ولو لم يحصل به وطء 


+ ع ار 


ولا حَلُوة؛ لعموم قوله تعالى: «# وَلَحَكُمْ صف مَاتَرَكَ أَروسَكُمْ . . . » 

[النساء/ »]١7‏ إلى قوله : «وَلَهَرى لمم مِمَائَرَكْشْمَ 4 [النساء/ 17]» 
ويتوارتُ بعقد الزوجيّة الزوجان من الجانبين؛ فكلٌّ منهما يرث 

الآخَرَ؛ِ للاية الكريمة» وَيتوارّثُ به الزوجان أيضًا في عِدَّةَ الطلاق 


.]88 /51 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


طرف الملخّص الفقهي (1) 
الرجعيّ ؛ لأن الرجعية زوجة. وقولهم: «عَقَلُ الزوجيّة ا لصحيحٌ' . : يخرج 
به العقَلٌ غ 00 اال 0 ام 
ل ل مي 
ويخلّفٌ المعتقّ من بعده عصبئُه بالنفس دون العصبة بالغير أو ممَ الغير . 

والدليل على التوريث بالوّلاء قولّه ككلِ: «الولاءٌ لَُحْمَةٌ كلحْمَة 
الشّمَب». رواه ابنُ حبان في صحيحه والحاكم وصحّحه7"©». فشبه الولاءً 
بالنسبء. والنسبٌ يورّث به؛ فكذا الولاء. وهذا بالإجماع. وفي 
الصحيحين أنَّ النبي كلل قال : «إنما الولاءٌ لمن أعتق». 
أقسامٌ الورثة باعتبار الجنس : 

* الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث . 

# والوارثون من الذكور عشرة : 

الابنُ وابنّه وإِنْ نزلَ بمحض الذكور؛ لقوله عالق 00-0 
ف أؤلدر كم لذو مَل حَظدِ سين 4 [النساء/ »]١١‏ وابنٌ الابن يعدٌ ابنا؛ 
لقوله تعالى: # يبن َادَمَ © [الأعراف/ 135ء 9 يبن إِنْرهِيلَ * 
[البقرة/ .]4٠‏ 


)19165.0( وابن حبان‎ ؛]494٠‎ /5[ )801/١( أخرجه من حديث ابن عمر: الحاكم‎ )١( 
وأصله متفق‎ .١ الولاء‎ ]544/١١[ )؟5١5477( البيوع ©؛ والبيهقي‎ ]"58/11[ 
)71/51( العتق ١٠؛ ومسلم‎ ]7١5/0[ عليه بلفظ اخر: البخاري (678؟)‎ 
العتق ”ا ولفظه : «نهى عن بيع الولاء وهبته».‎ ]817 /5[ 


كتاب المواريث : باب في أسباب الإرث وبيان الورّثة ضرفا 

والأبُ وأبوه وإِنْ علا بمحض الذكور؛ كأبي الأب وأبي الجَدٌ؛ 
لقوله تعالى: « وَلِأَبوَيْهِ لكل وح نما آَلسُدُسٌ » [النساء/ »]١١‏ والجَدٌ 
أبّء وقد أعطاه النبئٌ يَفِِ السدسٌ” . 


والأخ مطلقًاء سواءً كانَ شقيقًا أو لآب أو لأمٌ؛ لقوله تعالى: 

رن موع مالم م م2#ومت ٠.‏ . * دس رع و رج ون ما بجيو م . آ أ هه 
« مَسْتَفْيُوَكَ هل أهَه ُفْتِيحَكُمْ فى أ كلل إن مرا هلك لس لم وَآد وَلهُ: تحت لها 
ع 


نِصَفٌ مارك وَهُوَ يمآ إن ل يَكن لا ولد . . . 4 [النساء/ 171]؛ فهذه في 


<6 


الإاخوة لغير الأمء وقال في الاخوة لأم : #وإن كارت رَجَلٌ يُوَرَتُ كلدلة 
أو مره وَل أعٌ أو حت كَِكُلِ وحِ د مَنْهُمَاالسُدُسنَ4 [النساء/ ؟١].‏ 


0 عي 5 و . و 2 : 
وابن الأخ لغير أمّ. أما ابن الأخ لأمّ؛ فلا يرث؛ لأنه من ذوي 
الأرحام . 


- والعمٌ لغير أَمّ وابته وإِنْ تَرَلَ بمحض الذّكور؛ لقوله ي: «ألحقُوا 
الفرائض بأهلها؛ فما بقى؛ فلأولى رجل ذَكر»”" . 


- والزوجٌ؛ لقوله تعالى : «# وَلَِحكُمْ يضف مَائَرَكَ روسكم » 
[النساء/ .]١7‏ 


ص والعاشرٌ: ذو الولاءء وهو لمعن أو مَنْ يَحَلَّ محلّه ؛ لقوله كَوِ: 


)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (5891؟) [7/ 5١7]؟‏ وابن ماجه 
1101م ]. 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عياس: البخاري (5177:5) [4/115١]؛‏ ومسلم 
(5[)51170/ 04 ]. 


رف الملخّص الفقهي (؟) 
«الولاءٌ لَْحْمَةٌ كل كلحْمة النسبٍ)”"2» وقوله تكلِكِ: «إنّما الولاءٌ لمَنْ أُعنقَ»"'. 


* والوارئات من النساء سبع : 

البنثُ وبنتُ الابن وإِنْ نزلَ أبُوها بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: 
لَه ناما ترك ون كَامتَ وده قله ألِيِصَف4 [النساء/ .]١١‏ 

والأمٌ والجَدّة؛ لقوله تعالى : « فَإن لَر يك لود ووَركَهد أبوَاه مايه 
لشت إن كان لَه إِحَوَةٌ ممه ّدش 4 [النساء/ »]١١‏ وعن بريدةً مرفوعًا : 
اللجّدّة السدسٌ إذا لم يكن دوتها أَمّهء رواه أبو داود9 . 

والأختُ مطلقًا شقيقة أو لأب أو لأمٌّ؛ لقوله تعالى: #وَإِن 
كات رَجلَ بوَرَثتُ كلل أو أمرأة وله أعْأؤ حت َكل وح مَنْهُمَا سدس » 
[النساء/ ؟١]‏ ولقوله تعالى : « إن روأ هلك زد 1 وا ولد كمي هلها 
يِصَفٌ مَاررَكُ . . .> إلى قوله: «ّن كَتَنَا أمَْتيِ مَلّهُمَا ألتلَانِ ينا ولد 4 
[النساء/ 5/ا١].‏ 


والزوجة؛ لقوله تعالى: «وَلمُرى أَلييِمُ مِمَا ترْشْرٌ . . . » 
[النساء/ ؟١]ء‏ الآية. 

والمعتقة؛ لقوله كلِِ: «إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتق». 

هذه جملةٌ الوارثينَ من الذُكور والإناث . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص575). 


(؟) تقدم تخريجه (ص775). 
*) أخرجه أبو داود (7846) .]7١15/8[‏ 


كتاب المواريث : باب في أسباب الإرث وبيان الوّرّئة خرف 
وو 
وعد اللتفصيلٍ يبلغ الرّجَالُ خمسة عشرًّء وتبلغ الإناثٌ غشرّاء 


ويعرفُ ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادرء والله لله تعا! لن أعله؛ 


ىَّ 


1 نواعٌ الوَرَثة ب ثة باعتبار الإرث : 

* والوَرَتّة باعتبار الإرث ثلاث أتواع: نوحٌ يرث بالفرض» ونوحٌ 
يرثُ بِالنَعْصِيبٍء ونوعٌ يرث لكونه من ذوي الأَرْحَامٍ. 

فصاحب الفَرْض: كو الذى: يالحد تصينا ةو قرها الابيرية إلا 
بالوَدٌء ولا ينقصٌ إلا بالعَؤل. 

والعَصَبَةُ: هم الذين يرئونَ بلا تقدير. 

- وذوو الأرحام : هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض 
غير الزوجين ‏ وعدم العَصبّات . 1 

* وذوو الفروض عشرة أصناف: الزوجانء والأبوان» والجَدٌء 
القت وات الام والأخواثٌ من كلّ جهة» والإخوة من الم ذكورًا 
وإنانًا . 

ونتكلّمُ على كلّ صنفٍ من هؤلاءِ بشيءٍ من التفصيل : 

لا نالا 


30ن"3”ي> الملخّص الفقهي (؟) 


بَابٌ 
في ميراث الْأَزْوَاجٍ والرَّوْجَاتَ 


* للرّوْج لّضف مع عدم الولد وولد ان وَالرُبْعٌ مع وجود الول 
أو وَلَد الابن» لقوله تعالى: #8 الك حت نِصَثٌمَا صَرَكَ كرك روسكم إن ل 
يكل لجر وَل ون كاد هن وَأ تلَصطغ ابيع مام رسكن ميد و 
يُوُصيرك بهآ أَودَتيٌ4 [النساء/ 17]. 

* وللزوجة فأكثرٌ الربعٌ 0 الفرع الوارث» وَالتمُنُ مع وجوده؛ 
لقوله تعالى : «وَكهُرى اليم مِمَا يشر | إن ل يُحكن لَك ولد إن كاد 
لكم ولد بن امرض تابد وم كو ورك يه أو دَيْنِ 4 
[النساء/ .]١7‏ 


والمراد بالفرع الوارث: أولادُ الميّتِ وأولاد بنيه. 


لالالا 


كتاب المواريث : باب في ميراث الآباء والأجداد 54١‏ 
اح تي 


فى ميرّاث الْآبَاءِ وَالأَجْدَاد 


# ولكلٌ من الأب والجَدٌ السدسسٌ فرضًا مع ذكور الولدٍ وولد الابن؛ 
لقوله تعالى: 8 وَلِأَبَوَبَّهِ لِكلْ وحر مِنْهَُمَا سدس هِعَا رك إن 36 لم وَل 4 
[النساء/ .]١١‏ 

ريرك الات والجة التعفي بو عدم الوا اواك 11 انا لقوله 
ال « هّن ل يك مو ووركه: واه ديه الث » [النساء/ »]١١‏ فأضاف 
الميراث إلى الأبوين الأب والأمّ. وقدّر نصيبَ الأمٌّ» ولم يقدّر نصيبَ 
الأب» فكانَ له الباقي تعصيبًا . 

* ويرثٌ الأب والجدٌ بالفرض والتعصيب ممًا مع إناث الأولاد 
وأولاد البنين؛ لقوله يكلِ: «ألحقُوا الفرائضٌ بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى 
رجل ذكر»" ادا فلأقرب ناه والأث هو أقربُ ذكر بعد 
الابن وابنه . 

00 # 

الحالةٌ الأولى: يرثٌ فيها بالفرض فقطء وذلك مع وجود ابن الميتٍ 


٠. 000" 8‏ ل 
لصليه أو ابن ابنه وإن نزل. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/777). 


حي الملخّص الفقهي (؟) 


والحالة الثالئة : يَرِثُ فيها بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الإناث 
من ولد الميت أو من ولد ابنه. 
* والجَدٌ مثل الأب في مثل هذه الحالات؛ لتناوؤل النصوص له إذا 
0 الأبُء ويزيدٌ الجدٌّ على الأب بحالة رابعة» وهي ما إذا وُجِدَ معه 
إخوةٌ أشقاءً أو لأب؛ فقد اخدَّلتَ في هذه الحالة : هل يكونُ فها مثل الأب 
يَحْجِبٌ الإخوة» أو لا يحجبهم ويشاركوته في الميراث ويكون كواحد 
منهم يتقاسمون المالَء أو ما أبقت الفروض؟ على كيفياتِ معروفة في هذا 
الباب؛ أن الجدّ والإخوة تساووا في الإدلاءٍ تالت فالجد ابوه والاخوة 
أبناؤه» فيتساوون في الميراث؛ كما ذهب إلى ذلك جماعةٌ من الصحابة؛ 
كعليٌ وابنٍ مسعودء وزيد بن ثابت» وهن فول الاخام مالك والشافعيٌ 
وصاحبي أبي حنيفة وأحمدّ في المشهور عنه» واستدلوا بأدلة وتوجيهات 
وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطوّلة . 
والقولٌ الثاني: أَنَّ الجدّ يُسقط نيه كما نطوم الأنكهم “وذهي ' 
إلى ذلك أبو نكر الضديق وابنُ عباس وابنُ الزبير» وروي عن عثمانَ 
وعائشة نشة .وأحدابن كعب وجابر وغيرهم» وهو قولٌ الإمام الواعنينا 
ورواية عن الإمام أحمدّء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ المي 
والشرخ معن بن عبد الوماك» رحم اللَلهُ الجميعَ» ولهم أدلةٌ كثيرة» وهذا 


5 


القولُ أقربُ إلى الصواب من القول الأَرَّلِء واللَّلهُ أعلمُ . 


لالانا 


كتاب المواريث : باب في ميراث الأهات 0 


الحالة الأولى : تَرِثُ فيها السدسّء وذلك مع وجود الفرع الوارث 

من أولاد الميت أو أولاد بنئية » أو مع وجود اثنين فأكثرَ من الأحخوةة لقوله 

تعالى : « وَلاَبوَيهِ لكل واحر اماس السَدس نا و إن كنََ د وآ . # 
قله 


[النساء/ ١١]ء.‏ إلى قوله تعالى: #فإن كن لَه إحوة فَلَمَهِ السَدس » 
[النساء/ .]١١‏ 
الأولاد وأولاد 5 وعدم لجع من الاخوة وَالأَحَوَات ؛ القوله ال 
« فَإن لَرَ مَك لَمُ وَأ ورك رم ملِديد لق . إن كن لم حو ممه سدس » 
[النساء/, .]١١‏ 

الحالة الثالثةٌ: ترث فيها ثلتٌ الباقي إذا اجتمع زوج وأبٌ 
وأَمّ أنارفعة وأَبٌ وم وتسمّى هاتان المسألتان بالعمريّتين؛ 
لأنّ عمرَ بنَ الخطَّابٍ رضي اللَّلهُ عنه قَضَّى فيهما أَنَّ للأمَ ثلثٌ الباقي 


232ظ»> | الملخّص الفقهي (؟) 
بعد الموجود من الرّؤجين”"' . 

- 00 ا كع 5 و 9 

قال سيبح الإسلام ابن ثيمية رحمه اللله: (وقوله أصوبٌ؛ لان اللنه 
إنما أعطى الأمّ الثلتَ إذا ورثه أبواه؛ [يعني: في قوله تعالى: 8 فَإن لَرْيَكنَ 
ْهُ ولد ووركة: أبواه ملي اثلث 4], والبافي بعد فرض الزوجين هو ميراثُ 
الأبوين يقتسمانه كما اقتسما 0 - لو كان على الميّت دين 
أو صيّدٌ فإنهما يقتسمان ما , م بقى أثلانا) . 


لا لانا 


؛١5 أخرجه من طريق ابن مسعود: البيهقى (7949؟١) [5/ "/ا”] الفرائض‎ )١( 
]1817/١١[)١195018( والدارمي (79/56) [7/ 80] الفرائفض "؟ وعبد الرزاق‎ 


الفرائض؛؟ وابن أبى شيبة (5 5 )7"51١‏ [51/ 78547] الفرائض ". 


كتاب المواريث : باب في ميراث الجدّة ننفا 


كه 


فى ميرّاث الجَدَّة 


* المُرادُ بالجدّة هنا: الجَدَّةَ الصحيحة» وهي: كل جَدَّةِ أدلث 
بمحض الإناث ؛ كم الم وأمّهاتها المُدْلِيات بإناث حلص ) وكأ الأب 
وكل جَدَّةِ أدلث بمحض الذكور؛ كأمٌ أبي الأب ب وأ ابي آبني الأب» 
أو أدلتث بإناث إلى ذكور؛ كأمٌ 0 الأب و مآ 1 أبي الأب. أَىَا الجَدَةٌ 
المُدْليَة بذكور إلى إناث كأمٌ أبي الم 1 أبي الأب؛ فهذه ١‏ ترثُ؛ لأنها 
من ذوي الأَرْحَام . 

2# فضَابط الجَدَّة الوارثة: هي من أدلث بإناث خَلْصٍ 7 بذكور 
خلْصٍ أو بإناث إلى دقو ا الجَدَّة غير الوارئة هي: مَنْ مَنْ أدلث 
بذكور إلى إناث» وبعبارة أخرع من ذلك بكر بين أخين عي إجداهما: 

3# ودليلُ توريث الجََدّة السنّهُ والإجماحٌ : 

بن فأكا الستة 4 اقمنها تعديف قبيصة بره 5 قال: (جاءت الْجَدَّةٌ 
إلق. اح بكر فسألئه ميراتهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيءٌ» وما 
علمتٌ ل سنّة رسول اللَّله بك شيعا ؛ فارجعي ا أسألّ النامن . 


31ظ»> الملخّص الفقهي (؟) 
فسألَ النامّ. فقال المغيرة بِنُ شعبة: حضرت رسول اللَّلهِ يك أعطاها 
السدسّ . فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمّة فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبةء فأنفذه لها أبو بكر). قال: (ثم جاءت الجَدَةُ الأخرى 
إلى عمرَ فسألئّه ميراتّهاء فقال: ما لك في كتاب اللّله شيءٌ» ولكن هو ذاكَ 
السدسٌء فإن اجتمعتما؛ فهو بيتكماء وأيُكما خَلّتْ فهو لها و 
الخمسة إلا النسائيّ وصحّحه الترمذيُ7 . 


وعن بريدة: «أنَّ النبئّ يل جَعَلَ للجَدّة السدس إذا لم يكنْ دوتها 
أ رواء أبو داود وصحّحه ابن السّكَنِ وابنُ خزيمة وابنُ الجاروو”" . 

فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجَدَّةِ السّدسَء وهي ‏ كما قال 
الصدِّيقٌ وعمرٌ رضي اللَّلهُ عنهما ليسسّ لها في كتاب اللله شيةٌ؛ لأن الآ 
المذكورة في كتابٍ اللّله مقيّدة بقيود تُوجِبُ العام الحكم بالأمٌ الذّنيا؛ 
فالجَدَة وإنْ سمّيث أمّا؛ لم تدخل في لفظ الأَمٌ المذكور في الفرائض» إن 
دخلث في لفظ الأمهات في قوله تعالى: « حُرَمَءِ مت عَلَقَصضَُ أ 4 
[النساء/ 7]» ولكنّ رسول الله يكل أعطاها الشدمت؛ فعبتَ ميرائها إذَا 
بالسنّة . 


- اوكذا ثبت ميرانّها بإجماع العلماء ؛ فلا خلاف بِينَ أهلٍ العلم في 
توريث أَمَ الأمٌ وأمٌ الأب واختلفوا فيمن عَدَاهُما؛ فورّث ابن عباس 


)١(‏ أخرجه من طريق قبيصة بن ذؤيب: أبو داود (58454) [1/7؟]؛ والترمذي 
(6١١5/41)5١4]؛‏ وابن ماجه (75/ا؟) [7/ 18"]. 
زف تقدم (ص578). 


كتاب المواريث: باب في ميراث الجدّة /ا> . 


5 وال من العلماء الجَدَّاتَ ون رن إذا َ في دَرَجَةٍ واحدة؛ 31 مَنْ 
ا بأب غير وارث؟؛ كا أبي الم 00 بعضهم ثلاث جَدَاتَ فقط 
: هُنّ: أَمُ الم 1 الأب وَأ الجَدّ أبي الأب . 


ويُشْتَرَطُ لتوريث الجَدّةِ عدم وجود لأ لأنّ الجَدَةَ تدْلِي يها 

ومَنْ 8 بواسطةٍ؛ حجبئه تلك الواسطة؛ إلا ما اسئثني» وهذا بإجماع 
أهلٍ العلم 5 الع تتححث تحجبُ الجَدّة من جميع الجهات. 

كيفيّةٌ توريث لجَداتٍ: 

* إذا انفردث واحدةٌ من الجَدَّاتَء ولم يكنْ دونتها أَمْ؛ 
المبدمن كنا سيق لمن لها اك نه له 0 
وعدم الجتع عن الأخرةب كالغ في ذلك ح ترك قباد لايعو عليه 
يشتركنَ في السدس؛ لأنَّ الصحابة شركوا بينهن» ولأنّهن ذوات عددء 
لا يشاركهنٌ ذَكرٌء فاستوى كثيرهن وواحدبُهن كالزوجات؛ ولعدم المرجّح 
لإحدامّن. ومن قرُبث منهنّ إلى الميت؛ فالسدمنٌ لها وحدّهاء سواءً 
كانث من جهة الأمّ أو من جهة الأب» وتسقط البُمْدَى ؛ لأنَِّنَّ أمهاثٌ يرئْنَ 
ميراثًا واحدّاء فإذا دن الدّرَجَة ؛ فالميراث لأقربهن . 


و 
. 


2 و 
2 وثترث الجَدَهٌ أ 


- 


َم الأب مَعّ وجود الأب وتَرتُ الجَدَّة 1 الجَدَّ مع 
وعد ال ولاسته بو ارسي عن هذه بعال على خلاف 
القاعدة: أَنَّ مَنْ أدلى بواسطة؛ حجبئه تلك الواسطة؛ لما روى ابن مسعود 
رضي اللَّلهُ عنه أنّه قال في الجدّة مع ابنها: «إنها أَوَّلُ جَدَةِ أَطعَمَهًا 


نويه 


10 الملخّص الفقهي (؟) 
رسولٌ اللّله كلِ سدسًا مع ابنها وابنُها حينٌ»» رواه الترمذيُّ”"©: والعلةٌ في 
ذلك: أنها لا تَرثْ ميراتٌ مَنْ أدلتُ به حتى. تسقط به إذا وُجِدَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّنهُ: (وقولٌ مَنْ قال: من أدلى 
بشخص؛ سقط بهء باطلّ طردًا وعكسًا. باطلٌ طردًا بولد الأمّ مع الم 
0 بود شك لاس 1 كر 


ورث 50 شخص ؛ كط 51 كان أقرت منه » والجدَاتُ يقن مقاة 


الأمّ فيسقَطنَ بهاء وإِنْ لم يدلين بهاء والله أعلم). 
زلا نالا 


.]47١/4[)9؟١١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب المواريث : باب فى ميراث البنات 3غ 7 
30030033 0009م 111111010101100 101010101010701 برب برب 00111 


كاك 


هُ ا هه 2 3 
و عاداننات 


# البنْتٌ الوَاحِدَةٌ تأخذٌ النصف بشرطين : 

الشَّرْط الآَوَلُ: انفرادُها عَمَّنْ يُشاركها من أَحَوَاتِها . 

والشَّرْطٌ الثاني : انفرادُها عَمَنْ يعصّبُّها من إخوتها. 

* وذلك لقوله تعالى: «يوصِيك أهَهُ ين ولد كُم إِلذْكرٍ مث حَظٍ 


ع دل صود مءلالدس | ددري خم 


الْدُسَييْنِ إن كن نسَآه هوق أَتْتمَينِ هَلَهِنَّ نا مَا رك مَإن إن كات وحكةٌ فلها 
آلِيَضَفُ* [النساء/ ١١]ء‏ فقوله: 8 وَإن كانت واحجِدَة»: ا تراط 
انفرادها عَمَّنْ يشاركها من أخواتهاء وقوله تعالى: «لِلذَّكٍ مِثْلُ 
الْدُمَميْنْ4 : يوْحَذُ منه اشتراط عَدَم المعصب . 

9 وبنثُ الابن تأذ النصف بثلاثة شروط : 

الشَّرْطُ الأَوّلُ: عَدَمْ المُعَصّبٍ لهاء وهو أَحُوها أو ابن عَمّها الذي 
في درجتها . 


والشَّرْط الثاني: عَدَم المُشَارِكَ لها وهل أحئها أو بِنْتُ عَمّها التي 


والشّدط الثَّالتُ: عَدَمُ القع الوّارث الذي هو أَعْلَى منها. 


لحكل الملخطن الفتهق (1) 
3# واليتات اثنتان فأكثر تأخحذان الثلثين» وذلك بشرطين : 
الشَّرْط الأَوَلُ : أَنْ يَكُنَّ اثنتين فأكثر . 
والشَّرْطٌ الثاني: عَدَمُ المُعَضّبء دعر ابن 0 
وذلك لقوله 0 «يوْوِيؤ أنه يه ولد حكُمٌ يِلدَّوّ مِفْلْ حَيدِ 


ا 2 


الْأنشيين إن كن نسَأكُ هَوْقَ اتنس نتتق كه ل ب 9 فاستفيد من قوله: 


< وا 


00 اشتراط عَدَم المعصّب في ميراث البَنَات 
29 7-0 0 

الثلثين» واستُمِيدَ من قوله تعالى: « فَإن كن فسَ]4 مَوْقَ أَْتمَينِ © : اشتراط 

كونِهنَ اثنتين فأكثر. 0 


8ك فد أتكن عق يفن اتنا 6 : الهوقَ أنَتي4 في الآية 
الكريمة؛ إِذْ ظاهره أَنَّ البنتين لا يأحْدْنَ الثلثين» وإنما تأخده الثلاثُ 
فأكثر؛ جالعو عزوي عن ابن اعنام رضي اللَّهُ عنهماء والجمهورُ من 
أهل العلم على خلافه, 17 البنتين” تأخذان الثلثين؟ بدليل حديث جابر 
رضي الله 'عنه: قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيعع إلى رسول اللَل يك 
بابنتيها من سعدء فقالت: وجول الل هاتان ابنتا سعد بنٍ الّبيع ؛ " 
ابوقباامعك فى أخل هيدا ون عمهُما أخدّ مالّهما فلم يد لهما مالًء 
ولا تتُكسَان إلا بمال. فقال: «يقضي اللَّلدُ في ذلك». فتلت أي الميراث» 
فأرسلٌ رسول اللّله إلى عمّهماء فقال: «أعط ط ابنتي سعد الثلثين» وأمّهما 
الثمنّء وما بقى فهو لك». رواه الخمسة إلا النسائ ئيّء وحسّنه الترمذيٌ”'' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5841) [/ 7١7]؛‏ والترمذي )5١94(‏ [416/4]؛ وابن ماجه 
)5/1 "]. 


كتاب المواريث : باب فى ميراث البنات لمكا 


وهو يدل على أن للبنتين الثلثين» وهو نص في محل النزاع» وتفسيرٌ 
عد 

من النبئ يكل لقوله تعالى : « ون كُعَ سآ وَرَقَ تين مهن ناما يرد 4. 
يبان لمعتاها»: لآسيما وأنّ:سيت ترولها قطّة ابحى سعد بن الوبيع: 
وسؤال أمّهما عن شأنهماء وحينَ نزلث أرسل النبيٌ ككهِ إلى عمّهما. 

ويجاب عن الاستدلال بلفظة : #هَوَقَ أَتْنَتَيْنِ# ‏ التى استدلٌ بها مَنْ 
رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثرٌ ‏ بأجوبة: 

منها: أَنَّ هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض؛ لأنّه سبحانه 

5 2 0 عد 2ت حو عاسم وء 4 ممم 6 لس 2< 
وتعالى قال : «ايوْمِيَكٌ أله خ: ولد حكُم لدو مغل حَظ انين إن كن فسآ 
مره 2 دارم دوع اع سيعة 0 75 و ني 
َوْقَ أنْنحينٍ فلَهِنّ ثلْتَامَا تَرّكَ 4. فالضميرٌ في (كنَّ) مجموعٌ يطابق الأولاد إن 
كان الأولادُ نساءً؛ فاجتمع فى الآية الكريمة ثلاثةً أمور: لفظ (الأولاد) 

و 3 2 5 ٠.‏ و 

وهو جمع؛ وضميرٌ (كن) وهو ضمير جمع. و(نساء) وهو اسم جمعء 
فناسب التعبير ب # هوف أتنتين» . 

ومن الأجوبة عن هذا الاستشكال: أنَّ اللَّلهَ تعالى جَعَلَ للذّكر مثْلّ 


- 
2-4 


حَظٌ الأَنْتيِينء فإذا أَحَدَ الذَّكَرُ التّلئين والأنثى الثلتّ؛ عُلمَ قطعًا أَنَّ حَظ 
الأنثيين العلعان؛ لأنّه إذا كان 507 الذّكر الثلثُ؛ فلأآنْ يكونَ لها مع 
الأنثى الثلتٌ أَوْلى وأَخْرى» وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإذا كان 
سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نضا وميراث الثتتين تنبيهًا؛ فإنَ كلمة # هوق 
تين تفيد أَنَّ الفرض لا يزيد بزيادة العَدّده حتى ولو كنَّ فوق اثنتين» 


واللّنه أعلمُ . 


* وبنتا الابن مثلّ بنات الصّلْبِ في استحقاقهن الثلثين» سواءً كانتا 


3 الملخّص الفقهي (؟) 
أختين أو بنتي عم متحاذيتين؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب؛ 
لأنَّ بنتَ الابن كالبنت» لكن لا بدَّ لهما من تور ثلاثة شروط : 

الشرط الأَوَلُ: أَنْ يكن اثنتين فأكثر. 

الشَّرط اللَانِي: عَدَمِ المعصّبء وهو ابن الابن» سواءً كان أحَا لهما 
أو كان ابنَ عم لهما في درجتهما. 

الشَّرطٌ النَالِتُ: عَدَمُ الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن 
صُلْبٍ أو ابن ابن» أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثرً» واللّنهُ أعلم . 


لالالا 


اد 
فى ميرّاث الأخوّات الشقائق 
* قد ذَكَرَ اللَّهُ سبحانه وتعالى ميراتٌ الأخوات الشقائق والأخوات 


لأْبٍ مع الإخوة لغير َم واحدتهن وجماعتهن؛ بقوله في آخر سورة النساء : 


وه لس خ# م2 : . 2م دم رخ ع # حت له س2 3 20100 
ل يسَتَفُْوكَ فل أله يُْتِيحَكُمْ فى كلدو إن امرك هلك ليس لَمُوَلد وَلَهُء حت فَلهنا 
5 سس مر رم بعرم س0 + 4س ع دفاء 2 سس فعس نرم سدور م قود ما ساي 
يضف مارك وَهْو برها إن لم يَكن لا ولد إن كاتا أَدممَينِ فلَهُمَا لان مما ترك إن 
رك المع ١‏ حم سر ل ل إرصر جه اص ات رس مه #ددوة 
عدوأ حو ريا لوآ ادك مِمْلُحَظ لين [النساء/ 175]. 


وذكر ميراتٌ الأخوات لأمٌّ واحدةٌ كانث أو أكثرٌ مع الأخوة لآم بقوله 
تعالى في أول سورة النساء : #وَإن كام رَجُلُ بورك كله أو أمرَأَة وَل 
ع أو أَحْتٌ مكل حر مَنْهُمَا لسُدْ سيان كارا كور من ذلك قَهُحْ ركاه 
فى العُلث» [النساء/ 17]. 

0 و و .دام 2 و 

5 1 2 2 14 1 

«وَإن كَاوأإِحْوء َجَالَا َه اذك مكل حا لين » 
3 00 2 مع 5 و 

الشرط الثاني: عَدَمٌ المشارك لهاء وهو الأخث الشقيقة؛ لقوله 
تعال ‏ 4 أن 1 ا ل ل تيآ 
تعالى  :‏ إن امرهًا هلك ليس لم ولد وله أخث لها يضف ما ترك وهو يرثهآ إن لم 


3 


يي لاون كلكا ممتي تالقان )4 . 


٠ 
ض‎ 


6" الملخّص الفقهي (؟) 
الشّرْطٌ الثَّالِتُ: عَدَمْ الأصل من الذكور الوارثين» والمرادٌ به الأب 
والجدٌ من قبل الاب على الصحيح . 

الشّرْطٌ الرَابعٌ: عَدَمْ الفرع الوارث» وهو الابن. واب الابن وإنْ 
نزلَ» والبدت وبنتٌ الابنٍ ون نزلَ أبوها. 

ودليل هذين الشرطين أَنَّ الإخوة والأخوات إنما يرئونَ في مسألة 
الكلالة» والكلالةٌ هو: مَنْ لا والدَ له ولا ولد. 

* والأختٌ لأب تأخدٌ النصفت بخمسة شروطء وهي: الشروط 
الأربعة السابقة في حقٌّ الأخت الشقيقة» والخامسسٌ عَدَمُ الأخ الشقيق 
والأخت الشقيقة؛ لأنَّ الموجودّ منهما أقوى منها. 

* والأختان الشقيقتان فأكثرَ يأخذنَ الثلثين؛ لقوله تعالى: لفن 
كنا أَمْمََينِ فَلهُمَا لدان ينات . وإنما يأخذْنَ الثلثين بأربعة شروط : 
الشَّرْط الْأَوَلُ: أَنْ يكن اثنتين فأكثرَ؛ للاية الكريمة: هّن كَننَا 

الشَّرْطُ الثَانِي: عَدَمُ المعصّب لهماء وهو الأخ الشقيقٌ فأكثرَ؛ لقوله 
تعالى : لوَإِن كاتا حو لاوس اذك مِخْلُ حظ لابين » . 

ارط الثَّالِتُ: عَدَمْ الفرع الوارث» وهم الأولادُ وأولادُ البنين؛ 
لقوله تعالى : « إن انوا َلك ل كه ود وَلهُ: أت قَلَهَا يِضٌَ ما ررك . . . » 
الآية. 

الشَّرْطُ الوَابِعٌ: عَدَمُ الأصلٍ من الذكور الوارث» وهو الأبُْ 
بالإجماع. والجدٌّ على الصحيح . 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الأخوات الشّقائق 01# 


# والأخواتث لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للاجماع على دخولهن 


5 53 5 ع اص لما ص عر معو مهو 4ه ير 222007 
في عموم اية الكلالة: 9 إِنِ أمرؤأ هلك ليس لَمُ ولد وَلَدُمِ أَحَت مَلَها يضف ما تَركَ 
ا 00 0 2-006 سس فعس مر | لسع م هم ع ساس .0 
وهو يَرِتُهَا إن لَمْ ين طَا ولد قن كاتا أَنْمَتَيْنِ فَلَهُمَا الثلتَانٍ يما ترك 2# كن 
لا يأخذّنّ الثلثين إلا إذا تحِقَّقَتْ خمسة شروط : 
و 2 
الشروط الأربعة السابقةٌ فى الشقائق . 


والشرط الخامسنٌ: عَدَمُ الأشفَّاءِ والشقائق» فلو كان هناك من 
الأشقاء؛ واحدًا كان أو أكثرّء ذكرًا كان أو أنثى؛ لم ترث الأخواث لأب 
الثلثين» بل يُحْجَبْنَ بالذكر وبالشقيقتين؟ إلا إذا كان معهن مَنْ يعصّبُّهن» 
' وأما إذا كان الموجودٌ شقيقة واحدة؛ فإنَّ للأخت أو الأخوات لأب 
ال تكملة التلحين: ظ 

َ# وإذا وُجد بنتٌّ واحدة وبنثٌ ابن فأكثر؛ فللبنت النصفٌ» ولبنت 

الابن فأكثرٌ معها السدُ؛ تكملة الثلثين؛ لقضاء ابن مسعود رضي الئَّلهُ 
عنه بذلك» وقوله: «إِنّهُ قضاءً رسول اللّله بك فيها», رواه البخاريٌ”'', 
ولأنه قد اجتمعّ من بنات الميت أكثرٌ من واحدة» فكان لهنّ الثلثان؛ لقوله -2 
.تعالى : « فنك نس هَوّقَ أتْنَيَينِ مَلَهُنَّ ننَامَا رد 4 واختصّث بنتُ الصّلب 
بالنصفٍ لأنها أقربٌ. فبقي لبنت الابن فأكثرٌ السدسٌ؛ تكملة الثلثين» 
وذلك بعد توقّر هذين الشرطين : 

الشّرْط الأَوَلُ: عَدَمْ المعصّبٍ لهاء وهو ابن الابن المساوي لها في 
. الدرجة» سواءً كان أخَا لها أو ابنَّ عمٌ. 


.8 الفرائض‎ ]1١/17[ )59/75( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا)3ظ»> الملخّص الفقهي (9؟) 
الشَّرْطٌ الثاني : عَدَم الَر الوارث حاتي مادم ضاحة 
النصف؛ فإنها لا تأخذٌ السدم إِلّ معها. 
* والأختُ لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدسّ تكملة الثلثين» 
الال على ال 00 ال ا وقياها على بن 
الشّرْطٌ الأَوَلُ: أَنْ تكونَ مع أخت شقيقة وارثة النصف 00 فلو 
تعدّدثْ الشقيقاتٌ؛ أسقطنَ الأختَ لأب؛ لاستكمالهنّ الثلثين. 
الشَّرْط الثاني : عدم المعصّب لها وهو أخوهاء فإِن كان معها 
أخوها؛ فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبّاء للذكر مثلٌ حظ الأنثيين» واللّله 


ل . 


لالالا 


كتاب.المواريث: باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لم مدن 


ص الوه 


٠ 


2011 م 
25 - 5 كر 5 7 0 هه 
في ميرّاث الاخوّات عم البتات 
0 
ليا 


وَميرّاث الاخوة لدم 


* إذا وُجِدَ بنتٌ فأكثرٌ مع أخت شقيقة أو لآب فأكثرٌ؛ فإنَّ الموجود 
من البنات واحدة فأكثرٌ يأخذٌ نصيبه ثم إِنَّ جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين يرون أَنَّ الأخوات من الأبوين أو من الأب يكنَّ عصبة مع البنات 
(وهو ما يسمّى لدى الفْرضبين بالتعصيب مع الغير)» فيآخَدّنَ ما فَضَلَ عن 
نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن؛ بدليل الحديث الذي رواه 
البخاريٌ وغيرّه: (أَنَّ أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت؟ فقال: 
للابنة النصفٌ. وللأخت النصفٌ». وقال للسائل: وائت ابن مسعود 
فسيتابعني. فسئل أبن مسعودء وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد صَلَّلْتُ 
إذا وما أنا من المهتذين! أقضي فيهما بما قضى النبيٌ يلِ: للبنت 
النصفٌء ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت»27 . 

ففي هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ الأختٌ مع البنت عصبةٌ تأخدٌ 
الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن . 


.8 الفرائض‎ ]7١/17[ )57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 الملخّص الفقهي (؟) 


* ويرث الواحدٌ من الإخوة لم السدسّ» سواءً كان ذكرًا أم أنثى» 
ويرث الاثنان فأكثر منهم الثلتّ بينهم بالسوية الذكرُ والأنتى 4 لقولة 
تعالى : « ون كرح رَجُلٌ يورب كلد أو أمرأه وَلَهُه أعْ أو أَحْت لكل وحِرٍ 
مَنَهُمَا أَلسُدّسَ فَإن كانواً أكْثرٌ ين دَلِكَ هَهُمْ شُرَكاء فى الثُلْث » 
[النساء/ ؟١].‏ 

وقد أجمعَ العلماءٌ على أنَّ المراد بالإخوة في هذه الآاية الكريمة 


الإإاخوة لآم وقرأها أبن مسعود وسعدٌ بن أبي وقاص: «وله أخْ أف أت 
2310 
من : 


وقد ذكرهم اللَّهُ تعالى من غير تفضيل ؛ فاقتضى ذلك تسوية الأنثى 
بالذكر منهم . قال العام ابن القيم : (وهو القياسّ الصحيح والميزان 
الموافقٌ لدلالة القرآن وفهُم أكابر الصّحاب) . 


* ويُشْئرَط لاستحقاق ولد الأمٌ الشّدس ثلاث شروط : 

الشَّْط الآَوَلُ : عَدَمُ المَرْع الوارث . 

الشَّرْط النَانِي: عَدَمْ الأصلٍ من الذكور الوارثين. 

الشَّرْط الثَّالتُ: انفراده. 

* ويُشيَرَطٌ لاستحقاق الإخوة لأمٌ الثلت ثلاثةٌ شروط : 

الشَّدْط الأوَلُ: أَنّْ يكونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنثيين» أو 
ذكرًا وأنثى» أو أكثرَ من ذلك . 


. 77 انظر أثر سعد في: البيهقي (17/4/7[)177957] الفراتض‎ )١( 


كتاب المواريث: باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لم »> 
الشّرْط الثَاني: عَدَمٌ الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البتين وإن 
نزلوا . 1 
الشرئط الثَالتُ: عَدَمٌ عَدَمّ الأصلٍ من الذكور الوارئين وهو الأب والجدٌ 
من قبله . 


آم ره 


» ويَخْتَصٌ الإخوة لم يأحكام خمسة: 
الحُكْمْ الأَوَلُ والثّانِي : أنه لا يمَصّل ذكرُهم على أنثاهم في الميراث 
اجتماعًا وانفرادًا؛ لقوله تعالى في حالة الاتفراد: #وَإن كات رجل يورت 
كلك أو أمرَاءوََه أو مث يك وِرٍمَتهُحَالشُدُض4: وقوله تعالى 
في حالة الاجتماع: « سكا اكد مِنَطَلِكَ مَهُحَ سرك فى الشلث أ 


والكلالة في قول الجمهور: عَنْ ليس له ولد ولا والدّء فشرّط في 
توريثهم عدم الولد والوالدء والولدُ يشمل الذكرٌ والأنئى» والوالدٌُ يشمل 
الأب والجدّ. 

وفي قوله تعالى: « فِإِنَ كوا ألككر من لِك كَهُمْ شُرَكاءٌ في 
لقْث4: دليل على عدم تفضيل ذَكَرهم على أنثاهم؛ لأنَّ اللَنه سبحاته 
شََكَ بينهم في الاستحقاقء والتشريكٌ إذا أطلىّ اقتضى المساواة. 
والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أنهم يرثون بلحم المجرّدة؛ فالقراية 
التي يرئون بها قرابة أنتى ف اروم وهار ن ‏ نق 
على أنثاهم؛ يبخلاف قراية الأب 

الحُكُمُ اللَالِتُ: أَنَّ ذكرّهم يدلي يأنتى ويرث؛ يخلاقٍ غيرهم؛ فاته 
إذا أدلى بأنثئى لا يرث؛ كاين الينت 


ل الملخّص الفقهي (1) 
الحُكْمُ الوَابعٌ: أنه يَحْجُبون من أدلّوا به نقصانًا؛ أَيْ: أنَّ الم التي 
أدلوا بها تَحْجَب بهم من الثلث إلى السدس؛ بخلاف غيرهم؛ فإن المدلى 
به يحجب المدلي . ْ 
الحُكُم الحَامِسُ : أنّهِم يَريُونَ مع مَنْ أدلّوا به؛ فَإنّهم يرئونَ مع الأمٌّ 
التي أدلّوا بهاء وغيرُهم لا يرثُ مع مَنْ أدلى به؛ كابن الاين؛ فإنه لا يرثُ 
مع الابن» وهذا تشاركهم فيه الجَدَةُ أمُ الأب وأُمٌّ الجَدَّ؛ِ فإنها تدلي يابنها 
وك 
والتحقيقٌ: أَنَّ الواسطة لا تحجث مَنْ أدلى بها؛ إل إذا كان يخلفها 
بأخذ نصيبهاء أما إذا كان لا يأخدٌ نصيبها؛ فإنها لا تحججبه؛ كما هو الشأن 
في الإخوة آم فإنهم لآيأخدوث نصيبٌ ال عند عدمهاء والجدة َم 
الأب وأُمٌ الجَدٌ) لا تأخذان نصيبهماء وإنما يرثان بالأمومة خَلَقَا عن الأم» 
واللَّلهُ أَعْلَمُ . 


لا نالا 


كتاب المواريث: باب فى التعصيب 51١‏ 


ٍِ التَعْصيبٌ لغة: مصدر عصّب يُعَصَّبٌُ تعصيبًا فهو معصّبٌ» 
مأخودٌ من العَضْبٍءٍ بمعنى: الشدّ والإحاطة والتقوية» ومنه العَصَّائبُ 
وهي العمائم . 

# والعصّبَةٌ في الفرائض (جَمْعُ عاصب».» لفظ يطلق على الواحدء 
فيقال: زيد عَصَبَةٌّ ويطلق على الجماعة» وعصبة الرجل قرابتُه من جهة 
أبنم. كوا عصية لأنهم عصّبوا به؛ أي: أحاطوا به و شيء استدار 
حولَ شيء؛ فقد عصّب به؛ فالآب طَرَفٌء والابنُ طرفٌء والأخُ جانبٌ» 
والعم جانبٌء وقيل: سّقُوا بذلك لتقري بعضهم ببعض» من العَضْبٍء 
وهو الشدٌٌ والمنعٌ ؛ فبعضهم يشِدٌ بعضًا ويمنَعٌ من تطاوّلٍ الغير عليه . 

#* والعاصِبُ في اصطلاح الفرضيين هو: من يَرِتُ بلا تقدير؛ لأنه 
إذا انفرد؛ حار جميعَ المّالء وإذا كان مع صاحب فرض؛ أخدّ ما بقي بعدَ 
الفرض؛ لقول النبيّ يكةِ: «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقيّ فلأؤلى رجُلٍ 
ذكر30 , 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/9787) 


ذف الملخّص الفقهي (7) 

#* وتنقسمٌ العصية إلى ثلاثة أقسام: عصية بالنفس» وعصبةٌ بالغير» 
وعصية مع الغير: 1 ْ 

القسْمٌ الْأَوَلُ : العَصَبَة بالتّمس - 

وهم المَجِمَع على إرثهم من الرجال إل الزوج والح من الم وهم 
أربعة عشر: الابنٌء وان الابن وإِنْ نزْلَء والبُء والجَدُ من قبَلٍ الأب 
وإنْ علاء والح الشقيق» والح لآبٍء وايناهما ون نزلاء والعم الشقيق 
والعمٌ لآب وإِنْ عَلَواء وابتاهما وإِنّ نزلاء والمعتق والمعتقة. 

وهم أريعة أصتاق : 

الْوَلَ: البنتُ فأكثرٌ مع الاين فأكثر. 2 2 

النَاتِي: بنثُ الابن فأكثرٌ مع ابن الاين فأكثر إذا كان في درجتهاء 
سواء كان أخاها أو ابنَ عمّهاء أو مع ابن الابن الذي هو أنزلٌ منها إذا 
احتاجث إليه. 

ودليلٌ هذين الصّتفين من العَصّبَة بالغير قولّه تعالى : ظيْوْصِك دنه يه 
ولد ححُ يِلدّوّ مِثْلُ حظ الأكيي » [النساء/ »]1١‏ فهذه اليه الكريمة 
تناولت الأولادَ وأولادَ الاين. 

التَّالتٌ : الأحت الشقيقةٌ فأكثرٌ مع الأخ الشقيقٍ فأكثر. 

الَابِعٌ : الأحتُ لِآْبٍ فأكثرٌ مع الأخ لب فأكثر . 

ودليلٌ هذين الصّنفين قوله تعالى: #وَإن كنا إِحْوَهٌ يالا وَضَآه 
ندم يِنْلٌ حَظِ الي 4 [النساء/ 15 فتناولت الاية الكريمة ولد 


2 2 3 


كتاب المواريث: باب في التعصيب ينف 

فهؤلاءٍ الأربعةٌ من الذكور: الابنُء وابنُ الابن» والح الشقيق» 
والأحُ لأب؛ ترث معهم أخواثهم عن طريقٍ التعصيبٍ بهمء أما مَنْ داهم 
من الذكور؛ فلا ترثٌُ أخواتهم معهم شيئاء وذلك كأبناء الإخوة والأعمام 
وأبناء الأعمام . 

القسْمُ النَّالتُ: الْعَصَّبَةٌ مع الغير : 

وهم صنفان : ش 

040 حّ ع اعم 5 

5 الخكال الشقيقة 00 البنت ا اموا الا ا 
قول جمهور العلماء من الصحابة والابعينَ ومن بعتهم أن الأَحَوَاتَ لون 
أو لَب ييه مع البنات أو بنات الابن» ودليلهم ما رواه التدماعة 3 

أخت؟ فقال: للبنت التّصِفُء وللأخت النصفٌ. وقال للسائل: وائت 

ابن مسعود فسيتابعني . فلما أت ابن مسعود » وأخبره بقول أبي موسى 
قال لقيد للك إذا ونا آنا هن الميعددن» أقضى:فيها بعا قفن 
النبيئٌ يِ: للبنت النصفُء ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي 
ولف : خحت)27. 

ف هذا والحضنة بالنفين 2 مَنْ انفرد منهم حازٌ جميع المال؛ لقوله 
تعالى: # وهو يَرِتُهآ إن ل يك اكد [النساء/ 175]؛ فورتٌ في هذه 
الاية الخ جميمَ مال أخته» وتنفردٌ العصبة بالنفس بهذا الحكم» ويشاركون 
بقيّةَ العصبة في أنَّهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي؛ 


للق تقدم (ص/ا70). 


لض الملخّص الفقهي (؟) 
لقوله كل : «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأؤلى رجل ذَكرِ:"2. و| 
لم يبق شيء بعد الفروض؛ طن 
لوو 22 
* هذا والمط هيات در هي : : جهة البو نم جهة الأبْرة لم 
جهة الاو م جه بي الإخوّة» جه اللا ا 
هو: ار 2 نعمّة المعتق على رة قيقه بالعتق» ودليلها قوله ككللة: « 
* وإذا اجتمعَ عاصبان فأكثرٌ؛ فلهم حالاتٌ أربع : 
الأوْلَى : أَنْ يتَحدَا في الجهة والدّرَجَة وَالعُوق وحينئل يشتركان فى 
الميراث كا لا بناء والإخو رَة الأشقّاء ءِ والأعمّام . 
الَانيةَ: أَنْ يَختلمًا في الجهةء فيقدّمُ في الميراث الأَفُوى جهة؛ 
كالابن والأبء فيقدَمٌ الابنُ في التعصيب على الأب . 
للب : أنْ يتّحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» كما لو اجتمع ابن 
واد بِنْ ابن» فيقدّمُ الابن على ابن الابن؛ لأنّه أقرب درجة . 
الوَابِعَةُ: أَنْ يتّحدا في الجهّة والدّرَجَّة ويَحْتَلمًا في القرّة؛ بحيتثٌ 
يكن لحذهها أقوق: من الآخر) حيقكم الأقو كما لو امع اح شقين 
وأخّ لأبء فيقدّمُ الخ الشقيق؛ لأنّه أقوى؛ لإدلائه بأبوين» والح لب 
يُدْلِي بالأب فقط 
لا لالا 


)١(‏ تقدم (ص787؟). 


0( تقدم تخريجه (ص575؟). 


كتاب المواريث : باب فى الحَجُب 56 


* هذا البابُ له أهمّيةٌ خاصّة بين أبواب المواريث؛ لأنَّ معرفة 
تفاصيله يترنَّبُ عليها إيصالٌ الحقوقٍ إلى مستحقّيها. وعدمٌ المعرفة بأحكام 
هذا الباب يترنَّبُ عليها خطورة عظيمةٌ؛ لأنه قد يعطي الميراتٌ لمن 
لا يستحقّه شرعًا ويَحْرمٌ المستحقٌ» » ومن هنا قال بعض العلماء يحرم 
على مَنْ لا يعرفٌ الحجب أَنْ يفتيّ في الفرائض . 

* والحَجبُ لغة: المنعٌء يقال: حجبه: إذا منعه من الدخول. 
والحاجب لغة: المانع» ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من الدخول عليه . 

ف بوأما الححث في :اصطلاج 'النرضييي + فمعتا: : مَنْعُ مَنْ قَامَ به 
سببُ الإرث من الإرث بِالكُلَيّة أو من أوفر حظّيه . 


* وَيَنْقَسِمٌ الحجبٌ في الفرائض إلى قسمين : 


22 


ل 


القِسْم الأول : حب حَجْبُ الأوصَاف: وكون قسن اتضصت بأحد موانع 
الاآرث التّلائّة وهي : ال أو العَثْل»ء 0 اختلافٌ الدّينِ؛ فمَّنْ اتصفٌ 
بواحد من هذه الأوصاف؛ لم يرثُ» ويكونُ وجوذه كعدمه . 


6؟ الملخّص الفقهي (؟) 

القِسْمُ الدّانِي: حَجْبُ الأشخَاص : وهو مَنْمُ شخص معيّن من الإرث 
بالكلية ل ف الحرْمّان): أو منعه من إرث أكثرَ إلى إرث أقلّ 
منة ولذلك سمّى حَجِبَ اأأشْخَاصٍء , وهو م أنواع: أوئعة منها 
رس ره وثلاثةٌ منها تحصّل بسبب الانتقال من فرض إلى 
فرض » وهذه السبعة هي : 

أولا: احالاع قري إلى ترق أجل بيه اسل لدو مين 
النصفٍ إلى الربع مثلا . 

ثانا ؛ اتفال عه تعصوت إل" ضيب أقز منه» كاشقال الث لغ 

رٍِ- من :-. 8 ا 2 2 

ثَالنًا: انتقالٌ من فرض إلى تعصيب أقلَّ منه؛ كانتقال ذوات النصف 

رَابعًا: انتقالٌ من تعصيب إلى فرض أقلّ منه؛ كانتقال الب والجدٌ 
من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بِالفَرْض . 


حَامِسًا: ازدحامٌ في فرض؛ كازدحام الرّوجات في الرُيُع وَالشّمُنٍ 


وها سم 


و 


مثلا . 

سَادسًا: ازدحامٌ في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما 
أبقت الفروض . ١‏ 

سَابعًا الحم ا 0 كازدحام أصْحَابٍ الفروض في 
الأصُول التي يدخلها العول فإنَّ كلّ واحد منهم يأخدٌ فرضه ناقصًا بسبب 
العول: 


كتاب المواريث : باب في الحَجْب 5 

* وللحجبٍ قواعدٌ يدورٌ عليها : 

القَاعِدَةٌ الأولّى: أَنَّ مَنْ أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطةٌء ولك 
كابن الابن مع الابن» والجَدّة مع الم والجَدٌ مع الأب والإخوة مع 
الأب. 

القَاعِدَةٌ التَنيَُ: أَنّه إذا اجتمع عاصيان تأكتر؛ قَدَّمَ الأقدمٌ جهةء 
وذلك كالابن مع الأب أو مع الجَدّ؛ِ قالتعصيبٌ يكون للاين؛ لأنه أقدمَ 
جهةء وإن انَّحدَ الموجودان في الجهةء قَدّمَ منهما الأأقربٌ إلى الميت؛ 
كما لو اجتمعٌ ابن وابنُ ابن آخَرء أو اجتمع أح شقيق وابن ن أخ شقيقي 
آخَرَ. . . وهكذا؛ فإِنَ تساوى الموجودون في الجهة وَالعَرْبٍءٍ عَم الأقوى 
منهم؛ كما لو اجتمعَ أخّ شقيقُ وآ لأبٍء فإنه يقدّمٌ الشقيق لقوّته؛ لكوته 
يُذْلِي بِالأبويْنِء والح يدلي بالآبٍ ققط 

القَاعِدَةٌ الدَّالئة: (وهي في حَجبٍ الجرّمَان): أنَّ الأصول لا يحجّيُهم 
إل أصولٌ؛ فالجدٌ لا يحجّبّه إلا الأبُ أو الجدٌ الذي هو أقرثُ مته» 
وَالجَدَّةٌ لا يحجبها إلا الأمُ أو الجَدَّهُ التي هي أقربٌ منهاء والفروعٌ 
لا تحجيّهم إل فروحٌ ؛ فابنُ الابن لا يحجبه إلا لابن أو اين الاين الذي هو 
أعلى منهء والحَرّاشي وهم الإخوةٌ وبنوهم والأعمامٌ ويتوهم يحجّيهم 
أصول وفروع وحواش 


ا كاتتٌ عصية 


صول صولٍ وقروع وحواش - 


25384 الملخّص الفقهي (؟) 
* نعودٌ فنقولٌ: إِنَّ بات الحجب بابٌ مهم جِنَّاء قيجبُ على مَنْ 

يفتي في الفرائض أن يتقنَ قواعده ويتأمَلَ في دقائقه ويطيّقها على وقائع 

الأحوال؛ لثلا يخطىءَ في فتواهء فيغيّرَ المواريتٌ عن مجراها الشرعيٌ» 

مه ةد م 8ه وه ره 7ن 2 

ويَحْرمٌ مَنْ يَستَحقٌ» ويغطي من لا يُستحقٌء والللة ولي التوفيق ‏ 


لانالا 


كتاب المواريث : باب قي توريث الإخوة مع الجَدٌ ٠‏ خف 


كاك 


في تازرف الاخرو بع الجد 


* قد أحذ أحمدٌ والشافعئنٌ ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن 
ثابت رضي الله عتهء كما أخذ به أبو يوست ومحمة بن الحسن من 
الحتقية» وجمع من أهل العلم . 

وحاصله: أنَّ الاخوة إذا اجتمعوا مع الجد: فإما أنْ يكونوا من 
الأيوين ققطء أو من الآب ققطء أو من مجموع الصنفين. 

فإذا كانَ معه أحدٌ الصتفين فقط؛ فلّه معهم حالتان: 
الحالة الأولى - أن لا يكون معهم صاحبٌ فرض : 

قله حينتذ معهم ثلاث حالات: 

الحالةٌ الأولى: أن تكونَ المقاسمةٌ أحظّ له من ثلث المالء 
وضايدلها : 

أن يكونّ الاحوةٌ أقلَّ من مثليه؛ بأنْ يكونوا مثْلاً ونصمًا فما دون 


دلك» وذلك متحصر في خمس صور: 


مف الملخّص الفقهي (7) 

الأولى - حِدَّ وأحتٌ 5 قله قي هذه الصورة الثلثان. 

الثانية: جد وح قله في هُذه الصورة نصفٌ المال. 

الثالثة: جَدَّ وأختان؛ فله في هذه الصورة التصفٌ كالتي قبلهاء وهو 
أكثرٌ من الثلث ‏ 

الرابعة: جد وثلاثُ أخوات؛ فله في هذه الصورة الخُمُسَانَء وهما 
أكثرٌ من الثلث؛ لأنَّ العددَ الجامعَ للكسرين خمسةٌ عشر؛ فثلثئهُ خمسة 
وحَمُسَاه ستةّء وهي أكثرٌ من الخمسة يواحد. 

الحَامِسَة: جَدَّ وأ وأختء فله في هذه الصورة مثلّ ما له في التي 

الحالة الثانية: أن تستوي له المقاسَمَةٌ وثلتٌ المال» وضابطها : 

أن يكونَ الإخوة مثْليّه وينحصر ذلك في ثلاث صور: 

الأولى : جَدّ وأَحَوَانَ ‏ 

الثانية : جد وأحّ وأختان. 

الثالثة: جَدٌ وأريعٌ أخحوات. 

قيستوي له المقاسمة والثلتٌ في تلك الصورء فإنْ قاسمَ؛ أخدّ ثلثاء 
وإن لم يقَاسمّ؛ فكذلك. 

واختلف - هل يعبر حي بالمقاسمة فيكون نه بالتعصيب» أفايعية 
بالئلث قيكونٌ إرثه بالفرضء او يردن انين بالمقاممة ة أو بالثلث؟ 


كتاب المواريث : باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ 01آظ5 


ورجح بعضّهم التعبيرَ بالثلث دون المقاسّمة؛ لأنَّ الأخدّ بالفرض إن 
أمكنّ أولى؛ لقو الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبةء واللَّلهُ 
أله : 

الحالةٌ الثالثُ: أَنْ يكونَ ثلث المال أحظّ من المقاسَمّةء فيأخذه 
فرضًاء وضابطها: أَنْ يكونوا أكثرّ من مثليهء ولا تنْحَصِرٌ صورٌُ هذه 
الحالة كما انحصرث صورٌ الحالتين اللتين قبلّها؛ فأقلّها جَدّ وأَحَوَانِ 
واحت4 رجه ومس أخوات» أوخة وتلدت أخوات. مب اإللق :هنا 
فوق. 
الحالةٌ الثانية : أَنْ يكونَ مع الجَدٌَ والإخوة صاحبٌ فرض 

وله معهم حينئذ سبع حالات» وهي إجمالا: 

تعيّنُ المقاسَّمّة» تعيُنُ ثلث الباقي» تعيّنُ سُدُس جمِيع المال. 

استواءٌ المقاسمة وثلث الباقي» استواءٌ المقاسمة وسدس جميع 
المال. 

استواء ثلث الباقي وسدمن أجميع المال» استواء المقاسمة وسدس 
جميع المال وثلث الباقي وقعيليا كالاتي: 

فالحالةٌ الأولى: أَنْ تكونَ المقاسمةٌ أحظّ له من ثلث الباقي ومن 
سدس المال» ومثالٌ ذلك: : زوحٌ وجدّ د وأخ» مَينا كان فيه الفرض فده 
التصفب#:وكان الاخوة أقلّ من,مكليه. 


0 


ووجة تعن المقاسمة في ذلك: أَنَّ الباقي بعد نصف الزوج النصفٌ 
الاخرّ على الجدّ والأخ, ولااشك أناتضعه ع وهز الربع ‏ أكثرٌ من ثلث 


يفف الملخّص الفقهي (؟) 
الباقي ومن السدسن. لكنّ الباقيَ لا ينقسم على الجدّ والأخ» فيضربٌُ اثنان 
في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة» للزوج واحدٌّ في اثنين باثنين» وللجَدٌ 
والأخ واحدّ في اثنين باثنين» لكلّ واحد واحدٌ. 


وهذه صورتها: 


الحالة الثانية: أَنْ يكونَ ثلتُ الباقي أحظ من المقاسّمّة ومن 
السدس. ومثالٌ ذلك: أمّ وجدّ وخمسة إخوةء مما كان فيه الفرض دون 
النصفف, وكان الإخوة أكثرَ من مثليه . 

ووجة تعن ثلث الباقي في ذلك: أنَّ الباقيَ بعدَ سدس الم خمسة 
على الجد و- خمسة الاخوة. وقلثها واحدٌ وثلثان» ولاشك أنَّ ذلك أكثر 
من المقاسمة والسدس. لكنَّ الباقيَ ليس له ثلث صحيح» فتضرَبُ الثلاثة 

ا ا و ٍِ 5 . 

(مخرجٌ الثلث) في أصل المسألة (ستة) تبلغ ثمانية عشرًء فللاأمٌ من أصلها 
واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» وللجَدٌ ثلثُ الباقى خمسة» يبقى عَشَرَة على خمسة 


إخوة. لكل واحد اثنان. 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجدٌ نويف 


١‏ و و 
وهذه صورتها: 


الحالةٌ الثالثهُ: أَنْ يكونَ سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث 
الباقي» ومثّالٌ ذلك: زوج وأ وجدٌ وأخوان» مما كان فيه الفرض قَدْرَ 
الثلثين» وكان الإخوة أكثرٌَ من مثله بواحدء ولو أنثى . 

ووجه تعيّن السدس في ذلك: أَنَّ الباقيَ بعدَ نصفٍ الزوج وسدس 
الم اثنان على الجد والأخوين» ولا شاك أَنَّ السدم أكثرٌُ من ثلث الباقي 
ومن المقاسمة» لكن يبقى واحدٌ لا ينقسمٌ على الأحَوَيْنِء فيضرَبُ اثنان 
عددُ رؤوسهما في أصل المسألة ستة؛ تبلغ اثني عشرّء للزوج من أصلها 
ثلاث في اثنين بستةء وللدُمٌ من أصلها واحدٌ في اثنين باثنين» وللجَدٌ من 
أصلها واحدٌ في اثنين باثنين» وللاخوة من أصلها واحدٌ في اثنينٍ باثنين» 


لكلّ واحد واحد. 


5ع" الملخّص الفقهي (؟) 


الحالة الرابعة : أَنْ تستويّ له المقاسَمَةٌ وثلتُ الباقي» ويكونانَ أحظ 


من سدس المال» ومثال ذلك: : أَةّ وجدّ وأخوان» مما كان فيه الفرض دون 
النصف. وكان الاخوة مثليه . 


ووجة استواء المقاسمة وثلث الباقي: أَنَّ الباقيّ بعد سدس 
لأس معنن قبن والاجوري» نيرت «الينافي تراد وثلئانء 
وهو مسارٍ للمقاسمة» لكن لائلتُ للباقي صحيخح؛ ٠‏ فتضرّبُ ثلاثة 
(وهي مخرج الثلث) في أصلٍ المسألة ستةء تبلعٌ ثمانية عشرّء للأمٌ 
من أصلها واحدٌ في ثلاثة بثلائق يقى اخسة عشر للج خمسة 
بالمقاسمةء أو لكونها ثلتُ الباقي»ء وللاخوة عشرةء لكلّ واحد 


م 


١ 7 


كتاب المواريث : باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ 6 


ل 
وهذه صورتها: 


الحالةٌ الخامسةٌ: أَنْ تستوي له المقاسَمَةٌ وسدسٌ المال» ويكونان 
أحظَّ له من ثلث الباقي» ومثالٌ ذلك: زوج وجدَّةٌ وجدٌ وأخٌّء مما كان فيه 
الفرض قَدْرَ الثلثين» وكانّ الموجودٌ من الاخوة مثله . 

ووجةٌ استواء المقاسّمة والسدس: أَنَّ الباقيّ بعد نصفبٍ الزوج 
وسدس. الْجَدّة اثنان تقسم. على الجَدٌ والأخ. تللح ولحة بالمقابية 
لكر السدس» وللأخ واحد. 


١ء.‏ و 4 “ا 
وهذه صورتها: 


00 الملخّص الفقهي (1) 

الحالةٌ السادسة: أَنْ يستوي له سدسسٌ المال وثلثٌ الباقيء ومثاله : 
زوج وجدٌّ وثلاث إخوةء مما كان فيه الفرض قَدْرَ النصفء وكان الإخوةٌ 
أكثرٌ من مثليه . 

ووجة استواء السدس وثلث الباقي: 5 الباقيَ بعد نصف. الزوج 
النصفُ الْآخَرُ على الِجَدٌ والإخوة الثلاثة؛ فالسدس قَذْرُ ثلث الباقي» لكنْ 
يسن للباقي ثلث صحيحٌ؛ فيْضْرَبُ مخرجٌ الثلث ثلاثةٌ في أصلٍ المسآلة 
وهو اثنان ‏ تبلغ ستة: للزوج من أصلها واحدٌّ في ثلاثة بثلاثة» يبقى 
ثلاثة؛ للجد منها واحدء وهو ثلث الباقي» ويساوي سدس الكلء 


وللاخوة اثنان ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباينٌُ» فنضربٌ مَصّمَّ المسألة 
ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة+ فتبلغ ثمانية عشرٌء للزوج منها ثلاثة في ثلاثة 
بتسعة. وللجَدٌ واحد في ثلاثة بثلاثة» وللاخوة اثنان في ثلاثة بستة» لكل 


١ه‏ و - 0 
وهذه صورتها: 


كتاب المواريث : باب في توريث الإخوة مع الجَدّ يفف 
ل وار لا ا ا حي م 
الحالةٌ السابعة: أَنْ تستوي له ثلاث أمور: المقاسمة» وثلتُ الباقي» 
وسدسسٌ المال» مثالُ ذلك: زوج وجَدٌّ وَأَحَوَانَء مما كان الفرض فيه قَدْرَ 
النصف, وكان الاخوة مثْلَيْه . 
ووجةٌ استواء الأمور الثلاثة: أَنَّ الباقيَ بعدَ نصف الزوج هو 
لتقف الأخ طن لق والأخوين + جقتليةه الباتن ب والاقاسية والسنس 
متساويةٌ» لكنْ لا ثُلْتَ للباقي صحيمٌ. فتضرِبُ مخرج الثلث ثلاثة في 
أصل المسألة اثنين؟ تبلغ ستةً: للزوج من أصلها واحدٌّ في ثلاث بثلاثة» 
يبقى ثلائةٌ» للجّدٌ منها واحدٌّ بكلّ حال» ويبقى اثنان للأخوين» لكل واحدٍ 


واحلة . 


ف ا الي 
وهذه صورتها: 


فائدة: للجَدٌ باعتبار ما قعل عن الفرض وجودا وعدمًا أربعة 
أحوال: 


010 انظر : «الفوائد الجلية»؛ ص١7‏ 277 و اشرح الشنشوري على الرحبية بحاشية 
الباجوري». ص 4 .١ 7” ١١‏ 


يكف ْ الملخّص الفقهي (؟) 
الحال الأول : أنْ فل عن الفرض أكثرٌ من السدس؛؟ فللجَدٌ خيرٌ 
الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقى وسدس المال. 


الحالٌ الثاني : أَنْ يبقى قَدْرُ السدس؛ فهو للجَدٌ قَرْضًا. 

الحالٌ الثالتُ: أَنْ يبقى دونَ السدس؛ فيُعَالٌ للجَدٌ بتمام الشّدس. 

الحالٌ الرابعٌ: أَنْ لا يبقى شيء» لاستغراق الفروض جميمَ المال؛ 
فيَعالٌ بالسدس للجَد. 

وفي هذه الثلاثة الأحوال يسقّط الإخوةٌ؛ إلا الأختّ في الأكدَريّة؛ 
كما يأتى29. 

فائدةٌ: يُعطى الجدٌ ثلتَ الباقي في بعض الأحوال» قياسًا على الم 
في العمريتين؛ لأنَّ كلاً منهما له ولادةٌء ولأنه لولم يكنْ نّم ذو فرض؛ 
أخدّ ثلث المال» فإذا أخذ صاحبٌ الفرض فرضه؛ أخدّ الجدٌ ثلث الباقي» 
والباقي للإخوة» ولم يُعْط الجدٌ الثلتٌ كاملا لإضراره بالإخوةء ووجة 
إعطائه السدس: أنه لا يَنْقَصُ عنه مع الولد الذي هو أقوى؛ فمع غيره 
أولى 92) 
و : 


لا لانا 


)2030 انظر : (احاشية الباجوري». ص ١7١8‏ : 
فرع انظر : «العذب الفائض» 2 .)1١ ٠١ /1١(‏ 


كتاب المواريث : باب فى المُعَادَّة حف 
24201١‏ 2 ز02 1010| |ز|1| | 0/111 ١ااي4ي4ي 110‏ 1 ذأ[ “كك 4ممممممم4ا1ا0606ا0ا0ا0ا 0 


فى المُعَادَة 


# ما تقدّم من بحث الجَّدٌ والإخوة هو ما إذا كان معّه أحدٌ الصنفين 
فقط: : (الإخوة الأشقاءء أو الإخوة لأب). أما إذا كان معه مجموعٌ 
الصنفين أ [غوة أشقاء ووه لأب؛ فإِنَّ الإخوة الأشقاء تعادون 
الجَدَّ بهم إذا احتاجوا إليهم» فإذا أخذ الجَدُ نصيبه؛ جم الأشقاء على 
أولاد الأب» فأخذوا ما بأيديهم» وإِنْ كان الموجودُ شقيقة واحدة؛ أخذثُ 
كمالَ فرضهاء وما بقي؛ فلولد الأب. 

# ارود الي الكد لاتحادهم في الأخْرَ ة من 
الأب» ولأنَّ جهة الأمٌّ في الشقيق محجوية بِالجَدٌ فيدخلٌ ولد اباط 
حنات اسفن لد لنت متسطن: النقامة إلى الذلك 
أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المَال. 

* وأَيضًا إنّماعَدَ أولادُ الأبوين أولاد الأب على الجَدٌ؛ لأنهم 
يقولونَ للجَدٌ: منزلبٌا ومنزلتُهم معكَ واحدةٌء فيدخلونّ معنا في القسْمّة» 
ونزاحمُكٌ بهم. ثم يقولونَ لأولاد الأب: أنتم لا ترئون معناء وإنما 
أدخلتاكم معنا فى المقاشمة؛ حجن الجد فناخد ما يحمكم» كان لع 


9 الملخّص الفقهي (؟) 
يكن معنا جّد30 , 
متى تكونٌ المُعَادَة؟ 

إنما تكون المعادة :ذا كان :ولد الأبريق أقز من مفلل الع :ريت 
بعد الفرض أكثرٌ من الربع» فإِنْ كانوا مثليه فأكثرٌ؛ فلا داعي للمعادّة . 


صَوَرٌ المعادّة : 


1-1 
0 


صوَّرُ المُعَادّة ثمان وستونَ صورة» ووجةٌ حصرها في هذا العدد: أَنَّ 
مسائلَ المعادّة لا بُدّ فيها أَنْ يكونَ الأشقاءٌ دونَ المثلين» وينحصرٌ ما دون 
المثلين في خمس صورء وهي: جَدّ وشقيقة» جَدٌ وشقيقتان» جد وثلاتُ 
شقائق جد وققن 4 جد وشقى وشققة ويكونُ مع مَنْ ذُكرَ في هذه 
الصور الخمس من الأب من يكمّل المثلينٍ أو دونهما. 

3 دع الحدة حبار عور وهر شقيقةٌ وأُحثٌ لأب» شقيقةٌ 
واد لأب. شقيقة وثلاثُ أخوات لأب. شقيقة وأَحّ لأبء شقيقة وأ 
وأأحتٌ لآب . 

يصو بع الشقيقتين ثلاث اعنور: وهي : : شقيقتان وأحتٌ لأب. 
فد وسار ره شقيقتان وأَحّ لأب. 


و - 


ويتصو مع الشقيت ثلاث صورء وهي : : شقيقٌ وأحثٌ لأبء شقيق 
وأختان لأب. ار ا 
واي 


رُ مع الثلاث الشقائق صورة واحدةء وهي: ثلاث شقائق 


0 


زفق انظر: «العذب الفائض» 2 .)١١ 4/1١١‏ 


كتاب المواريث : باب في المُعَادَّة 4 
ياي 11 _ب__ سسسب حيبي 


و يتَصوَر مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورةٌ واحدةء وهي: 


ا 5 وأث لآب . 


ومجموعٌ هذه الصور ثلاث عشرة صنورة : ثم لا يخلو من حالين: 
عه 4 ع و و 
إما أن لا يكون معهم صاحبُ فرضء أو يكون. وعلى الثاني؛ فالفرض إما 
ربعء أو سدسنٌء أو ربع وسدسنء أو نصفٌ»؛ ون 
تضرَبُ في الثلاتٌ عشرة صورة» لاوس اعد ساون 
و و - َه - ع 
والصورة السادسة والستون: ان يكون مع الجد والاخوة صاحبا 
نصفٍ وسدس؛ كبنت وبنت ابن وجَدٌ وأخت شقيقة وأخت لأب. 
0 1 5 و 5 
والسابعةٌ والستونٌ أَنْ يكونَ معهم أصحابُ ثلثين؛ كبنتين وجَدٌ 
وشقيقة وأخت لأب. 


ل شه 


والثامنة والستون ان ضي ناعا فت ردن كبنت وزوجة 
وجَدَّ وشقيقة وأخحت لأب. 
هل يُنَصَوَرُ أن يَأَخْدَّ الإخوةٌ لأب شيئًا مع الأشقاءِ في صور 
المعادّة؟ 

ما إذا كان في الأشقاء ذكرٌ أو كانتا شقيقتين فأكثرٌ؛ فلا يُتَصَوَرُ أَنْ 
تللم ل وإِنّْ كانت شقيقةٌ واحدةٌ؛ فلّها إلى تمام النصفء فإنْ بقيّ 


)١(‏ أربع في حالة إذا كان معهم صاحب فرضء والخامسة إذا لم يكن معهم صاحب 
فرض . 5 


4" الملخّص الفقهي (؟) 

فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيءُ: الزيدياثُ الأربعٌ» نسبة 
لزيد؛ لأنه الذي حَكمَ فيها بذلك» وهي : 

١‏ العشريّة : وهي جد وشقيقة وأحْ لأب. فأصلّها من خمسة 
عدد الرؤوس» وإنما نسبث إلى العشرة لصحَّتها منها. 

ووجه .صحتها من عشرة: أن للشقيقة النصفتء ولا نصفت للخمسة 


صحيحٌ؛ فيضربٌ مخرجٌ النصف اثنان في أصلٍ المسألة خمسةء تبلغ 
عشرة لجر عتجان أزقعة ) ولحت نصقها خمسةٌ. يبقى واحدٌ للآخ 


لمك 


نسا. 
9 


العِشْرِينيّة: نسبة إلى العِشْرِينَ؛ لصحّتها منهاء وهي جَدُ 
وشفيدة ا لاب؟ فاضلها من خمسة عدد الرؤوس؛ كالتي قبلهاء 
الكاتعها سومان الما دوه و عقا بعلت القال» ر [الطف رمحي 
للخمسة. فيضربُ مخرجٌ النصف اثنان في أَصْلِ المسألة خمسة؛ يحصلٌ 
عشرة: للجَدٌ من أصلها اثنان في اثنين بأربعة» وللأخت النصفٌ خمسةٌ 


كتاب المواريث: ياب في المُعَادّة رذين 


يبقى واحدٌّ للأختين لآب بينهما مناصفةء ولا ينقسمُ عليهنَ فتضربٌ عدد 
ولويهنا لعن ف مسح الشرالة عدر » يحصلّ عشرون: للجَدٌ أربعة في 


ود -». 


اثنين بثمانية» وللشقيقة خمسة في اثنين يعشرةء وللأختين لأب واحدٌ في 


اثنين باثتين » لكل واحدة واحد. 


ولك أنْ د تقول قي هله: أصلّها من خمسة: للجدّ منها اثنان 
بالمقاسمة» وللشقيقة النصفٌ ائتان ونصف» يبقى نصفٌ للأختين ل 
لكل واحدة ربعٌ» ومخرج الربع من أريعة» تضربُه في أصلٍ المسألة 
خمسةء بعشرين: للجَدّ من أصلها اثنان في أربعة بثمانية» وللشقيقة 
النصفٌ عشرة» وللأختين لآب اثنان لكل واحدة واحدٌ. 

٠“‏ مُخْتَصَرَة رَيْد: وفى أ وجية وَسَقيفه وام ولعنك لآبع؟؛ 
سيت يذلك لأنَّ تصحيكها من مئة وثمانية باعتبار المقاسمة» وتصحٌ 
بالاختصار من أربعة وخمسين» كان 2 من ستة : لام سدمنٌ وَاحِذ 
دكي خمي فل لحي والاخوة مقاسمة» ورؤوسُهم ستة لا تنقسمء 
فتضرِبُ عددً الرؤوس ستةً في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستةً وثلاثين: : لله 


:34> المليّ الفقهي (؟) 
من أصلها واحدٌّ في ستة بستةء والباقي خمسة في ستة بثلاثين» للجَدٌ منها 


بالمقاسّمة عشرة» .يبقى عشرونٌ للشقيقة» نصفُ المالٍ ثمانية عشرء يبقى 
ائنانٍ على الأخ والأخت لأب. ورؤوسُهم ثلانة لاتق وتاين» فتارت 
ثلاثة في ستة وثلاثين؛ تب مثةٌ وثمانية : لأ نه في كلاثة بعمانية عدر 
وللجَدٌ عشرةٌ في ثلاثة ثه بثلاثين» وللشقيقة ثمانية عشرٌ في ثلاثة ة بأربعة 
وخمسينٌ » وللآخ والأختٍ لأبٍ اثنان في ثلاثة بستقء اح أو لدعت 
اثنان . ثم ننظرٌ فنجدٌ بين الأنصباء ومَصّحٌّ المسألة تواقمًا بالنصفٍ. ٠‏ فترجع 
الفسألة إلى 'نضفها أربعة وتخمسين» ويَرجِعٌ نصيبٌ الشقيقة إلى نصفه سبعةٍ 
وعشرين» ويرجع نصيبٌ الجَذ إلى نصفه خمسة عشرء ونصيبت ب الأخ لأب 


إلى بُصفه اثنين» وتيت الأحيت لأ إلى نصفه واحد. 


وهذه صورتها: 


31 تشهينية رَيْدِ: وهي ع وجَدٌّ وشقيقة وأخوان واحيث لآب ؛ 
سمِّيتْ بذلك نسبة إلى التسعين لصحَحتها منها. 

ووجة صكَّتها من تسعينّ: أن الأحظّ للجَدٌ هنا ثلث الباقي بعدَ 
سدس الأمّ» فيكونٌ أصلّها من ثمانية عشرّ إن اعتُبِرَ ثلتُ الباقي مع 


كتاب المواريث: باب في المُعَادة حلينا 
الوين دصح أن يمْعَلَ أَصْلُها من ستة مخرج السدس : لم واد 
يبقى خمسة لاثلتَ لها صحيحٌ» فيضْرَبُ مخرجٌ الثلث ثلاث في ستةٍ 
بقعاتة عش : للم من أصلها السدسنٌ. واحدٌ 0 بثلاثة. فقن اميه 
0 اكد هنية حمس ثلثُ الباقي» وللأخت الشقيقة نصفٌ المال 
تسعة» يبقى واحد للاخوة لأب» غيرٌ منقسمء فتضربٌ عدد رؤوسهم 
خمسة في أصل المسألة أو مصّحُها ثمانية عشرَ بتسعين» ؤنها قن لاذه 
ارد في اح يح عدر وللجَدٌ خمسة في خمسةٍ بخمسةٍ وعشرين» 
وللأخت الشقيقة تسعة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين ؛ وللأخوة لأب واحدٌ 


فى خمسة بخمسة » لكل من الأخوين اثنان» وللأتثى واحدٌ. 


وهذه صورتها على الطريقتين : 


؟/“" 6امه. 


هذا؛ وبقي ما يسمَّى بحساب المواريث» ويتَكوَن من باب الحساب 
وباب المُتَاسَخات وباب قسمة التركات» وهذا محله كتبٌ الفرائض . 


لالانا 


94”»> الملخّص الفقهي (؟) 


-َ 
- 


* ما سبق كلّه هو حديثٌ عمًا إذا تحقَّىَ موث المورّث وتحفّقَّ 
كذلك وجودٌ الوارث عند موت المورّثء وهذا واضمٌ لا إشكالٌ فيه. 
َكنْ هنا حالاتٌ يلتبِسنٌ فيها الأمرٌ؛ فلا تُعرَفٌ حال الموتث 
والوارات: فقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردّد بين الوجود وَالعَدَمٍ 
وذلك كالحَمْل ة في البَطن وَالعْرْقى والهذمى ونحوهم والمفقود. وأحوالٌ 
تتردَّدٌ بين كون الوارث ذكرًا أو كونه أنثى وذْلكَ كالخشى المشكل 
والحَمْلٍ ة في البَطن . 
بجنا على لان التردّد في تلك الأحوال والأأصناف من الورئة 
والمورّثين؛ أفردث بأبواب خاصّة تسمّى أبوابَ التوريث بالتقدير 


1 
٠. 
35 
م‎ 
ا‎ 
(6 
١ 

أ 
عت 


ا 
١‏ 
8 إسدال 11 
1 
5 6). 
26 
35 
١‏ 
6 - حم 


وبَابٌ الغرقى والْهِدْمَى 
لالانا . 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الخُنتى /31 
ا لس سشسشسصسسم يكدم مة 


عد 


في مِيرَاث الحُنتى 


* فَالحئْتَى مأخودٌ من الانخئاث» وهو اللَّينُ والتكسُرٌ والتَدئّي 
يقال: حَنَتَ فم السَّقَاءِ ذا كت الي ضار ومحري مح وهو في 
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اصطلاح الفرضيين : : شخصٌ له آله رجلٍ وآلة أنثى» أو ليسي له آله أضْلاً . 


و 


والجهّاتُ التي يمكنُ وجودٌه فيها فيها: البيُوَةٌ والأخة وَالحٌمُومَةٌ؛ 
والولاة» اذ كز راسد من المدكورين نكن كرت كرا ار عو اش دولا 
يمكنٌ أَنْ يكون الحُنثى المشكلٌ أبَا ولا أنَا ولا جَدَا ولا جَدَّة؛ إِذْ لو كان 
كذلك؛ لاتضح أمره» فلم يبق مشكلاء ولا يمكنٌ كذلك أَنْ يكونّ الحُنئى 
المشكل زوجًا ولا زوجة؛ لأنّه لايَصحٌّ تزويجه ما دام مشكلا . 


2 


وقَنَّ خَلن اللنةبن بني ادم ذكورًا وإنانًا؛ كما قالَ تعالى: 8 بايا 


2 م ا ا ا 035 00 
آلناس أتَقوأ رَبك ألزى تكن كن َكَل وذج6ا ويك رجلا نم4 
2 جسمءرمر ل 


[النساء/ 1١‏ وقال تعالى : لله ملك السَمَوتٍ وَالدرضْ لُق مَاعََآءيجَبُ 
لمن يَكَآهْإِتَدكاوْمَهَبُ لِمَن يِكَآه ألذَكْوْرَ 49 [الشورى/ 44]. 


وقد بين سبحائّه حكمٌ كل واحدٍ منهماء ولم يبن حُكُمَ مَنْ هو ذكرٌ 
ود 


القن فدلَ على أن لا يجتمع الوصفان في شخص واحد. وكيفٌ يتانتى 


224 الملخّص الفقهي (؟) 
ذلك وبيتهما مضادّة؟! وقد جَعَلَ سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات 
١ 7‏ 9 و 0 :. سس 58 ع 
مميّزة» ومع ذلك قد يقعٌ الاشتبا؛ بأنْ يوجَدَ للشخص آله ذكر وآله أنثى . 
علامات مميزة : 
فمثلا : إن بال من تيت يبول الرجل ؛ وَرثْ ميراثٌ رجل ء ون بال 
من يت بول الأنثى » وَرثْ عبات أنثى ؛ لأنّ دلالة البّؤل على الذكورة 
أو الأنوثة : من أَوْضَح الدّلالات وأعجّها؛ جردا من الصغير والكبير؛ 
فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدن على أَنَّه من أهلهاء وتكونٌ الآلهُ التي 
لا يبول منها بمنزلة العْضُو الزائد والعَيْبٍ في الخلقة. 
فإنْ بالَ من الالتين ممًا؛ اعبُبرَ الأكثدُ منهماء وإِنْ كَانَّ فى ابتداء 
الأمر يبول من آلة واحدةء ثم صار يبولٌ من الآلتين؛ اعتبرنا الآلةَ التى ابتداً 
البول منها. 
الا لقا ارتو اللورسية وصار ايان ا 


لى آنذاك, 2 يرجى 0 بعال مه الو 


الشَّاربٍ ونبات النّحة 4 وخروج ل من ذكره. فإذا ب فيه 1 من 


هذه العلامات؛ فهو رجل. ومنها علاماتث تختصٌ بالنّساءء وهى الحَيْض 
وَالحيل وتقلك الدين: فإذا تبيّن فيه علامةٌ من هذه العلامات؛ فهو أنثى . 


فإن لم يظهرُ فيه شيءٌ من عَلامات الرّجال ولا عَلامات الإناث 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الخُنْئى »> 
اش الللللللسلللللللللتببببببيبييب-سيبييبييبإبإ إ بإ يبييييي يي ب لع لض 0 
عند البلوغ؛ بقيّ مشكلا لا يرجى اتضاح حالهء وللعلماء في كيفية توريثه 
وتوريث مَنْ معه في الحالتين مذاهبٌ: 

- فمنهم مَنْ يرى أَنَّ الخنثى المشكل يعاملُ بالأضرٌ دون من مََهِْ 
يعطى ل من نصيبه إذا و 000 أو نصيبه إذا فو ل وإِنْ كان 

ل 50000 
ِالأَضَرٌء ويوقّفُ الباقي إلى اتضاح حال الحُنئى أو اصطلاح الورثة على 
اقتسامه. 

ومن العلماء مَنْ يرى أَنَّ الخنثى المشكلّ يعطى نصف نصيب ذكر 
و 3 ع 2 5 - ا 
نصفتٌ التقدير الذي يَرتُ به» وهذا الحكمُ يُعْمَلُ به سواءً كان يُرجَى اتضاح 

ومن العلماء مَنْ يرى التفصيلَء فإِنْ كان يرجَى اتضاحٌ حال 
الخنثى ؛ ؛ عُومِلَ هو ومَنْ معه بالأضْرٌء فيعطى هو ومَنْ معه المتيدنَ من 
ميرائه» ويوقف الباقي إلى اتضاح حالهء وإِنْ كان لا يرججى 6 
إن الخنشى يعطَّى نصف ميراث ذَكَرٍ ونصفف مرا أشى إن وت 
بالتقديرين» وإِنْ وَرتَّ بِأْحَدِ التقديرين؛ أعطيّ نصف ما يستحفه به وَاللَّنهُ 


تقال أعلم. 


لا لاذلا 


” الملخّص الفقهى (؟) 
حك 2 ل ب ع ا رت ا ل ا ل لحت ل ل لدم لي ا ا 


يَابٌ 
فى ميرّاث الحمل 


* قد يكون من جملة الور حَمْلٌّء ومعلومٌ حينئذ ما يحصّلُ من 
الإشكال الناشىء عن جهالة الحَالة التي يكونُ عليها من حياة أو موت 
وتعدد أو انفراد وأنوثة أو ذكورة» والحكمٌ يختلف غالبًا باختلاف تلك 
الاحتمالات. من هنا اهتمّ اليا رحمّهم اللَّنهُ بشأنهء فعقدوا له بايا 
خاصًا في كتب المَوَارِيثْ. 

* والحَمْلٌ: ما يُحْمَلُ في البطن من الولّدء والمرادُ به هنا: ما في 
بطن الادميّة إذا توفي المورثُ وهيّ عم بهء وكانَ يرثُ أو يُحجَبُ بكلّ 
قدي أو يَرِثْ أو يُحْجَبُ في بعض التقادير» إذا انفصلَ حيًا . 

* والحَمْلٌ الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقَّقُ فيه شرطان: 

الشوط الوك وعرد؛ قن الك ين ونع المووك ام :ولو انظفة. 

الشّرْطٌ الثّاني: انفصاله حيًا حياةً مستقرة؛ لقوله يكِ: «إذا استهلٌ 
المولودٌُ؛ وُرُتُ؛ء رواه أبو داود”"'» وثقل عن ابن حبان تصحيحه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (5970) [#/ 778]. وأخرجه ابن ماجه 
من حديث جابر )١6048(‏ [؟1/؟7١؟7].‏ 


كتاب المواريث : باب في ميراث الحَمْل 54١ ١‏ 
كات المواريك ا ا قو الا ا 0 

ومعنى استهلال المولود: بكاوّه عند ولادته برفع صوتهء وقيل: 
معني الا ستهلال أن يوجد مئة دليلٌ الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة. 
ولا يحبص ذلك بالبكاء . 


فالاستهلالٌ بعد الولادّة دلينٌ على انفصاله حيّا حياةً مستقرّة» وبه 


يتحقَّقٌ الشرط الثّانى . 

أما الشرط الأوَّلُ ‏ وهو وجوه في الرّحم حينَ موت المورّث ‏ 
فيُسْتَدَكُ على تحقّقه بِأَنْ تلدّه في المُّدّةِ المُحدَّدَة للحمل» ولها أقل ولها 
أكثرٌ بحسب الأصوال: وذلك 9 للحمل المولود بعد وفاة المورّث ثلاث 
حالات : 

الحالةٌ الأولى : نْ تَلدَهُ حيّا قبل مُضيٌّ زمن أَقَلَّ مُدّة الحمل من موت 
الموردث؛ ففى هذه الحالة يرثٌ مطلقًا؛ لأنَّ حياته بعد الولادة في هذه 
المُدة دليلٌ على أَنّه كان موجودًا قبلَ موت المورّث . 

آذ و 


وأقلُ مُدَةِ الحَمْلٍ سنّةُ أشهر بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: «وَحملمُ 
0 - - _- 


وَْصلُمٌ تَكَوْنَ سَهرَا4 [الأحقاف/ .]١6‏ مع قوله تعالى : [ ©#وَالْوَلِداتُ برْضِعْنَ 
وكَدَهْنَّ حول عملي * [البقرة/ 78]ء فإذا طرِحَ الحولان وهما أربعةٌ 
وعنيزون شهرًا من ثلاثين شهرًا؛ بقي سنّهُ أَشْهُرٍ وهي أل مدّة الحمل . 

الحَالَةُ الثانية: أَنْ تَلدَهُ بعد مُضيَ زمن أكثر مدّة الحَمْلٍ من مَوْتَِ 
المورّث؛ ففي هذه الحالة لايرثُ؛ لأنَّ ولادته بعد هذه الجُدّة يدل عار 
حدوثه بعد موت المَورّثُ. 


5-9 


* وقد اختلف العلماءٌ فى تحديد أكثر مُدَّة الحَمْل على ثلاثة أقوال: 


بض الملخّص الفقهي (؟) 
الْأَوَلُ: أنَّ نّ أكثر مدّة الحملٍ سنتان؛ لقول أُمّ المؤمنينَ عائشة رضي 


لاوّل: 
اللَّهُ عنها: (لا يبقَى الولدٌ في بطن أمّه أكثرٌ من سنتين)"'2» ومثلٌ هذا 
مي لاي 0 


ننة أن 


نَ أكثرَ مُدّة الحمل أربعٌ سنينُ؛ لأنَّ ما لا نص فيه يُرْجَعُّ فيه 
إلى 00 وقد وُجِد بقاء الحمل في بطن مه إلى أربع سنين . 

وَأَرْجَحُ الأقوال واللّنهُ أعلمُ ‏ أنَّ أكثرَ مدة الحَمْل أربعٌ سنين؛ 
لأنّه لم يثبث بالتحديدٍ دليلٌ» فيرجُعٌ فيه إلى الوجودء وقد وُجد أربع 
نستيق > والله أعلم . 

الحَالة الثَالئهُ: أنْ تلدَهُ فيما فوقٌ الحَدٌ الأدنى لمدّة الحَمْلٍ ودونَ 
الحدّ الأعلى لها؛ ففي هذه الحالة : : إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤُها في 
هذه المُدَّ؛ فإنّ الحَمَْ لا يَرثْ من الميّتِ؛ لأنّه غيرُ متحمّقٍ الوجود حينَ 
موت المورّث؛ لاحتمال أَنْ يكونَ من وطءٍ حادث بعد موت المودث» 
إن قاتث لا توطاً في ده للد تمد انزو أو القكد ار عينيه 
أو تركهما الوطء عَجُرًا أو امتناعًا؛ فإنَّ الحملٌ يرتُ؛ لأنّه متحقّقُ الوجود. 

* هذاء وقد اتفقّ العلماءً على أَنَّ المولودٌ إذا استهلٌّ بعد ولادته؛ 
فقد تحقّقنت ولاوثه: حتا حا ' مستقرّة . واختلفوا فيما سوى الاستهلال؛ 
كالحركة والرّضَاع أو التنفّس؛ فمنّ العلماء مَنْ يقتصِرٌ على الاستهلالٍ ولا 


)١‏ أخرجه الدارقطني (85") [5/١؟؟]‏ النكاح؛ والبيهقي (؟15885١)‏ [8/10؟/] 
العدد ."١‏ 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الحَمْل 547 
1 1 1 لك 
يُلْحقّ به غيره من هذه الأمورء ومنهم من يعمّم فيلحق بالاستهلال كل ما 
دل على حياة المولود» وهذا هو الراجح م ؛ لأنّ الاستهلال لا يقتصرٌ تفسيره 
على الصّرَاخْ فقطء بل يشملٌ الحركة ونحوّها عند بعض العلماء؛ وحتى 
لو اقتصر تفسير 0 على الصَّْت والصّرَاخ ؛ فإن ذلك لا يمع 
الاستدلال بالعلامات الأخرى» والله أعلم . 


و 8 
كيفية توريث الحمل : 

* إذا كان فى الورثة حَمْلّء وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة 
حالته من حيتٌ الإرثُ وعدمّه؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى 
يُعرَفَ مصيرٌ الحمل ؛ ؛ خروجًا من الخلاف» ولتكونّ القسمة مرَّةٌ واحدة. 

* فإِنْ لم يرض الورثةٌ بالتأخيرٍ والانتظار إلى وَضْع الحَمْلٍ؛ فهل 
يَمكتون مق الفسئة؟ اعدلت العلماة ريحنهم اللنهة فى ذللقا على قولين' 

القَوْلُ الأَوَلُ: أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل» 
وجهالة حالته» وتعدد الاحتمالات فى شأنه تعددًا يترتب عليه اختلاف كبير 
فى مقدار إرئه وإرث من معه. 

القَوْلٌ الثاني : أنّ الورثة يمكنُون من طلّبهمء ولا يجبّرون على 
الانتظار؛ لأنَّ فيه إضرارًا بهم؛ إذ رُبَمَا يكونونٌ أو يكون بعضّهم فقراءًء 

ومُدَةَ الحملٍ قد تطول» والقس لاط ليه فيوقفٌ: له ها يَضَمَنُ :سلامة 
نصيبه ؛ فلا داعىّ للتأخير . 

وهذا هو القولٌ الرّاجِحٌ فيما يظهرٌء لكن اختلفت أصحابٌ هذا القول 

في المقدار الذي يوقفُ له؛ لأن الحملّ في البطن لا يَعَلّمُ حقيقتّه إلا الله 


الك الملخّص الفقهي (؟) 
تتجاذبّهُ احتمالاتٌ كثيرة؛ من حياته وموته» وتعدّده وانفراده» وذكوريته 
وأنوثيته» ولا شك أنَّ هذه الاحتمالات المتعدّدة تؤدٌّه على مقدار إرثه 
وإرث مَنْ معه؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يُوقَُ للحملٍ على أقوال: 
القَْلُ الآوََ: أنه لا ضَابطً لعدد الحَمْلٍ لأنه لا يُعلَمُ أكثرُ عد تحمله 
المرأة يو ن الأَجِنَّ لكنْ ينظرُ في حالة الورئة الذين يرثونَ مع الحمل؛ فَمَنْ 
يرث في بعض التقادير دون بعض » أو كان نصيبّه غير مقدّر؛ كالعاصب؟؛ 
قهِذا لا يعطن قينا ومَنْ يَرِتُ في جميع التقاديرٍ متفاضلاً؛ فإنّه يعطى 
الاقف ومن لا يختلفُ نصيبّه في جميع التقادير؛ كله طن لات 
كاملاء ثم يوقفُ الباقي بعد هذه الاعتبارات ؛ إلى أن يتكشت آم الحَمْلٍ . 
والقولٌ الثاني : ليقام الخد .نالا خط ه ويعامّل الورثة معه 
بالأضرّء فيوقّفُ للحملٍ الأكثرٌ من ميراث ذكرين أو أنثيين» ويعطى الوارتُ 
مه اليقينَ من نصييه؛ فإذا ولد الحملٌ» وتبينَ أمرُه؛؟ أَحَدَّ من الموقوفٍ ما 
يستحقّه ورد د الباقي إن كان أكثرَ من نصيبه» أو أخذه كاملا إن كان قَذد 


3 


ب وإنْ كان أنقصٌّ من نصيبه؛ رجم على الورثة بما نقصّ . 

القَولُ الثّالثُ: ا نُّ يوتف للحمل حَظٌ ابن واحدٍ أو بنتِ واحدة أَبّهِما 
أكدة؛ لأنّالغالت المعتاد أن لا تلد الأنتى أكثر من واحد في بطن واحد؛ فنبني 
الحكمٌ على الغالب. ويأخدٌ القاضي من الورثة كفيلاً بالزيادةة على نصيب 
الواحد؛ لأنَّ الحملّ عاجرٌ عن انر لنفسه» فينظرٌ له القاضي احتياطا . 

والراجحٌ من هذه الأقوال ما كان أنه الاخعاطط اكد وهو اقول 
الثاني ؛ أن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع؛ وم زاد على 
الاثنين نادرٌء وأخذ الكفيلٍ ‏ كما في القول الثالث ل اف 0 وحتى 


كتاب المواريث: باب في ميراث الحَمْل 3ظ> 
لو ود الكفيل؛ فقد يعتريه ما يعتريه» فيعجرٌ عن التحمّل» فيضيعٌ حق 
الحمل إذا تبيّن أكثرٌ من واحد. 

نان القزل المردم ‏ يُجْعَلُ للحمل ستةٌ تقاديرٌ؛ لأنّهِ إما أن ينفصل 
حا حياة مستقرّة» ٠‏ وإما أن ينفصل مين ب د 
أن يكو :4 ةابفقظى ار انق فقط» أورذكرا واه اوذكرين: اد أ 
فهذه سنَّةُ تقاديرء يُجْعَلُ لكل تقدير مسألةء وتُجِرَى عليها العَمِية 
الحسابيُ؛ وينظ ة في أحوال الو فَمَنْ كان يرث في - المسائلٍ 
متكاوثا: أفعطةة نفيك عامل ومن كان يرث فيها متفاضلا ؛ أعطيته 
الأنقصّء ومَنْ كان يرث في بعضها دون بع لم تعطه شيئًاء ويوقفٌ 
الباقي إلى إِنْ ينّضِصحَ حالٌ الحَمْلِ كما سبق» واللّلهُ أعْلمُ . 


أ 


أنثيين ؟ 


لا نالا 


كلكا الملخّص الفقهي (؟) 


فى ميرّاث المَفْقو 8 


- يي ل والفقد: :أن 
َطلْبَ الشيء فلا تجدة» والمراد بالمفقود هُنا: و انفرع خبره وجهل 
اله 4 فلة يدر ١‏ حي هو أم ميسّء سواءً كان سببٌُ ذلك سفرّه أو حضوره 
قتالآ أو انكسارَ سفينة أو أسرّه في أيدي أهل الحَرْبٍ أو غير ذلك . 

* ولما كان حال المفقود وقتَ فقده محتملاً متردّدًا بين كونه 
موجودًا أو معدومّاء ولكلّ حالة من الحالتين أحكامٌ تحْصّها: أحكامٌ 
بالنسبة لزوجتهء وأحكامٌ بالنسبة لإرثه من غيره» وإرث غيره منه» وإرث 
غيره معَهُء ولم يترجح أحدٌ الاحتمالين على الآخر؛ كان لا بُدَ من ضرب 
. مدّة يُتأكدٌ فيها من واقعهء تكونُ فرصة للبحث عنهء ويكونٌ مُضِيُّها بدون 
معرفة شيءٍ عنه دليلا على عدم وجوده. 

* وبناء على ذلك؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المُّدَّةَء لكن 
اختلفوا في مقدارها على قولين: 

القول الأَوَلُ: أَنَّهُ يُرجَعُ في تقديرٍ المُدَةِ إلى اجتهاد الحَاكم؛ لذن 
الأصلّ حياةٌ المفقود. ولا مُخْرَجٌ عن هذا الأصْلٍ إلا بيقينٍ أو ما في 
حكمهء وهذا قول الجمهور. سواء كان يغلبٌ عليه السلامة أم الهلاكٌء 


كتاب المواريث : باب فى ميراث المفقود ينذا 
١‏ اا““ م ا 11 101 ااا 
وسواء فقدَ قبل الت لتسعير” من عمره أو بعدهاء فينتظرٌ حتى تقوم بينة بموته 
أو تمضيّ مُدَةٌ يغلبُ على الظنَّ أنه لا يعيش فوقها. 

القولٌ الثَانى: التفصيلٌ» وذلك أنَّ للمفقود حالتينن: 

الأوْلّى : أَنْ يكونَ الغالبُ عليه الهلاك : كمَنْ يُمَقَدُ في مَهْلَكَةَ أو بين 
الصمّين» أو في مركب غَرِقَ فسلمَ بعض أهله ومَلّكَ بعضء أو يفقَدٌ من 

بين أهله؛ كان يخرحج لصلاة ونحوهاء فلا يرجع؛ فهذا يعظر أربع سنين 
منذّ فقدَ؛ لأْتهااهِدة يتكرّرٌ فيها تردِّدُ المسافرينَ والتجار؛ فانقطاعٌ خبره إلى 
هذه المّدّة يغلَّبُ على الظنٌّ أنه غيرُ حي 

النَنيَةُ: أَنْ يكونَ الغالبُ على المفقود السلامة؛ كمَنْ سافرٌ لتجارة 
أو سياحة أو طلب علمء فخفىَّ خبره ؛ فجلا ك1 مكة لسغي مده عند 
وُلِدَ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثرَّ من هذا . 

والراجح هو القول الأول و 2 يرجَعٌ في تحديد مده الانتظار 
المفقود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأنَّ ذلك يختلفُ باختلاف الأوقات والبُلدان 
والأشخاص؛ لأنّه في زماننا توفرتث وسائل الإعلام والمواصللات» حتّى 

صارَ العالم كلَّه بمثابة البلد الواحد» مما يختلفُ الحالٌ به عن الزمان 
السابق اختلافا كبيرًا . 

# فإذا ماتَ مورّتٌ المفقود فى مدَّة الانتظار المذكورة: 

 .‏ فإِنْ لم يكن له وارثٌ غيرٌ المفقود؛ وقف جميعٌ ماله إلى أنْ 
ينضح الأمرء أن عقن المدة: 

وإنْ كان له ورئةٌ غيرُ المفقود؛ فقد اختلّف العلماءً في كيفيّة 


234»> الملخّص الفقهي (؟) 
مسألتهم على أقوال» أرجحها قولُ أكثر العلماء : أَنّهِ يعامَلُ الورثةٌ الذينَ مع 
المفقود بالأصَر فيعطى كل منهم إرنه المتقنَ؛ ويوقفٌ الباقي» وذلك بِأَنْ 
نقْسَمَ المسألة على اعتبار المفقود حيّاء ثم تُقْسَمُ على اعتباره ميئّاء فَمَنْ 
كان ُِ في المساتين متفائلة على التفعل: ٠‏ ومن يرثُ فيهما 
متساويًا؛ 97 نصيبة كاملاً» ومَنْ يَرِثُْ في إحدى المسألتين فقط ؟؛ 
لا يعطى شيئًاء ويوقفُ الباقي إلى ت تبيّن مر المفقود . 

# هذا في توريث المفقود من غيره» ًا توريثُ غيره منه؟ فإنّه إذا 
مضث مدَّة انتظارهء ولم يتييّن أمرّه؛ فإنّه يحكَمٌ بموته» وَيْقْسَمْ ماله 
الخاصٌٌ وما وُقفَ قف له من مال مورّئه على ورثته الموجودِينَ حين الحُكم 
بموته» ون مَنْ مات في مدَّة الانتظار؛ ؛ لأنّ الحكم يموت المفقود جاء 
متأَحُرًا عن وفاة مَنْ مات في مدَّة الانتظارء ومِنْ شَرْطِ الإرث حياةً الوارث 


بعد موت المَوَرّثْ 


لا نالا 


كتاب المواريث : باب في ميراث العَرْقى والهَدْمى »> 
و رو اع ارا اا ا يي تت 


5 


كف 
7 


في ميرّاث الغرقى والهَدْمَى 


هذه المسألة ره 0 عَظيية الإشكال.» ألا دهي ا 
لسابق 00 ليكو موروقا. ومَنْ اا كرد دلي يد ما 3 
الناس ؛ كحوادث السيارات والطائرات والقطارات» وكذا حوادثٌ الهدم 
والحريقٍ والغرّقٍ والقَضّْفٍ في الحروب» وغيرٍ ذلك. 

* فإذا حَصّلَ شيءٌ من ذلك؛ فلا يخلو الأمرٌ من خمس حالاتٍ: 

الحالةٌ الأولى : أَنْ يُْلَمَ أنَّ الجماعة مات أفرادُها جميعًا في آنِ واحدٍ 
لم يسبق أحدذهم ار ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالاجماع؛ لآن 
من شرط الآرث تحمّقّ حياة الوارث بعد موت المورّث» وهذا الشرط 

مفقودٌ هنا. 


+ *: وه 0 - 
الحالةٌ الثانيةٌ: أَنْ يُعْلَّمَ تأخْرُ موت أحدهم بعينه عن موت الاخرٍ ولم 


.م الملخّص الفقهي (؟) 
يُنْسَ؟ فالمتأخَرٌ يرثُ المتقدّمَ بالإجماع؛ لتحقٌّق حياة الوارث بعد موت 
المورّث 
الحالة الرابعة: أَنْ يُعْلَمَ تأَحُمُ موت بعضهم عن موت البعض الْآخَر 
الحالةٌ الخامسة: أَنْ يُجْهَلَ واقعٌ موتهم؛ فلا يذْرَى أماتوا جميعًا أم 


ثاتوا فتقاو تين 

* ففي هذه الأَحْوَالٍ الثلاث الأخيرة مجالٌ للاحتمّالٍ ومسرحٌ 
للاجتهاد والنظرء وقد اختلف العلماء ‏ رحمّهم اللَّنهُ ‏ فيها على قولين: 

القولٌ الْأوَلَ: عَدَمٌ التوارذث في هذه الأحوال الثلاث جميعًاء وهو 
قول جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر الصديقٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ 
عباس رضي اللَّنهُ عنهم» وقالٌ به الأتمةٌ الثلاثةٌ (أبو حنيفة ومالك 
والشافعيئٌ)» وهو تخريجٌ في مذغب أحمد؛ ا ار 
حياة الوارث بعد موت المورّث» وهذا الشرط ليس ؛ تمدن ها هق 
مشكولةٌ فيه» ولا توريث مع الشلكّء ولأنَّ َتْلَى وقعة اليَحَامَة وقَتْلَى وقعة 
صِفْينَ وقثْلَى الحَرّةِ لم يورِّثْ بعضهم من بعضٍ . 

القولٌ الثّاني : َه يورثُ كل واحدٍ من الْآخَرء وهو قولٌ جماعة من 
الصَّحَابة رضي اللَّلهُ عنهم؛ منهم عمرٌبنُ الخطَّابٍ وعلييٌ رضي اللَّله 
عنهماء وهو ظاهرٌ مذهب أحمدَ رحمه اللَنهُه ووجةٌ هذا القول: أَنَّ حياة 


كتاب المواريث : باب في ميراث العْرْقى والهذمى 5 
كلّ منهم كانث ثابتة بيقينِ» وَالأصَلٌ بقاؤها إلى ما بعد موت الاجر 
ولأنَّ عبر رضي اللَّهُ عنه لما وق م الطاعون في الام جَعَلَ هل البيك 
يموتونٌ عن آخرهمء فَكُتِبَ بذلك إلى عمرّء فأمر أَنْ وَرَنُوا بعضّهم من 
بعض”2 . 

ويُشترط للتوريث أن لز يلت ورثة الموى المُشتف فين 5 
موتهم» فيدّعِي ورثةُ كلّ ميت تأخْرَ موت مورّثهم» 5-0000 
حينئذ يتحالفون» ولا توارْتٌ. 

وكيفيةٌ التوريث على هذا الكو 3 0 ث كل واحد من تلاد مال 
الآخَرِ؛ أَيْ : من ماله له القديم؛ دون طريفه ؛ َي : ماله الجديد الذي ورثه 
ممَنْ مات معه في الحادث» وذلك بِأنْ تَفْرض ل أحدّهم مات أولآء 


خين ار ب جا 


كع بله إافبو عا 1ه وبر كانت ميب نما حصل لمن نات 
مَعَهُ من ماله بهذه القسَمة؛ قسَمْتَهُ بين ورثته اليا فقطء دون مَنْ مات 


معه ؛ لئلا يرت مال نفسهء ثم تَمْكسنَ العمليّة مع الآخرِء فتفرضه مات 
ألا :تعمل معةبمًا عملته مغ الأوّل: 

05 لماج في هذه المَسْألة هو القولٌ الأَوّلُء وهو عَدَمٌ التوارث؛ 
لأنَّ الإرث لا ييّت بالاحتمال والشكٌ» وواقع مم الموتى في هذه المسألة 
مدهل والصنيرة كالمعةومء وقد موت أحدهم في هذه الحالة 
' مجهول؛ فهو كالمعدومء وأنضًا الميراث إنما حَصَلَ للحيّ ليكونَ خليفة 
للميت ينتفع بماله بعدّه» وهذا مفقودٌ هناء مع ما يلزمٌ على القول بتوارثهم 


. أخرجه بمعناه: ابن أبي شيبة (/7181) [1174/51] الفرائض "الا‎ )١( 


ا الملخّص الفقهي (؟) 
من التناقض ؛ لأنَّ توريتٌ أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخرٌ عنه بالوفاة» 
وتوريتٌ صاحبه منه يقتضي أنه متقدّمٌء فيكونٌ كل واحد منهما متقدّمًا 
متأخرًا! 

وعلى هذا القول الراجح ‏ وهو عدم التوارُث ‏ يكونٌ مال كلّ منهم 
لورثته الأحياء فقط دون من مات معه؛ عملا باليقين» وابتعادًا عن 
الاشتباه» واللَّلهُ أعْلَم . 


لا لانا 


كتاب المواريث : باب فى التوريث بالوَّدٌ 
5 باب في 1 


يات 
ده 4 
في التؤريث بالرّد 


* الَدُ لَعْةَ: الصَّرْفُ والإرجاحٌ : يقآل : رده ردًا: أرجعة وصرفة 
والارتدادُ الرجوعٌ» ومنه سمّيت الرّدة؛ لأنّها رجوعٌ عن الدينٍ الصحيح. 
* والرّدُ في اصطلاح الفرضيين: هو صَرْفٌ الباقي من التركة عن 
فروض الورئة ‏ إذا لم يكنْ هناك عاصبٌ يستحقّه ‏ إلى أصحاب الفروض 
بعثر ارو يهم 
* وذَلِكَ أنَّ اللّده سبحانه قَّرَ فروضٌ الورثة بالنصفٍ والربع والثمنٍ 
والثلئينٍ والثلثِ والسدس. وين كيفية توريث العصبة من الذكور 
والإناث» وقال النبيئ يلل : «ألحقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقئ فلأأولى 
رجل ذكر»""؛ فكانَ هذا الحديثُ الشريفُ مبيّنًا للقران» ومريّيا للورثة 
بنوعيهم: أصحاب الفروض والعصَّبَاتِء فإذا وُجِدَ أصحابٌُ فروض 
وعصبة؛ فالحكم واضمٌ» ذلك بِأنْ يعطى ذوو الفروض فروضّهمء 0 
بي بعدّها يعطى للعصبة» إن لم يبقّ شية؛ سَقَط العصبة؛ ؛ عملاً بهذا 
الحديث الشريف» إن وُحِدَ عصبة فقط؛ أخذوا المالٌ بالتعصيب على 


عَدَدِ رؤوسهم . 


)003( تقدم (ص173787) 5 


0.4 الملخّص الفقهي (؟) 
د إنما الإشكالٌ فيما إذا وُجدَ أصحابُ فروض لا تستغرف 
فروضهم التركة ولم وح عطيية بأسدون الباقي ؛ فالباقي في هذا الحالة 


يُرَدُ على أصحاب الفروض بقدر ر فروضهم؛ ؟ غير الزوجين؛ وذلك للأدلة 
الآتية : 


أولا : قوله تعالى : « وأوأوأ عار معد يهم وَل ببَعْضِ في كنب أََهِ » 
[الأنفال/ ه/ا]» وأصحابٌ الفروض من ذوي أرحام الميت؛ فهم أولى 
بماله» وأحقٌ من غيرهم . 

ثانيًا : قولٌ النبيّ يك: «مَنْ تَرَكَ مالآ؛ فهو لورثته»» رواه البخاريٌّ 
وم 0 وهذا 0 في جميع المَال الذي يتردكه الميتٌ» ومنه ما يبقى 
دم بتكت زر اسم لودل م 
للنبي كك لما جاءه يعوده من مرض أصنات : (يا رسول اللّه» إنه يري 
إلا ابنة لي)”"2, ولم ينكز عليه النبيئٌ بل حَصْرَ الميراث في بتته» ولو كان 
ذلك خطأ لم د يقرّه؛ فدلَ الحديثُ على أَنّ صاحب الفرض يأخدٌ ما بقي بعد 
فرضه إذا لم يكنْ هناك عاصبٌ» وهذا هو الردٌ. 

نت والذين يُرَدٌ عليهم هم: جميعٌ أصحاب الفروض» ماعذا 
الزوجين؛ لأنَّ الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام؛ فلا يَدْخُلانِ في 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (5171) [17/17]؛ ومسلم 
)1-12 
زفق متفق عليه» وقد تقدم (ص9١7).‏ 


كتاب المواريث : باب فى التوريث بالود ليا 


عموم قوله تعالى: لاوَأوْلوأ الاسام بَسْيمْ أَْلَ مش في كن مر » 
[الأنفال/ 7/6ا]. 
وقد اتفق نّ أهل العلم عن أنه لا ير على الزوجين؛ إلا ما روي عن 
عثمان رضي اللَّلهُ عنه؛ أنه رد على زوج وهذا يحتمل أله أعطاةٌ لسبب 
غير الردٌ؛ ككونه عصبة أو ذا رَحِمء تأعطاة من أجل ذلك لامن أجل 
ارد واللّله أَعْلَم . 


لا لالا 


دنم الملخّص الفقهي (؟) 


ذو الأرْحَامٍ في اصطلاح الفَرَضبِينَ: كل قريب ليس بذي فرض ولا 
عصبة . وهم على سبيل الإجمال أربمة أصناف : 
بنات البنينَ ون نزلُوا . 
ال 0 الثاني : مَنْ يند إليهم الم 58 وهم الأجداد الساقطون 
والجدّات السواقط وإن علوا. 
الصّنْفُ الثَّالتُ: مَنْ يتتمي إلى أبوي الميت» وهمْ أولادُ الأخوات» 
و .0 7 * رول اد ٌّء ره بوره .6 و 
وبنات الاخوّةء وأولاد الإخوة للامء ومن يدلي بهم وإن نزلوا. 
الصَّْفُ الرَابعٌ: مَنْ ينمي إلى أجدادٍ الميتٍ وجَدّاته؛ وهم: الأعمام 
0 2 9 7 - وو معو 0 0 
للامء والعمّات مطلقاء وبنات الأعمام مطلقاء والخؤولة مطلقاء وإن 
تباعدٌواء وأولادهم وإن نزلوا. 
00 هذه أصنافهم على سبيلٍ الإجمال» وهم يرثون إذا لم يوجَدٌ أحدٌ 
من أصحاب الفروض غير الزوجين» ولم يوجَدٌ أحدٌّ من العصبة» وذلك 
لأدلة» منها: 


كتاب المواريث: باب في ميراث ذوي الأرحام 5 


أولاً: قوله تعالى: (١‏ ولوأ الأتام تمي أَْلَ يَمْضِ في كنب أمَدْ » 
[الأنفال/ ه/17]. ؛ أَيْ: بعضهم ع عات ا الآخر في حكم الله 
تعالى . 

ثانيًا: عمومٌ قوله تعالى : #8 لَرَجَالٍ تي تيج ما َك للد وَالأون و1 

تيس ينا يرك لْوَلِدَانِ وَالْأَوْبورك > [النساء/ 07]» ؛ فلفظ الرّجال والنّساءِ 
ارح كل ابي ايام ومن اذَّعَى التخصيص ؛ فعليه الدليل . 

ثالثًا: قولٌ الَسُول كك : «الخالٌ وارث مَنْ لأؤارت لمان عرو اة احم 
وأبو داودَ وابنُ ماجه والترمذي” '©» وقال: (حديثٌ حسنٌ). 


4 أنه َمل :الخال وارنًا عند عَدَم الوارث بِالفرْض 


َه 


ووجه الدّلالة منه: 
أو التعصيب» وهو من ذوي ى الآرحا حام» فَيُلْحَقُ به غيرُه منهم . 
هذه بعض أدلّة مَنْ يرى توزت ذوي الأرحام» وهو مرويٌٌ عن 
جبتاعة ة من الصَّحَابة» 00 عمر الوعار 0 0 وهو مذهبٌ 
المال. 


وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفيّة 4 توريثهم 
على أقوال» أشهثها قولان: 


)١(‏ أخرجه من حديث المقدام: أبو داود (75899) [8/ 6١؟]‏ الفرائض؟ وابن ماجه... 
(75755) [/791] الديات 7. وأخرجه الترمذي من حديث عمر )7١١8(‏ 
.]57١/4[‏ وأخرجه أيضًا من حديث عائشة )7١١9(‏ [4717/4]. 


يكن الملخّص الفقهي (؟) 
مَْ َذلَى به فِيجَعَلٌ له نصيئه ؛ فأولآة البنات وأولاة بنات البنين بمنزلة 
أمهاتهم» والعمٌ لأَمٌ والعَمّاتُ بمنزلة الأب» والأخوالٌ والخَالاتٌ وأبو الم 
بمنزلة الم وبناثُ الإخوة وبناثٌ بنيهم بمنزلة آبائهنٌ. . . وهكذا. 


والقَوْلُ النَّنِي: أنَّ تَوريتَ ذوي الأرحام كتوريث العَصَبَاتِء فيقدَمٌ 
الأْرَبُ فالأهْربُ منهمء واللّلهُ أَعلَم. 


لا نالا 


كتاب المواريث: باب في ميراث المطلّقة ين 


تبات 
٠‏ و م 
فى ميرّاث المطلقة 


9 من المعلوم أنَّ عَقْدَ الزوجية هو مما جعلّه اللَّْهُ سبًا من أسباب 
الارث؛ حيث يقولٌ جَلَّ شأنة 3 (© وَلَكُمَ يِضَخُمَاكرك جك إن لر 


-- 
و 


يكن لمُرى ول د د حكاد هنود نكم الريع مِتَائرحْن م أبَنَد وَهِيَةٍ 
يؤْضيرت يها أو من يد يرك أ ييعٌ ها تر إن لم يَحكن لَك ولد إن 
حكانٌ لحك و1" 0 مم ءءء 8آ. اك َدَوْعِسِيَةَ وصورت بها أذ 
دَبْنِ * [النساء/ 7 .]١‏ 

* فما دام عَقَدُ الزوجية باقيًا؛ فالارثُ باقٍ؛ ما لم يكنْ هناك مانع 
من موانع الآرث. 

* وإذا خُلَّ عقدٌ الزوجية بالطلاق حَلاٌ كاملاً ‏ وهو ما يسئّى 
بالطلاق البائن ‏ فإنه ينتفي الارثٌ؛ لأنّه إذا عُدِمَ السببُ؛ عُدمَ المسبّبُ؛ 
إلا أنَّا ف تكون هنالة ملابساثٌ حول الطلاق تجعله لا يمنعٌ الإرت؛ كما 
ل إذا لم يُحَلَّ عقدٌ التُكاح بالطلاق حَادٌ كاملاً؛ فإِنَّ التوارّتٌ بين الزوجين 
لا ينتفي» ما دامت في العدَّة» وهو ها يسك بالطلاق الرَّجْعِىّ ٠‏ ولهذا يَعْقَدُ 
الفقهاءٌ باب يسجُونه باب ميراث المُطَلّقّة . 

* فالمطلّقاتٌ إِجْمَالاً ثلاثةٌ أنواع : 


لضن الملخّص الفقهي (؟) 
النَوْعُ الَوَلُ: المُطَلَمَةُ الوَجْعِيهُ سواءً حَصَّلَ طلاقها في حال صِحَةٍ 
المُطلّقَ أو مرضه . 

الثاني : المُطَلَّقَةٌ البائنٌُ» التي حَصّل طلاقها في حال صِحََةَ المطلق . 

النَّالِتُ: المُطَلَّقَةُ البائنٌُ» التي حَصَلَ طلاقها في حالٍ مرض موت 
المطلّق . 

* فالمطلَّقَةٌ الرجعيّه ترثُ بالإجماع إذا مات المطلّق» وهي في 
اعد لآنها زو ٠:‏ لهااما للزوجات نا دامت فن العدة: 

* والمطَلَّقَة البائنُ في حال الصّحَّةَ لا نَرِتُ بالإجماع؛ لانقطاع صِلَة 
الزوجية؛ من غير ُهْمَةِ تلحَقُ الزوج في ذلك » وكذا إذا حَصَّلَّ هذا الطلاقٌ 

* والمطَلَقةُ البائنُ في مرض الرّوجٍ المخوف. وهو غيرٌ منّهُم بقصد 
حرمانها من الميراث؛ لا تَرتُ أيضًا. 1 

* والمطَلَّقَةٌ البائنَ في مرض الموت المخوفء إذا كان الزوجٌ متّهُمًا 
فيه بِقَضْدِ حرمان الرَّوجَة من الميراث؛ فإنها نَرتُْ في العِدَّة وبعدّها؛ مالم 
تتزوجٌ أو ترتدٌ. 

والدليلٌ على توريث المُطُلّقَةَ طلاقًا بائنا بَتّهَمُ فيه الزوجُ: أَنَّ 


3 د 2 آي ع 007 5 هاء ٍِ ١‏ 
عثمان رضي الللة عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوفٍ 
رضي اللَّلهُ عنهء وقَدْ طلّقها في مرض موته فيكّها"», واشتهر هذا 
)١(‏ أخرجه من طريق عبد الله بن الزبير: الدارقطني )5٠008(‏ [8/5"] الطلاق. وكذا 


وأخرجه ابن أبي شيبة ]١75/5[)١19055(‏ الطلاق .7٠١‏ 


كتاب المواريث : باب في ميراث المطلّقة "1١‏ 


.. و 7 َه اس وس م٠‏ 5 خرى 5 
القضاء بين الصحَابَة» ولم ينكرْء مع قاعِدَة سد الذرائع . 


لأنّ هذا المطلّقَ قَصَّدَ قصدًا فاسدًا في الميراث» فَعُوملٌ بنقيض 
َضْدِهِء وهذا المعنى لا ينحصر في زمنٍ العدّة حتى يُقْصَرَ التوريثُ على 
زمن العِدّةء واللّلهُ أَعلَم. 0 

* ويتوارثُ الزوجان بِعَقْدِ د التكاج إذا مات أَحدُهما قبل الدُخول 
التو لعموع الأ الكزيمة» زوفن كرك تعالى: «# كحضت ما 
تَرْكَ أَرُوْجَكُم . . . 4 [النساء/ ؟١]»‏ إلى قوله: «ولهري اربع 
و" .> [الساء/ ب لأنعلاقةالزوكة ملاقة يد ة 
وشريفة» يتردّبُ عليها أحكامٌ» وثبنى عليها مصالحٌ عظيمةٌ» فجعلٌ لك 
لكل منهما نصيبًا من مالٍ الْآخَرِ إذا ماتَ؛ كما جَعَلَ لأأقربائه» وهذا مما 
يوك على الرَّوجِينٍ أَنْ ينظرَ كل منهما إلى الآخرَ نظرة احترام وتوقير. 

وَهُذه هي أحكامٌ الإسلام» كلها ع وبركة فسأل اللنه سيسات 
وتعالى أَنْ يثيّنا عليه ويميئّنا عليه . 


لا لانا 


حلضن الملخّص الفقهي (؟) 


نات 
في التَّوَارُتِ مع اختلافٍ الدّين 


* اختلافٌ الدّين هُوَ: أنْ يكونَ المودثُ على ملّةَ والوارثُ على مَلَّة 
0 : 
اخرّى . 


- ا 
3# وتحتٌ ذلك مسألتان: 


© بي ٠.‏ و ٠.‏ 
الْمَسْأَلةٌ الأولى : إرثُ الكافر من المسلم وإرثٌ المسلم من الكافر : 
اختلف العلماءٌ في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
أهل العلم؛ لقوله كك «لا يَرِثُ المسلمٌ الكافرّء ولا الكافِرٌ المسلمّ'. 
200 
متفق عليه" '. 
القولٌ الثاني : أَنّه لا تَوَادْتَ بين مسلم وكافر إلا بالولاء؛ لحديث: 
«لا يَرِتُ المسلمٌ النصرانيّ؛ إلا أَنْ يكونّ عبدّه أو أمَنه. رواه الدارقطني” ؛ 
)١(‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد: البخاري (5155) [7١/١5]؛‏ ومسلم 
/51)41١15(‏ "0]. 
(0) أخرجه الدارقطني من حديث جابر (505) ]4١1/4[‏ الفرائفض» وذكر أن 
الموقوف هو المحفوظ . 


كتاب المواريث : باب في التوارث مع اختلاف الدّين نض 
فهو يدن على إرث المسلم لعتيقه النصرانيّ» يقاس عليه العكسٌ» وهو إرثٌ 
00 

القَوْلُ الثَالِتُ: أنَهُ يرت الكافرٌ من قريبه المسلم إذا سم قبل قسمَة 
التركة؛ لحديث: اك قَسْمٍ قُسِمّ في الجاملية؛ فهو على ما تسم وكلّ 
ندم أذدكة الإسلام؛ فإنه على ما قَسَمَ 0 فالحديتٌ يَدُّ عل أنَهُ 
ل رس لاا وَرث 
«الإسلامٌ يزية ول ولا يد يُنقصل )7( "وتو السام من اكافر نيا وعدم توي 
منه نقصلٌ ١‏ والحديثٌ يدل على أَنَّ الإسلام ب يَجلبٌ الزيادة ولا يجلبٌ النقص . 

والرّاجح م - واللَّنهُ أعلمُ بخ القول الأَدَلُ وهو 0 التوارث بين 
المسلم والكافر؛ لصحّة دليله وصراحته؛ بخلاف بقيّة يه الأقوال؛ فَإنّ أدلتها 
إِمّا غير صحيحة وإما غيرٌ صريحة ؛ فلا تُحَارض دليلَ القولٍ الأول 
المَسْأَلَةَ الثّانية : توارُث الكُمّار بعضهم من بعض : 

للكمّار حالتان : 

الحالةً الأولى: أَنْ يكونوا على دين واحد؛ كاليهوديٌ 0 
اليهوديٌ . والنصرانيٌ مع النصرانيٌ؛ ففى هذه الحالة لا خلا فى إرث 
بعضهم من بعض . 
)١(‏ أخرجه من حذيث اين عباس: أبو داود (5١777/*[)191]؛‏ وابن ماجه 


(1446؟) .]737١/"[‏ 
(؟) أخرجه البيهقي من حديث معاذ (17187) [798/5]. 


15 ْ الملخّص الفقهي (؟) 

الحالة الثانيةٌ: أن تختلفت أديائهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس 
أو الوثنيينَ؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماءً ُ في حكم توريث بعضهم من 
بعض» ومبنى الاختلاف هو: هل الكفرُ مله واحدة أو ملل متعدّدة؟ 

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القولُ الأولُ: الكفرٌ مله واحدةٌ وهو قولٌ الحنفية والشافعية (مع 
اتحاد الدَّارِ)» ورواية في مذهب الحتابلة» وهو قولٌ الجمهور: أن الكفرَ 
بجميع أشكاله واختلاف نحَله مله واحدةٌء فيتوارثُ الكَمَارُ بعضهم من 
بعض دون نظر إلى اختلافٍ دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارّث الاباء 
والأبناء؛ فلا يُخَصٌّ من عمومها إلا ما استثناه الشارعٌ» ولقوله تعالى : 
« واد ذبن كَفرُوا بَتضّمُعَ أَوْلِيَآهُ بَعض* [الأنفال/ 77]. 

القولٌ الثاني : أَنَّ الكفرّ ثلاث ملل ؛ فاليهوديّهُ مله والنصرانيّة مله 
وبقيّة الكفر مِلَّهٌ؛ لأنّهم يجمعُهم أنّهم لا كتات لهم؛ فلا يرت اليهودي من 
النصرانيٌ» ولا يرثُ أَحدُّهما من الوثنيٌ. 

القولٌ النَالتُ: أنَّ الكفرَ ملل متعدّدةٌ؛ فلا يرثٌ أَّهْلُ كلّ ملة من أهل 
الملّة الأأخْرَى ؛ دلي قو الي 5 «لا يتوارثُ أَهْلُ لين سَتَى »: رواء 
أحمدٌ وأبو داودٌ والنّسائيٌ وابنُ ماجه”' ١‏ 

ولعلّ هذا القول هو الم لهذا الحديث» وهو نص في مَحَلُ 
لاع » ولعدم التناصر , بين أَهْلٍ الملل؛ فلا توارُتٌ بينهم؛ كالمسلمينَ مع 
)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود (911؟7) 


[/١5؟].‏ واللفظ له؛ وابن ماجه (01771) 7/71 73737]. وأخرجه الترمذي من 
حديث جابر (7١1١5؟)‏ [175/5]. 


كتاب المواريث : باب في التوارث مع اختلاف الدّين طق 


0 أنه قد 0 موجبُ د 7 ان من ا 557 د 


- 
010 


03 > ع2 


والذيد 10 الكفرَ مله واحدةٌ فووت 1 لعفت الدار مانعٌ من 
توارُث بعض الكْمَارٍ من بعض ؛ عدم النَنّاصّرٍ والتازر بيهم وهذا المعنى 
موجودٌ مع أختلاف الملل ؛ فعلى هذا القول: الذي يظهرٌ لنا أَنَّ الراجح أنه 
لا يَرِتُ النصرانئٌ ‏ مثلاً ‏ قريبّه اليهوديّ أو قريبته المجوسيّ أو الوثنيّ» 
ولا يرت الوثنيٌ _مثلاً ‏ قريبّه اليهوديّء وإنما يتوارّثُ التّصَارَى فيما 
بينهم» واليهودٌ فيما بينهم» والمجوسٌُ فيما بينهم» وكذا بقيّة بقيّةَ الملّلٍ 
الكفْرِية واللّلهُ أَعْلَمُ . 


لالالا 


15" الملخّص الفقتهي 220 


بَابٌ 
في كم 3 تَوْرِيثِ القَاتِلٍ 


د قَْ تتوفرٌ انباتك الارث» ولكنّه لا يحون جات عارّض هذه 
الأسباب فمَتَع من تحقّت مقتضًاها. 


تن وموائع م الإرث كثيرة» منها : قتل الوارث لمورّثه؛ وذلك 
لقوله وو : «ليس لقَاتلٍ ميرات»” 0 وقوله كَكلةِ: «لايرث القاتل شيعً 7" 
ولأجْلٍ سَدٌ الذريعة؛ لذ الوارتٌ قد يحمله حت المال على ل مورئه 
لأَجْلٍ الحصول على مالهء والقاعدة المعروفةٌ: أَنَّ مَنْ تعجلَ شينًا قبل 

# وَحرْمَانُ الات من الميراث مُحجْمَعْ عليه ب بين أَهْلٍ العم في 
الجَمْلَة ود رار شدي اوت الك لئافتم من الت 

- والصحيحخ من مذهب الشافعيّ رحمه اللَّهُ أَنَّ القاتل لا رت 


)10515( أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أبو داود‎ )١( 
واللفظ له.‎ »١5 !؟؛ وابن ماجه (755145) [/ ل/ا/ا7] الديات‎ 3 

(0) أخرجه بهذا اللفظ وجادة: أبو داود من حديث عمروبن شعيب (40554) 
[4594/1] الديات .7١‏ وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: الترمذي 
(15١55/5[1)591؟].؛‏ وابن ماجه (548؟) [#/ لالا7]. 


كتاب المواريث : باب في حكم توريث القاتل ينض 
بحال» أيّا كان نوج القتل؛ لعموم قوله يَِ: «لا يَرثُ القاتل شينًا»» ولأنَّ 
الفائ شرم من السيزات: لئلا يُجْعَلَ القتلُ ذريعة إلى استعجال الميراث» 
فوجَبَ أَنْ يُحْرَمَ بكل حال؛ لحَسْم البَاب. 

نعل لنا" لا برك قزق له مدعل اق السلا: ولو كان بحقٌ؛ 
كالمقتصٌ» ومَنْ 4 بالقتل؛ كالقاضي» وكذا الشاهدء وحتى لو كان 
القتلّ بغيرٍ قَضّدِ؛ٍ كالقتلٍ الذي يحصّل من نائم ومجنون وطفلٍ» وكذا 
لو كان القتلّ ناتجًا ل مأذون فيه شرعًا؛ كالمؤدٌب والمداوي إذا 
رتك ان الناديت: والفلاع مرت المؤةيةوالمعالم : 

وذهب الحنابلةً إلى أَنَّ القت الذي يمتّمٌ الإرثَ هو القتلُ بغير 
حقٌء وهو ما وَجَبَ ضمانة بقود أو ديّة أو كَمَارَة؛ كالقتل العَمْدِ وشبْه 
العمد والحَطأ وما جرى مجراهٌ كالقتل بالسبب» والقتل من «الطبية 
والماجتون. .والنائم» ,وما اليد 00 ا 2 فإنه لا يمنمٌ 
الميراتٌ؛ كالقتل قصّاصًا أو حَدَّا أو دَفْعَا عن النفس» أو كان القاتلُ عادلاً 
والمقتولٌ بايا تاق القتلّ ناتجًا عن فعل مأذون نه اشبرعا؟ كالتأديب 
والعلاج . ْ 

2 وكذا مذهب الحنفيّة. إلا أنهم اعتبروا القتلّ بالتسيّبٍ لا يمنع 
الميراتٌ؛ كما لو حَمَرَ بئرًا أو وَضْمّ حجرًا في الطريق» فَقْتَلَ بذلك مورت 
وكذا القتلّ بغي قصد لا يمنمٌ الميراتٌ؛ كالقتل من الصبيّ والمجنون. 


- 


وعندّ المالكيّة أن القاتل له حالتان: 


1١‏ د 


الحالةٌ الأولى: أنْ يكون قتلّ مورّته عَمْدَا عدوانًا؛ ففى هذه الحالة 


16 الملخّص الفقهي (؟) 

الحالةٌ الثانية: أَنْ يكونّ قَتَلَّ مورّنّه خطأً؛ ففي هذه الحالة يَرثُ من 
مالهء ولا يَرِثُ من ديته» ووجه توريثه من المال عندّهم في هذه الحالة: أنه 
لم يتعجله بالقتل» ووجه كونه لم يرثْ من الدية: لأنها واجبةٌ عليه ولا 
معنى لكونه يرث من شيءٍ يجب عليه . 

* وباستعراض هذه الأقوال نجدٌ القول الوسّطّ منهاء وهو أَنَّ القتلّ 
الذي يوجبُ الضمانَ على القاتل يمنعٌ الميراتٌ» والقتل الذي لا يوجبٌ 
الضمانٌ على القاتل لا يمَعٌ الميراتٌ؛ كما قال به الحنابلة والحنفية؛ لأن ما 
أوجبَ الضمان يكو القاتل فيه غير معذور ومتحمّلاً لمسؤوليته» فيترتبُ 
على ذلك حرمَّائُه من الميراث» وما لا يوجبُ الضمانَ يكون القاتل معذورًا 
فيه وغيرَ متحمّل لمسؤوليته؛ فلا يمئعه من الميراث . 

ولو عملنا بقولٍ الشافعية» فجعلْنًا كلَّ قتل يمنعٌ الميراث؛ لكان ذلك 
سببًا لعدم إقامة الحدودٍ الواجبّة» ولعدم استيفاء الحقوقٍ كالقصاص ونحوه. 

فعلى هذا يكونُ عمومٌ قول الرسول يكللهِ: «ليس للقاتل ميراثٌ» : 
مخصوصًا بما إذا كان القتلّ بغير حقّ وغيرٌ مضمون» واللّهُ تعالى أعلمٌ . 


لالالا 


م 


ااي كتفي لكات 

بَابٌ في المُحَرّمَاتِ في التكاح . 
0 
تاف القتوت في الجاع 
بَابٌ في أَنْكحَة الكُمّار . ْ 


بَابٌ في الصداق في التكاح . 

بَابٌ في وليمة العرزس . ْ 

بَابٌ في عِشرَة النّسَاءِ . 

بَابٌ فيما يُسْقط تَمَقَةَ الرّوْجّة وقَسْمَهًا . 


اه 


تمهيد : 

هذا المَوْضُوعٌ لَّهُ أهميّةٌ هميّةٌ بالغة» جعلت الفقهاء يجعلون له في 
مصنفاتهم مكانًا رَحبّاء يفصلون فيه الدكامة: وتوضكون فيه مقاصده 
واثاره؛ لأنّه مشروعٌ في الكتاب والسّنة وال جما 


06 ا هه وعم 


قال اللَّلهُ تعالى: « فَأتكِحأ مَا طَابّ لكم ‏ السك مق وَل نيع 4 


[النساء/ /* ولما ذكر النساء اللاتي يحرم م التروّج منهن ؛ قال تعالى : 
«وَيْلَ لك مَاورَة تسكع أن تَتمَها بأفولكم حصنن ا 4 
[النساء/ 5؟]. 


والنبئٌ يكل حت على الرواج يرث فيه فقال: ديا مَعْش معشرَ الشباب» 
من استطاع منكم الباءة؛ فليسزوج ؛ فإنَّه أغفضش للبصرء وأحصن 
للفرج. . .' 20 وقال عليه الصلاة والسلامُ : «تزْوَجُوا الوَدُودٌ الوَلُودٌ؛ فإني 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (0055) ]١5١/9[‏ التكاح "؛ 
وَفسسْلمَ كرفرة [6/ ١76‏ ] النكاح .١‏ 


فض الملخّص الفقهي (؟) 
مكائر بكم الأمم يوم القيامة»(3©. 
د والنكاح يترنبُ عليه مصالحٌ عظيمة : 


منها: بقاءٌ النَسْلٍ البَسَرِيٌء وتكثيرٌُ عدد المسلمينَ» وإغاظة 
الكُمّارِ بإنجاب المجاهدينَ في سبيل اللَّله والمدافعينَ عن دينه . 


تت ومنها: إعفافٌ العروخة واحضانها وصيانتها من الامحمع 
المتدرم الذي يُفْسدٌ المجتمعات البشرية ؛ 

ومنها: قيامٌ الزوج على المرأة الرُعاية والإنفاق؟ قال تعالى : 
«اَِجَالُ مورت عل ايسآ يمَا مَصَلَ الله بنَصَهُم عل بَعْضِ وَيِمَآ أَنْمَقُواأ مِنَ 
مولِهة4 [النساء/ 4 "]. 

ومئها: خَضول السّكَنِ بالأنين بين الزوجين» وتحصيول الرّاحة 3 
النفسيّة؛ قال تعالّى : « ومن ليه أن خَلَقَّ لكر يَنْ أنشيرك أزويئا آتنكدا ع 
ليها 4 [الروم/ ١؟]»‏ وقال تعالى: 8 #هْوَالدِى حَلْقَكُم ين تفي وَحِدَوَ 
وجَعَل ِجَعَلَ مِنبَارَوْجَهَا يسك إلنه] » [الأعراف/ 6)]. 

ومتها: نه جزهاية للمجتمعات البشرية من الور في الفواحش 
الخلقيّة التي تهدم م الأخلاقٌ وتقضي على الفضيلة . 

ركفا لظ الأنساب. تراط القرار” ا 


)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (77171) [/ 377]؟ والنسائي 
(72/1)566”]. 


ومنها: الترقّعٌ ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة 
الإنسانية الكريمة. 

إلى غير ذْلكَ من المَصَّالح العظيمة التي تتردَّبُ على التّكاح الشرعيّ 
الشريفٍ النظيف» القّائم على كتاب اللَّله وسنة رسوله يك. 

م 0 2 9 
بالآخّره كما قال النبئ يكلِ: «استوصوا بالنساءِ خيرًا؛ فإِنَهُْنَ عوان 
عندكم2”0. وفي رواية: «استحللتم فروجَهُنَ بكلمة اللّلهه9؟2. 

* وعَقْدٌ التّكاح ميثاق بِينَ الروجِين؛ قال سال « والشدركت 
منحكُم يفا غَلِينكَا 9 4 [النساء/ ١؟]؛‏ فهو عَقْدٌ يوجبُ على كلّ من 
الزوجين نحو الآخَر الوفاءَ بمقتضاه؛ قال تعالى : 7 ييه لد ءَامَنُوا هوا 
ألْمُقُودِ4 [المائدة/ .]١‏ 


مه 


و 2 ا 5 0 مو و ع 22 ع- 
# ويباح لمن عنده المقدرة والامُن من الحيف ان يتروج بأكثرَ من 
مه 
ب سح ص بك لصتم رح ع هخ مه ل وه 


واحدة؛ قال تعالى : لا تأتكخأما طب لك يِنَ ايسآ مم تلت وريئع نْ حِفمٌ با 
اميد و4 [النساء/ ]» والعَدُلُ المطلوبُ هناء هو العَدْلٌ المستطاعٌ 
وهو: التسوية بينَ الزوجات في النفقة والكسْوّة والمَسْكنٍ والمبيت. 

* وإباحة تعدّد الرَّوْجَات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيّتها لكل 


زمان ومكان؛ لما فيه من المَصّالح العظيمة للرّجَال والنّساءِ والمجتمعات: 


]1١4/75[)1١881١( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص‎ )١( 
. 4 التفسير‎ ]777/0[ )7١945( النتكاح ؛ والترمذي‎ 
]4٠7/4[ )594١1( أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج‎ )'( 


الحج 19 . 


فض الملخّص الفقهي (؟) 

لأنهُ من المعلوم كثرةٌ عدد النساء عن عدد الرّجَالِ مع ما يعتري 
الرجالَ من الأخطار التي تقلّلُ عَددَهم؛ كأخطار الحروب والأسفارء مما 
ينقرض معه كثرة الرجال. ويتوّرُ به عددٌ النساءء فلو قُصِرَّ الرَجْلُ على 
واحدة؛ تعطلّ كثيرٌ من النساء. 

- وكذلكَ معروفٌ ما يعتري المرأة من الحيْضٍ والتّقاسء فلو مُنعَ 
الرجلٌ من التروّج بأخرى ؛ لد عه رات تر ل ا ال 
والإنجاب. 


م ل أن ١‏ 00 عر استمتاعا كاملا 0-7 حي 
واحدة؛ 0 وتعطلت عنتمي الاننجاب والثل. 

إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أَنَّ عددّ النّساءِ يزيدٌ على عدد 
الرّجَالِ في غالب المجتمعات البشريّة؛ فإنَّ قَصْرَ الرَجُل على امرأة واحدة 
يترّكُ كثيرًا من النساء لاعائلَ لهُنَّء وبالتالى يُفضي هذا إلى الفساد 
الخلقيٌ» وضياع كثيرٍ من النساءء أو حرمانهنّ من متعة الحَيّاة وزينتها. 

والحكمُ البالغة في إباحة تعدّد الزوجات كثيرةٌ فقائل اللَنهُ مَنْ 
يحاولٌ سَدَّ هذا الطريقٍ وتعطيلَ هُذْه المَصَالِح . 

* والتَكَاحُ من حيثٌ الحكمٌ الشرعيئٌ على خمسة أنواع : تارةً يكون 
واختاة رتارة كون سطع وار يكون عيباسا »انار ركرن سراما :وتان 
يكون مكروها: 


كتاب النكاح : باب في أحكام النكاح نين 

بكرن التكاح واجبًا على مَنْ يخافٌ على نفسه الزنى إذا تركه؛ 
ريق لإعفاف نفسه من الحرامء وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام 
ابن ثيمية رحفدة: اللنة: (وإن احتاج الإنسان لقن التكاج, وخاف العَنّتٌ 
بتركه؛ قَدَّمَهُ على الحجّ الواجب)9". وقآن :شير يكون اله انسل عن 
الح التطوّع والصّلاة والصّؤْم التطوع . 

قالوا: ا: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه . 

قال الشيخ تقينٌ الدّين : (ظاهرٌ كلام أحمدَ والأكثرينَ عدمٌ اعتبار 
الطّؤل؛ لأنَّ اللَّدَ وَعَدَ عليه الغنى بقوله: «إن يكوأ هقر ييوخ لله ين 
فَضْلِكٌ » [النور/ 7؟*7], وقد كان النبِيٌ يك يصيِحٌ وما عندّه شيءً» 
ويمسي وما عنده شيء”""2 وزوَّجَ رجلا لم يقدر على خاتم من حديد)”" . 

وَيُسْتَحَبٌ النكاح مع وجود الشَّهُوَة وعدم الخوف من الرّنى؛ 
لاشتماله على مصالح كثيرة للرّجَالٍ والنّساء . 

- ويباحٌ التَحاحُ مع عَدَم الشهوة والميلٍ إليه؛ كالعِنيْن والكبير» 
يكونُ مكروما في هذه الحالة؛ لأنه يفرّتُ على المرأة الغرضٌ الصحيحَ من 
الكاح» وهو إعفافهاء ويْضِبٌ بها. 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع [78/5؟]. 

(؟) هذا مفهوم بالاستقراء» وقد ثبت مضمونه في عدة أحاديث» ومن أقراده حديث 
عائشة عند البخاري (5655؟) [0/ 747] الهبة ١؟‏ ومسلم (8لا"/) ]"١8/9[‏ 
الزهد ١‏ : (إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. . .» الحديث 

(9) متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري (/6041) 
[4/ 4 ؛ ومسلم (4095) [0/ .]1١6‏ 


خض الملخّص الفقهي (؟) 

9 ويُحرمٌ التكاحُ على المسلم إذا كان في دار كفَّارٍ حربيينَ؛ لأنَّ فيه 
تعريضًا لذَرَيته للخطر واستيلاء الكمّار ر عليهم. ولأنّه لا يأمَنُ على زوجته 
متهم . 

#* ويْسَنٌ نكاحٌ المرأة الدَيّنَة ذات ت العَمَافٍِ وَالأَصْلٍ الطَيّبٍ ؛ لحديث 
أي هريرة رضي الله عنه أَنَّ ابي يك قال: «ننكَحٌ المرأةٌ لأربع : 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفرٌ بيذات الدّينء تربث يداك», 
ا : 

وقد ورد النهي ص 0 المرأة لغير دينها؛ قال كله: «لا تَنْكحُوا 
النساء ليون فلعلَهُ يُرْدِيهِنَ » ولا لمَالهِنَ فلعله يُطغِيهنَ : وانكحومُنٌ 
للدّين»”” 

وقد حت النبئٌ يَكِِ على اختيار البكرء فقال لجابر رضي اللَّلهُ 

«قهلاً بكْرًا تلاعِبُها وتلاعبك؟4. متفقٌ عليه”", ولِما في زواج البكر 
من لأف الك؛ حب لم يميق له ترج بمن قد يكوث قله ملقب 
فلا تكون حاجتُها للزوج الأخير تام 


* ويْسَنُ اختيارٌ الرّوجة الولود؛ أَيْ: بِأَنْ تكونَ من نساءٍ يُعْرَفَنْ 


ع احد 


)7”55١0(ملسمو‎ 4١6 متفة عل 07 ال 2 اري (090١ه) [3/ التكاح‎ )١( 
٠ .]؟١9؟ [ه6/‎ 

(؟) أخرجه بنحوه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو (18849) ]41١8/7[‏ 
التكاح 5 | 

(*) متفق عليه: البخاري (01517) [9/ 778]» ولفظه: «فهلا جارية»؛ ومسلم 
(5990”) [ه//ا19]. » ش 


كتاب النكاح : باب في أحكام التكاح | فض 
بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس رضي اللَّنهُ عنه عن النبيّ كله أنه قالَ: 
«نزوّجُوا الودود الولود؛ فإني مكاي بكم الأمَمَ يوم القيامّة رواه النسائيئٌ 
وغيده( الى وجاء بمعتاه أحاديثٌ . 

* وحُكمُ التزوج يختلفٌُ باختلاف حَالٍ الشّخْص وقدرته الجشميّة 
والماليّة واستعداده لتحمُّل مَسْؤُوليته . 

وقد حت النبيٌ ل الشباتَ على الزواج المبكر؛ لأنّهم أحوج إليه 
من غيرهم؛ قال كل : «يا معشرّ الشبّاب! من استطاع منكم الباءة؛ 
٠‏ ا 26 2ه شد بور َ 0 3 ٠.‏ 
فليتزوخ؛ فإنه اأغض للبصر وأحصّن للفرْج, ومن لم يستطع؛ فعليه 
بالصّوْم؛ فإنه له وجَاء2, رواه البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهمّا”''. 

و «الباءة»: قيل: هي الجماعٌ. وقيل: هي مُوَنْ التكاح» ولا تنافيَ 
بين القولين؛ لأنْ التقدير: من استطاعٌ منكم الجماعَ لقدرته على مُوَن 


وقوله: «أَعَضٌ للبِصَر؛ أَيْ : أَدْقَعُ لعينٍ المتزرّج عن النظرٍ إلى 


وقولُّ: «أخْصَنٌ للقَرْج»؛ أَيْ: أشد مَنْعًا وحفْظًا له من الوقوع في 
الفاحشّة 


)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (3171) [/ 3377]؛ والنسائي 
(ه١؟)[377//5].‏ 
ومسلم (77854) [8/ 176] التكاح ١‏ 


لضن الملخّص الفقهي (؟) 
ثم قال كَكِِ: «لومَنْ : يستطع»؛ أَئْ : لا يقدرٌ على التُكاح ومونه : 
«فعليه بالصّوْم 3 أَىْ : يتََخْلُ الصوم علاجًا ديلا . «فإنّه له وجاء؛ ؛ أئ: 
ف الشهوة ة ويجتبه خطرها كما كي الوجَاءء وهو الاختصاء ؛ لآَنَّ 
37 0 العام والشرَابٍ جل له كار 000 ويحضل له 
< يلاما يبع يعلط اليا د سف تلخ 
تَنَقُونَ 4 [البقرة/ 1487]» وقال تعالى : « وَأن مَصُومُوا حير لَك إن قشر 
َعَلَمُونَ 459 [البقرة/ 1814]. 
أّمرَ كل بمقاومة الشَّهْرَة واتقاءء خطرها بأمرين مرثَِّين : الأمرُ الأَوَلْ : 
اداح عند امقر عليه والثّاني : الصّيامٌ لمَنْ لم يقد على الرَّواج ؛ مما 
يدك علن أنه 0 للانسان 9 يترّكَ نفسّه في مَدَارِجَ الخَطرء وهذا 


كقوله تعالّى : «وأدكئرا الأبنى مَك وَالمَبلِحِينَ بن عِبَاوِف . . . © [النور/ 7]ء 
إلى قوله تعالى: ل من فَضْلِوءٌ © 
[النور/ "] . 


لالالا 


كتاب النكاح : باب في أحكام الخطبة الخحض 


ته لو 


* قال عليه الصّلاة والسّلامٌ: «إذا خَطْبَ أحدُكم امرأة؛ فقَدِرَ أَنْ 
يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل؟ ) زواة امد وآرو اود 
وفي حديث آخرٌ: «انظر إليها؛ فإنه أَحْرَى أَنْ يدم بِينكُمَا»9 . 

فدلّ ذلك على الإذْنِ في النَظرِ إلى ما يَظهَرُ من المخطوبة غالبًاء وأنْ 
يكونّ ذلك من غير عِلْمِهَاء ومن غير حَلَوَةِ بها. 

قال الفقهاءٌ: (ويباحُ لِمَنْ أَرَادَ خطبّة امرأة وغلبَ على ظنّه إجار 
نظرٌ ما يظهرٌ غالبّاء بلا حَلْوََ» إِنْ أَمِنّ من الفتنة)» انتهى . 

وفي حديث جابر: (فكنتُ أتخبأ لهاء حتى رأيتُ منها بعض ما 
دعاني إلى نكاحها)”" . 


و 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر: أبو داود )9١45(‏ [؟/7"9]. 
(؟) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: الترمذي )2٠١84(‏ [/7837]؛ والنسائي 
(58”) [/ 8لا] التكاح /ا١‏ ؛ وابن ماجه (1856) [518/71]. 


[فرف أخر جه أحمد وأبو داود» وهو طرف من حديثه السايق . 


رونا الملخّص الفقهي (؟) 
فدلٌ ذلك على أَنَّهُ لا يخلُو بهاء ولا تكون هى عالمة بذلكء وَانّه 

لا ينظرٌ منها إلا ما جَرَتٌ الغادة يظهور) مو حسعهاة وَأنَّ هذه الرخصة 

تختّصٌ بِمَنْ عَلَبَ على ظَنَّه إجابثه إلى تزؤجهاء فإوا لمي لخر 

إليها.,ٍ بعت إليها امرأة ثقة تتأملّها ثم تصفهًا له؛ لما روي: أن النبي يك 
بعت أمّ سَلِيِمِ تنظ امرأةء رواه أحمة ا 

* ومَنْ استّشِيرَ في خاطب أو مخطوية؛ وجب عليه أَنْ يذكرَ ما فيه 
من مساوىء وغيرهاء ولا يكون ذلك من الغيبة. 

* ويّحرُمٌ التصريحٌ بخطبّة المُحْتَدَة؛ كقوله: أريدُ أَنْ أتررّجَك؛ لقوله 
تعالى : ٍ وَلَاجْتَل عََْكُمْ سا عَرَضكُّر يو ون حبق أل » [البقرة/ ه7]؛ 
فأباح التعريض في 8 المعتدّة» وهو 5 8 مثلا : 7 في مثلك 
أريدٌ أن اريك 3 اتصريع ان غير 00 فلا يُؤْمَنُ 9 

قال الإسا بن :ليع طبه لتقا ل 
ذلك في عِدَّة الوَقَاة» وإِنْ كانَ المرجمٌ في انقضائها ليس إلى المَرْأة؛ فإنَ 
إباحة الخطبّة قد تكونٌ ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة» والكذب في 
انقضاء عِدَّتها)!" . 

وتباح خطبة المعتدّة تصريحًا وتعريضًا لمطلّقها طلاقًا بائنًا دونَ 


للك أخرجه أحمد. 


كتاب التكاح: باب في أحكام الخطبة فض 
الثلاث ؛ لأنَّهُ يُبَاحُ له نكاحها في عِدَّتَها) . 


وقال الشيخٌ تقييٌ الدّينِ : (يباحٌ التصريحٌ والتعريض من صَاحِبٍ العِدّة 
يها إن كان مم يل له لق يها فى الركج1: 

# وتَحْرُمٌ خطبَتٌه على خطبّة أخيه المُسْلِم؛ فمنْ خَطبَ امرأةٌ 
وجيب إلى ذلك؛ حَرُمَ على غيره خطَبئُهاء حتى يأذنَ بذلك أو يَرْدٌ؛ 
لقوله يكِ: «لا يخطبُ الرجلٌ على خطبة أخيه حتى يَتكمّ أو يَترْكَ: رواه 
البخاريٌ والنسائي'"'. وروى مسلم: دلا يحل للمؤمن أنْ يخطبٌ على 
خطية أخيه حتى يَدَّرع7» 

وفي حديث ابن عمرّ: ١لا‏ يخطبٌ أحذدّكم على خطبة أخيه»» متفق 
عليه”*»» وللبخاريٌ: «لا يخطبٌ الرجلٌ على خطبة الرجل حتى يتركٌ 
الخاطبٌ قبله أو يأذنّ له»© . ١‏ 

فدلتُ هذه الأحاديك ونا في يناما غان تخعريم خطة الفسلم على 
خطبّة أخيه؛ لما في ذلكٌ من الإفساد على الخَاطب الأول وإيقاج العَدَاوَة 
بِينَ الناس» والتعدّي على حقوقهمء فإن رد الخاطبٌ الأول أو أذنَ 


.]7؟14٠‎ /5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ]154/41)01١55(‏ التكاح 40 ؛ وهو في 
النسائي (751) 71/ 787] التكاح 7١‏ . 

(5) أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر (7*459) [0/ 07 17. 

(5) أخرجه من حديث أبن عمر: مسلم (7441) 57١1/01‏ وأخرج البخاري مثله 
عن أبي هريرة (71150) [455/5]. 

() أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (01517) [7144/4]. 


فض الملخّص الفقهي (؟) 
للحاطتب العاق» أو' تَرَكَ تلك الهزأة؛ جار للناق أن يخطت فلك المرأة؛ 
لقوله يِه : ١حتى‏ يأذن أو يرك وهذا من حرمة المسلم. وتحريم التعدّي 
عليه 


وبعض الناس لا يبالي بذلك. فَيُقُدِم على خطبّة المرأة» وهو يعلمُ 
له متسيوق: إلن خطكهاة وأنها قد حَصَّلَّت الإجابة» فيعتدي على حقٌ 
أخيه » ويفِسِدٌ ما ثَمّ من خطبته» وهذا محرّمٌ شديدٌ التحريم» وحَرِيٌ بمن 
دم على خطية امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد جا ان لا يون 
وان يقافت” 


فعلى المسلم أنْ يتنه لذلك» وَأنْ يحترمً حقوق إخوانه المسلمينّ ؛ 
إن حنّ المسلم على أخيه المسلم عظيمٌ؛ لا يخطبٌ على خطبته» ولا يبيع 


على بيعه» ولا يؤذيه بأيّ نوع من الأذى . 


لالانا 


كتاب النكاح : باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه رشنن 
اوعد وض نيح لت لا السو اا و ا 3111111 


ناث 


ف 


0 مه سر ع عو 
في عققد النكاح وأركانه وشروطه 


د يُسْتحَتٌ عدد إرادة عد د التكاح تقد يم خطبة قبله تسمّى خطبة ابن 


0 العاقدٌ ره ولفظها : «إِنَّ الحمدَ للّه ؛ 
نحمده» ونستعيئه» ونستغفرٌهء ونتوبٌ إليه» ونعوذ ذ باللّله من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللَّنهُ؛ فلا مُضلَّ لَهُ ومَنْ يضللٌ؛ فلا هادي لَهُ 
وأشهدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الله وأشهة أن ةاعد ووس له4ه رؤاة الخصية 


00 مالف 


0 ا 0 مي 1 
وحسّئَهُ الترمذييُ2©"7» ويقرأ بعد هذه الخُطبة ثلاث آيات من كتاب الله : 


010 000 


0 قولّه تعالى : 8 يتأيبا الذي انوا نموا أله حَىّ تَمَايِو- ولا مون إلا 
نتم مسيم ما 6 


و 5-5 
سس سس سس اا يه ارما سه 5 0 57 1 رمع كوم 6 2 م هه 
0 وَأنّمُوا أله ألَذِى صََاَلُونَ يو والأرسام إِنَّ أله كان 
عََيَكَُ رَقِيبًا © [النساء/ .]١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١١14(‏ [؟508/7]؛ والترمذي (5١1١1١)417/1]؛‏ والنسائي 
(91/9") ["/ 917 "؟]؛ وابن ماجه (7[)1491/ 5 57]. 
وأخرج هذه الخطبة مسلم من حديث ابن عباس (8١٠96/5[)5؟]‏ 
الجمعة 7 . 


نايضنا الملخّص الفقهى (؟) 
م ما سبو و مموره مي 


الثالثة : قوله تعالى: 8 يكنا الذي امنوأ انوا اله وَهُولُوأ مولا سَرِيكا (©) 


يضح لحم أعمنلي ويغفر لك ذنوَيَكْة ومن بلع اله سوم ققد قَارَوََاعظِيمًا )4 
[الأحزاب/ ٠١‏ الا]. 


3 وما أركان عَفْدِ التّكاح ؛ فهي ثلاثة: 

الكنُ الأَوَلُ: وجودٌ الروجِين الخاليين من الموانع التي تمنّعُ صِحَّةَ 
النحاح؛ بِأَنْ لا تكونَ المرأةً ‏ مثلاً ‏ من اللواتي يَحْرْمْنَ على هذا الوَجُل 

37 ء 2 ١‏ 2 وو 7و 3 
بنسب او رضاع او عدة أو غير ذلك» ولا يكون الرّجل مثلا _ كافرًا 
والمرأة مسلمة. .. وغيرُ ذلك من الموانع الشرعيّة التي سنبيّتُها إِنْ شاءً 
اللنه. 

الوْكُنُ النّاني: حُصُولُ الإيجاب. وهو: اللفظ الصادرٌ من الولِيّ أو 
ره د دارو *59 ى م ميد .ل.ل 5 طم معسَ- 
مَنْ يَقومٌ مَقَامَهُ؛ بأن يقولَ للزوج: زوَّجْتَكَ فلانة أو انكختكها. 

الوكْنْ الثَّالتُ: حَُصُولُ القَبُول» وهو: اللفظ الصادرُ من الرَّوْجٍ أَوْ 
مَنْ يقومٌ مقامّه؛ بأَنْ يقولَ: قبلتُ هذا النكاح أو هذا التزويج. 


1١ 


. 0 7 و - ص .- 2 و « 25 0 2 م 2 0 

1 واختار شيخ الاسلام اين تيميّة وتلميذه ابن ١‏ مم ان التكاح ينعقد 
بكلّ لفظ يدل عَليهء ولا يقَتَصرٌ على لفظ الإنكاح والتّزويج . 

ونون الا اماع رق 5 | و جه 506 

ووجهة نظر مَنْ قصَرَّه على لفظ الإنكاح والتَّرُويج: أَنّهِمَا اللفظان 

اللذان ورد بهما القرآن؛ كقوله تعالى : « فَلمَاقضئ ريد ينها وَطرًا ومَحْتَكه» 

[الأحزاب/ 7”7]ء وكقوله تعالى: « وَلَا تَكحْوأ مَانَكَمَ َابَآوْكُم يت 

َلِنَسآ» [النساء/ 77]. 


لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هُذين اللفظين» والله أعلم . 


كتاب النكاح : باب في عقد التكاح وأركانه وشروطه نايسن 


# وينعقد النّكَاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة . 
* وإذا حَصّلَ الايجابٌ والقثولٌ؛ انعد التّكَاح» ولو كان العائظ 
غارل ليقع عياز تيد اللو 15 «ثلاث مَرْلَهُنَ جد وجَِدّمُنَ جد : 
الطلاقٌ» والتُكاحٌ » والجعة»» رواه الترمذك7" . 


00 
إن 0 


* وَأَمَا شروط صِحَّة التَكَاح : فهي أَرْبَعَة 


الشّدط الأول : تعيينٌ كل من الزوجين ؛ فلا يكفي أَنْ يقولٌ: زوجتك 
بنتى ٠.‏ إذا كان له عِدَّةٌ بنات» أو يقول: زوجتها ابتك » وله عِدَةٌ أبناء» 


و 


ويحصّلٌ التعيينُ بالإشارة إلى المتزوّج» أو تسميته» أو وصفه بما ب مير به 

الشّراط الثاني : رضا 1 من الرَّوجِينٍ بالآخر؛ فلا يَصح إن كه 
النذقما عليهة العديق أى عريرة :لتك الآيه حت امستامت» ولا البكر 
حتى تستأذنٌ». متفق عليه”"©؛ إلا الصغيرٌ منهما الذي لم يبلغ والمعتوة؛ 
فلوليه أن يزوّجَه بغير إذنه. 

ل الويف أ: , (ثماء لق لم عكلة ىا 

الشرط الثالث: أن يعقد على المّرأة وليُّهاء لقوله كَلةِ: «لا نكاح إلا 
بول .»» رواه الخمسة إلا النسائع””©. فلو زوجت المرأة نفسّها بدون 
وليّها؛ فتكاحها كرا لأنّ ذلك يع إلى الى ولأنّ المرأة رةه 
لتر عن اختيار الأصْلّح لهاء واللَّهُ تعاّى خاطبّ الأولياءً بالتكاح» فقال 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (454١؟)‏ [447/15]؛ والترمذي 
)1١1145(‏ [8/ ١549]؛‏ وابن ماجه )73١8(‏ [؟7/ .]51١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري (0175) [4/ ٠714]؛‏ ومسلم (14848*) .]7١5/0[‏ 

(5) أخرجه من حديث أبي موسى: أبو داود )5١868(‏ [937/5]» والترمذي 
(١١1١81)1/لا١2]؛‏ وابن ماجه (18401) [158/17]. 


إحرضن الملخّص الفقهي (؟) 


تعالى: «وأنككأ الْذينى مدو 4 [النور/ 7"]» وقال تعالّى: 9د 
تمَصَلُوهَنَ4 [البقرة/ 777]» وغيد د ذلكَ من الآيات . 


وولينٌ المرأة هو: أيُوهاء ثم وَصِيّْه فيهاء ثم جَدُها لأبٍ وإِنْ علاء 
ثم ابثهاء ثم بوه وإِنْ نزلُواء ثم أخوها لأبوين» نم أحُوها لأب. ثم 

بنوهماء ثم عَمُّها لأبوين» ثم عمّها لآب ثم بتوهماء ثم أقربُ عصبتها 
نسَبَاءِ كالارث» ثم المعتق» » ثم الحاكم. 

الشّرئط الرّابع : الشّهَادَة على عَقْدِ التكاح ؟ لحديث جابرٍ مرفوعًا: 
«لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عَذَْلٍ»؛ فلا يْصحّ م إلا بشاهدين عدَلين. 

قالَ الترمذيٌ: (العملٌ على هذا عند أهلٍ العلم من أَصْحَابٍ 
النبيّ يكل ومَنْ بعدّهم من التابعينَ وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود. 
ولم يَخْتَلف في ذلك مَنْ مضى منهم؛ إلا قومًا من المتأخرين من أَمْلٍ 
العلم)”"" . 

لا لاذلا 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع 11/5/51 /ال3717]. 


كتاب النكاح : باب في الكفاءة في التكاح يضانا 


بَاتٌ 
في الكفاءة في الاح 


* الكفَاءَة لغة: المُسَاوَاةٌ والممائَلٌُ» والمرادٌ بها هُّنَا: المساواة بين 
الزوجين في خمسة أشياء : 

أحدّها: الدّينُ؛ فلا يكونُ الفاجرُ والفاسقٌ كفء العفيفة الِعَدْلِءٍ لأنّه 
مردودٌُ الشّهادة والرّواية» وذْلكَ نقصٌّ في إنسانيته . 

الثاني : المَنْصبٌء وهو التَّسَب؛ٍ فلا يكون الْعَجَمينٌُ وهو: مَنْ 
ليس من العرب ‏ كف» العريية . 

الثَّالتُ: الحُرَيّةُ؛ فلا يون الجذنولا الميكم كنت الشكين آنه 
منقوص بالرّقٌ . 

الوَابِعُ: الصَّنَاعَةٌ: فلا يكون صاحبٌُ صناعة دنيئة كالحَجَّام 
والحائك كفء بنتِ مَنْ هو صاحب صناعة جليلة كالتّاجر. ش 

الحَامسسٌ : الِيَسَارُ بالمَالِ بحسب ما يجب لها من المَهْرِ والتَمَقة؛ فلا 
يكونُ المعسرٌ كفء الموسرة؛ لأنَّ عليها ضررًا في إِعْسَارِه؛ لإخلاله 


ليارين الملخَّص الفقهي (؟) 


ف :فإذا :تلفت اعد الروسين تعن الأكشر وى :واحدنن هله الأمور 
الخمسة؛ فقد انتفت الكفاءة» وذلك لا يؤثّر على صِحَّة : التكاح؛ لأنَّ 
الكفاءة ليست شرطا في صِحَّته ؛ لأمرِ النبيّ يل فاطمة بنتِ قيس أَنْ تيكح 
أسامة بنّ زيدء فتكحها بأمره' أن ولكنْ تكونٌ الكفاءة شرطًا للزوم التكاح 
فقط ؟؛ فلو زوجت امرأة بغير كفئها؛ فلمنْ لم يَرْض نذلك دمن المراء أو 
أوليائها فسخ التكاح؛ لأنّ رجلا زوج بتنّه من ابنٍ أخيه ليرفع بها 

خسيستهء فجَعَلَ النبئٌ يل لها الخيار”"'. وبعض العلماء يرى أَنَّ الكفاءَة 
ف وهو ووار عن العرة: 

قال الشيخٌ تقر الدّين: (الذي يقتضيه كلام أحمد أَنَّ الرجلّ إذا تبيّن 
ا يا أنه ليس للوليّ أنْ يزوج المرأة من غير 

كفعء ولا للزوج أنْ يزوج لحرا أن عم الله وان القفاءة 


9 


ليسث بمنزلة الأمور الماليّة مثلٍ مهر المرأة: ِنْ أحيّت ت المرأة والأولياء 
طلبوه وإلا تركوه» ولكنه م ينيغ لهم لف9902 :] انتهى 
لا لانا 


.]77 4 /0[ )"541( أخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس‎ )١( 
.]7596 /7"[ )7559( (؟) أخرجه النسائي من حديث عائشة‎ 
انظر: حاشية الروض المربع [5/ 47؟].‎ )( 


كتاب النكاح : باب في المحرمات في النكاح احريا 


بَابٌ 
في المُحَرَمَات في التكاح 


* المُحَرَّمَاتَ في التّحَاح ق قسْمَان : 


القَسْمُ الأول : اللاتي يحرّمُن تحريمًا مُوَيدًا : 

وهنَّ أربع عشرة: سَبْع يَحرّمْنَ بالنّسَبء وسَبْعٌ يَحرُمْنَ بالسَّبَبء 
وهُنَّ المذكوراتٌ في قوله تعالى: 9 وَلَا تَكِحْوَا . . . 4 [النساء/ 
ين 

ْوَل : اللاتي يحرُمْنَ بالنّسَب: وبيانْهنَ كما يلي : 

د الغ والهدة: لتولة. تماق +« دك علتحت الكندة. 4 
[النساء/, 77]. 

خم والبكك::وبث الاين :بوبيك التدكده «وينك نمع الابك > القوله 
تعالى: #وَيَنَاكك» [النساء/ 3]. ْ 

ت ولاعت فعة مق اولآنهم أن 9غ تقول الي 
و3 تسكم4 [النساء/ “]. 

نوع الأخت وبنتُ ابنها وبنثُ بتتها؛ لقوله تعالى: « وَيَنَاتُ 
الْدُّفَتِ» [النساء/ 7]. 


856 الملخّص الفقهي (؟) 
القت الأخ وَيكت كت ت الأخ وبنث ابنه؟ لقوله تعالى : # وَبَنَاتُ 
آلَنِ4 [النساء/ 7]. 


والعَمّةٌ والخَالَةٌ؛ لقوله تعالّى: « وَعَسَفَكُمَ وكتلدتكع » 


[النساء/ 7 ]. 


دوع 


ثانيًا : اللاتي يَحْرُمْنَ بالسَّبَبِ: وبيانهنَ كما يلي : 


5 المُلاعَنَةُ على المُلاعن؛ لما روى الجوزجانيٌ عن سهل بن 
سعد؛ قال: (مضت السُنّهُ في المتلاعنين أن يفرّقَ بينهما ثم لا يجتمعان 
أبدَا)2'0 . قال الموقَقُ: (لا 0 أحدًا قال بخلاف ذلكَ)9" . 


ويَحَرْمٌ بالرّضاع ما يحرُمٌ بالنّسَبِ من الأقسام السابقة ؛ فكل امرأة 
دريك ١‏ بالنست امن الأقسام 0 ط مثلّها بالضّاع؛ كالأَمَهَاتَ 
والأَحَوات؛ لقوله تعالّى: « < راص البق أرصمتخ وَكيوفْصكم ورت 
َليَصعَة4 [النساء/ 7]» وقال النبي ككلهِ: «يحرُمٌ من الرّضَاعَة ما يحرم 
من النّسَب»» متفق عليه”” . 


موز بالمكر ويه لز رروية خذرا. توه اتعالي وَل 
جرم رو ورو 00 


َكحوأْمَانَكَمَ ءا بآؤْكُم ب ألِنّسءِ4 [النساء/ ؟١7].‏ 


)7١5( أخرجه أبو داود (60؟757) [41/4/7] الطلاق /1؟. وأصله في البخاري‎ )١( 
© الاعتصام‎ ]""4/1[ 

(9) انظر: حاشية الروض المربع [85/5؟]. 

(5) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (7544) [2]17/0 واللفظ له؛ ومسلم 
(و#كه")[4/0""]. 


كتاب النكاح: باب في المحرمات في النكاح ين 


أدج راسم 


وتحرُمٌ زوجة ابنه وإِنْ نَرَكَ؛ لقوله تعالى : « وَحَلييْلُ نيكم 


.6 و : ص 2 1 
5 وتحُرم عليه أمّ زوجته وجداتها بمجرّد العقد؛ لقوله تعالى: 
« وَأمَهِدتٌ نِسَايكُم4 [النساء/ 77]. 
يه عي و 2 اريس ب ١‏ 21 2 
وتَحُرُمٌ بنت الرَّوجَة وبناث أولادها إذا دَحَلَّ بالأمٌ؛ لقوله تعالى : 
سس سه سرصم 36 . - د 7 0 د ل 2 2 0 
وربكربحكم الي فى حجُوركم ين سآبِكم الل دَحَلْثُم يهن فَإن لَمْ 
كوو خَلثْر يهرك فلا جتاح عَلِتَحكُمَْ 4 [النساء/ 77]. 
هذا؛ ويناسبٌُ أَنْ نوردّ الآيَة الكريمة منّصِلَة بعد أَنْ ينا ما ذُكرٌ فيها 
من أنواع المحرّمَاتِ من النَّساءِ في التُكاح؛ قال تعالّى: «١‏ حَرّمَتَ 
عَكِتِكَُْ أكي: مَك وَبنَائك: وَأْحَونصكُمَ وَحَمَفَكُمْ وَكَنلددكُع وَبَنَاتْ الي 
وَبنَاتُ لدت وَأْمَهْشُكُمْ الى أَرَصَعَئك وَكَمَوَُكُم يرح الرَصَعَةٍ 
هه ا00 عاص طرهة م 5 8 سم 0 
مَكَلْشُم يهن فِّإن لم كوو «َخَلْشْر يهرج فلا كح عَِحكم وَحَلتَيِلُ 
نيكم الزن مِنْ أصَلِحطْ ون تَجْمَعُوا بت الأمتكين إلا ما كد 
سلف إرك لله كان سوا رََحِيمًا )4 [النساء/ 77]. 


ار 


: الثّانِي : ما كان تحريحّه منْهُنّ مؤقَنًا : 

وهو تؤعان: 

النّوْعُ الأوَلُ: ما يَحْوْمٌ من أُجْلٍ الجمْع : 

0 اليه الأختين ؛ لقوله تعالى : « وآن تَجَمَعُوا بيرت 
لكين 4 [النساء/ ٠1]ء‏ وكذا يحرمٌ الجَمْعُ بينَ المرأة وعمّتها وبينَ 


حان الملخّص الفقهي (؟) 
المرأة وخالتها؛ لقوله كلِ: «لا يُحْمَعُ بين المرأة وعمّتها ولا بينَ المرأة 
وخالتها». متفقٌ عليه©2. وقد بيّنَ كل الحكمة في ذلك حينَ قال عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام: «إنكم إذا فعلتمٌ ذلك؛ قطعتمٌ َرْحَامَكمٌ؛ ؛ وذلك لها 
يكور يعن الضرائر من الغيْرَق فإذا كانث إحداهما من أقارب الأخرى؛ 
عضراك القطيية نيما ]3 ظلقك الدرأة والفيك عدنها « محرت أخذيا 
وعمتّها وخالتّها؛ لانتفاء المحذور. 

حبرلا يجوز َنْ يجمّعَ بين أكثر سن أربع نسوة؛ لقوله تعالى : 
#فَأنكِحوا مَا طاب لك من اليْسَاهِ مني وَثُلنتَ نيع 4 [النساء/ ؟']ء 9 أ 
النبيئٌ بك مَنْ حت كدي ع ظا لال إن عرق نارة عن اا" 

النّوعُ النّاني : ما كانَ تحريمٌه لعارض يزول : 

0 تزوّجٌ المعتدّة من الغير؛ لقوله تعالى: « ولا تَمَرْمُوا عَفَدَة 

حو يلم أل لككث أب]ذ» [البقرة/ ©77]» ومن الحكمة في ذلك 

ُ 00 ع حاملاً» فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنْسَابٍ. 


- 


الك ويحرم تزوّج الزّانية إذا عَلِمَ زناها حتى تتوت وتنقضي ا 
رصي مع ل ل 000 


لقوله ال 1 ٍرَأزيَةُ ل تكنها إِلَاوانٍ أ شرل وَحْرَم دك عَلَ الْنؤميينَ ) » 
[النور/ 7]. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )01١9(‏ [9/١٠5]؛‏ ومسلم 
(459")[ه/19]. 

(؟) أخرجه من حديث قيس بن الحارث: أبو داود (77541) [7/ 559]؛ وابن ماجه 
(؟54/51)1946:]. 


كتاب النكاح : باب في المحرمات في التكاح ودين 
وو من ين 

ويحرُمُ على الرّجْل أَنْ يتزوّجَ مَنْ طلقّها ثلانًا حتى يطأها زوجٌ 
غير بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: « الطلقٌ تان . . . * إلى قوله : # فَإِن 
اه تل له م >5 2 و 
طلََهَا 4؛ يعني: الثالثشة؛ 9« كلا يل لَمُ من بَنْدُ حقٌّ تكح ريا عير * 
[البقرة/ .]77٠‏ 

ويحرمٌ تزوّجٌ المحرمّة حتى تَحلَّ من إحرامها. 

جني الي سير 0 


1 


م لقوله تعالى: « وَلَا تسَكِحُوأ 
لْمُترِكِينَ حَقَ بُوْمِيُأ4 [البقرة/ ١7؟].‏ 

ولا يتزوج المسلمٌ امرأة كافرة؛ لقوله تعالى: «ولا تَدكحُوا 
لْمُتْرَكتٍ حَقَّ يؤْصنَ 4 [البقرة/ »]17١‏ وقوله تعالى : «ولا تنكأ بصم 
لْكَوَاٍ # [الممتحنة/ ١٠]؛‏ إلا الحرَّة الكتابيةء يحور للنسلع أن 
يتزوّجَّها؛ لقوله تعالى: «وَأنْحْصَتتٌ مِنَ ألَذِنَ أونوأ الكبّ من مي » 
[المائدة/ ©]؛ يعني : حل لكمء 0-0 هذه الآية 0 ة لعموم الايتين 
السابقتينٍ في تحريم نِكاحٍ الكافراتِ على المسلمينَ» ٠‏ وقد أجمعَ أَهلُ العلم 
على ذلك. 
)١(‏ أخرجه من حديث عثمان: مسلم (47:5") [45/8١]؛‏ وأبو داود )١84١(‏ 


[5/ 89 ؟]؛ والترمذي (840) [/ 159١]؛‏ والنسائي (75847) [/١١7]؛‏ وابن 
ماجه (955١)[5؟/‏ 1لا؟]. 


55 الملخّص الفقهي (؟) 
ا المسلم 5 يتزوّج الآمة المسلية؛ ؛ لأنَّ ذلك 
يفضي إلى استرقاقٍ أولاده منها؛ إلا إذا خاف على نفسه من الزنى» ولم 

يقد على مهر الشكة أو ثمن الأمة فيجودٌ له حيتئل توح الأمة المسلمة؛ 

لقوله تعالى: # و: مَن لم يَسْتَطِعْ دك طوْلًا أن يتحكم المحم كلت الْمَؤّمِسَتِ 

من ما مَلَكتْ أَيَمندَكُم من فييك الْمُؤْمِتٍ . . . 4 إلى قوله: # لِمَنّ حَشَىَ 

لْعتَ مس4 [النساء/ 76]. 
- ويحرمٌ على العبد أن يتزوّجَ سيّدته للإجماع ؛ وَلأنّه بتنافق كوثها 

جؤذة بع كزنازوعها لآن لكل مهما أعكاما. 

- وَيحَاء على السيّد أَنْ يزوج مملوكته؛ لأنّ عفد الملك أقوى من 
عقد التكاح» ولا يجتمعٌ عقدٌ مع ما هو أضعفٌ منه. 

* والوطهٌ بملك اليمينٍ حكمّه حكمٌ الوطء في العَقَدٍ فيما سبق إلى 
أمدِء فمن حَرُمَ وطؤها بعقدٍ كالمعتدةٍ والمُحْرِمةٍ والزانية والمطلّقةٍ ثلانا؛ 
حَرْمَ وطؤٌّها بملك اليمين؛ لأنَّ العقدَ إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطءِ؛ 
قلآنْ يحرم الوطءٌ من باب أولى . 


لا نالا 


حت 
في الشروط في التكاح .. 


المراد بالشروط في التكاح : ما يشرطه أحدٌ الزوجين في العَقْدِ على 
الآحَرٍ مما له فيه مصلحةً. ومحلّها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبلّه» وهي 
الب الو تجعين :ميخ » وفاسد. 
أولاً: الشّروطٌ الصحيحةٌ في التّكاح : 

فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطث عليه طلافٌ 
ضرَّتها؛ لأنَّ لها في ذلك فائدة وق العف الاح من اللا بعدم صكّة 
هذا الشرط؛ لأنَّ النبي يك نهى أَنْ تسأل المرأةٌ طلاقّ أختها لتكفاً ما في 
إنائها""', والنهيُ يقتضي الفساد . 1 

ومن الشروط الصحيحة في التكاح إذا شرطث عليه أَنْ لا يتسرّى 
أو لا يتزوّجَ عليهاء فإِنْ ونّىء وإلا فلّها الفسحُ؛ لحديث: «أحقٌ الشروط أنّْ 
توقُوا بها ما استحللتم به الفروج» 9 . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (50١5؟)‏ [557/54]ء واللفظ له؛ 
ومسلم (559) [195/6]. 

(؟) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر : البخاري )71/7١(‏ [68/ 017957 واللفظ له؛ 
ومسلم (/481") [8/ .]7١6‏ ظ 


لحان الملخّص الفقهي (؟) 

وكذا لو شرطث عليه أَنْ لا يخرجّها من دارها أو بلادها؛ صم هذا 
القعرط ابول يك له إعرلجها الا باذ لها ْ 

وكذا لو شرطث أَنْ لا يفرّق بيئّها وبين أولادها أو أبويها؛ صم هُذا 

+ ااه اب 5 
الشرط» فإِنْ خالّمَه ؛ فلها الفسح . 

ولو شرطتث زيادة في مهرهاء أو كونه من نقد معيّن؛ صمَّ الشرطء 
وكان لازمّاء يجبُ عليه الوفاء 8 ولها الفسح بعدّمه» وعناتها في ذلك 
ذل الأراعي + فشتخ عتى كانت وما لم يوجداينهاانا يذن على رصاعامخ 
علمها بمخالفته لما شرّطته عليه ؛ فحينئذٍ يسقُط خيارُها . 

قال عمر بن الَطابٍ رضي الله عنه للذي قَضّى عليه بلزوم ما ما شر طبه 
عليه زوجته فقالَ الوَّجِل : إِذا يطلقَتًَا! فقال عمرٌ: : (مقاطع الحُقُوق عند 
الشُّرُوط)27. ولحديث: «المسلمونَ على شروطهة»”” . 

قال العَلامَة ابن القيّم : (يجبُ الوفاءٌ بهذه الشروط التي هي أحقّ أن 
يوفيهاء وهو مقتضّى الشَّرْع وَالعَقلٍ والقياس الصّحيح؛ إن المرأة لم ترض 
ببذل بُضْعِها للزوج إلا على هذا الشرط» ولو لم يجب ألوفاء به؛ لم يكنْ العقة 
عن تراض» وكان إلزامًا بما لم تلتزئه وبما له يُلرَّمْها اللَّْهُبه ورسوله»”" . 
انما : الشُروطً الفاسِدةٌ في التّكَاح : 

والشروط الفاسدةٌ في التكاح نوعان: 

ا شروط فاسدةٌ بطل العقدَ: وهي أَنواعٌ ثلاثة: 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا [95/6]. 


(0) تقدم (ص .)١17‏ 
(9) انظر: حاشية الروض المربع [5/ .]١8‏ 


كتاب النكاح : باب في الشروط في التكاح ودين 

الْأَوَلُ : كم لطر وهو أَنْ يزوَجَةُ مَوْليتَهُ بشرط أَنْ يزوّجَةٌ الآخر 
مَولِيتَهُ ل 0 0 : من الور وهر اكاك اين المريية 
يول الكلب . 

وهذا النوحٌ جُعِلَتْ فيه امرأة بَدَلَ امرأق وقد أجمعوا على تحريمه. 
ا جامد 6 ا لل 0 
20 ا 0 وى 

وقال الشَّيْخٌ تق تق الذَّينٍ : (وفِصْلُ الخطاب : أن اللّدهَ حَوَّمَ نِكَاحَ 
الشّعًا لشغار: : لأنَّ الول يجبٌ عليه أَنْ يزوّجَ موليّته إذا خطبها كفءٌ ونظره لها 
نظرٌ مصلحة لا نظرٌ شهوة» والصَّدَاقٌ حقٌ لها لا له وليسٌ للوليٌ ولا للب 
أن يزوّجَها إلا لمصلحتهاء ولي له أن يزوّجّها لغرضه لا لمصلحتهاء وبمثلٍ 
هذا تسقط ولايثه . 

ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجّها بفرج الأخرى؛ لم ينظرٌ في 
وعلى هذا؛ لو سمّى صداقًا حيلة والمقصودٌ المشاغرة؛ لم يجرٌ؛ كما نَصّ 
عليه أحمدٌ؛ لأنَّ مقصوةه أَنْ يزوّجّها بتزؤجه الأخرى. والشَّرْحٌ بيّن أنّه 
لا يقعٌ هذا إلا لعَرّضِ الوليٌ لا لمصلحة المرأة» سواءً سّمّى مع ذلك صدافٌ 
أو لم يُسَمّ؛ كما قاله معاوية وغيره» وأحمدٌ جوَّرّه مع الصَّدَاقٍ المقصود 


)١(‏ متفق عليه: البخاري /4[)01١7(‏ ١7]؛‏ ومسلم (7560) ]7١*/0[‏ مختصرًا 
بدون تفسير الشغار. 


تن الملخّص الفقهي (؟) 
دون الحيلة؛ مراعاة لمَصْلّحَة المرأة في الصّداقٍ) 7" . انتهى 

فإذا سمي لكل واحدة منهما مهرٌ مستقلّ كاملٌ» بلا حيلة» مع أذ 
موافقة المرأتين؛ صَمّ ذلك ؛ لانتفاء الضَّرَر . 

النَّانئي: نِكَاحُ المُحَذّل : وهو أَنْ يتزوّجها بشرط أَنّه متى حذّلها للأوّلٍ 
طلّقَهاء أو توى التحليلَ بلا شرط يُذْكَرُ في العَقّْدء أو اتفقا عليه قَبْلَ العَقْدِ؛ 
ففي جميع هذه الأحوالٍ يبطلٌ التكاح؛ لقوله يلِ: «ألا أَخيرُكُمْ بالتّيس 
المستعار؟' . قالوا : بَلى يا رسول اللّله قال: ١هو‏ المكلل: لعَنّ الله 
المحلّلَ والمحلَّلَ له»؛ رواه ابن ماجه والحاكمٌ وغيرٌهما""' . 

ثالثًا : إذا علَْ َفدَلكَاحٍ على شرط مستطبلٍ : كأنْ يقول: زوجتّكٌ إذا 
عاء رأ سس الشهرء 3 : إن رضيّث أكّها ؛ فلا ينقد التّكّاحُ مع ذلك؛ لأنَّ 
النكاح عَفْدُ معاوضة» فلم يَصِحّ تعليقه على شرط . 

وكذا لو زرّجّه إلى مُدَّة؛ كما لو قالَ: زوجِتُكَ وإذا جاء غدٌ؛ فطلّفُهاء 
أو قالَ: رَوَجْتّكَهَا شهرًا أو سنة؛ بَطلَ هذا النكاحٌ المؤقّتُء وهو نكاح 
المتعة. | 

قال الشبحُ تفَئٌ لين : (الرواياثٌ المستفيضّةٌ المتواترة متواطيةٌ على أَنَّ 
الله تعالى حَرّمَ المتعة بعد إحلالها)”” . 

وقال المَرْطْبيٌ: (الرواياثُ كلّها متفقةٌ على أَنَّ زمنّ إباحّة المتعة لمْ 


.]"١95148/5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عقبة بن عامر: ابن ماجه )١975(‏ [5؟/ 488]؛ والحاكم 
17/195 ]. 

(9) انظر: حاشية الروض المربع زكره؟؟]. 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح اانا 
يطلء وَأَنَّه حرم ثم أجممَ السلفُ والخلفٌ على تحريمها؛ إلا مَنْ لا يُلتَعَثُ 
إليه من الرّوافض)"" . 
2 شُوُوط فاسِدَةٌ لا تُفْسِدُ احاح : 
- لو شَرَط في عفد التُكاح إسقاط حقٌ من حقوقٍ المرأة؛ كأنْ شَرَط 
أن لا مهر لهاء أو لا نفقة. أو شَرَّط أن يقبتم لها آمل من عكتها ؛ فإنّه فى .هذه 
الأحوال ب عد ارط و ع العم لأنّ ذلك الشرط يعودٌ إلى معنىّ زائد 
القند اياون 1لا بولا لد الوا د 
ومن ذلك أنه إذا شَرَطَهًا مسلمة» فبانت كتابيّة؛ فالئكاحٌ صحيحٌ» 
وله خيارٌ الفَسْخ . 
عون الك َه إذا شَرَطها بكْرًا أو جميلة أو ذاتَ نسبء فبانث 
بخلاف ما اشترّط؛ فله الفسحٌ ؛ لفوات شَرْطه 
ومن ذلك أنه إذا تزّجَ امرأة على أَنّها حرةٌء فتبيّن أنّها أَمَدّ فِنْ كان 
ممَنْ لا يَحِلُ له تزوُجٌ الإماء؛ فرّقَ بينهُماء وإِنْ كان ممَنْ يحل له ذلك؛ فْلَهُ 
الغا 
وكذا لو تزوّجّت المرأة رَجُلاً حُرَاء فبانَ عبدًا؛ فلّها الخيارء وإنْ 
عتقثٌ أمة تحت عبد؛ فلّها الخيارٌ؛ لأنَّ بريرة لما عتقثُ تحت عبد؛ اختارث 
مفارقته؛ كما رواه البُخَارِيُ وغيره”"' . 
لا لالا 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع [5/ 8؟”7]. 
زفق اخرجة البخارق من حديت ابن عباس (888) 843+ ] الطلذق !ا . وأخرجه 
أبو داود (7771) [7/ 454 ] الطلاق 19 . 


م الملخّص الفقهي )١(‏ 


ياب 
في العيُوبٍ فِي التكاح 


3 هناك عيوب تبث 3 الخيارٌ في التّكاح ؛ منها: 
- أن من وَجَدَتْ رجا لا يقير على الوط لكونه عا أو مقطوع 

الذّكَرء : فلها الفسخ. وإن اذّعث أنه عّينٌء فأقَدَ بذلك؛ جح سنةء فإِنْ 
وطىء فيها وإلاّ؛ فلّها الفسخ. 

عور كه رظن وبق الولال قاو ولا 
زواله؛ فله الفسخ. 

وكذا من وَجَدَ منهما في الآخر عَيْئَا مشتركا؛ كالباسُورء 
والجُنون» والبَرص» وَالْجدَام وقرّع الرأس» وبَحَرٍ الفم ؛ فلّه الخيّارُ؛ لما 
في ذلك من التّرّة . 

قال العلامَةُ ابن الي : (كلُ عيب يِنمّرُ أَحَدَ الرّوجِينِ من الآخَرِء ولا 
يحصّلُ به مقصودٌ التكاح؛ يويك النفيّان وأنه أولى من البيع)”"©, انتهى . 

ولو حَدَتَّ بأَحدٍ الرَّوجِينِ عيبٌ بَعْدَ العقد؛ فللاخر الخيّارٌ. 

* ويثُتُ الخيارٌ لمَنْ لم يرض بالعيبٍ من الرَّوجِين» ولو كان به 


)١(‏ انظر : «زاد المعاد» ]١51/6[‏ بتصرف. 


كتاب النكاح : باب في العيوب في النكاح "6١‏ 
منهما بعيب الآخر؛ بَأنْ قالَ: رضيتٌ به أو وُجِدَ منه دليل الرضاء مع 
علمة بالعيت»"فلة يار له بعد ذللك: 

* وحيثٌُ ينبت لأحدهما الخيارٌ؛ فإنه لا يََمُ إلا عند الحاكم؛ لأنَه 
يحتاجٌ إلى اجتهادٍ ونظرء له الحاكمٌ بطلب كاله المفيا ف أو ادن 
لمَنْ له الخيارٌ فيفسخ . 

* وإِنْ تم الفسحُ قبلَ الدُخول؛ فلا مَهْرَ لَّها؛ لأنَّ الفسحَ إِنْ كان 
منها؛ فقد جاءت الفرقة من قبّلهاء وإِنْ كانَ منه؛ فقد دلَّسَتْ عليه العيب» 
فكانّ الفسح بسببها 

* وإِنْ كان الفسخ بعد الدخول؛ فآ فلها المهرٌ المسمّى في العَقد؛ 
لأنّه وجب بالعَقّدء واستقر قي بالدّذخول؛ فلا يسقط . 

* ولا يِصِح تزويج الصّغِيرَةِ والمجنونة والمملوكة بِمَنْ فيه عيب ير 
به التكاخ ؛ ليه 1 ل عو ون 
لم يعلم وليّهِنَّ بالعيب ؛ فسَحّ التكاحَ إذا عَلِمَ ؛ إزالة للضرر عنهنّ 

وإذا رضيت الكييرة العاقلة مجبويًا أو عَِّيًا ؛ لم يمنعها وليّها ؛ 
لأن الحقّ في الوطء لها دون غيرها. 

555 إن رضيث بالتزوّج من مجنونٍ ومجذوم وأبرصٌ ؛ فلوَليّها معها 
منه ؛ لأنَّ في ذلك ضررً يُحْشَى تعدّيه إلى الولّد» وفيه مَنْقَصَةٌ على أهلها . 


لالانا 


حكن الملخّص الفقهي (؟) 


* المُرادُ بالكمّار: أَهلُ الكتاب وغيرُهم كالمجوس والوثنيينَ» 
والمرادٌ: ما يُقَرُون عليه من أتكحتهم لو أسلموا أو تراقعُوا إلينا حال كفرهم . 

# فتكاح الكمّارِ حكمُّه حُكُمُ نكاح المسلمينَ في الصّحَةَ ووقوع 
الطّلاق والظهار والإيلاء ووجوب التّفقة والقَسْم . 

* ويَحْرُمٌ عليهم من النّساءِ ما يَخوم على المسلمين 4 فقد جاء في في 
القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى : « وَأمْرَاثُةٌ حَمَالة 
الخطت لحَطب »> [المسد/ ١]ء‏ و #وََالتِ أَمْرَاتُ فتعَوَرت * [القصص/ 4]؛ 
فأضاف المرأة إلى الكافرء والإضافَةٌ تقتضي زوجيّة صحيحة . 


قال شيخ الإسلام اراتيف رمه الللة + (العتوات: أن نَّ أنكحتهم 
المحرّمة في الإسلام حَرامٌ مطلقا: إذا لم يُسْلِموا؛ عوبُوا عليهاء وإن 
أسلموا؛ عفيَ لهم عنها؛ لِعَدَم اعتقادهم لعريته وان الصكة والنشاة؟ 
فالصوابٌ أنّها صحيحةٌ من وجه فاسِدةٌ من وجوء فإنْ يد بالصّحَةٍ إباحة 
النصَرُف ؛ انما يح لمم شط الابناا مه ون أريدَ نفودٌه وتردُبُ أحكام 
الزوجيّة عليه من حُصُول الحَلّ به للمطلّق ثلاثًا ووقوع الطّلاق فيه وثبوت 


كتاب النكاح : باب في أنكحة الكفار كنا 


الإحصان به فصحيحٌ)"'". انتهى . 
# ومن أَحكام أنكحة الكمَار: أَنّهم يقرُونَ على فاسدها بشرطين : 
الشَّرْطٌ الأَوَلُ: إذا اعتقدُوا صِحَمَّها في شرعهمء وما لا يعتقدونَ 
حلّه ب لا يقرُونْ عليه ؛ لأنّه ليس من دينهم . 
الشَرئط النَّني: أَنْ لا يتراقعُوا إليناء فإنْ تراقعُوا؛ لم نقرّهم عليه؛ 


تأ ره 22 


لقوله ا « وَأنِ أحَكم ينتكم يمآ أنزل أله [المائدة/ 49]. 

* فإذا اعتقدوا صِحَّة نكاحهم في شُرْعِهمء ولم يترافعُوا إلينا؛ لم 
رس لهم؛ بدليلٍ أنَّ النبي ب أحَدَ الهري عن مجويين 0 ولم 
يَعترض عليهم في أنكحتهم, مع عِلْمه انهم يستبيحونَ محارمهم» وأسلم 
خلق كثيرٌ في ذَمنٍ النبيّ يكل فأقرّهم على أنكحتهم. ولم يكشفف عن 

* وإِنْ أتونا قبل عَقْدِ نكاحهم؛ عقدناهُ على حُكم ديننا؛ بإيجاب 
وقبولٍ ووليٌ وشاهدي عدلٍ مِا؛ قال تعالى: طوَإِنْ حَكنْتَ كحك ينهم 
باَلْقِسْطٌ» [المائدة/ ؟14]. 


د » وكذلك إذا أسلمَ الزوجان على نكاح ؛ فنا لا نتعرض لكيفيّة 
صدوره وتوف شروطه فيما سبقء لكدّنا ننظرٌ فيه وقتّ التراقع أو وقتٌ 


.]73927 299 انظر : «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 
.]709/5[ )"181( (؟) أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ 


ان الملخّص الفقهي (؟) 
إسلامهم» فإنْ كانت الزوجة تباحٌ في لهذا الوقتٍ لعدم الموانع الشَرْعِيّة ؛ قدا 
على كادي ع ا لي ا 
ل ل 

ون كأن الميذ الذى شك ليان حال الكفر صبحيةًا؟ لحذته» لأنه 
وجب بالعقدء ولا مانم من استيفائها له. وإِنْ كان فاسدًا ‏ كالحَمْر 
والخنزير ‏ : فإن كانت قبضئه فقد استقرّء وليس لها غيره؛ لأنها قبضته 
بحكم الشّركء فبرئث ذَقّةٌ مَنْ هو عليه منهء ولأنَّ في التعدض له مشقةٌ 
وتنفيرٌ عن الإسلامء فيعفى عنه كما غفيَ عن غيره من الأعمال الكفريّة . 

وإِنْ لم تكنْ قد قبضت المهرّ الفاسد؛ بإ خرص لهاامين اللمثل. 
وإِنْ كانت قد قبضتْ بعض المهر الفاسد ولمْ تقبضٌ بقيّتّهِ؛ فإنه يجبُ لها 
دنا 
مهرٌ المثلٍ؛ لِخُلٌ الكاح من تسمية المَهْرٍ. 

نت وإذا ا الزُوجِانٍ معًا أن تلمّظا بالإسلام ذفعة 5 الخد ؛ فإنهما 
يبقيان على نكاحهما؛ نه لم يوجَّذ منْهُمًا اختلافٌ دين. 

# وإن ف زوج كتابيّة ولمُ تسلم هي؛ بَقِيَا على نكاحهمًا؛ لآ 
للمسلم أَنْ يترّرّجّ الكتابية ابتداء؛ فاستدامَيُه لتكاجها من باب أَوْلَى . 

# ون أسلمث كَافِرَة تحت كاف قَبْلَ الدُخول؛ بَطْلَّ التكاحُ ؛ لقوله 
تعالى: :شف يق لكر لآ يك [الممتحنة/ »]٠١‏ 


عضا 


كتاب التكاح : باب في أنكحة الكفار نان 

* وإِنْ أَسْلَّمَ زوج غير كتابية قبل الدُخول؛ بَطلَ التكاح؛ لقوله 
تعالى : «ولَا تيك يصع الوا ٍ» [الممتحنة/ »]٠١‏ وعَليه نصفُ المَهْرِ؛ 
لمجيء ءِ الفرْقة من قبّله. 

* إِنْ أُسْلَمَ أَحَدَ الزّوجينٍ غير الكتابيين» أو أسلمث كَافرَةٌ تحت 
كافر بعد الدّخول؛ وقف الأمرٌ على انقضّاءِ ءِ العدّة: فإِنْ أَسْلَمَ الآحَرُ فيها؛ 
دَامَ التَكَاحء وإن لم يسلم فيها؛ تب تَنَنَ أنَّ التكاح قد انفسع منذٌ أَسْلّمَ 
الأول . 


* ومَنْ أَسْلَمَ وتحبّه أكثرُ من أرب وأَسْلَمْنَ» أو كنَّ كتابيات؛ اختار 
منهنٌّ أربمًا لأنَّ قيس بنّ الحارث أَمْلّمَ وتحتّه ثمان نسوة» فقالّ له 
النبيئٌ يلِِ: «اخْتَر منهنَّ أَربَعَاهء وقاله أَيضًا لغيره20» واللّلهُ أَعْلَم . 


لا لالا 


)١9617( ه"ا5]؛ وابن ماجه‎ /[ )١١0( أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي‎ )١( 
.] 255/1 


ليان الملخّص الفقهي (؟) 


مَابٌ 
في الصَّدَاق في التكاح 


الرّوجة . وهو شرعًا وض صلى في عط لكاي أبققة.. 

* أمّا حكجُه؛ فهوا واجبٌء ودليله الكتاث والسْتَهُ وَالإجِمَاعٌ . 

قال تعالى: «# وََاثوأ لَه صَد قن له إن بن لَك عن ةا 
فَكلُوه منكَاميَيكا :4 [النساء/ 4]. 

ولفعله كِ؛ فلم يكن يُخْلِي النكاح من صَدَاقٍء وقال: «التمس 
ولو خاتمًا من حَدِيده"'". 

- وأجمع أَهْلْ العِلّم على مشروعيّه . 

أنا مقدارٌه؛ فلا تدر أقله ولا أكثره بحدٌ معين؛ فكل ما صم 
يكو نكا أو اجر بم أن يكرن صداقاءوإن كل أو كثرة 0 
الاقتداء بالنبيّ يك فيه ؛ ا يكونَ في حدود أربع مئة درهم» وهي صداقٌ 
بنات النبيع 6و0" . 
)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري (/1م508) 


[4/ 5" ١]؛‏ ومسلم (؟/ا:) [ه/6١؟].‏ 
(؟) أخرجه مسلم من حديث عائشة (741/4) [8/8١؟]‏ النكاح 1١‏ . 


كتاب النكاح : باب في الصّداق في النكاح يفنا 

قال شيخ الإسلام اذ اقفية رحفه الل : «الصداف المقدَّمُ إذا كثر 
وهو قادرٌ على ذلك ؛ لم يكرّة؛ إلا أن يقترن بذلك ما يُوجبُ الكراهة من 
مغْتى المُبَاهَاة ونحو ذلكء فأمًا إن كان عاجرًا عن ذلكٌ؛ كرد بل يحرم 
إذا لم يتوصّلْ إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرّمّة» فأمًا إن كثر» 
وهو مؤْخٌَ في ذمّته؛ فيبغي أن يُكرَة؛ لما فيه من تَعْرِيضٍ نفيه لشَغْلٍ 
الذّمّة)2"7» انتهى كلامّه . 

* والخُلاصةٌ: أَنَّ كثرة الصَّدَاقٍ لا ثكره إذا لم تبلغ حَدَّ الحُبَاهَاة 
وَالإِسْرّاف» ولم ُنْقِلَ كاهل الرّوج؛ بحيثُ تُحوججه إلى الاستعاثة بغيره عن 
طريق المسألة ونحوهاء ولمْ تشغل ذمَّنَه بالدّينَء وهي ضوابط قَيْمَة قيّمَةٌ تكفلٌ 
المصلحة وتدفع المَضرّة. 

* ويتبيّنُ من خلال ما سَبَقَ أَنَّ ما وَصَلَّ إليه الناسٌ في قضيّة المُهور 
من المُعَالاة الباهظة التي لا يُراعَى فيها جانبٌ الرُّوج الفقير والتي أُصبحتْ 
صعبة المُرْتقَى في طريقٍ الزَّواج؛ أنَّ هذه المُعَالاةَ لا شك في كرامّتها 
أو تَخريمهاء حُصُوصًا وأنّه يكونُ إلى جَانبها تكاليف أُخْرَى؛ من شراء 
لتاب الغالية التّمَنْء والمُضَّاغَات البَاهظة» والحَقّلات والولائم المشتملة 
على الأشزافة والتبذيرٍ وإهدار الْأطعمّة ة والُحوم في غير مصلحة تعوةٌ إلى 
الرّوجين ؛ لاشكٌ أن كلَّ ذلكَ من الآصَار والأغلالٍ والتّقالِيدِ السيئة التي 
يجبُ محارَبتُها والقضاءٌ عليها وتنقية طريق الرّواج من عراقيلها . 

وفي حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها مرفوعًا: «أَعْظَمْ النْسَاءِ بركة 


)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» [ص 77 "]» ط دار العاصمة. 


مهم الملخّص الفقهي (9) 
أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةه» رواه أَحْمَدُ والبيهقيٌ والحام وغيرهم"'. 

وقال عمرٌ بن الخَطابٍ رضي اللَّهُ عنه: (آلا لا تُعَانُوا في صَدُقٍ 
التّسَاءِ؛؟ فإنّه نّهُ لو كان مَكْرْمَة مَةَ في الدُنيا أو تقوىّ عند اللّله؛ِ كان أَوَلاكُمْ بها 
رسولٌ اللّلهِ يكإن. ما أَصْدَقَ نّ سول الله كي امرأة من نسائه؛ ول أصددت 
امرأةٌ من بناتهء أكثر من ائنتي عَشْرََ أُوقية» ون الرجلّ ليخلي بصددَة امرأته 
حتى يكون نهنا داف 2 قلبه. وحتى يقول: كُلَّقْتُ فيك عِلْقَ القربة)» 
أخرجه النسائيئٌ وأبو داو" 

ومنه نَل أن كثرة الصَّدَاقٍ قد تكونُ سيبًا في بُعْضٍ الزوج لزوجته 
حينما يتذَّكرُ ضخامّة صداقهاء ولهذا كان أعظمٌ النساء بركة أيسرّهن مؤنة؛ 
كما في حديث عائشة؛ فتيسيرٌ الصَّدَاقٍ يسبّبُ البركة في الرّوجة ويزرَعٌ لها 
المح في قلت الروج: 

# والحكمة فى امشروعة الصّداق: أَنَّ فيه معاوضة عن الاستمتاع» 
وفيه تعزيرٌ لجانب الرّوجة وتقديرٌ لمكانتها عند الزوج. 


ا 


© وتُستحَتُ تسمية الصّداقء وتحديده في العَقْد؛ لقطع التّراع . 


ل 


* ويجوز أنْ يسمّى ويحدَّدَ بعد العقد؛ لقولهٍ تعالى: « لا جتَاحَ 
َلك إن طلقم أ نَل ما لج كمون أو تفْرصُوأ لَهنَّ َريضَدٌ 4 [البقرة/ 77]؛ 
ا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (14449) [55/5١]ء‏ واللفظ له؛ والبيهقي )١585(‏ [/ 85؟] 
الصداق ؛ والحاكم (5741) [711/1]. 

(؟) أخرجه من طريق أبي العجفاء: أبو داود ]4٠7/1[)9١١5(‏ مختصرًا؛ والترمذي 
5 5] التكاح 77 ؛ والنسائي (3”*49) [//5717] التكاح 55" . 


كتاب النكاح : باب في الصّداق في النكاح لمانا 


ىا 


* وامًا َوْعِيةُ الصَّدَاقِ؛ فكما يفهم أ ن كل عجار أن يكون تهنا فى 
بيع أو أجر هَ في إجارة وقيمة لشيء؛ جار أَنْ يكونَ صَّدَاقَاء سواء كان من 
عينٍ أو دينٍ معجّل أو موّجّلٍ أو منفعة معلومة» وتكذا مهاو عليه ا 
مطلوبٌ تيسيرٌ الصَّدَاقِء وحسب الظروف والأحوال» تيسير الزواج الذي 
يتعلّقُ به مصالحٌ عظيمةٌ للأفراد والمجتمعات . 


* وهذه بعض المسائل المهمّة التي تتعلّقُ بالصَّدَّاق : 

ألا : أنَّ الصَّدَاقَ ملك للمرأق ليس لوليّها منه شيء؛ إلا ما 
الا مر لقوله تعالى: #وَءَانوا ألِيَْآهَ صَدَقَتِينَ » 
[النساء/ 4]» ولآبيها ‏ خاصّة أَنْ يد من صداقها ‏ ولو لم تأذن ‏ ما 
لا يضرّها ولا تحتاج إليه ؟ لقوله يَكِِ: «أنتَ ومالك 1 


ثَانيًا: يَْدَاُ تملّكُ المرأة لصّدَاقها من العَقْد؛ كما في البَيْء ويتقرّر 
كاملاً بالوطءء أو الْخَلْوَة يها أو يموت أحدهما. 

َالنًا: إذَا طَلَّقَهَا قبلَ الدُحُول أو الحَلْوَةَ» وقد سمّى لها صَدَاقَا؛ فلَهًا 
نض لقوله تعالى : « وَإد نون ين جيل أن مسو وقد كد كن 
وِيصَةٌ قيِصف ما وض * [البقرة/ /787]؛ أَيْ : لك وَلَهُنَّ فاقتضى أن 
النَضْفَ له والنصففُ لها بمجرّد الطّلاق» وأيّهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه 
- وهو جائرٌ التصرف ‏ صَمَّ عفوّه؛ لقوله تعالى : 8 إِلَّه أن يتفورت أوْيمَُوا 


لَِّى يِيَدِوء عُقَدَه ألتِكعْ 4 [البقرة/ 7«97]» ثم رَغَبَ في العفو فقالَ تعالى : 
8 وَأن تََفُوَا أَوّمك لِلتَّقَواء ولا كَنْسَوَأ أَلْمَمْ لَفَضْل بَيْتَكُمْ 4 [البقرة/ ]ل 


(1) تقدم تخريجه (ص9١5).‏ 


ذلك أن تتفضّلَ المرأة بالعفو عن التّضْفء أو يتفضّل الرجلٌ عليها بإكمال 
المهرء وهو إرشادٌ للرّجَال والنّساءِ من الأرْوَاجٍ إلى ترك التقصّي من 
بعضهم على بعض والمُسَامَحَة فيما لأحدهمًا على الآخر؛ للوصلة التي قد 
وفعت ستهما: 


رابعًا: كلّ ما قبض بسبب التّكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من 
المَهر 

خامسًا: إذا أَصْدَقَها مالا مغصوبًا أو محرّمًا؛ صَّمَّ النكاحُ» ووجبّ 
لها مهرٌ المثل بَدَلَ الصَّدَاقٍ المحرّم. 


سادسًا: إذا عَقَدَ النتكاحح ولم يجعلْ للمرأة مَهْرَاهِ صم التكاح» 
ويسمّى ذلك بالتفويض» ويقدَّرُ لها مهرٌ المثل؛ لقوله تعالى: « لابجاع 
عَلبَو إن طَلَقَمٌ ليآ مَا لج تَمَسُوهُنّ أو ترم تَفْرِصُوا هن ِيضصَةٌ 4 [البقرة/ 5 ]؛ أي : 
أو ما لم تفرضوا لهنّ فريضةء 56 ابن مسعودٍ في رجلٍ تزوّجَ امرأة 
ولم يفرض لها صَدَاقَا ولم يدل بها حتّى ماتّء فقالَ رضي اللَّلهُ عنه: 
(لها صَدَاقُ نسائهاء لا وَكْسَ ولا شَططء وعليها العِدَّةَ ولها الميرَاثُ)» 
وقال له معقلٌ بن سنان: (قَضَى رسول اللّله يكِ في بِرْوَحَ بنت واشت بمثل 
ما قضيت)» رواه الترمذيٌ وغيرُه وصحححه” 4 

)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود )5١١4(‏ [405/15] التكاح؛ 

والترمذي ]40٠ /7[ )١١41/(‏ التكاح ؛ والنسائي (84*) [/ ]4١‏ التكاح8"؛ 

وابن ماجه (151)1891/ 475] التكاح 18 . 


كتاب النكاح: باب في الصّداق في النكاح 51١‏ 

وقد يكونٌُ التفويض لمقدار المهر معناه: أَنَْ يزوّجَها على ما يشاء 
أحدُهما أو أُجنبيٌء فيصحٌ العقدُ في هذه الَالة» ويقدَّرُ لها مهرٌ المثلٍ» 
والذي يقدّدُ مهرَ المثلّ هو الحاكمء فيقدّرُه بمهر مثلها من نسائها؛ أَيْ: 
قرايتها ممَنْ يمائلُها؛ كأمّها وخالتها وعمّتهاء فيعتبرٌ الحاكمٌ بِمَنْ يساويها 
منْهُنَ القُرْبَىء فالقُّرْبَى في مال وجمال وعَفْلٍ وأَدَبِ وسِنٌ ويَكَارَةٍ 
وتيُوبة. . . فإِنْ لم يكنْ لها أقاربُ؛ ففِيمَنْ يشْبِهَهَا من نساء بلدها. 

ون فارَقّها قبل الدُخولٍ بطَلاق؛ فلها المُنْعةُ بِقَدْرِ يُمْرٍ زوجها 
وعُسْرِه؟ لقوله تعالى : ظ لَاجُتاح عَلتككْ إن طَلَدَم لِنَكهمَالم ممَسُوهُنَ أو تَفضُوأ 
هن فِيصَةٌ وَمَيِموْيَّ عل الْوْسيع قَدَرُُ وَعَلَ لمم هدَرُوٌ متها الْمُو فا عل 
ينيك 3 4 [البقرة/ 787]ء والأمرٌُ يقتضي الوجوبء وأداءٌ الواجب 
إحسانٌ . 

ون كانت المجُفَارَقَةٌ بموت أحدهما قبل الدّخول؛ تقر لها مهرٌ 
المثْلٍ» وورثه الآخر؛ لأنَّ ترك تسميته الصداقّ لا يقدحٌ في صِحَّة التكاح» 
ولحديك ار تدر الذق سق د5ره ١‏ 

ززا حص العول ان الكل 4 تقذ تهائقية الحقل:4 لعا رو جيذ 
وعكلامن قدا الخلفاء الراعتدين ؟ أن عن اعلق يان أو أَرْحَى سِيْرًا؛ فقد 
وتفت البو ْ 

وإِنَْ حصلت الفرقة منْ قبَلهًا قبلَ الدُخول؛ فليس لها شيءٌ؛ كما 


لو ارتدّثْ أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الرّوْج. 


. 7١ الصداق‎ ]417/11)١41485( أخرجه من قول زرارة بن أبي أوفى: البيهقي‎ )١( 


نض الملخّص الفقهي (؟) 
ضابعًاة للمرأة قَبْنَ الول ال ب و 

لآنها يلكت تقها ٠‏ ثم أرادت التراجم حتى تقيضّه؛ لم يُنكنها ذلك 

فإِنْ كان الصَّدَاقٌ مؤجّلاً؛ فلس لها منمٌ نفسهاء لأَنّها رضيث بتأخيره» 

وكذا الو سلكت ننتية ٠‏ ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صَدَاقَها؛ فليسّ لها 

ذْلكَ. 


لالالا 


كتاب التكاح : باب في وليمة العُرس انلها 
االمصصممص _بالباباسل-ب-ب-ب ا -ا-ا- يبه -ا- يي يي يب يم لك 


0 
٠.‏ مه وى 
في وليمة العررس 


| أل الوليمة: 0 الشيء وا يقال : | ألم 0 إِذ 
لاجتماع ادامرا سب لوج ولا لقي داه العرس ل 
با سيت اللقة وخرف النتهاء: 

وكا المح تمع لان ك ك5 لكل متها ]ست خامن ‏ 

* وحكم وليمةٌ العرس : أَنّها سنّةٌ باتفاق أَهْلٍ العلّم؛ وقال بعضهم 
بوجويها؛ لأمره كك بهاء ولزحون إجابة الدَّعْوَة إليها؛ فقد قال النبيٌ ككل 
لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين ا َّ تزدّج : «أولم 


ولو بشاة؛. متفقٌ عليه'', وأولمَ النبيّ كه على زوجاته: زينب”"") 
ا 


وصفية وميمونة بنت الحارث . 

)9*5070( متفق عليه من حديث أنس: البخاري (0188) [5/9!ا؟]؛ ومسلم‎ )١( 
.]؟ا١46/6[‎ 

(؟) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (5!/1) [5594/4] تفسير سورة "ا 
باب 4؛ ومسلم (491") [971/0؟]. 

(0) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (1/ا”*) [1/١91؟5]؛‏ ومسلم (5545) 
[ه©/١١7؟].‏ 


لض الملخّص الفقهي (؟) 
* ووقتٌ إقامة وليمة العرس موسّع) يندا من عَقَد د التكاح» إلى 
انتهاء أيامٍ العُرْس . 
* ومِقَدَارُ وليمة العرس؛ قال بعض الفقهاء: إنه لا ينص عن شاة 
. والأولى الزيادة عليهًا؛ لمتهوم عخنيك غيل الررحمن بن عرق «أَوْلمْ ولو 
بشاقه» هذا مع تبسر ذلك وإلاّ فبحسب المقدرة. 


وقد أولمَ النبيٌ يِل على صفية بحَيْسء (وهو: الدقيق والسمَنْ 
والأقطء يُخْلَطُ بعضها ببعض)» 1 على نطلع صغير. فدلَ ذلك على 
إجزاء الوليمة بغيرٍ ذبح الشاة. 

ولا و الاسرافٌ في وليمة العزس؛ كما يفُعَلٌ الان ع ص 
ا ا ع ا 0 

لا تؤكلء بل كرن مال “تلك الأطلس: واللّحوم إلقازها في الزّبالات 
وَإِهْدَارُها؛ فهذا مما تَنْهى عنه الشريعة» ولا تستسيغه العقول السليمة» 
ويُحْشى على فاعله ومَنْ رضي به من العقوبة ورّوالٍ التٌعمة» إضافة إلى ما 
يصحَبُ تلك الولائم الفخمة مِنْ أَشَرِ وبَطر واجتماعاتٍ لا تسلمٌ في الغالب 
من المنكرات . 

وقد ثقام هذه الولائمٌ في الفنادق» ويحصّل فيها من تساهْل النَّساءِ 
بالسثْرٍ والاحتشام واختلاط الرجال بِهنَّ ما يُخْشَى من عواقبه الوخيمة و 
يتَخَلل تلك الاحتفالات أغان ومزاميرٌء ويجُلَبُ لها المطربُون لمق 
والمصوّرونَ الظَلَمَةُ الذين يصوّرونَ النساءً ويصوّرونَ العريسين. 


وتَهُدَرُ في هذه الحفلات أموالٌ كثيرة من غير فائدة» بل على سبيل 


كتاب النكاح: باب في وليمة العُرس دلديا 
222004-65-55 ل بحي 
اراي ا له ولْيخشّوا من 
1 4]ء ا (تكلا وا 1 روأ أي 
تَُ ا مُفْسِدِنَ ١‏ ©4[البقرة/ ١‏ ]ل والآيات في هذا كثيرة 
ار : 
# ويجت على م دعي لحضور وليمة العرْس أن يجيت ب الدَّعْوَة إذا 

توقّرتُ فيها هذه الشروطً : 

الشَّرْط الأَوّلُ: أَنْ تكونَ هي الوليمةٌ الأُولّى» فإنْ تكرّرت إقامةٌ الولائم 
لهذه المناسبة؛ لم يَجِبْ عليه حضورٌ ما زادَ على الأوَّل؛ لقوله كَل : «الوليمة 
أَوّلَ يوم حقٌء والثانى معروفٌء» والشالتُ رياءٌ وسمعة؛». زؤاة ابو عاوة 


٠.‏ و2110 
وعيره 2 . 


وقال الشيحٌ تق الدَيْن: (يَحْرْمُ الكل والذَّبْحُ الزائدُ على المُعْمَاد في 
بق اليم 2 ولو كانت العادة فعله» أو لتفريح أهله» ويعزر إن غاد)7: 


الشَوْط الثاني : أن يكونَ الدَّاعى مسلمًا. 

#02 لهاع 2ه 20 ١‏ 500 و 2 

الشرط الثالث : ان يكون الذاعى من غير العصاة المُجَاهرين بالمعصية 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (48/) [47/54]؟؛ وابن ماجه 


(916١5[)1؟/145].‏ 
(؟) انظر: حاشية الروض المربع [404 .]5١04-‏ 


المضن الملخّص الفقهي (؟) 


الشَّرْط الوَابعٌ: أَنْ يعيّنه الدَاِعي بِالدّعْوَة ويخُصّه ؛ بأَنْ لا تكونّ الدَعْوَةٌ 


2 


عا 

الشَرْط الحََامِنٌ : أَنْ لا يكونّ في الوَلِيمَة منكَرٌُ: كخمر وأَعَانِ ومزاميرٌ 
ومطربينَ؛ كما يَخْصّل في بعض الولائم في هذا الوقت. 

فإذا توافرث هذه الشُّروط؛ وجبث إجابةٌ الدّعوة؛ لقوله يكهِ: «شَدُ 
الطَمَام طَمَامٌ | وَليمَة يُمَْعها مَنْ يأتيهاء ويُدُعى إليها مَنْ يأيَامّاء د 
يُحِبٍ الدعوة؛ فقذ عَصَى الله ورسوله». رواه مسلة”''. 

* وَيْسَنّ إعلان التكاح أَيْ : إظهارُه وإشاعَبُه ؛ لقوله ككهِ: «أَعْلنوا 
هذا التْكَاحَ 26 وفي لفْظ : «أظهروا التّكامَّ»» رواه ابن ماجه . 

* وَيْسَنٌ الضُرْبُ عليه بالدّفٌ؛ لقوله كلِ: «نَصْلُ ما بين الحَلالٍ 
والحرَم الصو والذت في الكاح»: روا اذيك وأحسة والرمدي 


و ص طسا 


لالالا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة )”611١(‏ [ه/9"؟]. وأخرجه البخاري 
بمعناه (لال1١1ه8)‏ [4/ 5 ١؟7].‏ 

(؟) أخرجه من حديث عائشة: الترمذي )١١90(‏ [/ 259944 وابن ماجه )١496(‏ 
[1""/1]. 

) أخرجه من حديث محمد بن حاطب الجمحي: الترمذي )١٠١88(‏ [7/ 7"94]؛ 
والنسائي (754) [”9/ /579 ]؛ وابن ماجه )١895(‏ [571//7]. 


كتاب النكاح : باب في عِشرة النساء نون 


© يُرَادُ بالعِشْرَة لغة: الاجتماٌ والمخالَطةٌ فَيْقَالُ لكل جماعة: عِشْرَةٌ 
ومَعْشْر. 

وَالمُرَادُ بها هنا : ما يكونُ بينَ الزُوجينٍ من الألفة والانضمَام ؛ لأنّه يلمُ 
5 من الزوجين وتاشيرة الآخر بالمعروف؛ فلا يُمَاطْلّه بحقّهء ولا يتكرّه 
لبذله. ولا يبِعُهُ أذىَ ومنَّةً؛ لقوله تعالّى: «وَعَاشِرُوهنَ يالْمعْرُوفٌ » 
[النساء/ 19]» وقال تعالى: ١‏ ون مِثْلُ ألرِى عَلهِنَ و4 [البقر ١4/5‏ ]. 

وقال التَينْ كللذ : «خيركُمْ خيرْكُم لأهله»” .©١‏ وقال يَكلِلة: لوقت 
آمرًا أحدًا أَنْ يسجْدَ لأحَد؛ٍ لأمرثٌُ المرأة أَنْ تسجدَ لزوجها؛ لظم َه 
عليها»”''. وقال بَكلِ: «إذا بانت ت المرأةٌ هاجرة فراش زوجها ؛ لعََنْهًا الملائكة 
حنى تُضْبِعً) 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عائشة (404") .]7١94/8[‏ وأخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عباس (//191) [؟41/8/7]. 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة )١151(‏ ["/ 558]. 

[فرة متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (58/4[)0194؟]؛ ومسلم 
(5؟07”) [58/0؟] واللفظ له. 


ان الملخّص الفقهي (؟) 

وَيُسَن لكل من الزوجينٍ تحسينُ الخُلّْقِ لصاجبه. والرَقْقٌُ به 
وتحجّل أذاه؛ ؛ لقوله تعالى: ‏ وَيالولس كان . . ..4: إلى قوله: 
١‏ وَالصَاحِبٍ بِالْبَنئ؟ [النساء/ 5"]؛ قيل : هو كَل واحدٍ من الرَّوجِين» 
وقال النبيٌ يكِ: «استوصُوا بالنساء خيرًا؛ فإنهنَّ عوان عندكُن00" . 

* وينبغي للروج إمساكٌ زوجته حتى مع كرامته لّها؛ لقوله تعالى: 
«وَعَاسْروهنٌ هُنَّ بالْمعوُوض إن وَهْسُمُوهُنَ فصع أن تَكْرَهُوأ سَيعًا وَحَجْمَلَ أَللّهُ فيه 
خَيرا حكَيْيرا 49 [النساء/ 14]؛ قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة : 
(رُبَما رُزِقَ منها وَلَدَاء فجَّعَلَ اللَّدُ فيه خَيْرًا كثِيرًا)””2؛ وفي الحديث 
الصحيح : ١لا‏ يَقْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ إنْ سَخِط منها خُلْقًا؛ رَضِيّ منها آخر00" . 

* ويّحِرُمٌ مطل كلّ واحدٍ من الرّوجِين بما يلزمةُ للرّوج الآخرء 
وكرامَيُه لبذله . 

* وإذا تمّ العقدٌُ؛ لزِمَ تسليمُ الزوجة التي يُوْطَأُ مثلُها إذا طَلّبَ الزوجُ 
ا ل 

* وللزوج أَنْ يسافرٌ بها سَفَرًا لامعصية فيه ولا خَطْرّ؛ٍ لأنه يكن 
وأصحايه كانوا يسافرون بنسائهه**؟. لكنّ غالبَ الأسفار المتعارّف عليها في 
هذا الزمان هي الْأَسفارٌ إلى البلاد الخارجيّة الكافرة وبلاد الإباحيّة والقسَادِ؛ 
فلا يجوز السفرٌ إلى هذه البلاد لمجرّد التُرمَة والتفرُج؛ لما في ذلكَ من 


)010( تقدم (ص انفغرة ” 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 
(54) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث. 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء 4 


الخطر الشديد على الدَّينٍ وَالأَخْلاقِء ويجبُ على المرأة وعلى أوليائها 
الامتناعٌ من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. 

* وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفينَ من الشّبَابٍ 
وذوي ل إلى البلآد الخَارجيّة الكافرّة لإمضاء 

شهرٍ العسل! كما يسمُونه. وهو في الواقع شَهْرُ | شم ؛ لأنَّهُ شهرٌ محرّم 
يؤدي إلى شرور كثيرة؛ من خَلّع الحجّاب. والتزيي بزيٌّ الكمّار ومشاهدة 
أفمَالٍ الكفار وتقاليدهم السخيفة» وزيارة أمكئة اللّهْ حتى ترجعّ المرأة 
تر بتلك الأخلاق الرذيلة» زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم؛ فإنَّ هذا 
السفر حرام شديدٌ النّحريم » يجت ف دهان يل مرتكبيه ؛ ومنعهم منه» 
ويجبٌ على أولياء المرأة منمها من ذلك السفرء وتخليصّها من هذا الزوج 
المستهتر؛ لأنّها أمانةٌ في أعناقهم. ولو رضيتٌ هي به؛ فإنها قاصرة النّظرِ 
لنفسهاء وما جُعِلَ الوليئٌ قيّمَا عليها إلا لمنهها من مثلٍ ذلك . 

# ويحرمٌ على الزوج وطءٌ زوجته حالَ حيضها؛ لقوله تعالى: 


سه ره 2 موسا 1 __. لوه سار 2-4 - 94 
د كك العو ار هوا ى فَاعَمَرْلوا ليس 0 هن حى 
نك تلقن كاذك بن جنك أن 81أ 1 له يت شين ميك 


1 ريبس 49 [البقرة/ 01]. 
*وللروج إجبارٌ زوجته على إزالة وَسَخْء وأخذٍ ما تعاقه النفسنٌ من 


شَعَرٍ يجورٌ أحذُه وظفْرء ومنعها من أكلٍ ما له رائحةٌ كريهة؛ لآنَّ ذلك ينقثه 
عنها. 

* ويجبرها على غَسْلٍ نجاسة وآداء واجبٍ كالصلواتٍ الخمس» فلو 
امتنعث عن أدائها ؛ الزمها بلك وا كريا فا اك وإلاّ حَرْمَتْ عليه الإقامةٌ 


2ن الملخّص الفقهي (؟) 
معهاء وكذا عليه 50 عل اد 0 واجتنابها؛ لقوله تعالى : 
نسل بمَا مَصَصلَ أنه َنَصَه عَلَ بَعْضِ 4 [النساء/ 4 5]» 
7 ا اي ارا وا ووه لاض وَللْجَارَةٌ 
0 شِدَادُ لا يَعَصُونَ أنه مآ أَمَرَهم وَبَفْعَلُونَ ما موَمرُونَ © 4 
[الفحري 5 

وقال تعالى : « وَأبز أَمَلكَ بلصو واسَطيرُْ علي لا مكلك نكا حَن رمك 
وَالْعَقِبَةُ لتقو 3) 4 [طه/ ؟1]., وأثنى اللَّدهُ على نبيه إسماعيلٌ 
عليه السلامٌ 7 « وَأدَكر في الكتب إتميل إِنَمُ م كان رسو 
29 نامر أَهلم يالصَلوةوَالركة© [مريم/ 4ه 


فَالرّوْجٌ سسؤول عن زوجته» ار مسترعىّ عليها. ومسؤول عن 


رعيّته خصوصا أنه تربّى تن أ لام ا أسرتّه» فإذا فسدتث أخلاقهاء 
واخمَلّ ديئها ؛ لبد فل دل كارع بحم 

فعلّى المسلمين أَنْ يتَهُوا اللَّْهَ في نسائهم» ويتفقّدُوا تصرقاتهنَ» وقد 
قال النبيٌ يكهِ: «استوصّوا بالنّساءِ خَيْرًاة30 . 

* ويلزمٌ الزوج أن بيت عند زوجته إذا كانث حرَةٌ ليل من أربع ليا إن 
طلبثٌ منه ذلك؛ لأنَّ أكثرٌ ما يمكنُ أن يُجمعَ معها من النساء ثلاث مثلهاء 
ولنّ كعب بنّ سوارٍ قضّى بذلك عند عمر بن الخَطابٍ رضي الله عنه واشتهر 
ذل كر . هذا رأي بعض الفْقَهاءِء رحذاذللةوضللت لكنْ في هذا 
الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقيّ الدين حاتقلةولاعفيث يرق أن التروج 


.)”377 تقدم (ص‎ )١( 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء حضن 
بأربع لا يقتضي أَنّهُ إذا تزدّجَ بواحدة فقط يكونُ حال الانفراد كال 
الاجتماع. واللَّلهُ أعلم . 

ويَلْرَمُ الزوج الوطء إذا قَدرَ عليه كلّ ثُلْتْ سَنَهَ مرَة إذا طلبث الزوجة 
ذلك؛ لأنَّ اللََّ تعالى قَدَّرَ ذلك في أربعة أَشْهُرٍ في حقٌّ المؤلي؛ فكذلك في 
حقّ غيره» واختارٌ شيخ الإسلام أبن تيميّة وجوبه ِقَدْرِ كفاية ة الزوجة ما لم 
يه أو يُشْغِلَهُ عن طلب معيشة من غير تقدير بمدّة. 

وإن سافر الرَّوْحٌ فَوْقَ نضْفٍ سنةء وظلبت الروسة مُدَوقهة لقة لاه 
في ترج راحب أو عزوواجب أن كاد لا شرو علي القذوي» يذ ابي 
ا 0 لوج التفريق بيَهما؛ فر ق بينهما 

وقال الث تقر الذين: ا 0 5 
للفسخ بكلّ حال» سواءٌ كان بقصدٍ من الرَّوج أو بغيرٍ قَضْدِء ولو مّع قدرته 
اوعروعاف ,رن" 
لامتتاع» فقد روى ملم أن الس لقال لذن أدر ناس عند ال 
قول أو فعلٍ . 

* وللرّوج مَنْعٌ زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضروريّة ؛ فلا 
)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع 5178/51]. 


فض الملخّص الفقهي (؟) 
يتركها تذهبُ حيث شاءَث» ويحرُمٌ عليها الخروجٌ بلا إذنه لغير ضرورة. 
70 م : ع لهم | حا. 2 
ويستَحَبٌ للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرّض مَحْرَمّها كاخيها وعمها؛ لما 
© تَ 
في ذلك من صِلَة الرّحِم . 
2 6 ب ري 8 2 
وليس له أن يمتّعها من زيّارة أَبَوَيْها لها في بيته؛ إلا إذا خاف منهما 
ضرّرًا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها؛ فلهُ منعهما حينئذ من زيارتها . 
ولَّهُ منعُها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف؛ لأنَّهِ يقومُ 
بكفايتهاء وَلآن ذلك يفوات عليه ار عليهاء ويعطل ترئيتها لأولادهاء 
ونامها للخطة الخلقي» وما في هذا الزمانء الذي قل فيه الحياء 
والاحتشام» وكثْرٌ فيه دعا السَُّوءِ والاخرامء وصارت النساء تخالط الرّجالَ 
في المكاتب ومَجَالاات الأعمال» ورَيّمًا تحصلٌ الخلرة المحرّمة 1 فالخيز” 
شديد : وا شما تارك دده 


5 وله منعُها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة . 

* ولايّلرَّمٌ الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجهاء ولا 
طاعتُهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك» بل طاعة زوجها 
ا 

هروك الإمام أحبة وغيزه: أذ عمّةَ حصينٍ أنت النبي يك فقال: 
أذاتُ زوج أَنْتِ؟ قالتٌ: نَعَمْ قال : «انظرِي أَيْنَ أنتِ منه ؛ فإنّما هو جنك 


)50 
ونارك) ". 


)١417١5( أخرجه ابن أبي شيبة (17/119) [8/ 287] النكاح ١16١؛ والبيهقي‎ )١( 


١ القسم‎ ]8[ 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء كينا 


سومئ3 6 .ى 


* ويجبٌُ على الرّوجٍ إذا كان له أكثرُ من زوجة أَنْ يساوي بَبْتَهُنّ في 
القَسْم بتوزيع الرَّمَنِ بِيتَهنَ ؛ لقوله تعالى: لا وَعَاتِرُوهُنَ بالمعروف » 
[الساء/ 1]؛ وقال تعالسى: ( 5 قلا تميارأ صخل المي متدَرُومَا 
كَلْمَعَلَفَةِ 4 [النساء/ 14 1]» وتمييزه لبعضهنّ عن بعض ميل يدح الأخرى 

وعمَادٌ القَسْمٍ والمبيت اللَيل؛ أن اليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ؛ 
ويسكنٌ إلى أهله. رينام على فراشنة مع زوجت عادة. ومَنْ امَعاشه في الليلٍ 
كالحَارس ونحوه؛ فإنّه يقسمٌ بِينَ نسائه في التّهارِء ويكونٌ النّهَّارُ في حَمَه 
كالليلٍ في حَقٌّ غيره . 

ويقسم للحائض والنفْسَاء والمريضّة من زوجاته؛ لأنَّ القصدَ 
كن والأنسي» وذلكَ يحصُلُ بمبيته عنتهاء ولو لم يَا. 

وليسّ له أنْ يقدمَ بعضَوُنَ على بعض في بداءة القَسْم؛ إلا بالقرْعة» 
أىمرعاهر بذلك:: لأن التداءة يها دون غيرها تفضيلٌ لهاء والشنوية مهد 
وَالعِية. 

- وليسس له أَنْ يسافرَ بإحدامُنَّ إلا بقرعة أو برضَامُنَ؛ لأنَه بكلهِ: كان 
أل الس رع بين نسا» قت زح سيتها اجرح هاما 


لا نالا 


)1( متفق عليه من حديث عائشة :* البخاري ر(اكاىه) [9/هم"]؛ ومسلم (57”754) 
.]٠٠١6/4[‏ 


ين الملخّص الفقهي (؟) 


جنات 
0 1 و 2 00 ص 
فيما يُسُقط نفقة الرّوجة وقسْمهَا 


* المرأةٌ إذا سافرث بلا إذن زوجها أو سافرث بإذنه لحاجّتها الخَاصّة 
بها؛ فإنّه يسقط حَقُّها عليه من قَسْم ونفقة؛ لأنّها إن كانَ سفرُها بغيرٍ إذنه؛ 
فهىَ عاصيةٌ وَنَاشْرٌء وإِنْ كانَ سفرُها بإذنه لحاجّتها الخَاصّة؛ فقد تعذّرَ على 
زوجها الاستمتاعٌ بها لسبب من جهتها . 

ومن ذلك : أَنَّهِ لو أرادها أَنْ تسافرَ مَعَهُّ فأبثْ ذلك؛ فلا نفقة لها ؛ 
ل عاصية بذّلك . 

ومن ذلك : أَنّها إن امتنعث من المبيت معه في فراشه؛ سَقَطُ حقّها 
عليه من التّفقة والقّسْم أيضًاء لأنّها بذلك تكون عاصية كالناشز. 

* ويحرّمٌ على الزوج أن يَدْخْلَ على زوجة من زوجاته في ليلة ليسثْ 
لها؛ إلا لضرورة» وكذا في نهارها؛ إلا لحاجة. 

* ومّنْ وهبثُ قسْمّها لضرّتها بإذن الزوج اوْ وهبته للزوج فجعله 
لزوجة أُحْرى؛ جار ذلك؛ لأنَّ الحقَّ فى ذلك لهماء وقد رضيا بتلكَ الهبَة» 
وقت هيك فودة وق الثكنة عنها ' قتكها لنافكه رفن الللة غنهاء فكان 


كتاب النكاح: باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وَقَسْمّها نض 
النبيٌ كل يَقْسِمْ لها يومّين”'2» وإذا رجعت الواهبةٌ وطالبث بقسْمها؛ قَسَمَ 
لها الزوج في المستقبلٍ . 

- ويجوز للزوجة 3 تسامح زوجّها عن حَقَها في القَسْم والتّمقة 
ليُمْسكها وتبقى في عِصّمّته ؛ لقوله تعالى : «وَإِنِ” رات بها ونأ 
ِعَرَاضَافََا جْتَاح عَلييآ أن يُضلِحَا يمالحا لصح :2 [النساء/ .]١74‏ 

قالتْ عائشةٌ رضي اللَّدهُ عنها: (هيّ المرأةٌ تكونُ عند الوَّجْلٍء 
لا يستكثرٌ منهاء فيريدٌ طلاقهاء تقولٌ: أمسكني ولا تطلَّقَنيء وأنتَ في حلّ 
من التّفقة علىّ والقَسْم)”"' . 

وسودة خَين بدك وخشيتثٌ أن يقارقها ستول اللّدهِ كك قالت: (ايومي 
لعائشة»9', رضي اللَّلهُ عنهما. ْ 

* ومَنْ تزوّجَ بِكْرًا ومعه غيرُها؛ أقامَ عندها سَبْعَاء ثم دار على نسائه 
بعد السبع» ولا يحتسبّ عليها تلك السبعَ» وإنْ تزوّجَ يا أقامَ عندها ثلاناء 

ثم دارٌ على نسائه. ولا يحتسبٌ عليها تلك الثلاثٌ؛ لحديث أبي قلابة عن 


أنس رضي اللَّلهُ عنه : : (من السنة إذا تزدّج الرجلٌ البكرَ على الب ؛ أقامَ 
عندها شَيِمًا قم وإذا تزوَّجَ الثيت؛ أقام عندها ثلاثًا ثم قسَه)9©' . 


)9514( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (0117) [4/ 741]؛ ومسلم‎ )١( 
[ه/786؟].‎ 

(؟) أخرجه البخاري بنحوه من قول عائشة (8[)14501/ 778]؛ ومسلم (رقم .)7017١‏ 

() أخرجه أبو داود (715) [415/7] التكاح 8". 

(4) متفق عليه: البخاري (2814) [894/4”]. واللفظ له؛ ومسلم )851١(‏ 
[ه/ /ا2 ؟ ]. 


مضنا الملخّص الفقهى (؟) 


قال أبو قلابّة: لو شئثٌ لقلتُ: إِنْ أنسًا رفعَةُ إلى النبيّ كلِ. رواه 
الشيكان»: 


- وإِنْ أحبّت الث أن يقيمَ عندّها سبعًا؛ فَعلّء وقضّى مهن للبواقي 
من ضرًاتهاء ا ب ل 
سلمة رضي اللَنهُ عنها: : أن النبي كلِ لما تزوّجها؛ أقامَ عندّها ثلاثة | 
وقال: «إنه ليس بك هَوانٌ على أَمْلِكء فإنْ شئت؛ سبَّعْتُ لك وإِنْ سبّعتُ 
لان املك تاي انررواء حم رمتل و ع10. 


5لعمه 


حي 
٠‏ 


#* ومما يتعلّق بهذا الموضوع مبحتٌ النُشُوزٍ وهو: معصنية الروجة 
لزوجها فيما يجبٌ عليها له مأخود من النّشْزِء وهو ما ارتفعَ من الأَرضٍ» 
فكأنّها ارتفعث وتعالث عما فرضٌ عليها من المعاشرَة بالمعروفٍ. 

يوم على الرُوجة فعل ذلك من غير مبرّرء فإذا ظهرّ للزوج من 
زوجّته شيءٌ من علامات اموز كان اميه إلى الاستمتاع ؛ أو تتثاقل 
ذا طلتها؛ فإنّه عند ذلك يعظها ويخرّفها باللّله ويذكُرها بحقه تحنة عليها ونا 
علّيها من الإثم إذا! بخالئنةه: فإن: أضوت على التشيورز بقد الوَْظ ؛ فإنه 
يها في المضجع بأنْ يتك مضَاجَمتها ولا يُكَلَمُها مده ثلاثة ة يام إن 
أصَرّتْ بعد المَجْرِ؛ ا ل غيرَ شديد)؛ 
لقوله تعالى : د ولي عدون ذ. وره رك ى هَعِظُوشرح وَأَمْجُرُوهُن في الماع 
وَأصْرِيُوْهُنَ 4 [النساء/ 5*]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (505*") [584/0].؛ أبو داود )5١775(‏ [71/١١51]؛‏ وابن ماجه 
(445/5[1)19415]. 


كتاب النكاح : باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وَقَسْمّها فض 
”ايج اش 252912171627119 بسحب 


#3 وإذا ادعَى كُّ من الرْجينِ طلم الآحرٍ لهء وتعذّرَ الإصْلاحٌ يَينهما؛ 
فإِنَّ البخاكم بعك حكمين عَذْلَينِ من أَمْلهما؛ أن الأقارتَ أده بالعللٍ 
الباطنة وأقربُ إلى الأمائّة والنّظر في المَضصْلَّحَة» وعليهما أَنْ ينُويا الإصلاح ؛ 
لقوله تعالى: « وَإِنْ تم سْقَافَ نو فَبِعدُوأ حَكَمَا م ل ان ألما 
إن يريد 1 إضَكنسا يوق اه ينم نَأل كان عَلِيمًا حَبِيرا 425 [النساء/ © ] 
والحَكمّان يَفَعَلانَ ن الأصْلَحَ من حم وتفريق بعوض أو بدون عوض » وما 
انتَهَيًا إليه ؛ عمل به؛ حَادٌ للاشكال» وائلّة غلم : 

لا نالا 
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الطّلاق السَّنَيٌّ والطلق البدّعيٌ . 
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خْكام لُحُوقٍ النَّسَبٍ وعَدّمٍ لحُوقه . 


1١ 
٠ 
0 


ع 
12001 
3 3 
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الى 


- 


بذلك لأنَّ المرأة لخ انها سن ازع كما تخل يانه ا 
الزوجينٍ ليام للاخر؛ قال ا م لياس لَكُم وأنسم ياس لَهُنّ » 
[البقرة/ /141]. 

* فمنّ المعلوم أنَّ الزواج ترابُط بينَ الرّوجِينِ وتعاشرٌ بالمعروف» 
يتح عنه بناة ا وإِْشَاءُ جيل؛ قال تعالى : ١‏ ومن بأد َل كك ون 
عم ا الل اا 0 و مهم مده ل 
نمكم زود جا إتسكوأ إِلتَهًا وجعل بدنحكم مودة وَيَحَمَدٌ # [الروم/ ١‏ 
فإذا لم يتحقّق هذا المعنى من الرّواج؛ بحيث لم تُوْجَدٍ المَوَدهُ من 
الطْرَقينِ» أو لم توجَدْ من الرّوج وحلم؛ ؟ وساءت الفشرة ادي العلآخ ؛ 
فإ 00 مأمو بتسريح الرّوجة بإحسان؛ قال تعالى : ا فَإِمْسَاك مَعرُوفٍ أو 

بح بإِحْسَنٍ » [البقرة/ 779]ء وقال تعالى : « وَإن يَتَمَرَكَايْمْنِ أَنّه كل 
0 [النساء/ .]١٠‏ 


وأما إذا وُجدت المحة من جانب ا ولم توجد من جانب 


الروجَة؛ بأنْ كرهث خُلّق زوجهاء أو كرهت خلقة: أو كرهث نَقْصّ دينهء 
أو حَافتْ إثمًا بترك حَقه ؛ فإنَّه في هذه الحالة يُبَاحٌ لها أنْ تطلّبَ فراقه على 


ين الملخّص الفقهي (؟) 
عِرَضٍ تبذّله له تفتدي به نفسَّهاءٍ لقوله تعالى : لا فَإِن حِفم مقا دود أله ا 


ضَ 
يم 0 ع 


نح عَلهَِا فيا قدت يده 4 [البقرة/ 79؟]؛ أَىْ: إذا عَلمَ الروجّ أو الؤوجة 
أنّهما إذا بقيَا على الرّوجِيّة لا يودي كل واحد منهما الواجب عليه نحو 
الآحرء فيحصّلٌ من جَرَاءٍ ذلك أن يعتدي الزوجٌ على زوجيه» أو نشاف 
المرأة أَنْ تعصيّ زوجّها؛ فلا حَرَجّ على الرّوجة أنْ تفتدي نفسّها من الرُوجٍ 
بعوض» ولا حرج على لج في أَخَذٍ ذْلكَ العوضء ويُخَلَيَ سبيلها. 


# وَحِكْمّة ذلك : د الروية خلس من روجها على وجو لا رجغة 
فيه؟ ففيه حََِ عادلٌ انين وين +الاروج 9 يجييها حينئذ» إن كان 
الزوجٌ يُحِيُها؛ استّحبٌ لها أَنْ تصير ولا تَفْتَديَ منه . 

* والخُلْمُ مباحٌ إذا توفّرَ سبيّه الذي أشارث إليه الآيةُ الكريمة» وهو 
خرف الزوجين إذا بَقيًا بَقِيّا على التكاح أنْ لا يْقِيمَا حدوة اللّله. وإذا لم يكن 
هناك حاجةٌ للخُلع ؛ فإنه يكرّهء وعندٌ بعضٍ العلماء ء أنّه يحرُمٌ في هذه 
الحال؛ لقوله كل : «أَيّمَا امرأةٌ سألث زوجّها الطّلاقٌ من غير ما بأس؛ 
فحرامٌ عليها رائحة الجن رواه الخمسة إلا النسائي”) 1 


قال الشيخ تقئ الدّين: (الخلّمٌ الذي جاءث به السبَّهُ: أنْ تكون 
المرأةٌ مبغضةٌ للرجل» فتفتدي نفسّها منه كالأسير)”" . 
5 7 8 0 8 9000-7 3 داه 
* وإن كان الزوج لا يحيّهاء ولكنّه يَمُسكها لغرض أن تمل وتفتديّ 
)١(‏ أخرجه من حديث ثوبان: أبو داود (7775) [457/7] الطلاق؛ والترمذي 


(9161190/ ”59 ] الطلاق؛ وابن ماجه )5١88(‏ [518/17] الطلاق ١؟.‏ 


كتاب الطّلاق : باب في أحكام الخُلع لقا 


منه؛ فإنّه يكون بذلك ظَالِمًا لهاء ويحرّم عليه أَخْذْ العوض منهاء ولا يصحٌ 
الخُلْعُ؛ لقوله تعالى: «ولا مَصُلْومنَ لِتَدْهَبُوا يعض مآ َاتَيسْمُوهنَ 4 
[النساء/ 19]؛ أَيْ: لا تضارُومُّنٌ في العِشْرَة لتتركٌ بعض ما أَصدقتْ 
أو كلّه أو تتركَ حمًّا من حقوقها التي لها على زوجهاء إلا إذا كان عَضَلَه 
لها في تلك الحالٍ لكونها غيرَ عفيفة من الزَّنَىء فَمَعَلَ ذلك ليسترجمّ منها 
الصَّدَاقَ الذي أعطامًا؛ جار له ذلك؛ لقوله تعالى: 8 إِلَه أن يَأتِنَ بمَحِمَةٍ 
مِينَةٍ 4 [النساء/ 19]. 


قال ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما في معنى الاية: (هذا في الرَّجْلٍ 
تكونٌ له المرأةٌء وهو كارهٌ لصٌّحْبَتهاء ولها عليه مهرّء فيضُرُها لتفتديّ به. 
فنهى تعالّى عن ذلكء ثم قال: 9 إلا أن يَأنينَ بسَحِمَةَ مُبَيتَوَ » 
[النساء/ 19]؛ يعني: الزنى؛ فَلَهُ أَنْ يسترجعٌ منها الصَّدَاقَ الذي أعطاهاء 
ويضاجرها حتى تتركه لهء ويخالعها) . 

* والدَّلِيلُ على جواز المُخَالعَة عند حصول السبب المُسَوَّعْ لها 
الكتابُ والسنّةَ والإجماعٌ . ١‏ 


2 
ع - ره 22 
/ 2 


ا الكتابُ ؛ فالآيةٌ التي أسلفناء وهي قولّه تعالّى : « وَِنَ خم ألا 
بقمَا حَدُوء أله فللا جاح عَلنهِمَا فا أَفْدَتٌ يد» [البقرة/ 79؟]. 


5 
3 


- وأا اليد ففي الصحيح : 9 امرأة ثابت بن فيس رضى اللَّهُ 
عنه قالتٌ: ارول الكنه1 ,نا أعيث عليه فى خلق ولا دين ولكنى اكز 
الكفرَ في الإسلام [أي: كَفْرَانَ العشير المنهيّ عنه والتقصيرٌ فيما يجبُ له 


ع 


بسبب شدَّة البُغض له]. فقالَ لها الدّسول ككِِ: «أَتَدْدّينَ عليه حديقته؟». 


ان الملخّص الفقهي (؟) 
قالتٌ: نعمء فقال وشول الله : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . رواه 
ال 

وأمًا الإجماعٌ؛ فقدْ قال ابن عبد الب (لا نعلمُ أحدًا خالف في 
ذلك إلا المزنيّ ؟ فإنه زعم أ الاية واي بقوله حال #وَإِنَ أردكم 


الس عر 2 2002 5 
اسكبدال رز روج كتحكارت رج م ِحَدَسْهَنَ قَنطانًا قلا مَأَحُذُوا م مِنَْهَ سَيِعًا # 


[النساء/ 54 "]. 


* ويُشترَط لصِحَةٍ الخ : دل عرد ين بصم تزع أن يكونَ 
صادرًا من زوج يْصِحّ طلاقه؛ وأَنْ لا يعضّلّها بغيرٍ حقّ حتى تبذُلهء أن 
يكون بلفظ د الخُل. ىا إن كان بلفظ الطّلاق» أو بلفظ كتاية الطّلاق مع 


نيه ؟ فهو عطاق ولا يَمْلكُ رَجْعَبَهاء لكنْ له أنْ يتزوّجها بعقد جديدء 
ولو لم تنك زوججا غير إذا لم يسبقه من عد الطّلاق ما يصيرٌ به ثلاناء 
كا إِنْ مر الخُلع أوْ المّسْخ أو الفدَاءء ولم ينوه طلاقا؛ كان فسحًاء 
لا ينقصض به عدد الطّلاق» ورد ذلك عن ابن عبّاس رضي اللَّلهُ عنهماء 
واحتجّ بقوله تعالى : « الطَكَنُ ركان © [البقرة/ 779], : ثم قال تعالى : 
« ملا جُتَاحَ عَلِمَانِها أفَدَتَ و4 [البقرة/ 774]» ثم قال 0 كدر 
لايل لم من بَمْدُ حَقّ تكح رَويًا حرط 4 [البقرة/ 70؟]؟ فذكرّ تطليقتين» ثم 
ذكرَ الم : ثم ذكر تطليقة بعده» فلو كان الخْلِعُ طلاقًا؛ لكان 0 
واللّلهُ أَعْلَمُ . 
لا لالا 


.]489/9[ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (17؟81)‎ )١( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق لفقا 


2 2 


م الطلاق 


١ 
٠. 
اليد‎ 


3 
3 


* الطَّلاقُ في اللّمَة: التَخْلِيَةُ يقال: طَلْقَت النَاقَهُ: إذا سَرَحَتْ 
حيثُ شاءث؛ ومعناه شَرْعًا: حَلُ قَيْد النكاح أو بعضه . 

* وأمًا حُكُمُةُ؛ فهو يختلفٌ باختلاف الطروت وَالأَخْوَالء كار 
يكون أمتاحاء. وثارة يكونث مكروهاء وتارة يكن مسفحياء .وتارة. يكون 
واجبّاء وتارة يكونُ حرامّاء فتأتي عليه الأَحْكَامٌ الخمسة. 

فيكونٌ مباحًا إذا احتاجَ إليه الرَّوجُ؛ لسوءٍ خُلّقٍ المَرْأةَ» والتضيّر 
بهاء مع عدم حصولٍ الغرّضٍ من الرّواجٍ مع البقاء عليه 

وِيْكْرَهُ الطلاقٌ إذا كان لغير حاجة؛ بِأَنْ كانث حال الزوجين 
مقي وعند بعضٍ الأئمّة م يحرّم في هه الحال» والراجح أنه مباح 5 
00 لحديث : انض الحلال إلى الله الطَّلاقٌ» رواه بو داود وان 
ماجه"2. ورجاله ثقاتٌء فسمّاهُ النبِيئٌ يَلِِ في هذا الحديث حَلالاء مع 
كونه مبغوضًا عند الله فدلَ على كراهته في تلكَ الحال مع إباحته» 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (1/8١؟)‏ [478/5] الطلاق ؛ وابن 

ماجه (5018) [500/5] الطلاق .١‏ 


ليان الملخّص الفقهي (؟) 


فيه إزالة للتكاح المسْتَمِلٍ على المَضَّالِْحَ المطلوبة 


ل 


ت وشتكك. الطلاقٌ :فين حال الحاحة إليه يتحيث يكوث ف البقاء 
على الزوجيّة ضررٌ على الرّوجة؛ كما في حال الشَّقَاقٍ بينها وبينَ الرّوجء 
وفي حال كراهتها له؛ فإنَّ في بقاءِ التُكاح مع هذه الحال ضَررًا على 
الزوجة» والنبيٌ كل يقول: ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضرَارَ)”'2. 

عر و لاون ا الزوج, إذا كانت الزوجةٌ غير مستقيمة في 
دينها؛ كما إذا كانث تتركٌ الصّلاة أو تؤْخُرُها عن وقتهاء ولم يستطع 
تقويمّها. ل فيجبُ عليه طلاها في تلك 
الحالٍ على أَصَّحٌ القولين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : (إذا كان تزني؛ لم يكن له 
أن يُمكها على تلك الكال» ولا كان دَيُوئا)0 . 

وكذا إذا كان الرّْجّ غير مستقيم في دينه؛ وق على الرؤيدة طلث 
الطّلاقِ منهء اركية حل رو ولاتتتى ا وهر ممق ادر 

وكذا يجبُ على الرَّوجٍ الطّلاقٌ إذا آلى من زوجته ؛ راان علق 
ترك وطئهاء ومضث عليه أَرْبَعةٌ أَشْهْرِء وأبى أَنْ يَطأها ويكمّرٌ عن يمينه؛ 
بل استمرّ على الامتناع عن وطئها؛ فإنّه حينئذ يجبُ عليه طلاقهاء ويجبر 
عليه ؛ لقوله الى ظِ لذن مَل نّم يْسََِهمْ رَبْصُ أريَْةِ أَْبْرٍِ ون قآءو إن أله حَمُودٌ 
تحسم :41 وَإِن عَرَواألطَلَقَ إن أله سميعٌ عَلِيمٌ 472 [البقرة/ 575--7707]. 


)١(‏ تقدم (ص"5). 
(0) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام) 11/90 1). 


كتاب الطلاق: باب في أحكام الطلاق يننا 


وَيّحوُمُ الطلاق على الرَّوجٍ في حَالٍ حية حَيْضٍ الزّوجة ونقاسها وفي 
طهْرٍ وطئهًا فيه ولم 0 حيليان وكذا اتنا دنه ويأتي بيان هذا إِنْ 
كام الله 


5 32 5 وم 
ودليل مشروعيّة الطلاق الكتابٌ والسُنّهَ والإجماعٌ . 


قال تعالى: 8 ألطّلَنُ عَرَّنَانَ * [البقرة/ 9؟؟]» وقال تعالى: 
« بها لي دا طلَقسْمْاَليْس1 مَطَيَُوهْنَ لعِدّعيِرتَ4 [الطلاق/ -.]١‏ 


ة وقال النبيٌ عله : «إنَمَا الطَلاقُ لمَنْ أَحَدَ بالسّاق2, رواه 9 ماجه 


والدا رقطنيئٌ” 0 ولغيره ه من الأحاديث . 

وقد حَكى الإجماع على مشروعيّة الطلاقٍ غيرٌ واحدٍ من أَهْلٍ 
العلم . 

* والحكمة فيه ظاهرَةٌ. وهو من محاسن هذا الدّينِ الإسلاميٌ 
العظيم؛ فإِنَّ فيه 5 للمُشكلة الرّوجيّة عند الحاجة إليه؟ قال قاد : 
«كَإمسَالكا مروف أو تيم بعس 4 [البقرة/ 779]» وقال تعالى: # وَإن 


آذآ ل هك 


يتَقََهًا طن أهَّدُ كلا من سَحَتِه- صَكَانَ بيد واسِعَا حَكيما (42 [النساء/ .]1١‏ 

فإذا لم يكن هناك مَصْلَحَةٌ في البَقَاء على الرَّوجيّة: أو حَصَلَ العيدة 
على الرّوجَة في البقاء 3 لجل أو كانَ أخدهما قاضد الأَخْلاق غير 
سني فى ديه ففي الطلاق فرج ومَحْرَجٌ . 


؛١ الطلاق‎ ]0”/5[ )7١81( أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه‎ )١( 
والدارقطني (9545") [14/5] الطلاق.‎ 


أيليكن الملخّص الفقهي (؟) 
وكم تُعَانِي المجتمعاتٌ التي تمنمٌ الطْلاقَ من الويلات والمفاسد 
20 7 4 أ 5 1 و ع و 20 3 07 ا 
تور اسن بها المعطلحة وقد ايها لمتحي كانه فى 5ن تطريما 
العظيمة المشتملّة على المَصَالِح العاجلّة والآجلّة» فالحمدٌ للَّلهِ على فضله 
ونان 1 
2# وأَمًا ص يَصحٌّ منه ل الطّلاقٍ ؛ ؟؛ فهو اوج الع المختارٌ الذي 
يعقله ؛ أو كله ؟ لقوله كَل : «إنّما الطّلاقُ لمَنْ أَحَدَ بالسّاق)70 . 


عدن كا كن رَال اعقله وهر معذور في ذُلك؛ كالمجنونء» والمغمّى 
عليه والنائم» ومَنْ أضانة عرض أزالَ شعوره ؟؛ رم ومن أَكْرةَ على 
شُرْبِ مسكر» أو أَحَدَّ بَنْجَا ونحوه لتداو؛ فَكُلُّ هؤلاء لا يَقَمُ طلاقُهم إذا 
تلظو فى غناك زوَال :العمل ينبي نوهة الأسسات؟ لقنو علي 
رضي اللَّنهُ عنه : (كلٌ الطّلاق جائرٌ إلا طَلاقَ المَعْنُوه)؛ ذكره البخاريٌ في 
صحيحه””: ولأنَّ العَقْلَ هو مناطً الأَحْكَام . 

وأمًا إِنْ زالَ عقلّه بتعاطيه مُسْكِرَاء وكان ذلك باختياره» ثم طَلَّقَ 
في هذه الحال؛ ففي. وقوع طلاقه خلافٌ بين أَهْلٍ لعل على قولين: 
أَحَدُهما : أنه يقعُ؛ وهو قولٌ الآئمة الأربعة وجمع من أهلٍ العلم. 

وإِنْ أكره على الطَلدّقٍ ظَلْمَاء فطّلقَ لرفع الإكراه والظّلم؛ لم يق 
)١(‏ تقدم (ص87") ويأتي (ص94 796). 


(؟) ذكره البخاري تعليقًا ]44١/94[‏ الطلاق .١١‏ وأخرجه الترمذي مرفوعًا من 
حديث أبى هريرة ]495/[)١1١95(‏ الطلاق .١6‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق 14> 
طلاقه ؛ 00 «لاطلاقَ ولا عَتَاقَ في إِغْلاقٍ»؛ رواه أحمدٌ وأبو داو 
ال ا '» والإغلاق: الأكراة» ولقولة تعالى :8 من مك يمد ين يد 
مي 1ن حر وتان لبُمُ مظمَين يآلإِيمّين * [النحل/ 011١7‏ والكفر 
0 الطّلاق» واد عَفيَّ عن المكره عليه ؛ فالطّلاقٌ ص باب 50 
فإِنْ كان الإكراهُ على الطّلاقٍ بحقٌّ كالمؤلي أذا أبى الفيئة ؛ وقَع م طلاقه . 

حنويق «الطلاق :لين الحطتان: اللاي ينَصَوَه جا يقولاء* ما الخضيان 
الذي أخدّه الغضبٌء فلم يَذْر ما يقولُ؛ فإنه لا يقعُ طلاقه. 


إِيملهِ 
عا 


ذه 


ويقعٌ الطلاقٌ من الهازل؛ لأنَّهُ قَصَدَ التكلّمَ به» وإِنْ لم يقصد 
إيقاعه» واللَّلهُ أَعْلَم . 


لالالا 


)7١55( [415/75]؛ وابن ماجه‎ )75١97( أخرجه من حديث عائشة: أبو داود‎ )١( 
ه].‎ ١5 [؟/‎ 


نا الملخّص الفقهي (؟) 


بَابْ 
في الطلاق السّنّْحَ والطللآقٍ البدْعِىٌّ 


* الطّلاقُ السْئّنُ هو: الطلاق الذي وقَمٌ على الوجه المشروع الذي 
شرع الله ورضسولت و ا ا ع والسري لار ليعات ا 
ويتركها حتى تنقضيّ عدَّنُها؛ فهذا طلاقٌ سني من جهة العَدَّدِ؛ بحيث إنه 
لها واحدةً ثم تركها حتى انقضث عَدَتهاء وستيعٌ من جهة الوَفْتَ؛ حيث 
إنه ًا في طَهِْ لم يُصبْها فيه؛ لقوله تعالى : 8 ييا آل إِذَا طلقم ايسآ 


م و 


له [الطلاق/ .]١‏ 


ا من غير 0 وقال علي رضي الذَّله عنه : ا أن 0 
اعدو ايها أمَرَ اللَّنه به من الطّلاق ؛ 5 نَع رجلّ نفسّه ا أيذا؟- يطلفنا 
تطل م 

ف ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاناء فإِنْ شاءً؛ امي ؛ 
يعنى: ما دامث فى العدَّةَ وذلك أَنَّ الله أغطى المطلّق فرصة يتمكنٌ فيها 
من مراجعة زوجته إذا نَدمَ على طلاقهاء وهو لم يستغرق ما له من عدد 
)١(‏ أخرجه البيهقي //[)١4918(‏ 975] الخلع والطلاق ١١‏ . 
(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (11175) [08/54] الطلاق ” . 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السّني والطلاق البذعي دكن 
الطّلاق» وهي لا تَرَالُ فى العِدَّةء فإذا استنفدَ ما له من عدد الطّلاق؛ فقد 
أغلقّ على نفسه باب الوَجْعَة . 

#والطلاقٌ البدعِيُ هو الذي يوقعة صاحبه على الوجه المحرّم» 
وذْلك 1 بطالنيا ثلاث بلفظ واحد. اويطلنيا وهي خائض أو تفسياءة 
أو يطلَقّها في طهرٍ وطنّها فيه ولمْ بة يتبين ينين جملهاء والنوع لأوَلُ يسمّى بِدْعِيًا 
فى العددء والنوعٌ الثّانى بدعيًّا فى الوقت . 

ب والبدعِيٌ في العدّد يحرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره ؛ ِ 
تعالى : © فَإِنْطَلَقََا4 [البقرة/ ٠؟]؛‏ يعنى : الثالثة: « كَلايلُ لهم يَمَدُحَقٌ 
تكح رَوِجاغَيرةُ4 [البقرة/ .]7١‏ 


والبِذْعِيُ في الوقت يُْعَحَبُ له أنْ يراجمها منه؛ لحديث ابن عمر 
رضي اللَّنه عنهما: اه صر فرعتن حب ف فأمّره البِيٌ يكل 
بمراجعتهاء زوه الجفاف597. بر زذا براحكه »وجيت علي اكه جتن 
ع ثم إن شاءً طلقهاً. 

# ويَحْرْمٌ على الزوج أَنْ يطلّقَ طلانًا بدْعِيّا سواء في العدد 
أو الوقت؟ لقوله تعالّى : « أَلطَكَنُ متاق مَإمَسَالها مَعْرُونٍ أَوْ شرع بِِحْسَنٍ * 
[البقرة/ 774]: ولقوله تعالى : «كَلعا اين روا للق اه ملو 
لِعِدَّبِرَ » [الطلاق/ ١]؛‏ أي: طاهراتٌ من غير جماعء ولما بلغ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7:”5ه) [091//4]؛ ومسلم (5*4") [ه/ *3]؟ وأبو داود 


(5119) [458/5]؛ والترمذي (1110) [498/8]؛ والنسائي (899*) 
["/ ؟ه5]؛ وابين ماجه )5١1١9(‏ [5؟/ .]50١‏ 


595 ش الملخّص الفقهي (7) 
النبيّ يك أنّ رجلا طلَّقَ امرآته ثلانًا؛ قال: أٌيُلِمَبُ بكتاب الله وأنا بِينَ 
أظهّر كُم؟ !00 . 

وكنان عند رضدي اللنة عفه إذا أن مركن طل ع تلات ارج 
و5" ونيا كر للب كه أذ ابرعم رمي ادعوم طلة إنزاك 
وهي حائض ؛ تغيّظء وأمره بمراجّعتها”"'. 

كلّ ذلك مما يدن على وجوب التقيّد د بأخكام الطّلاقٍ عَدَدَا ووقنّاء 
وتجنب الطلاقٍ المحرّم في العَدد أو الوقتء. ولكنّ كثيرًا من الرجال 
لا يفقهونَ ذلكء أو لا يَهْتَفُون به» فيقعون في الحَرّج والنَّدَامَة ويلتمسُون 
بعدَ ذلك المخارجَ مما وقعوا فيه ويُخْرجون المفتينَ» وكلّ ذلك من جَرَاءِ 
التلاعب بكتاب اللّله. 

وبعض الرّجَال يجعل الطلاقَّ سلاحًا يهدّدُ به زوجتّه إذا أَرادَ إلزامها 
بشيءٍ أو منْعها من شيء» وبعضهم يجعله مَحَلَّ اليمينٍ في تعامله ومحادَته 
مع النّاس ؛ ليق اللَّهَ هؤلاءء ويُبْعدوا عن ألستّتهم التفوٌه بالطلاق؛ إلا 
عه الجاجة إلبهه وفي وقته وعدّده المحدّدين. 

* وألمَاظ الطّلاقٍ تنقَّسمُ إلى قسْمَين: 

القسْمٌ الأَوَلُ: أَلْمَاظٌ صَرِيحَة: وهي الأَلْقَاظُ الموضوعةٌ له» التي 
لا تحتَملُ غيرّهء وهي لفظ الطّلاقٍ وما تَصَرَفَ منه؛ من فعل ماض؛ 
)١(‏ أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد )”501١(‏ [7/ 4617]. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة )١71/85(‏ [54/ 97] الطلاق ٠١‏ 
() أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (5145*) [705/8]. 


كتاب الطلاق: باب في الطلاق السُّئي والطلاق البذعي لذن 
ك (طلَّقَئُك)ء واسم الفاعل ؛ لزانت طالقٌ)» .واس المفعول؟ كان 
- (أنت مُطُلّقَة)؛ دون المضارع وَالأَمْرِ؛ 0 (تطَلْقِينَ) و (اطلّقي)» 

سم الفاعلٍ من الرُبّاعي ؛ ك (أَنت مُطَلَقَةُ)؛ فلا يقعٌ بهذه الألفاظ الثّلاثة 
طَلاقٌ ؛ لأَنّها لا تدك على الإيقاع . 

القسْمٌ النَّانِي : ألمَاظٌ كتَائيّةٌ : وهي الألفاظ التي تَحْتَملٌ الطَلاقَ 
وغيره» كان يقول لها: نت خَليهٌ وبري وبائن» وأَنتَ 0 أو : اخرجي 
والحقي بأهلك. . . وما أشبه ذلكَ. 

- والقرْقُ بِينَ الألَْاظ الصّرِيحَة والَمَاظ الكتاية في الطَّلاق: أنَّ 
العدر يك يقعٌ بها الطَّلاقٌ» لولم يلوم سوا كان ادا أو عالا 
أو مازحا؛ لقوله 56: «ثلاث جِدُّهُنَّ جد وهزلهنٌَ جد : التكاح» والطلاقٌ» 
وَالوَجْعَة»: رواه الحَمْسَةٌ إلا النسائي2 . 

وأّما الكنايةٌ؛ فلا يقعٌ بها طلاقٌ؛ إلا إذا نواه نيّةَ مقارنة للفظه؛ لأنَّ 
هذه الألفاظ تحتّملٌ الطّلاقَ وغيره من المعاني؛ فلا تتعّنُ للطّلاقٍ إلا 
بنكته بييّهء فإذا لم ينو بها الطّلاقَ؛ لم يقع؛ إلا في ثلاث الات : 


الأوْلَى : إذا تَلمَظَ بالكتاية في حَالٍ خْصُومّة بيه وبين زوجته . 

الَانِيهُ : إذا تلفّظ بها في حَالٍ عَضَبٍ . 

كاله : إذا تلط بها في جَوابٍ سؤالها له الطّلاقَ . 

ففي هذه الأحوال يقعٌ بالكناية طلاقٌ» ولو قال: لم 
القرينةً تَدْلُّ على أنه نواُ؛ فلا يُصَدَّْ بقوله: لم أنوى وله أقل 7 
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؛ لان 


للق تقدم (صه *””7) 5 


:وم الملخّص الفقهي (؟) 

* ويجوز للرّوج ان يوكل م يطلق عنه سواء كان الوكيل ادا 
أو كانت الزوجة؛ فيجوز أن يوكلها فيهء ويجعلّ أُمْرَها بيدهاء فيقومٌ 
الوكيلٌ مقامّه في الصّريح والكتايّة والعَدّدء ما لم يحدَّدْ له حَذّا فيه. 

ولا يقمٌ الطلاقٌ منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ بهء فلو نواه بقلبه؛ 
ما حدَّنّتْ به أَنفْسَهَا ما لم تعمّلْ أو تتكلّه"'"؛ فلا يقع الطَلاقٌ إلا بالتلففظ 
به؛ إلا في حالتين : 

٠. 7 2‏ 2 - ذه 3 3 > عمهرة لو م 

الحَالَهُ الأولى: إذا كتت صَرِيحَ الطلاقٍ كتابة تُقْرَأُ ونواة؛ وَقَمَ. 
ون لم ينوه؛ فعلّى قولين» والذي عليه الأكثر أنه يقع . 

الحَالةٌ الثَانِيَُ التي يق فيها الطّلاقٌ بدون تلفظ: إشارة الأخْرَس 
بالطلاق إذا كانث مفهومة . 
اللَّهَ خاطب به الرّجَالَ خاصّة؛ كما قال تعالى: 8 اما التي إِذَا لقثم الِيسَاءَ 


- 
7 لع ملإءسمب وبيدةو ره 


يعون لنت 4 [الطلاق/ ١]ء‏ وقال تعالّى: «وَإدَا طَلَدمُ لماه من 


أجَلَهُنَّ* [البقرة/ .]7١‏ 
وقال النبيئٌ يلِ: «إِنَّمَا الطّلاقٌ لمَنْ أَحَدَّ بالسّاق»"©؛ فيّمْلكُ الحُةُ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (01559) [9/١144]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم (4؟؟) "58/1١1‏ ). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه )5١81(‏ [0"7/5] الطلاق ١"؛‏ 
والدارقطني (5945) [4/4؟] الطلاق. 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السّني والطلاق البذعي نلذن 
9 
ثلاث تطليقات» وإِنْ كان تحتّه أَمَةّ ويملكُ العبدُ تطليقتين» وإِنْ كان تحته 
0 ففي حال حرية الزوجين يبلك الزوج ثلا ثلامًا بلا خلاف» وفي حال 
رق نَّ الزوجين يملكُ الرَّوج طلقتين بلا خلآف» وإنما الخلآفٌ فيما إذا كانَ 
أَحَدُ الزوجين خُرًا والآخرٌ رقيقاء والصحيح 3 الاعتبارٌ بحالة الزوج حريّة 
ورقًا كما سبق؛ لأنَّ الطّلاق حقٌّ للزوج؛ فاعببرَ به. ١‏ 
© ويتجورٌ الاستناء في الطلآق» وياد به: إخراج بعضٍ الجملة 
بلفظ ((!آ) أو مايقومٌمَقَامّهاء والانكناة مها إكا أن ركتون من ندد 
الطّلقات؛ كأَنْ يقول: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة» وإما أَنْ يكونَ من عَدَدِ 
المطُلّقات ؛ كأَنْ يقول: نسائي طوالقُ إلا فاطمة» مثلا . 


وعلى كل يشتّرطٌ لصكّته في الحالتين: أَنْ يكونَ المستثنى مقدارَ 
نصف المستئنى منه فأقلٌ» فإِنْ كان المستثنى أكثرٌ من نصف المستثنى منه؛ 
كما لو قالَ: أنت طالقٌ ثلانًا إلا اثنتين؛ لم يَصمّ. 

ويُشْترط أيضًا التليّظ بالاستئناءِ إذا كانَ موضوعٌّه الطلقات» فلو 
قال: أنت طالقٌ ثلانّاء ونوى: إلا واحدةٌ؛ وقعت الثلاثُ؛ لأنَّ العددَ نصٌ 
فيما يتناولّةُ؛ فلا يرتفعٌ بالنية؛ لأنّه أقوى منهاء ويجورٌ الاستثناء بالّية من 
النّساءء فلو قال: نسائي طوالقٌء ونوى: إلا فلانة؛ صم الاستثناء؛ فلا 
تطلق مَنْ نوى استثتاءها؛ لأنَّ لفظة (نسائي) تصلّحٌ للكلّ وللبعض» فله ما 


نوَى . 


* ويجوزٌ تعليقٌ الطَّلاقٍ بالشُروطء ومعناه : تَرْتِيبُه على شيءِ 
حاصل أو غير حاصل ب (إِنْ) أو إحدى أخواتها؛ كأَنْ يقول: إِنْ دخلت 


لضن الملخّص الفقهي (؟) 
الدارَ فأنت طَالِقٌ؛ فقد رنّبَ وقوعَ الطلاقٍ على حُصُولٍ الشَّرْطء وهو 
فخول الذاري وهاهو التسليى: 


ل صخ التعليق إلا من زوج ؛ ؛ فلو قالَ: إِنْ تزوجتٌ فلانة؛ فهي 
طالقٌء ثم تزوّجَها؛ لم يقع؛ أنه حينَ التعليقٍ ليس زوجًا لها؛ لحديث 
عمزل ين شغيق عن أبيه :ين جذء مرقوعا الاناو لاني ادم فيما الا يذيك» 
ولا عِنّْنَ فيما لا يملكُ: ولا طلاقٌّ فيما لا يَمْلكُ): رواه أحمدُ وأبو داوة 
ل ل ار ل 
لْمُؤْمئتٍ نمَّ طَلَمتُمُوَمُنَ 4 [الأحزاب/ 44] فدلّت الآيةٌ والحديثُ على أن 
لا يقع الطّلاقٌ ل الأجنبية» وهذا بالإجماع إذا كان منجَّرّاء وعلى قول 
الجمهور إذا كان عام عل دوعي ونحوه. فإذا علَّنَ الطّلاقَ على شرط ؛ 
لم تطلّقْ قبل وجوده. 

* وإذا حَصَلَ شل في الطّلاق» ويُرادُ به: الشلكّ في وجود لفظه 
أو الشكّ في عدده أو الشَّكّ في حصول شرطه . 

ل إن وله قطلق ايد 
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ذلك؛ لأنَّ التكاح متيقّنٌ؛ فلا يزولٌ بالشَّكُ . 

وإِنْ شك في حصول الشَّرْط الذي عَلَّنَ عليه الطلاق؛ كأنْ يقول: 
إذا دخلت الدارٌَ؛ فآنت طالقٌ. ثم يشّكُ في أَنّها دخلَئْها؛ فإنّها لا تطلق 
: تجرد الشك» المااسيق» 


)705417( وأخرج ابن ماجه طرفه الأخير‎ .]485/[ )١١87( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.]6١4/؟[‎ 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السّئي والطلاق البذعي تكن 

وإِنْ تَيفَّنَ وُجودَ الطّلاق منه» وشكّ في عدده؛ لم يلزمُه إلا واحدة؛ 
نما متيقّنة» وما زادَ عليها مشكولةٌ فيه. واليقينُ لا يزولٌ بالشَّكّء وهذه 
قاعدة عامّةٌ نافعة في كل الأَحَكَامء وهي فاخو ان قوله يَكِِ: «دَعْ ما 
يَرِيبُكُ إلى ما لا يَرِيبّكَ2'”0» ومن قوله لمَنْ كان على طهارة متيقّنةِ وأشكل 
عليه حصضول الناقض : «لا ينصرف حتى يَسْمَعٌ صوءًا أو يَحِدَ ريحًا00", 
وغيرهما من الأحاديث . 

وهذا مما يدل على سَمَاحَة هذه الشريعة وكمالها؛ فالحمدٌ لله رب 
لانن 


لا نالا 


(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد: البخاري )١0(‏ [١5/1؟١”]ء؟‏ ومسلم 
(00٠7//51)48؟].‏ 


يلذن الملخّص الفقهي )١(‏ 


2 ىد 
حسيات 


في الع 


* الرّجْعَةُ: إعادة مطلّقَة غيرٍ بائن إلى ما كانث عليه بغير عَفْدِ. 

* ودليلّها: الكبّابُء والسُنَهُّ وإجماعٌ 00 ْ 

ما الكتّابُ؛ ففي قوله تعالى : رهن أ ىق د 
إضْلكًا 4 [البقرة/ 774]» وقوله تعالّى: « الظكَيُ 289 ساك مَعْروفٍ أو 
ريح يِحَسَنٌ 4 [البقرة/ 7794]» وقال تعالى : 8 فَإذا لعن أجلهنَ فَأمْسِكوهنَ 
مرو َوْفَارفُوهنٌ بمعروف 4 [الطلاق/ ؟7]. 

وأما السُنَّةُءِ ففي قوله كله في قَضيِّة اين عمر: هامر 
لررَنيتَهَا "0 وطلع ال كحصن واجنها 1 7 

وأما الإجماعٌ؛ فقال ابن المنذر: (أجمع أَهْلّ العلْم على ذاه 
إذا طلّقَ دون الثلاث والعبد إِنْ طلّقَ دون اثنتين ين؛ أَنَّ لهما الرجعة في العِدّة) . 

* والحكمَّةٌ في ذلك: إعطاءً لوو الفرصة ليتروّى ويستدركٌ إذا 


- 


فى ذلِكَ إن أراديا 


0( ا من حديث 5 عمر: أبو داود (747؟) [5/ 597] الطلاق؛ 00 
(65"*) ["/ 077] الطلاق؛ وابن ماجه )5١١5(‏ [7/ 544] الطلاق ١‏ . 
(6) انظر : «الإجماع» (ص .)١55‏ بتصرف . 


كتاب الطلاق: باب فى الوّجعة ش دنا 


نَدمَ على الطّلاقٍ وأَرادَ استثناف العِشْرَة مع زوجتهء فيجدٌ الباب مفتوحًا 
مامد وكذ هق رحمة البيسادة:! 
ا 

# وآمًّا شروط صِحّة الرَّجَعَة؛ فهي : 
أولا: أنايكوة الطلاق دون نا ملك مو العدية أن طَلق 5 ؤون 
الثلاث» وعبد دون اثنتين» فإن استوقى ما يملكُ من الطَّلاقٍ؛ لم تحلّ له 
حتى تنكم زوجًا غيره. 

ثانيًا: أن تكونَ المطلّقة مدخولاً بهاء فإنْ طلَّمَها قبلَ الدّخول؛ فليسَ 
له رجعة؛ لأنّها لاعِدَّةَ عليها؛ لقوله تعالّى : 9 يتأي لذن ءَامنوا دا نَكْحَثُمٌ 
لْمُؤمئتٍ ثُدّ طَلتْْوْهُنٌَ ين بل أن مَسسُومْري هَمَا لك عَلتِهنَّ من ذو نويه 


عو وه دددو وه دده 


فميَعوهنٌ وسَيَحُوهُنَ سراح ميلا 2 [الأحزاب/ 59]. 

َالنًا : أن يكون الطلاقٌ بلا عِرَض» فإن كان على عوض» لم تحلّ له 
إل بعقد جديد برضاها؛ لأنّها لم تبذل العوّض إلآ لتفتديّ نفسّها منه. ولا 

رَابِمًا: أنْ يكونّ التكاحُ صحيحًاء أمًا إن طَلَّقَ في نكاح فاسد؛ فليس 
أن تكونَ الرّجعة في العدّة؛ لقوله تعالى : وَبُوْلنَ قن 
فِِدَلِكَ4 [البقرة/ 774]» أي : أولى برجعتهن في حالة العدّة. 

سَادسًا: أَنْ تكونَ الرجعةٌ منجَّرة؛ فلا صخ معلّقَة؛ كما لو قالَ: إذا 
حصل كذا؛ فقد راجعتّك. 

وهل و َه 
وهل يُشتَرَّط أن يقصد الزوجان بالرّجعة الإصلاح؟ 


خاممًا: 


لك الملخّص الفقهي (؟) 
قال بعض العلماء: يُشْتَرَطْ ذُلك؛ لأنَّ اللّنة يقولٌ: إن أراثوا 
إضكنحا4 [البقرة/ 78؟]. 

ال نعطي الالنياذم ابن التمنةة لا قد عرد امف ل اه 
إضْلاحًا وإمساكا بمعروف)”2 . 

وقال البعض الْأحَرٌ: لا يشتّرط ذلك؛ لأنَّ الآية إنما تَدُنُ على 
التحضيض على الإصلاح» والمنع من الإِضْرَارء لا على اشتراط ذُلك» 
والقولٌ الأولَ أظه والللة أْلَم. 

* وتحصل الرجعة بلفظ: (راجعتٌ امرأتى). ونحو ذلك؟؛ مثل: 
ودد ها واسيكياه وعد اتيم وما أشنة ذللف: 

وتحصل الرجعة أيضًا بوطثها إذا نوى به الرجعة على الصّحيح . 

5 إذا راجَعها؛ فإنه يُسَنُ أن يُشْهِدَ على ذلك» وقيل : يجب الإشهادٌ 
لقوله تعالى : «وَأشيدوا مرق عد )4 [الطلاق/ ؟]» وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمدّ» وقال الشيخ تقئٌ الدّين: (لا نصح الرجعة مع الكتمان بحال)”" . 

والمطلَقَةُ الرجعيّةُ زوجةٌ ما دامث في العِدَّة» لها ما للزوجات من 
0 رعلهاماعلن الزوعة من الروم السيكنء وتتزين له 

لعله يراجعهاء ويَرثُ كل منهما صاحبّه إذا مات في العدة.» وله السفرٌ 
والكلوة بها ول توطور ها 

- وينتهي وقتُ الرَّجْعَة بانتهاءٍ العِدّةء فإذا طهّرت الرَّجِعِيّهُ من 
الحَيْضّة الثّالثة؛ لم تحلّ له؛ إل بتكاح جديد بول وشاهدي عَذْلِ ؛ لمفهوم 


.]507 /5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
. [ه6 انظر: «الاختيارات» (ص ]ل 15 دار العاصمة‎ 


كتاب الطلاق : باب في الرّجعة شت 


قوله تعالى: # وَيمُولمنَ أن رين في دَِكَ * لخر 8؛ أي : في العِدَّة؛ 
فمفهومٌ الآية أَنّها إذا فرغث عِدَّنَها ؛ 2 بَحْ؛ إلا بعقد جديد بشرطهء وإذا 
راجّعَها في العِدَّة رجعة صحيحة مستوفيّة لشروطها؛ لم يملك من الطَلاق 
إل ما بق من عدده. 

وإذا استوقى ما يَملكُ من الطّلاق؛ حَرُْمِتْ عليه؛ حتى يَطَأها 
زوج غيرٌه بنكاح صَحيح ؛ ؛ فيشترط لحلّها للأوّل ثلائةٌ شروط: أَنْ تنكم 
زوجًا غيرّىف وَأ 00 التكاح صَحِيحًاء ون تطاها الرّوْجْ الثاني في 
الج ؛ لقوله الى : ف عي 13 من بنذ حَقٌّ تنكم روا عير ون للها 
ا جاح علوم أن يَوَاجعآ إن طًآ أن يُقِيمَا حُدُوء أله © [البقرة/ .]77١‏ 

قال العامة ارد اقيم : (وإباحتها له بعد زوج من أعظم انعم 
جاءث شريعةٌ التّوراة بإباحتها له بعد الطّلاقٍ ما لم تتزوّخ. . ٠‏ ثم جاءث 
شريعةٌ الإنجيلٍ بالمنع من الطّلاق ألبتة . . . وشريعتّنا أكمل وأقوم بمصالح 
العباد» فأباح له أربعاء وأن يتسرّى بما شاءء وملكه أن يفارقهاء فإن تاقت 
نفسه إليها؛؟ وجد السبيل إلى ردها ممكناء فإذا طلقها الثالثة؛ لم يبق له 
عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثانٍ رغبة)(2» انتهى 

أي : ل يْدَ أنْ يكون نكاحٌ الثاني لها نكاحَ رغبة فيهاء لا نكاحَ حيلة 
يَقْصدَّ به تحليلها للأوّلء وإلاً كان تَيْمَا مستعارًا؛ كما سمَّاهُ النبيُ و 
ونكاحه باطلٌء لا تَحلٌ به للأوّل» واللَّلهُ أَعْلَمْ. 


لا لالا 


.)97 انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
تقدم (ص48”).‎ )0( 


1 الملخّص الفقهي (؟) 


* الإيلاءُ: هو الحَلفُ. مصدر الى يُولى إيلاءء والأليهُ: اليمِينُ» 
يقال: آلى من امرأته إيلاء: إذا حَلَف أَنْ لا يُجَامعها. 

ومن نَم عرّفه الفقهاء بأنه : حَلِفٌ زوج» يمكئه الوطء. باللّله أو صفة 

* ومن هذا التعريفٍ يمكثنًا أَنْ نستخلصٌ أَنَّ الإيلاءَ لا يتم إل بتوفر 
شروط خمسة: 

4 : 8 و 0 

الأول : ان يكون من زوج يمكنه الوطء. 


ءَ. 0 03 3 5 5 ست 3 0 
الثاني ان يحلف باللله او بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو 


التََّلتُ: أَنْ يحلف على ترك الوطءٍ في القيل. 

الرَابعُ : أَنْ يَحْلِفَ على ترك الوطءٍ أكثرٌ من أربعة أَشهْرٍ . 

الحَامِنٌ: أنْ تكونّ الزوجة ممَنْ يُمْكنُ وطؤها. 

فإذا توافرث هذه الشروط؛ صار موليّاء يلزمُه حكم الإيلاء» وإن 
اختلّ واحدٌ منها؛ لم يكن مُوليًا. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الإيلاء الاك 

ودليلُ الإيلاءُ قوله تعالى : اءة ابد غير 
إن قاءو هن أله حور يحم زا وان ربوأ ألطَلقَ فَإِنَّ لله عَلِيمٌ 09» [البقرة/ 
575-/١!]؛‏ أَىْ: للأزواج يي 
أربعة أَشْهُرِ إن وطئوا زوجاتهم وكفّروا عن أيمانهم ؛ فإنَّ اللَّهَ يغفرٌُ لهم 
ماحخصل منهمء وإنْ مضث هذه المُدَةَ وهم مِصِرُونَ على ترك وطء 
زوجاتهم؛. إنّهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم. 
إن أنوا؟: أمروا بالطلذق بعة مظالبة المرأة: 


وهذا إبطالٌ لما كانوا عليه في الجاهليّة من إطالة مُدَ مده الإيلاء» وفي 
هذا التشريع الحكيم العَادلٍ إزالةٌ للضَّررٍ عن المرأ وإزاحةٌ للظلم عنها. 

3 والإيلاء محرّمٌ في الإسلام ؛ لأَنّهِ يمي على ترك واجب. 

3 وينعقدٌ الايلاء من كل روج يصحٌ طلاقه» سواء كان مسلمًا أو 
الغضبان والمريض الذي يرجَى برؤّه؟؛ لعموم الاية الكريمة. وحتى سَ 
الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الاية. 

ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمىّ عليه؛ لعدم تصوّرهما لما 
يقولآن؛ فالقَصْدٌ معدومٌ منهما. 

ولاتيقل البلا قن زب عاك قن الوط واي اجا لسري 
والمَشلول؛ أن الامتاع عن الوطم فى يما لسن :قم الثمين: 

# فإذا قال لزوجته: واللّنه لا أطؤّك أَبَدَاء أو عيّنَ مُدَةَ تزيدٌ على 
ريع شه أو غَيّاهُ بشيء لا يُتَوَكَُ حصوله بل أربعة أشهر ؛ كنزول عيسى 


60 الملخّص الفقهي (؟) 
ابن مريم عليه السَّلام وخروج الدّجَال؛ فهو مول في كل هذه الصور. 
وكذا لو غَيّاه بفعلها محرّمًا أو تركها واجبًّا؛ كقوله: واللّهِ لا أطِؤك حتى 
تتركي الصّلاة» أو تشربي الخمر؛ فهو مول؛ أنه علقه بممنوع شرعًا أشبه : 

* وفي كلّ هذه الأحوال تضرّبُ مُدَّةَ الإيلاء؟ لقوله تعالى: « لِلَذنَ 
مُؤْلُوَ من يِه تربص أريَمَةٍ أ رٍ4 [البقرة/ 1776]: وفي الصحيح عن ابن عمرَ 
قال: (إذا مضث أربعة أشهر [يعني: ممّن حلف على مُدّةِ تزيدٌُ عليها؛ فهو 
مول]ء يوقت 000 ولا يقع عليه الطلاقّ حتى يطلَّقَ)22"0 وذكره 
البخاريٌ عن بضعة عشرَ صَحَابئًا(؟ , 


وقال لكات بن يسَار: (أدركتٌ يفيف عشرّمن ن أصحاب 


رسول اللّه يل كلهم يوقمفون المولي)© وهو مذهتٌ جماهير العلماء ؛ 
كما أنه ظاهرٌ الآية الكريمة . 


* فإذا مضث أربعة أشهر من يمينه ‏ ولا تُحْتَسَبُ 5 َحْتَسَبُ منها أَيَّامُ 


عذرها ‏ فإذا مضت: 


ع فإِنْ حَصّلَ منه وطء لزوجته ؛ فقد فاء؛ ؛ ادن المي هي الجماعٌ» 


.]90175/9[ )87941١( أخرجه البخاري من قول ابن عمر‎ )١( 

(؟) قال البخاري في صحيحه [977/4]: (ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء 
وعائشة» واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي يكل). اه. 

(6) أخرجه الدارقطني (79945) [5/ ”*”] الطلاق؛ والبيهقي ]514/9[)1١6709(‏ 
الإيلاء ١‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الإيلاء لك 
كد اس نه قال ابن المنذر: (أجمعَ كل مَنْ نحقّظُ عنه أن الفيءَ 
الجماعٌ)'''2 وَأصر الفيو الرجوحٌ إلى فعلٍ ه857 ووذ للك تخصا: 

- وأمًا إن أبى أن يطأ مَنْ آلى منها بعد مُه تف الشدة"المذكررة فإن 


0010 


الحاكم 9 بالطّلاق إن طلبت المرأة ذلك منه؛ لقوله ا # ون عزمواً 
للق ون ألله ييخ علد 4 [البقرة/ 17717]؛ أَيْ : إِنْ لم يفىغ» بل عَرْمَّ وحقق 
إيقاعَ الطّلاقِ؛ وَقَمَ» فإِنْ أبى أَنْ يفيء وأبى أَنْ يطَلّقَ؛ فإنَّ الحاكم يطلّق 
عليه أو يفسح؛ أنه يقومٌ مقا المولي عند امتناجدء والطلاقٌ تدخله الاي 

* وقد الحقّ الفقهاء بالمؤلي في هذه ٠‏ الأحكام: مَنْ ترك وطءً 
زوجته إضَرَارًا بها بلا يمينٍ أكثرٌ من أربعة أشهر وهو غيرُ معذورء وكذا 
ألحقوا بالمولي: مَنْ ظاهرٌ من زوجته ولم يُكَمْرْ واستمرٌ على ذلك كر مق 
أربعة أشهر؛ لأنَّ كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارًا بهاء 0 
العولن» والئلة الى أعلم : ْ 


* قالوا: وإِنْ انقضث مُدَةٌ الإيلاء» وبأحدٍ الرَّوجِينِ عُذْرٌ يمنمُ 


اذك 
الحية 


صا م وه 2 و 2 و و 05 
القصدّ بالفيئة ترك ما قصدّه من الإضرار بهاء واعتذارُه يدل على ترك 
الاضرارء ثم متى قدرَ؛ وطىء أو طَلَّقّ؛ لزوال عجزه الذي َخْرَ من أجله» 
واللَّهُ أَعْلَمُ. 

لا لالا 


.]5714/51 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كمع الملخّص الفقهي (؟) 


بَابٌ 
في أخكام الظهّار 


* الظَهَارُ يراد به هنا: أَنْ يقولَ الرجلٌ لزوجته إذا أَرادَ الامتناع من 
الاستمتاع بها: نت عليّ كظهر أَنّيء أو أختي» أو مَنْ تحرُّم عليه بنسب 
أو رضاع أو مصاهرة؛ فمتى شبّه زوجته بِمَنْ تحرمٌُ عليه أو ببعضها؛ ظاهر 
5 


ع 5 2 ريد عرو 7 ع عم 
* وحكمه أنّه محرّمٌ؛ لقوله تعالى: ف لذن هرون كم ين يهم 
2 00 2 5 2 5 ده سيره وموس همه آ هك 00007 
مَاهْت أْمَهَاتَهِم إِنَ أَمَهحه تش إل الى رادت وري ل ضكر بن لقو ووأ 


[المجادلة/ ؟]؛ ا رار او ارد لنب اي لخر بل 
هو كذبٌ بحتٌ» وحرامٌ محض » وقولٌ منكرٌ؛ وذلك لأنَّ الحقور يحرم 
على نفسه ما لم يحرّمُه اللَّلهُ عليه ويجعلٌ زوجته في ذُلكَ مثلّ أَمّهء وهي 
ليست كذلكٌ. 

* وكانَ الظَّهارُ طَلانًا في الجَاهِليّةء فلما جاءً الإسلامُ؛ أنكرّى 
واعتبره يمينًا مكمَّرة؛ فيحرُمٌ على المُظَاهرٍ والمُظَاهَرٍ منها استمتاعٌ كل 
منهما بالآخر قَيْلَ أَنْ يكثر الرّوحٌ عن ظهاره 5 ودواعيه؛ لقوله 
تعالى : « وَالَدنَ يَظهِرُوتَ من يسيم ثم يَعودونَ ل لِمَا قَالوأ حير رهبم مّن قبل أن 
يَتَمَآكَآ . . . * [المجادلة/ "] الآيات» وقالَ النبيٌ كَلِجِ للمظاهر: «فلا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار /1 
تقربُها حتى تفعلّ ما أَمَرَكَ اللَّْهُ به؛» صحّحه الترمذيّ2©0. 


* فيلزمٌ المظاهرَ إذا عَرّمَ على وطءٍ المظامّر منها أَنْ يخرِجٌ الكمّارة 
قبله؛ لقوله تعالى : « تر وبين َل أنيتَمآكا ولك علوت يود أله ينا 
تون جر 3 سن لز جد مناه مَهْرَتِن متَتَام بعتي قَْلٍ أدِيََآتَ4 [المجادلة/ 

* 15 ل الايتان الكريمتان على وجوب كَمَّارَة الظهارٍ بوطء المظاهر 
منهاء وأنّه يلزمُ إخراجها قَبْلَ الوطء عند العزم عليه» وأنَّ تحريم زوجته 
عليه باق حتى يكفْرًء وهذا قولٌ أكثر أَهلٍ العلْم . 


* وكمَّارَةٌ الظَهّارٍ تجبُ على الترتيب : عِنْقّ رقبة» فإن لم يجد الرقبة 
أو لم يجذ ثمتها؛ فعليه صيامٌ شهرينٍ متتابعين 0 
لمرض ونحوه؛ أَطْعَمَ ستينَ مسكيئًا؛ لقوله تعالّى: « وَلَدِينَ يُظَهر 
نهم ثم يعودونَ نتااذ ا كترة ينوي كل اد بتتاكاً لكك قرت بوذ ا 0 
تعَمَلُونَ حير )ا سن لو يذ ميم مق معنن قبل أن يلوتل 
َِطْعَامُ سِيَينَمِسَكيِئَاً» [المجادلة/ 7 4]. 


سيان عسصم 


لمحي # يظلهرونَ من ل شَابيِم» ؛ بأَنْ يقولَ أَحدُهم لامرأته : أَنتِ علي 
كظهر أَمّي ونحوه». # ثم يعودون لِمَا مَالُوا» [المجادلة/ ”]؛ أي : يريدون أن 
يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهنّء # حر رَقَبَدَ مّن قَبَلٍ أن يسَمَآسَا » 
[المجادلة/ ”]» أيْ: يجبٌ عليهم أَنْ يكفّروا قَبْلَ الجمّاع بتحرير رقبة من 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود )777١(‏ [4577/7] الطلاق /!١؛‏ 


والترمذي (00/951)170] الطلاق؛ والنسائي (لاه4") [474/9] , 
الطلاق *؛ وابن ماجه )7١76(‏ [7/ 5 57] بنحوهء الطلاق. 


100 الملخّص الفقهي (؟) 
الرّق إذا كان يملكها أو يقدرُ على شرائها بشمن فاضل عن كفايته وكفاية مَنْ 
و 1 1 


يموية. 

* ويُشْئرَط في الوَقبَة: أَنْ تكونّ مؤمنة؛ لقوله تعالّى في كمَارَة 
الَْلٍ : «وَمَن َل مؤمنًا حَطًا ترود مُووكَة4 [النساء/ 2147 فيّقاس 
عليها كمّارةٌ الظهار, وحَمْلاً للمطلت على المقيّد. 

اط في الرّقبَة أيضًا: أن تكون سليمة من العيوب التي تضرٌ 
بالعمل ضر رو يتا لأنَّ المقصوة بالعِدّْق تمليكُ الَقيقٍ منافعه» وتمكيئُه من 
التصرّف لنفسه. ولا يحصّلٌ هذا مع ما يضر بالعمل ضَررًا ينا كالعمَى 
وشللٍ اليد أو الرّجْلِ ونحو ذلك . 
د ويُشْترَط لصحّة التكفير بالصّؤْم : 


- 
2 


أولاً: أن لا يقدرّ على العثق. 

انيًا : أَنْ يصومَ شهرين متتابعين؛ بَنْ لا يفصِلَ بينَ أيّمٍ الضّيَامٍ وبينَ 
الشهرين ّ بصدم واجب؛ كصوم زعفان + أو إفطار واجب ؛ كالإفطار 
للعيد وأا التشريق»ء أو الإفطار لعذر يبيحة ؛ كَالسَّفْرٍ والمَرَض؛ فالافطار 
في هذه الأحوال لا يَقْطَعْ التتايع . 

المًا: أنْ ينوي الصَّيّامَ من اللّيلِ عن الكَمَارَة . 

# وإِنْ كَمَرَ بالاطعام؛ اشتٌّرط لصحّة ذلك 

أولاً: أَنْ لا يقدرٌ على الصّيّام . 


ثانيًا: أَنْ يكونَ المسكينٌ المُطْعَمُ مسلمًا حُرًا يجورٌ دفمٌ الرَّكَاة إليه. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار 0 
ا اس ببس سسيبيبيبيب يبيب امت 


2 


الثا : أَنْ يكونَ مقدارٌ ما يُدْهَمُ لكلّ مسكين لا ينص عن مُدَّ من البرّ 
أو نصف صاع من غيره . 
1 5 3 
* ويُشترَط لصحة التكفير عَمُومًا : التيّة؛ لقوله يكلنِ: « 
بالئّّات» وَإِنَّمَا لكُلَّ امرىءٍ ما توى)” 4 


* والدَّلِيلُ من السّنّة المطهّرّة ‏ مع دليلٍ القرآن ‏ على كمَارَة 
الظهار وترتيبها على هذا التّمّطء ما روث خولة بنتٌ مالك بن ثعلبة 
رضي اللَّنهُ عنها؛ قالت: (ظاهرَ مني أُوسٌ بن الصَّامِتَء فجئتٌ 
رسول الله يل أشكو إليهء ورسولٌ الله يله يجادلني فيه ويقولٌ: «اتقي 
اللَلْدَ فإنه ابن عَمّك». فما بَرِحَ حتى نَزَّلَ القرآن : قد سَيِعَ أله ول كَ 
تداك فى رَوْجِهًا » [المجادلة/ ١]؛‏ فقال: ايعتق رقبةفق فقالتث: لا يجدّ» 
فقال: «فيصومٌ شهرين متتابعين» . قالتُ: يا رسول اللّله! إنه شيخ كبيرٌ؛ ما 
ا ام قال: لْطهم سِئَينَ منكينا". قالث: ما عندّه من شيءٍ 
يتصدّقٌ بهء قال: «فإني سأعيئُه بِعَرْقٍ من تمراء قالت: يا سول الللى 
فإ ا عر قال: «قد أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه سين 
مسكيتاء وارجهي إلى ابن عَمَّكِ)' . ولتق طون اما "أ بؤوزاة 


)1( تقدم [2114/1 ؟3"97]. 

(؟) قوله: «والعرق ستون صاعا» من كلام بعض الرواة. فقد «روى أبو داود عن 
محمد بن إسحاق: أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا. وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن: أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. فدل على أن العرق قد 
يختلف في السعة والضيق. فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر». معالم 
السنن للخطابي بحاشية سنن أبي داود (7/ 57). 


4 الملخّص الفقهي (؟) 


أبو داود(١)‏ 

* هذا ديثنا العظيمء فيه حَلٌّ لكل مشكلةء ومن ذلك المشاكل 
الرّوجِيّةُ؛ فها هو يَحُلُ مشكلة الظّهار وهي مشكلة كانت مستعصيّة في 
يام الجاهليّة» بحيثُ لم يجدُوا لها حَلاٌ إلا الفراقٌ بين الرَّوجِينِ وتشتيتَ 
الاح . فما أعظمه من دين! 

0 كار راعى اي 00 0 
فللّه الحمدُ. 


لا نالا 


.]459 /7[ أخرجه أبو داود (15؟7)‎ )١ 


كتاب الطلاق: باب في أحكام اللّعان ١‏ 


* إِنَّ الله سبحانه حََمَ القَذْفَ وهو: رمي البريء بفعل الفاحشة . 
معوح سام 


وتوعّدَ عليه بِأَشدٌّ الوعيدء فقال تعالى : 8 إنَّ اَن يمو الْسْحْصَنَتٍ ملت 


ؤب أيئزى ايان ائيس مك مث سم :بعكو اسه رو 
َأَِْلُهُم يمَا كنوأ يسَمَلُون (ذي) يوميذٍ موقَومُ أله ديهم لْحنَّ ويعلمون أن لله هر ُ 
لْمِِينُ 429 [النور/ ١1‏ 90؟]. 
وأوجب جلْدَ القاذف ‏ إذا لم يستطغ إقامة البيّنة بأربعة شهود 
يشهدون بصحّة ما قال ثمانينَ جلدةء ون يتك كاسما لا تَقَبَل شهادته ؛ 


2 رعوه 2 سم - بورسم 


إل إِنْ تاب وَأَصْلَّحَ؛ قال تعالى : ادن بون حصت ُ ا 


وخ ين جاده ولا نبوأ لح ند بدا وليك هم ) لْفَسِفُونَ (ي) إل موأ بد 


2000000 دعرو مي 


ذلك وأصلحوأ فَإِنَّ لله عَفْورٌ تيم 07 © [النور/ 4 ه]. هذا إذا قَدَفَ غيرَ 
زوجته ؛ فإنه تُتمخلُ معه هذه الاجراءاتٌ الجارية ‏ 

ت آنا :إذا دف زوينته بالرت »قله حل اح » وذلك بن يض عن 
هذه الاجراءات يما د 0 يُسَمَى باللّعان» وهو: : شهادات مؤكّداتٌ بأيمان من 


الجانبين» مقرونة بلعنة وغضب؛ كما يأتي بيانه . 


دك الملخَّص الفقهي (؟) 
فإذا قَذَفَ رجلٌ امرأته بالزَّنَىء ولم يستطع إقامة البيّنة؛ فلّه إسقاط 
حدّ القذف عنه بالملاعَنّة؛ لقوله تعالى : 210116 1 


ء عمو 2 


إلا سم هده أحيدز نيم هئات بهد ِنَمُ لَمنَ ألكصيقيست (: وَالْئيِسَة أن لَعَمَتَ 
َل عَلِهِ إن كان من الْكَذييتَ -: ويروا عَنها العذّاب أن تشهد أو 


5 أن ن تشهد أريع شبللات ب لَه ِنَم لس 
الكزيوت << نقيت أذ 2710 إن كان من أَلصَلدِقِنَ 29 * [النور/ 
]ء 


- مدهي 


فيقول الزوج أربعٌ مَرَّات : امهد الله لقد زنث زوجتي هذهء ويشير 
إليها إن كان حاضرة» ويُسَمْيهَا إن كانث غائبة بما تتميّرٌ به» ويزيدٌ في 
الشَّهادّة الخامسة: وأَنَّ لعنة الله عليه إن كانَ من الكاذبينَ . 

ثم تقول هي أربعَ مرّاتٍ: أَشْهَدُ باللّله لقد كَذَبَ فيما رَمَانِي به من 
الزتى* تع اتقتول:في الخاتة::وأن عضت اللمعليها إن كان من 
الصَّادقِينَ. وخصَّتْ بالعَضَب؛ لأنَّ المخغضوب عليه هو الذي يعرفٌ الحقّ 


ها ما برو 


ويجحذده. 


7 ومتكوط لسكة اللنان: أَنْ يكون بين زوجين مكلَّفِينِء ون 
يقذقها بزنى» وأَنْ تكذّبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاءٍ اللّعانء 
أن يتم بكم حاكم . 

فإذا َّ اللّعانٌ على الصفة التي ذكرنا مستوفيًا لشروط صحّته ؛ 
إّه تريب عليه : 


أولاً: سُقُوط حَدَّ القَذْف عن الرَّوْجَ 


هاءم 3 2 7 2 ص 
ثانيًا : ثبوتٌ الفزقة بيتهماء وتحريمٌها عليه تحريمًا مؤبّدًا. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام اللّعان *4 


النًا: ينتفي عنه نسبُ ولدها إِنْ نفاهُ في اللعان؛ بِأَنْ قالَ: ليس هذا 
الولدٌ مني . 

* ويحتاجٌ الرَّوجُ إلى اللّعانَ إذا رأى امرأته ترْني ولم يمْكنْه إقامة 
البينّةء أو قامثْ عنده قرائنُ قويّةٌ على ممارسّتها الزّنى» كما لو رأى رجلا 
يُعْرَفُ بالفجُور يدخلٌ عليها. 

* والحكْمّةٌ في مشروعية اللعان للزوج: لأنَّ العارٌ يلحقّه بزِنَاهاء 
ويُفسدٌ فراشه» ولئلا يلحقه ولد غيره» وهو لا يمكنّه إقامة البيّنة عليها في 
الغالب» وهي لا تق بجريمتهاء وقوله غيرٌ مقبولٍ عليهاء فلم يبقّ سوى 
تحالفهما بأَعْلَظ الأيمان؛ فكان في تشريع اللّعانَ حَلاٌ لمشكلته» وإزالة 

ولمًا لم يكن له شاهدٌ إلا نفسه؛ مُكُنَت المرأة أَنْ تعارض أيماله 
بأَيمانِ مكرّرة مثلّه تدرأ بها الحدّ عنهاء وإِنْ نَكَلَ عن الأيمان؛ وجب عليه 
حَدُ القَذْفِء وإِنْ تكلث هي بَعْدَ حلفه؛ صارث أيمائه ‏ مع نكولها ‏ بِيّنة 
قويّة لا معارض لها. 

قال العَلّمَةُ ابنُ القيّم : (وهو الذي يقومٌ عليه الدَلِيُ» ومذهبُ مالك 
والشافعيٌّ وألحية وغيرهم الحُكُمْ بحدّها إذا نكلث» وهو الصحيحٌ» ويدل 
عليه القَرْآنُء وجزم به الشَّبْحُ وغيره)”"» انتهى . 

* والدَّليلُ من السنة على مشروعِيّة اللّعان عند الحاجة إليه ما اتفق 
عليه الشيخان عن ابن عمرَ؛ أنه لما سيل عن المْتَلاعَِيْن: أَيفْرّق بيتهما؟ 


.]”58 انظر: «زاد المعاد» (54/ 98). وانظر : «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 


415 ش الملخّص الفقهي (؟) 
قال: (سبحانّ اللَّنه! نَعَمْء إِنَّ أَوَلَ مَنْ سأَلَ عن ذلك فلانُ بن فلان؛ قال: 
نا ريرك الله آرايت لووحد العذنا امرانه على فاحشة؛ كيف يصنخ؟ إِنْ 
تكلّم؛ تَكَلّمَ بأمر عظيمء وإِنْ سَكتَ؛ٍ سكت على مثل ذلك)» قال: 
فسكت النبييٌ كَل فلم يجبة. 

ولما كان بعد ذلك؛؟ أتاه فقال: إِنَّ الذي سألتّك عنه ابتليتٌ به. 


روءة لس 


فَأَنرَلَ اللَّهُ عرَّ وجل هذه الآيات في سورة الثُور: «وَلذِينَ يبون أَْوجَهُم 4 
[النور/ 017 فتلاهُنّ عليهء ووعظهء وذكّرهء وأخبرّه: أَنَّ عذاب الدنيا 
أهونُ من عذاب الآخرة» فقال: لاء والذي بعثك بالحقّ نبي ما كذبتُ 
عليها. ثم دَعَاهاء ووعظهاء وأخبرها: أَنَّ عذاب الدُنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة؛ قالت: لاء والذي بعنّك بالحقّ نبيًا؛ إِنّه لكاذبٌ. فبداً بالرَجُلء 
فشهدَ أرب شهادات بالئَّله: إِنَّه لمن الصادقينَ» والخامسة أَنَّ لعنة اللّه 
عليه إن كانَ من الكاذبينَ» ثم تَنّى بالمرأة» فشهدت أربعَ شهادات باللّله: 
إنه لمن الكاذبينَ» والخامسة أَنَّ عَضَبَ الله عليها إِنْ كانَ من الصادقين» 
ثم فرق يعي : 


لالالا 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا (رقم .871١‏ 0711)؛ ومسلم واللفظ له (رقم 
١17‏ ). 


كتاب الطلاق : باب في أحكام لُحوق النَّسب وعدم لُحوقه يلك 


كب 
. مت بر 20-000 اشام د ل م 
في أخكام لحوقٍ النسَب وَعَدَم لحوقه 


3 إذا ولدث زوجةٌ إنسان 1 أو أَمنّه مولودًا يمكنٌ كوثه منه؛ فإنَّه يلحَقَه 
نسئه» اويكون ولذا له -وذلك كن تلدة على فراش لقوله كل : #الوَلدٌ 
للفرّاش""' . 

وإمكانٌ كونه منه في حالات: 

الحَالةٌ الأولى : أن يَكَوَن في عِصمَّة زوجهاء وتلدّه بعد نصف سنة 
مُنْذٌّ أمكنّ وطؤه إياها واجتماعٌه بهاء سواءً كان حاضرًا أو غائبّاء وذلك 
لتحقّقٍ إمكان كونه منه» ولم يوجَدْ ما يُنَافي ذلك. 

الحَالة ليه : أن لا تكونٌ في عِصَّمَة زوجهاء وتلده لدون أربع 
بعد د انها للخت تست الغو لوده لآن اكير مُدّة الحَمْلٍ أَربعُ سنينَ» 
فإذا ولدَنْهِ لدون هذا الحَدّ؛ أمكَنَ كوثه ممَنْ طلَّقَّهاء 220 

ويُشْتَرَط لإلحاق الوَلّدِ بالرّوج أو المطلّقٍ في هاتين الحالتين: أن 
يكرد كر متها سكن يولك لكلهة ‏ رأن. كرون قددنيلء "عدر تين اتأكدر؛ 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (14١؟5؟)‏ [519/5]؛ ومسلم (5060”) 

[6/ ولا ؟]. 


25> الملخّص الفقهي (؟) 
لقوله يكِ: مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْعء واضْرِبُوهُمْ عليها لمَشْرِء وَكَرَكُوا 
بيتهم في المَضَاجع»”""2. فَأمْر هك بالتفريتي بينَ الأولادٍ في هذا السنّ دليل 
على إمكان الوّطءء وهو سببٌ الولآدة» فدلّ على أَنَّ ابن عشر سنينَ يمكن 
إلحاق التَبٍ يه؛ وإِنْ لم يُحْكُمْ ببلوغه في هذا السّنّ؛ أن الحُكُمَ بالبلوغ 
لايَتمٌ إلا بتحققي علاماته» وإنما اكتفينا بإمكان الوّطءٍ منه لإلحاق السب 
به؛ حِمظا لنسب المولود واختياطًا له. 


الحَالةٌ الثَالئَه: إذا طَلَّىَ زوجتّه طلاقًا رَجْعيا فولدث بعد مُضِيّ أريع 
سَنين مَل طلّقهاء وقَبْل انقضاء عِدَّتها؛ فإنَه يلحَقّه نسبُ الولدء وكذا 
لو ولدث مطلقئه الرجعية قبل مُضِيّ أربع سنينَ من انقضّاء عِدَّتها؛ فإنه 
لق نسبٌ مولودهاء أن الرجعيّة في حكم الرّوجات؛ فأشة. ماابعد 


الطّلاق ما قبلّه . 


ومن الأمور التي يَلْحَقُ السيدَ بها مولودٌ أَمَته: أَنْ يعترفٌ شخص 
أنه قد وطىء أمتّه أو تقوم البينةُ عليه بذلك» ثم تلد هذه الأمهُ لي أشهر 
فأكثرٌ من هذا الوطءٍ الذي ثبت باعترافه أو بالبيّنة؟ فإنه يلحقه نسبُ هذا 
المولود؛ لأنّها بذلكَ صارث فراشًا له. فتدحُل في عموم قوله يكِ: «الوَلَدُ 
للفرّاش»”" . 


بعد اعترافه ذلك - وتلة ا50 ار 0 انتعيش 


سر سل 


.]45-946/1١[مدقت‎ )١( 
.)4١6ص( تقدم‎ )0( 


كتاب الطلاق: باب عات يمه /57 
المولودٌ؛ فإنّه يلحَقّه نسيّه؛ لأنَّ أَكَلَّ مُدَة د الحَملٍ سنّهُ أشهرء فإذا ولدثْ 
دوتهاء وعاش مولودهاء؛ فإنّه بذلك يُعْلَمُ يا م 
وهي حينذاكٌَ فراشٌ له. وقد قالَ كك: «الوَلَدُ للفرّاش». 

* وينتفي كون الوَلّدِ من الرّوج في حالتين: 

الحَالةٌ الأولى : إذا ولدثه لدون سنّه أَشَهُرٍ منذّ زواجها وعاشّ؛ لأَنَّ 
هذه المُدّةَ لا يمكنٌ أَنْ تحمل وتَلدَ فيهاء فتكونٌ حينعذ حاملا به قَبلَ أن 


كَل مُدَ 


الحَالَةٌ اتانيه : إذا طلَّمَها طلاقًا بائّاء ثم ولدث بعد دن كر بن 
أربع سنينَ من طلاقه لها ؛ فإنّه لا يلحَقّه نسبُ ذلك المولود؛ لأنّنا نعلمُ أنّها 
حملت بعد ذلك التكاح . 

تاولا يلكي المنثت ' نك" ولد أمته: إذا ادع أنه قن استبرأها يعد 
وطئه لها؛ لأنّه باستبرائه لها ثُيقّنَ براءة رحمها منه» فيكونٌ هذا المولودٌ من 
غيره» والقولٌ قوله في حصول الاستبراء؛ لأَنّه آم خفيٌ لا يمكنٌ الاطلاحٌ 
عليه إلا بعسر وَمَشْقََّه لكن لا يُقْبَلُ قولّه في ذلك؛ إلا إذا حَلفَ عليه؛ لأنّه 
بلك يقد حق الولوافي التي قلاءة سن يكف :في اوماق الأتتتراء: 

وإذا حَصَّلَ إشكالٌ في مولود؛ فإنّه يقدّم الفرَاشٌ على الشَّبه؛ كأن 
يدَّعِي سيد ولَدَ أمته» ويدّعيه واطىء بشبهة؛ فهو للسيّد؛ عَمَلا بقوله : 
«الوَلدٌ للفراش». 

* ويتبَمٌ الولدٌ في النَّسبٍ أباه؛ لقوله تعالى: « أَدَعْومُمَ لِأَمَآنِهمَ » 
[الأحزاب/ 6]. 


ولك الملخّص الفقهي (؟) 

نو في الديي.ه خير أيوله ديئاء فلو تزوّج نصرانيٌ وبلية» أو 
بالكو بكرن الرلك ارا ل كرا سوينا: 

0 الا م 0 
الإسلام على حفظ الأنساف؟ لجا شرتة عق ذلك 507 لصلة 
الأرحام والتّوارُت والولاية وغير ذلك؛ قال تعالى : # يكأنها الام سنا حلفت 
ين كر وق وجعلنا سمو وَل ترا إن رمك[ عند أ دك إن لله َم 
حَبيرٌ 409 [الحجرات/ .]١*‏ 

فليسَ المقصودٌ من معرقة الأَنْسَابٍ هو التفاخر والحَمِيّةُ الجَاهلِيَةٌ 
والكا المقعدرة يارد والتز مزالت ات 

وفَقَ الله الجميمَ لما يُحبّه ويرضاه. 


لا نالا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الهِدَّة احلف 


من آثار الطلاقٍ # لهذ وياد بها "الترئفة الميعدوة شزقاء 

* ودليلها: الكتابٌء والسِّنَّه والإجِمَاعٌ . 

فأمًا الكتابٌُ؛ فقوله تعالى : « وَالْمَظيَعدَتٌ يربص بأنشهنٌ لَه 
#8 [البقرة/ 1 وَثُوله تعالن: ( تل يلض ين يبك إن 
َب يد تكئة أَمهْرٍ وال لضن ولت الخمال لله نَأ يَصَمنَ لمن » 
[الطلاق/ 5] هذا بالنّسبة للمفارّقة في الحَيّاة . 

وما بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالى فيها: #وَالَدِنَ يُتوطنَ مَك 
وَيَدَرونَ أَرونجا بيصن بأنفسِهنَ أَرَيمَةَ أَذْمْرِ تجروعةا عَشْرًا * [البقرة/ 5 77]. 

000 من السنَّةَ حديث 0 اللَّهُ عنها؛ قالتُ: (أمرث 
بريرة أَنْ تعتّدٌ بئلاث حيّض)» رواه ابن ماجه”"©» ولغيره من الأحاديث. 

وآمًا الحكمة ف لتووعية العدة فهى استبراء دحم المَرأة من 
الحَمْلٍ ؛ للا يحصّل اختلاط الأنساب» وكذلك إتاحة الفُرْصَّة للروج 
المطلّق ليراجم إذا نَدمَ وكانّ الطّلاقٌ رَجْعيًا. 


.]27 1١ /7[ )7١1لال( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


5 الملخّص الفقهي (؟) 
ومن الحكمة أيضا: تعظيمٌ عَفْدٍ تكح أن له حرمة» وتعظيمٌ حق 
الزوج المظلق» :وفيها" ايها ضيانة حق الحَمْلٍ فيما لو كانت المفارَقَةٌ 
حَاملاً . وبالجملة لدت حر للك الكاين. 
# وأمًا مَن تلزمُها العَدّة 4 فالعدّة ا كل امرأة فارقث زوجها 


بطلاق أو خَلَع أو مَسْخ أَوْ مات عنها؛ بشرط أَنْ يكونّ الرّوجْ المفارق لها 
قد حَلا بها وهي مطاوعةٌ مع عليه بها وقدرته على وطئهاء سواء كانت 
ارو 2و أ امه يوسا كانت بالقة او فتغير يوط مثلماء 

وآما مَنْ فارقها زوجها حيًا بطلاق أو غيره قَبْلَ الدُخول بها؛ فلا 

عِدَّةَ عليها؛ لقوله تعالّى : ٠:‏ < يكام ينامرا ذا تككْحشمْالْمَؤْمئتٍ تر طَلْفسْموهن 
ب لأ موي قن كم عن ب تعَنَدُويبا © [الأحزاب/ 49]» 
٠ 55‏ «تندونها 4 أَيْ : تَخْصُوتها بالأقراء أو الأَشْهُرِء ومعنى: 
سس شت 4: أي : عامسو فدلَّت الآية 0 
مَنْ طلَّقَتْ قَبْلَ الدُحُول بهاء ولا خَلافَ في ذلك , بيْنَ هل العلم. ٠‏ 
المؤمنات هنا من باب التَغْلِيبِ؛ أنه لا فرق بين الرّوجات 0 
والكتَابيئّات في هذا الحكم اماق أَهْلٍ العلم . 
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ف أَكَا المفارقة بالوفاة4 .فتعتَدٌ -مطلقّاء .سوا كانت :الوقاة قبل 
الدُخول أو بعذه؛ لعموم قوله تحال © وَآلَدنَ وو نكم وَيَدَرونَ زوج 
يتَيْصنَ بأنفسهنَ أَريمة أَدم شم رِوَعَكَرَ 4 [البقرة/ 8 ولم يَرِدْ ما يُخصّصّها. 
كا أنَواعٌ المعتّدّات؛ فهنَّ على سبيلٍ الإجمال ستٌّ: الحامل» 
والمتوفّى عنها زوجها من غير حَمْلٍ منه» والحَائلٌ: التي تحيض وقد 
فورقَتُ في الحَيّاق والحائل التي لا تحيض لصِعَرٍ أو إياس وهي مفارقة في 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة ١‏ 
الحَياة» ومّن ارتفع حيضها ولم تَدْر ما رقّعهء وامرأة المفقود. وهاك بان 
ذلك على التَفُصيل . 

فالحاملٌ تعتَّدُ بوضع الحمل؛ سواءً كانت مفارّقة في الحياة 
أو بالموت؛ لقوله تعالى: «وَأوَْتُ الْكْمَالٍ لَجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ لمن » 
[الطلاق/ ؟ ]؛ فدلت الآية الكريمة على أن عِدَّةَ الحامل تنتهي ومن 
حملهاء 2 كانث متوفىّ عنها أو مفارقة ص الحياة» وذهبَ بعض 
السّلف إلى ل الحامل المتوفى عنها تعتدٌ ع الأحليه لكنْ حَصَل 
الاتعاق ين داك على العضتارعدتها برميم الكذلن. َ 

لكن ليس كَل حَمْلٍ تنقضي بوضعه العدّه وإنما المرادٌ الحَمْل 
لذي قدي تاعاق سايم فَأمَا لو ألقث مُضْعَةَ لم تتبيّنْ فيها الحْلْقَةٌ؛ 
فإنّها لا تنة تنقضي بها العِدَّة . 

5 كاك يشرط لانقِضَاءِ العدّة بوضع الْحَمْلٍ: أَنْ يُلْحَقَ هذا 
الْحَمْلُ بالروج المفارق» فإنْ لم يُْحَنْ هذا الحَمْلُ الزوج المفارق؛ لكون 
هذا ع لا يولدٌ لمثله لصغره ه أو لمانع خَلْقيٌ أو تكون قد ولَدَْهُ لدون 
سدَّة اف لاما ار اجتماعه بها وعاشن هذا المولود؛ فإنها 
لا تنخ تنقضي عدَّنُها به منه؛ لعدّم لْحُوقه به. 


سح لو لل اس ارو 2 4 


- وأكن مده الئل سك أشهر؛ لقوله تعالى: #وَحَلْمٌ وَفص'لُمُ تَلَسُونَ 
00 [الأحقاف/ »]١8‏ مع قوله تعالى : # #وَالْوَلِدتُ برَضِعْنَ أَوَلْدَهنَّ 
وكين كَامِلينِ © [البقرة/ “7*8], فإذا أسقطنًا مُدَ ع ا 
م وهي أَقلٌ 
مد الحَمْلٍِء وما دوتها لم يوجذ مَنْ يعيش لدونها. 


6 


نفد الملخّص الفقهي (؟) 


وأَمًا أكثر مُدَةَ الَحَمْلٍ ؛ فموضعٌ خلاف بين أَهْلٍ الِلّم؛ والراجخ أنه 
يُرْجَعْ فيه إلى الؤجودء قال الموفى ابن قدامة : (ما لا نص فيه؛ يُرْجَعْ فيه 
إلى الوؤُجودء وقد وعد لخصين مك01 

وغالبُ مُدَّة الل اي أن غالت النّساءِ يَلدْنَ فيها؛ فاعثُبرَ 

هذاء وللحملٍ خُرْمَةٌ في الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز الاعتداءً 
عليه والإضرارٌ بهء وإذا سَقَط مَيْنَا بعدّما نُفْحَتْ فيه الوُوحٌ بسبب الجتاية 
عليه؛ وجبثُ فيه الدَّيّهُ والكمّارَة» وإذا وجب على الحَامل حَدٌ شرعيٌ من 
جَلْدِ أو رَجْمِ؛ أَخرَ تتفيدٌ الحَدٌ عليها حتى تَلدَء ولا يجوز لأمه أَنْ تُْقطة 
عمد راء وتعوو: 

كَل <للقدنها يذل علق وال هذه اللتريعة و بوانها. تراعى عن 
الأجنة في البطون» وتجعلٌ لهم حرمة؛ فالحمدٌ لله ربٌ العالمينَ على 
هذه الرينة الكاملة العادلة + .وسالة أن يورقنا 'العيكلك. بها" العمل 
بأحكامها؛ مخلصينّ له الدّينَ ولو كره الكافرونَ. 

* والمتوقّى عنها إذا كانث غير حامل؛ تعتدٌ أربعة أشهر وعشرة 
يام سوا كانث وفائه قبْلَ الدُخول بها 5 وشواة عاقب الوهة 
0 يوطأ مثلّها أُمْ لا! وذلك لعموم قوله تعالى: «وَالنَ يت نكم 
وَيَدَرِونَ روجا يبيصن اهن يمَ شمر وَعَقرَا 4 [البقر ة/ 84؟]. 

قال العَّلامَةَ ابن القَيّ : (عِدَّةٌ الوَقَاة واجبةٌ بالموت» دَخَلَ أو لم يدل 
بها؛ لعموم القرآن والسُنَّ واتفاق الئّآسء وليسّ المقصودٌ من عدَّة الوفاة 


.)575/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدَّة يفف 


استبراءً الرّحمء ولا هي تعبّدٌ محض ؛ أنه ليس في الشريعة حكجٌ واحدٌّ إلا 


وله معنىَ وحكمة» يعقله مَنْ عَفَلَهِ ويحَفَى على مَنْ حَفِي عليه)0"©» انتهى . 
وقال الوزيرُ وغيرّه: (اتفقوا على أَنَّ عِدَةَ المتوّى عنها زوجُها ‏ ما 
لم تكن حاملاً ‏ أربعةٌ أَشْهُرٍ وعشر)”", انتهى . 

5 والأم المتونّى عنها تعبّدُ نصفت هذه المُدَّةِ المذكورة؛ فَعدنيا 
هران وعسة يام بلياليها ؛ لآن لسكا رضي اللَلهُ عنهم أجمعُوا على 
تنصيف عِدَّةِ الأمة ة في الطّلاق؛ فكذا عِدَّهُ الموت» قال المومّق ابن قُدَامَةَ: 
(في قول عامّة عَة أَمْلٍ العِلّم؛ منهم؛ مالكٌء والشافعيئٌ» وأصحابُ 


الرأّي)””"» وقال في «المبدع»: (أجممَ الصّحابٌ على أنَّ عِدَةَ الم على 
النّضّفٍ من عِدَّة الحُرّة وإلا؛ فظاهر الاية الِعْمُومُ)9©. 


7 هذا ولعِدَّة الوَقاة َحْكَامٌ تخْتَصٌ بها : 
فمِنْ أحكامها: أنه يجبُ أَنْ تعبّدّ المتوفّى عنها في المنزل الذي 
مات زوجُها وهي فيه؛ فلا يجوزٌ لها أَنْ تتحوّلَ عنه؛ إلا لعذر؛ لقوله ككلل: 


«امكثى فى بيتك»200. وفى لظ : «اعتدّئْ فى البيت الذي جاءً فيه نعئ 


.)5١5/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 

(؟) انظر: حاشية الروض المربع 11/ 88]. 

() انظر: «المغني» .]٠١1//4[‏ 

(5) انظر: حاشية الروض المربع [/05/19]. 

(5) أخرجه من حديث الفريعة بنت مالك: أبو داود (١٠٠7؟) ]5٠0٠/15[‏ الطلاق؛ 
والترمذي (505١)504/1]الطلاق؛‏ والنسائي (858*) [#/ ]51٠١‏ 
الطلاق ١5؛‏ وابن ماجه ]505/7[)7١751(‏ الطلاق 8 


35 الملخّص الفقهي (؟) 
زوجك)"", وفي لفظ : االحيثٌ ناك الخبة 4 وواه اهز #الخ 190 

فإن اضطرّث إلى التحوّل إلى بيت غيره: فإنْ خافث على نفسها 
من التقاء فيد اداسولث عنة كَهوًا أوكان البيث: فينتا ١‏ وسولها بمالكه 
أو طلبَ أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت؛ دفعا 
للضرن. 


ويجورٌ للمعتدّة من وفاةٍ الخروجٌ من البيت لحابجّتها في النَّهار 
لا في اللَّيل؛ لأنَّ اليل مَظَبَةُ القَسَاد ٠‏ ولقول كك للمعتدّات من الوفاة: 
«تحدَّئْنَ عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتى إذا أَرَدْيُنّ النوم؛ فلْتوْبْ كل امرأة 
إلى بيتها»”2 . 


ل ومن أحْكَام عدَّة المتوفّى عنها : وجو ب الإحدادٍ على المعتدة 
مُدَةَ العدّة والإحدادٌ: اجتنابُها ما يدعو إلى جمّاعِها ويرعُبُ في الت 


قال الإمامٌ العَلامةٌ ابن القيّم رحمه اللَّلهِ: (هذا من تَمَامٍ محاسِنٍ هذه 
الشّرِيعَة وحَكْمَتها ورعايّتها لمصالح العباد على أَكْمَلٍ الوُجوه؛ فإنَّ 
الإحداد على المَيّتِ من تعظيم مُصيبة المَوْتِ التي كان أَهْلُ الجَاهلية 
جالخوة: فيها أعظم مالعة ١‏ وتفكث العراة في اميق :ببق وأوحشهء 


- 


لا تَمَسسٌ طيبّاء ولا تَدَّهنُء ولا تغتسل» الى غير ذلك مما قو سيط علق 


إلق أخرجه ابن ماجه )7١71(‏ [0057/7] ينحوء الطلاق م8 
(؟) أخرجه النسائى بلفظ : «حيث بلغك الخبر» (8959”) ]511١/7[‏ الطلاق .”١‏ 
(9) أخرجه البيهقي من طريق مجاهد (؟1١581١)[19//1/ا].‏ 


كتاب الطلاق: باب في أحكام العدّة نيف 
الدب وأقداره» فأُبطلَ. اللَّلهُ سبحانه برحمته ورأفته سُتَهَ الجاهليّة» وأبْدَلَنا 
بها الصبرَ والحمدّ والاسترجاع . 

ولما كانث مصيبةٌ الموت لا بُدَّ أَنْ تُحْدِتَ للمُّصَّابٍ من الجَرَّع 
وَالأَلّم والحُْنَ ما تتقاضَاهٌ الطَباحٌ؛ سمح لها الحكيمٌ الخبيد في اليسِيرٍ من 
لد [يعني: لغير الرَّوْجَة]ء وهو ثلاثة 5 يام ؛ تجدٌ بها نوع راحة» وتقضي 
بها وطرًا من الحُرْنِ. .. وما زادَ على الثلاث؛ فمفسدته راجحة» فمُنعَ 
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والمقصودٌ أنه أباح للنساء الإحدادٌ على موتامُنٌ ثلاث أيّامء وأمًا 
الإخدادُ على الرّوْجء 3 ل طون اا لاي ( 

وأَعًا الحَاملُ؛ فإذا انقَضَّى حملّها؛ سَقَطَ وجوبٌ الإخدادء وذَكرَ أنه 

حي يستمرٌ إلى حين اوضع ؛ نه من توابخ الْعِدَّهَ ولهذا 0 بمُدّتهاء وهو 

م من لكام الا وواجبٌ من واجباتهاء فكان معها وجودًا وعَدَمًا. 

الي 5 قالَ: (وهي إِنّما تحتاج إلى الترين لعحتب إلى زوجهاء فإذا 
مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقتضى تمام 0 نَّ الأول وبأكيد المَنْع من 
الثاني قَبْلَ بلوغ الكتّاب أجل : أن تُمْتعَ مما تصتعُه التساءُ لأزواجهنٌ» مع 
ماف ي ذلك من سَدٌ الذريعة إلى طَمَعها في الرّجَالٍ وطميهم فيها 
)0 انتهى كلامٌه رحمه اللَّلهُ. 

فجدث غلن القند من الوقاة قق: هذا" الاحداد + أن فحنت عمل 
الزّينَهةَ في بَدَنها بالتحسين بِالْأَصْبَاعْ والخضَاب ونحوهء و ل 


.]1١56 انظر: «إعلام الموقعين» [؟/‎ )١( 


5». الملحص قذي ١‏ 
الكل بالواعةة بويع به ال بسائر أنواعه» وهو كل ما يسئّى طيبًاء 
الثياب التي لا زِية فيها؛ فتجتنب كل ذلك مُدَةَ العدّة. 


و 


وليسّ للإحداد لِبَامنٌ خاصٌ» فتلبسٌ المُحدَّة ما جرث عادثها 
بلتسية »ها لمر يكن افيه زينة. 

وإذا خرجث من العدَّة؛ لم يلزمها أَنْ تفعلَ شيئًا أو تقول شيئًا؛ 

* وعِدّةُ الآيسّة ثلائةٌ أشهر؛ لقوله تعالّى : « وَالَّتى بيسن من الْمحيضٍ 


يد م 2 عرو دم مير > 


من يسيك إن أره يد مَُِّنَ تلد فهر [الطلاق/ 4]. 


* والمطلَّقَةَ إذا كانث تحيض» اراح اباس لد اده 
حيض ؛ لقوله تعالى : « وَالْمُطلفدت يبص بِأنَصيِيهنَ تَلحَه فو وََا يحل طن أن 
يكن مَا حَلَقَ ألّهُ فة أَرحَامهنَ # [البقرة/ 4 أَىْ : والمطلقات ينتظرن 
بأنفسهن وتحكيثٌ إحداممُنّ بعد طلاق زوجها :> # كلدكة قرو »4 
[البقرة/ 8؟7؟]؛ أىْ : ثلاث حيّض »ء ثم بعد ذلك تتزوّج | أن شباءت: 
وتفسيرٌ الأقراء بالحيئتض مرويٌ عن عمر وعليٌ وابنٍ عباس رضي اللَّلهُ 
عنهم. ولأ ووذ تفسيز “قرا بالتيض في لسَان الشَّرْع ؛ ففي الحديث 93 
النبيّ بكلِْ قال للمُسْتَحاضّة: «فإذا أَنَى قرؤك؛ فلا تُصَلّي90 . 


2 د ا 0 
ولا بْدَ أن تكون الحيّض كاملة؛ فلا تعتدٌ بِحَيْضَة طلّقتْ فيها؛ 


)١(‏ أخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أبو داود (80؟) [179/1]؛ 
والنسائي (١1[)151/١1]؛‏ وابن ماجه .]7847/١1[)5790(‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة يفف 


َالطَلاقٌ في الحَيْضٍ يقغ مع التّحريم» لَكنْ لا تعتدّ بتلكَ الحَيْضَة التي 
ا فين 


اير 6م سي 


بت إن كانت المطلقة آمة؛ اعتدّث بحيضتين ؛ لما روي : «قرء الم 
حَيْضْتَانَ) وَلأنَّ هذا قول عمرّ وابنه وعليٌ بن أبي طالب» ولم يُعرَفَ لهم 
مخالفٌ من الصَّحابَةء وك للف مقمصا لتعو قله كعات 
« وَالْمطلقنت يربص بِأنَفّسهنّ تَلَمَدَ فوءٌ 4 [البقرة/ 778]» وكانّ القياسٌ 
9 تكرن عِدَنها حَيْضَةَ ونضفٌ حيضة. لكنَّ الحيض أشنم فصارتث 

# 1 لمطَلَقَةٌ الآيسَةٌ من الحَيْض لكبَرِهًا والصّغِيرَة التي لم تحضر 
بعدٌ؛ فإنّها تعتدٌ بثلاثة أَشْهّر؛ لقوله تعالى : «وَألَتِى بسن من الْمْحِضٍ من 
َك 0 دمن َكدَدُ أَدْهْرِ وال لزيد » [الطلاق/ 58]؛ أي : 
واللاثي لم يحِضْنَ من نسافكم فدهن ثلاثة أ أشهّر 

قال الامام 007 الدّينٍ أبن داف وغيره: 0 أَهْلّ العلّم على 
عَِدَّةَ الحُرّة الآيسّة والصَّغِيرَة التي لم تحض ثلاثة أشهر)0". 


3# ومَنْ بلغت ولم تحض؛ اعتَدّث عِدَة الآيسَة ثلاثة أشهر؛ 


0 
لذ 


3 


م هم ع 


لدخولها في عموم قوله تعالى : «وَالّيٍ لَرَيحِضَنَ4 [الطلاق/ 4]. 
إن كانت المطلَّقةٌ الآيسَة أو الصغيرّة أمّ ولد؛ فعدَّنُها شهران؛ لقول 
عمرٌ رضي اللَّنهُ عنه : عَدَهٌ أُمّ الولد حيضتان» فإن لم تحض؛ فشهران”"©؛ 
)١غ(‏ «المغني» .]7164/١١[‏ 
(؟) أخرجه من طريق عبد الله بن عتبة: الدارقطني (717/86) [7/ 15؟] التكاح؟ 
والبيهقي )١155451١(‏ [/9/ 5944]؛ وعبد الرزاق (1741/7) [/771/1]. 


10 الملخّص الفقهي (؟) 
وذلك لأنَّ الأشْهْرَ بَدَلَّ من القروءء وذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ عدَّتَها 
شهد نضحت لآن ده الأمة:نصت عد الخكة:وعندة الحكة التق 
لا تحيض ثلاثةٌ أشهر» فتكون عد الأمَة الايسة شَهرًا ونصفف شَهْرٍ . 

* وآمًا المطلّقة التي كانث تحيضء ثم ارتفع حيضهاء وانقطم 
انقطاعًا طارثًا لا لكبر؛ فهذه لها حالتان: 

الحَالةٌ الأول لى: أن لا َعْلَمَ السب الذي مَنَعَ حيضهاء فهذه عدَّها 
سنةٌ؛ تسعة أَشْهُرِ للحَمْلٍء وثلاثة أَشْهّرٍ للعدّة (أَيْ : عِدَّة الآيسّة) . 

قال الإمامٌ الشافعئٌ رحمه اللَّلُ: (هذا قضاءٌ عمرّ بينَ المهاجرينَ 
والأنصارء لا يُنكرٌه منهم منكرٌ عَلِمْتَاهُ ولأنَّ العَرَض من العِدَّة هو العِلْمُ 
ببراءة رحمها من الحَمْل. فإذا مضت التسعة الأشهر؛ دلَّتْ على براءة 
رحمها منه. فتعتدٌ حينئذ عد الآيسة ثلاثةً أشهرء فيكون المجموعٌ اثني 
عشرٌ شهرًاء وبها يحصّل العِلّمُ ببراءة رجمها من الحَمْل والحَيْض). 

الحالةً الثَانِيهُ: أَنْ تَعْلَمَ السب الذي به ارتفع حيضها؛ كالمرض 
ولاس روطارل دواو لدي ورت السرم » فهذه تنظ زوالَ ذلك المانع ٠‏ 
فإِنْ عاد الحيض بعد زواله؛ اعتدّث بهء وإِنْ زالَ المانع ولم يَعُدٍ الحيض ؛ 
فالصّحيحٌ أنّها تعَدُ سنةً كالتي رتفح حيضها ولم تَذرِ سبب رفههء واكاته 
شيخ الإسلام ابن تيميّة وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 

* وأما المُسْتَحَاضَة؛ فلها حالاتٌ: 

الخالة ‏ الأوليض: إن تكون تغرف كدر يام عادّتها قَيْنَ الاستحاضة» 
وتعرف وقتها؛ فهذه تنقضي عدّنُها بِعْضِيّ المّدّة التي يحصّل لها بها مقدارٌ 
ثلاث حِيْضٍ حَسْبَ أيّامٍ عادتها . 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة اليف 
الحالة النّانية : أن تنتى يام عادّتهاء ولَكنْ يكون دَمُهَا متميّرًا؛ فهذه 

ا مس 0 

الكَالتَةُ : أَنْ شت عادتها ولودن لها جعي يعر فهذه تعد 


٠ 
0 
واو‎ 


و 
تعتذد 


8 


من وقاة والمعتدّة بان َلاق بحام تريخ بيهم كقرل: 00 1 
أتزوجَك ونحوه؛ دون التعريض؛ كان يفول لها ني في مثلك لراغبٌ 
ال و ا و 71 
[البقرة/ ه7]. ' 

- ويباح للرّجلٍ أَنْ يخطب من أَباتَها دون الثَاث ومَن طلَّها طلا 
رجعيًا 7 تصريحًا وتعريضاء؛ أنه باح له أن يتزوّجَ مَنْ أبانها دون الّلاثء 
وأَنْ يراجع مطلَقَتَهالرجعية ما دام في عِدّتها. 

ونا زوجة المققووات وهو مَنْ انقطع خبرُه» فلم تُعْلَمْ حياه ولا 

موه ؛ فتننظرٌ زوجتُه قدومه أو تبيُنَ خبره في مُدَةِ يضرِبُها القاضي تكون 
كافية للاحتياط في شأنه. وتبقى في عِصّمّته في تلك المّدَّةِ؛ ؛ لأنَّ الأصْلَ 
حيائّه» فإذا تمَّتْ مُدَةَ الانتظار المضروبة؛ حُكمّ بوفاته» واعتدَّثْ زوجئّه عِدَّة 
الوّفاة أربعة أشهرٍ وعَشْرَة أيامِ» وقد حَكُمَ الصَّحَابَةٌ رضي اللَّلهُ عنهم بذْلِكَ . 

قال الإمام ابن الي :. (حَكَمَ الخلفاءً ءُ في امرأةٍ المفقودٍ كما ثبتَ عن 
هر وقال لحمل باأفى القع دان نه اتيس هق الضحان أمروها :ان 


4 
2 


00 


.)07 انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 


07 الملخّص الفقهي (؟) 

قال ابن القَيّم : (قولٌ عمرَّ هو أصح الأأقوال وأحراهًا بالقياس. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة: هو الصوابُ)”'"'. انتهى 

فإذا اند نتهث عِدَنُها؛ حَلْتْ للأزواج» ولا تفترُ إلى طلاتٍ ولي زوجها 
بعد اعتدادها للوفاةء فإن تزوّجتٌ» وقدمَ زوحها الْأَوَلُ؛ #الصبجيح نه 
يخيّر بين استر جاعها ؛ وبين إمضاء تزؤّجها من التّاني» ار صداقه. 
سواءٌ كان قدومُّه بعد دخول الرَّوجٍ الثاني أو قبلّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَلة : (الصّوابُ في امرأة المَفقُود 
مذهبٌ عمر وغيره من الصَّحَابَةء وهو أنه تترئصٍ أربع سنينَء ثم تعتدٌ 
للوفاةء يعور لها أن تتزوّج بعد ذلك» وهي م الي ظاهرًا وباطئاء 
م اذا قَدمَ وحها الأَوَلُ بعد تزوجها؛ حير بين أمراتة وبين مهرهاء ولا 
َرْقَ بَيْنَ ما قَبْلَ الدّحُولٍ وبعدّه. وهو ظاهرٌ مذهب أحمد)ء ثم قالَ: 
(والتخييرٌ فيه بِينَ المرأة والمهر هو أَعْدَلُ الأقوال)0". ١‏ انتهى 


لالالا 


كتاب الطلاق : باب في الاستبراء حت 


* الاستبراءً هو: تربصٌ يُقْصَّدٌ منه العِلّمٌ ببراءة رَحم ملك يمين» 
مأخودٌ من البراءة» وهي التمييرٌ والقَطمْ . 

* فمن مَلِكَ أمة يُوطَأ مثلها ببيع أو هبة أو سَبِيِ أو غير ذلك؛ حَرْم 

عليه وَطُؤُّها ومقدَّمائّه قبل استبرائها ؛ لقوله يلل : من كان يمن بالل واليو؟ 
الآخر؛ فلا يَسْقِ ماءَهُ رَرْعَ يرك رواه أحمد والترمذي وأبو داودا '“. وفي 


لت ايا ا ا 


د وامء 001 1 
قال 507 وار 

* وغيرٌ الحَاملٍ إِنْ كانث تحيض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله كَل 
في سبي أوطاس : دلا توطأ حاملٌ حَتَى تَضَعَ ولا غير حَامِلِ حتى تحيض 
ف رواه ا وَأبوا داود؛ فدل هذا الحديثٌ على وححولت استبراء 


)١(‏ أخرجه من حديث رويفع بن ثابت: أبو داود )5١184(‏ [7/ 01478 ولفظه: "لا 
يحل لامرىء يؤمن. . .»؛ والترمذي )11١7*(‏ [//4377 ]. 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبى سعيد (/81١؟)‏ [7/ 575 ]. 


شق الملخّص الفقهي (؟) 
الم المَسْبيّة وغيرها قَبْلَ وطئهاء ودلَّ على بيان ما تُسْتَيْراُ به الحَاملٌ 
والحائض من المسبيّات . 

* وما الأمَةُ الآيسَةُ من الحَيْض والأمَهُ الصّغِيرةٌ؛ فمُسْتبَرَآنِ بمُضيٌّ 
شهر؛ لقيام الشَهْرِ مََامَ الحيضَةٍ في العدّةٍ. 

* والحكمّة في استبراء الأَمَة قَبْلَ وطئها يُبينُها قوله يكهِ: «مَنْ كان 
يؤْمِنُ باللّله واليوم الآخر؛ فلا يَسْقٍ ماءه زَرْعَ غيره»؛ فبيّن أن الغرض من 
الاستبراء تجيّبُ الختلاط الميّاه واشتبّاه الأَنْسَابٍ . 


لالالا 


ع 


صم م 
بَابٌ في تَمَقَة الآقَارب وَالمَمَالِيك. 


باب في أحكام الرّضاع 1 


ىه 
يات 
ص 


* قال تعالى في ساق بيان المُحَرَّمَات من النَّسَاءِ : « وَأْمَهْمُكُمْ 
ل أَرِصَعَكَح وَكَمَوفُحكُم يرح الرصدحَةِ4 [النساء/ 77]. 

وفي «الصحيحين» عن النبيّ كَلِل أن قال: «يحرّم من الرضاع ما 
يحوُمٌ من التّسَبٍ»(9©. 

وقوله ككِ: «يحرّم من الرّضاعَة ما يحرّمٌ من الولادة» رواه 
الجَماعة9 ؛ 

* والرّضاعٌ لغة: مَضُّ اللَبنِ من التَّذي او امو قرعا ووم 
مَنْ دون الحولين لَبنا اب عن حَمْلٍ أو شُرْبُه أو نحؤه. 

4 والرّضاعٌ حكمّه حكم النّسَبِ في: التُكاح والحَلوَة والمَخرميّة 
وجواز النّظر. على ما يأتي تفصيله . 

4 ولكنْ لا تنيت به هذه الأحكامٌ إلا بشرطين : 


)00( أخرجه البخاري (7558)؛ ومسلم .)١5141(‏ 
(0) متفق عليه من حديث عائشة: اليخاري (5515) ]7"١17/50[‏ الشهادات /ا؛ 
ومسلم رعو هه") [ه/ ١ .]3"١‏ 


م الملخّص الفقهي (؟) 
بر 0 0383 ا د ع 
الشَّْط الأوَلُ: أَنْ يكون حَمْسَ رَضعَات فأكثرَ؛ 00 عائشة 
َو و 0 25 
ا يا قال 0 قينا انول :مق ل شر 0-000 


ا كلاه روه مسلم0"» وذا من شخ لاون الت 
وهو الما أخمل قن الآية والأحاديث في موضوع الرّضاع . 


الشّرط الاي : ان كرون الفسة: الدضعاك في الحَوْلين؛ لقوله 
تعالى : ( + والئلاث يس دهن حرلن يلي لمن أناة أه معَ ماه » 
ل 78#]؛ فدلَّتْ هذه الآية الكزيية على ل الرّضاعٌَ المعتبرَ: ما كان 
في الحولين» ولقوله يَكلِ: «لا يُحَرُمُ مِنَ الرّضاعة الما فتن الأنعاة في 
الذي وكان قبل الفطام 6ك قال الترمذيٌ: (احديثٌ 006 صحيح ١‏ 
:أنه لا يحرم من الرّضاع إلا ما وَصَلْ إلى الأمعاء ووسّعها؛ فلا 
000 الذي لم ينقد إليها ويوسّعهاء ولا يَحرّم 0 
لام ؛ أي: ما كان في زمن الصّْرِء ركام مَقَامَ الغِذَاءِ؛ فالذي يُثْبِتُ 
الْحُرْمَةَ حيثُ يكونٌ الرَّضِيمٌ طفْلاً يَسْدُ اللَبَنُ جَوعَه ويْْبِتُ لحمّه 1 
شحج انمه 
وحَدٌ الرّضعة: 1 . َْقصٌ الذي ثم يقطم امتصّاصّه تنس أو انتقالٍ 
من نَذيٍ لَآحَرَ أو لغيرٍ ذلكَ؛ كقيية للديذلك وضيية؛ فإِن عادّ؛ 
فرعيكان .: وهكذاء ولو في مجلس واحد؛ وذلك لأنَّ الشارعَ اعتبر 
عدّد الرَضْعَات ولم يحدّد الرّضعَةء محم فل اتعدييها إلى العرك: 


.]7071/5[ )”885( أخرجه مسلم‎ )١( 
.]40/8 /5[ )١١85( (؟) أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة‎ 


باب في أحكام الرّضاع /1 

# ولو وَصَلِ اللْبَنُ إلى جوف الطَفْل بخ بغيرٍ الرضاع ؛ 0 
الرضاع ؛ كما لو قُطْرَ في قمه أو أنفد أو شَرِبَهُ من إناء ونحوه؛ أَحَدَّ ذلك 
حكمٌ الرَضَاع . أنه يحصّلٌ به ما يحصّلٌ بالّضَاع من التغذية؛ بشرط 95 
يحصّلَ من ذلك خمس مَوَاتِ . 

* وأمّا ما ب: نر الرّضَاحٌ من الحُرْمَة؛ فمتى أَرْضَعْت امرأة طفلاً دون 
الحَوْليْنِ حَمْسَ رضعات فأكثر؛ صَارَ المراخيم ولدها في تخريم نكاحها 
عليه وفي إباحَة نَظره إليها وحَلُوته بهاء ويكونٌ محرمًا لها؛ لقوله تعالّى: 
# وَأَمَهبُ كم أل أَرِصَعَحَكْمْ 4 [النساء/ 17 ولا يكون ولدًا لها في 

بي الأكام ؛ فلا تجبُ نفقتّها عليه؛ ولا تَوَايُتَ بيتهُماء ولا يَْقِلُ عنهاء 
ولا يكونٌ ونيا لها؛ لأنّ النسب أقوى من الرّضاع ؛ ؛ فلا يساويه إلا فيما ورد 
فيه النصٌء وهو التحريمٌ» وما يتفرّحٌ عليه من المحْرميّة والحَلّوَة. 

3 ويصيرٌ المرتضعٌ ولدًا لمَنْ ينسبٌ لبها إليه بسببَ حَمْلِها منه. أو 
بسببٍ وطيِه لها بتكاح أو شبهه؛ للحوق نسب الحَمْلٍ به في تلك 
الأحوال. الزمم فا عه بكود م ع وذ وافي ادشكام 
المذكورة في حق المرضعة فقطء وهي تحريم احاح واد التّطر 
وَالكُلوة راكوا در ب ام 

* ويكون محارمٌ مَنْ نسب إليه اللَّبنُ ‏ كابائه وأولاده وأَمّهَاته 
وأَجْدَاده وجَدَّاته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعَمّاته وأخواله 
وخالاته ‏ يكونونَ محارمَ للمرتضع ؛ وَيَكون محارمٌ المرضعة ‏ كابائها 
وأولادها وأمهازيا وأحَواتها وأَعْمّامها ونحوهم ‏ محارمً للمرتضع . 

# وكما تنيت الحُرْمَةٌ على المرتّضع تنتَّشرُ كذلك على فروعه من 


لو الملخّص الفقهي )١(‏ 


أولاده وأولاد أولادمء فون أصوله وحواشيه؛ فلا تنتشرٌ الحُرْمَةٌ على مَنْ هو 
أعلى منة من آبائه وأحياتة وأعمامه وعمَّاته وأَخْوَال وخالاته» كما له م 


إلى مَنْ هو في درجته من حواشيه وهم إخوائه وأخوائه. 

* ومن رَضَعْ من لَبّنِ امرأة موطوءة بِعَقْدِ باطل أو بِزِنَىَ؛ صَارَ ولدًا 
للفرشكة فقط + لأنّه لكا له حت الأثوة من التست لم تيت مخ الوضاعء 
وهو فرعها. 

# وَبنُ البهيمة لا يُحَرُ فلو ارتضّم طفْلانٍ من بهيمة؛ لم يَْشْرٍ 
الخرمة ببنههًا 

* واختّلف في المرأة إذا دَرّ لها لبن بدون حَمْلِ وبدون وطءٍ 
َقَدَم ورَضمٌ منه طقل . 

فقيل: لا يَنْشّر الحرمة؛ لأنّه ليس بلبن حقيقةً» بل رطوبةٌ منَوَلدَة: 
ولأنَّ اللّبنَ ما أَنْشَرَ العَظمَ وأَنبِتَ اللّحْمَ وهذا ليسّ كذّلك . 

والقولٌ الثاني : أَنَّهُ ينشّر الحرمة» واختاره الموفقٌ وغيرّه. 

# واطاام بحرا ار وروا 

قال شيخ الإسْلام : (إذا كانك معروفة ببالشلاق» وذكرت + أنها 
أرضعت طفّلاً حَمْس رَضعَات؛ قُبِلَ على الصحيح؛ ويغبِتٌ حَكُمُ 
الوّضاع)7©. ١‏ انتهى 

4 ون شك في وجود الرّضَاعء أو شك في كَمَالِه خمسّ رضعات 
وليس هناك بِينةٌ؛ فلا تحريمٌ؛ لأَنَّ الأَضْلَّ عَدَمُ الضَاعء والئّله أعْلَم. 


(1) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (84/ 07). 


الحَضَائَةٌ: مشتقّةٌ من الحضن. وهو الجَدْبُ؛ لأنَّ المرئئي يَضَعُ 
الطفلَ إلى خضنه» والحَاضئَة هى المربَيّة . هذا معناها لغة. 

وأمًا مَعْنَامَا شرعًا؛ فهي حفْظ صعير وتاكرة عنما بع ونث يهل 
مصالحه البدزيّة والمعنويّة . 

* والحِكْمَّةٌ فيها ظاهرةً» ذلك أَنَّ الصغيرَ ومَنْ في حكمه ممَنْ لا 

و 98 0 2 و 
يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى مَنْ يتولاة ويحافظ عليه 

د وقد جاءث شريععًا بشريع الَضَائة الإؤلاء) رحمة بهم. ووعاية 
لشؤونهم» وإحسانا إليهم ؛ لأَنّهم لو تُركوا؛ لضاعوا وتَضَرّرواء وديئنا دين 
الرّحمة والتكافل والمواساةء يَنْهَى عن إضاعتهم » ويوجبٌ كفالتهم» وهي 
حقٌ للمحضون على قرابته» وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر 
الولايات. 

4 وهى تجبٌ للحاضنينَ على الترتيب 

ل 1 2< 5 - 
فأحق النّاس بالحضاتَة الآمْ: قال الإمام موق الدّينِ ابن قدامة 


5 الملخّص الفقهي (؟) 
رحمه اللَّنهُ: (إذا افترق الرّوجانٍ ولبباولة (طفلٌ أو معتوة 0 ١‏ 
النَّاسِ بكفالّته إذا كَمُلَتْ الشرائط نهاك وكا كان اد لق وهو فول نا 
وأصحاب الرأي؛ ولا تَعْلَمُ أحدًا خالقهم). انتهى . 


فإذا تزوجت الأمْ؛ انتقلت الحَضَائَةُ منها إلى غيرهاء وسَقَط حَقّها 
فيها؛ لقول رسول اللّله يل لما جاءته امرأة فقالت : :ها ترسوك الله نابت 
هذا كان بطي له وعاء» وتَّدْيِي له سقاءً» وحِجْري له جواءً» وإنَّ أباه 
طقني وأرادَ أَنْ ينزعة منّى؟ فقال: «أنت أحنّ به ما لم تتكحي؟ ؛ زوآأة 
الحم واد فاه والحاكم وضككةة”؟ دَدَنّ الحديف علن 9 اله حئٌُ 
بحضائّة ولدها إذا طلَّقَها أبوه وأَرادَ انتزاعه منهاء وان إذا تزوجث؛ سَقَط 


حقّها من الحضَائة . 


وعدي 2 في حَضَائَة ولدها لأنّها أَشْمَنُ عليه وَقْربٌ إليهء ولا 
يشاركها في القُربٍ إلا أبوىٍ وليسّ له مثل شفقتهاء ٠‏ ولا يتولى الحضانة 
بنفسه ١‏ وإِنّما 5-7 إلى أهر تفن وام أولى به من امرأة أبيه» وقالَ ابن 
عباس رضي الله عنهما لجل : «ريشها وؤرَاشها وحَجرُهًا خيرٌ له منكَ حتى 
يشب ويختارٌ لنفسه» . 
0 التو ركو الكل رار مُ أصْلّحُ من الأب ؛ 
لأَنّهَا أوثقُ بالصّغيرِء وأَخْبَرُ بتغذيته وحَمْلِه وتنويمه وتنويله» وجرنو 
به؛ ا الجوديخ؟ فتعيّدتْ في حقّ الطفلٍ غيرٍ 


(15؟؟) [5/ ١44]؛‏ والحاكم (7584869) [317/5]. 


باب في أحكام الحضانة ١‏ 
المميّر بالشرع)”29: انتهى 

- َم بَْدَ سقوط حَقَ الم للحضّالة تقل إلى أمهاتها جات الطفل 
الوونق فالقَرْبى ؛ لأَنّهُنّ في معنى الأمٌّ؛ لتحقُّقٍ ولادْتهنَ» وسْفمَتُهُنَ عَلَى 
المحضّون أَكْمَلُ من غيرِهن. 

5 بَعْدَ الجَدّاتِ اللاتي من قبل الم م تنتقل الحَضَائَةُ إلى ل 
الطَفْلٍ؛ أنه أَصْلُ النّسَبِء وأَْرَبُ من غيره وأَكْمَلُ شفقة؛ فَقَدّمَ على 

- ثُمَ بد سقوط حَقَ الأب من الحَضَائَة تل إلى أمها هات الأب 
أيْ: الجَدّاتَ من قبل الأب الى فالقرنق سه لاهن يدلين ‏ يقصية 
قريبة . وقدقة على الحد؛ لآنَ الأنرل مغ التكاوئ توجبٌ المّجَحَان ؛ كما 
قدّمت الم على الأب . 


ثُمّ بعد سقوط حَقَّ الداتِ من قبَلِ الآ في الحَضَائ َه تنتقل إلى 
الجَدٌّ من قبَلٍ الآبء الأَفْرَبُ فَالأَفرَبُ؛ لأَنّهُ في معنى أبي المحضون. 
كير ل بزاع 

9 ثم بَْدَ الجّدٌ تتقل الحضانة إلى أَمّهات الجَدٌ القرْبى فالقُرْبى ؛ 
0000 


3 


ثم بعد تهات الجَدّ تنتقل العفيانة إلى أعوات المَخْضون؛ 


ع سء يري 


1 يذلين بابوية أو بالعزهماة فتُقَدَّم الت لأبوين؛ لقََة قرابتها. 


.]أ؟١‎ 81 ؟ا5/١١/[ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


5437 الملخّص الفقهي (؟) 


مقدلمهة 
على الأبء ثم الأ لأب. وقيل: 1 تقدية الاعف اسمن 


الأخت لأم ؛ أن اللاي لب» وهي أفوى في الميراثٍ؛ ها ها أقيمثُ فيه 


8" 


5 ا 2 


95 3 بَعْدَ الأخوات تنتقلٌ الحضانة إلى الخَالات؛ لأنَّ الخالات 
يَذْلِينَ الم ولما في الصحيحين أَنَّ النبئ ككل قال: «الحَالَة بمنزلة 
الأ0, وتقدّم خالةٌ لأبوين» ثم خالةٌ لم ثم خالةٌ لأب؛ كالأأخوات. 


هوم 


ثم بعد الخالات تنتقلُ إلى العَمَّات؛ لأَنّهُنَّ يدلينَ بالأب.ء وهو 
مؤخرٌ عن الأم. 

وقال شيخ ادم اي اكيمية وجمة اللنة “(المكة حو من الحَالَةء 
وكذا نساءٌ الأب أحَن؛ فيقَدَّمْنَ على نساء الم أن الولاية للأب» وكذا 
أقاربه . . وإنما قدّمت الأمٌ على الب ؛ لأنّه لا يقومٌ مقامها هنا أحدٌ في مصاحة 
الطفْلٍ» ؛٠‏ وإنما قدّمَ الشارحٌ خالة بنتِ حمزة على عَمّتها صفية؛ لأنَّ صفيّة لم 
تطلث» وجعفرٌ طُلَبَ نائبًا عن حَالتهاء فقضّى لها بها في عَْيتها)؟" . 

وقال رحمه اللّنهُ: (امجموحٌ أصولٍ الشريعة تقديمٌ ارب الأب على 
أقاربٍ الم فَمَنْ قِدَّمَهنَّ ‏ يعني: أقارب الم في الحَضَائّة ؛ فقد خالفت 
الأصول والشَّرد يقه) !0 انين 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب )7١5949(‏ [ه/ 8/ا] الصلح 5". 


(0) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (95/ 177). 
26) انظر: المصدر السابق. 


باب في أحكام الحضانة 57 

ثم بعد العَمّات تنتقلٌ الحَضَانَة إلى بنات الإخوة. 

ثم بِعدَهُنّ إلى بنات الأخوَات. 

ثم بَعْدَ بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقِل الحضانة إلى بناتٍ 
الأعمام . 

0 ثم إلى بات العَمَّات. 

ثم بِعدَهُنَّ تتتقلٌ الحضانة لباقي العَصَبّة الأهْرَبٍ فالْأَفْربٍ: الإخوة 
ثم بنوهمء ثم الأعمامٌ» ثم بنوهم . 

#عفإن كانت المحضرةة لد اشئُر ط كونُ الحاضن من محارمهاء 
إنلم يكن مَحْرَمًا لها؛ سلّمها إلى ثمّة يختاثها. 0 


لا لالا 


5 الملخّص الفقهي (؟) 


وه 


في مَوَانَع الحضانة 


* من مَوَانْع الحَضَائة: الرّقُّ؛ فلا حَضَانَةَ لمَنْ فيه رقٌ» ولو قلَّ؛ 
'لآن:العصاتة ولاب .بوالئقين ليتق من اهل الولاية:: ولاته مشطول مخدمة 
سيّده » ومذافعة مكلوكة لسنكدة: 

ولا حضانة. لفاسق؟؛ أله ليدنق افيا وفى بقاء المحضون 
عندّه ضررٌ عليه ؛ لأنه يسيء تربيته» ويُنَسْئهُ على طريقته . 

ولا حضانة اكائر على مسا لأَنَّه اولك بعدم الاستحقاق من 
الفاسق ؛ لآنَ ضرره ل فإنّه يفن المعقدون في دينه ويخرجه من 
الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه . 

* ولا حضاتة لمزوّجة بِأَجْنبِئَ من محضون؛ لقول النبيّ كْهِ لوالدة 
الطفل : «أنت أحقٌ به ما لم تَنُكحئ»270, ولأنَ الزوجَ يملك منافتهاء ركتس 
منعّها من الحَضَانّة. والمرادُ بالأجنبي هنا: مَنْ ليس من عَصَبَاتَ 
ل ل ل 

* فإنْ رَالَ أَحَدُ هذه المَوَانِع ؛ بأنْ عتَقَ الرقيقٌ» وتاب الفاسق. 


.)45١0ص( تقدم‎ )١( 


م دك 


تلان الحم امكو سيا ا امار لع جل 

وإذا أراد أَحَدُ أبوي المحضون سَغْرًا طويلاء ولم يقصد به 
المُضَارَة ة» إلى بلد بعيد يسكت وهو لك أمنان ؛ فالحمانة ون 
للآبء سواء كان هو المسافرٌ أو المقيمٌ ؛ أنه هو الذي يقوم م بتأديب ولده 
الال ال 

- وإِنْ كان السّفْرٌ إلى بلدٍ قريب دونَ مسافة القَضْرٍ لَعْرَض السُّكتى 
الا للدم سواء كانت هي المسافرة أو المقيمّة ؛ لأنّها أَتَمّ شفقة 
على المحضون.ء ولأنّه يمكنٌ لآبيه الإشرافٌ عليه في تلك الحَالّة . 

أَمّا إذا كانَ السفرُ لحاجّةء ثم يرجمٌ» أو كان الطريق أو البلدُ 
المسافَرُ إليه مخوقِيْن؛ فإنَّ الحضانة تكونُ للمقيم منهما؛ لأنَّ في السفر 
لحرن إسرانا به قن خاتتن لالد 

قال الإمامٌ ابن القهِ ا الله (لو أرادَ الإضرارَ والاحتيال على 
إسقاط حَضَانَة الأمّ فسافرٌ ليتبَعَهُ الولدٌُ؛ فهذه جيل مناقضّةٌ لما قَصَدَهُ 
الشَّارِعٌ ؛ فإنّهِ جَعَلَ الأمّ أحقَّ بالولد من الأب مع قُرْبٍ الدّار وإِمْكَانِ اللّقَاء 
كل وا )11 

إلى أَنْ قال: (وأخير #يعتي: الب كه أن نَّ مَنْ دق في والد: 
وولاهاء فذق اميه وبين أنه يوم القيامّة» ومنع أَنْ تباعَ الأمٌ دون 
ولدها والولدٌ دوتهاء وإِنْ كانا في بلد واحد؛ فكيفت يجورٌ مع هذا التحيّل 
على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تَعِرٌّ معه رؤيثّه ولقاؤه» ويعرٌ عليها 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 96؟). 


كد الملخّص الفقهي )١(‏ 
الصبرٌ عنه وفَقْدُه؟ هذا من أَمْحَلٍِ المّحَالِء بل قضاءً اللّله ورسوله أَحقٌ؛ أنَّ 


0 


الولدَ للم سافرَ الأبُ أو أَقَامَء والنبِيٌ يل قالَ: «أَنْتِ أَحقٌ به ما لم 
تنكحي». فكيف يقالٌ: أنتِ أحق به ما لم يسافر البُ؟ وأَينَ ذا في ٠‏ 
كتاب اللَّله أو في سنة رسوله كل أو فتاوَى أصحابه أو القياس الصحيح؟ 
فلا نصّ ولا قياس ولا مصلحة) © ٠‏ انتهى 

# وأمًا تخييرُ العغُلام بين أبويه؛ فيحصّل عند بلوغِه السابعة من 
ُمْرِِء فإذا بلع سبع سنينَ وهو عاقل؛ فته مف كين وبق" شكون عند عن 
اختارٌ منهماء قضّى بذلك عمرٌ وعليٌ رضي اللَّهُ عنهماء وروى الترمذيٌ 
وغيرُه من حديث أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: جاءت امرأة إلى 
النبيّ كل فقالث: إنَّ زوجي يريدٌ أَنْ يذهب بابني» فقال: ع" هذا 
بوك وهذه أَّكَ؛ فَحُذٌ بيد أَيّهما شئتكق فأَحَلٌ بيد أنه فانطلقَت به”” 


ع 
ء 


بلع حدًا يستطيعٌ معه أَنْ يُعْربَ عن نفسه» فمّال إلى أحدّ البوين؛ دَلَ على 
نه أرفى به :و اشفى عليه َقَدّم لذلك . 

#* ولا يخيّر إلا بشرطين: 

أحدُهما: أَنْ يكونَ الأبوان من أَهْلٍ الحَضَائة . 

2 أنْ يكونّ العُلامُ عاقلاً» فإنْ كان معيُومًا؛ بقي عند الأَمٌ؛ 
لأنّها َشْمَقُ عليه وأقومٌ بمصالحه. 


فدَلَ الحديثٌ على أَنَّ الغلام إذا استغْتى بنفسه؛ يخيّرُ بين أبويه؛ فإنَّه إذا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(0) أخرجه أبو داود (/ا/771) [5/ ٠49]؛‏ والترمذي )١"5١(‏ [58/7] بنحوه؛ 
والنسائي (595”) [/ /5917]؟ وابن ماجه (7781) ]١1١1/7[‏ مختصرًا. 


وإذا اختارَ الغلامٌ العاقل أباه؛ صارَ عندّه ليلاً ونهارًا؛ ليحفظه 
عله ويؤدُبهء لكنْ لا يمتعه من زيارة أمّه 
على العُقوق وقطيعة الحم ء وإن عكار أكه :عاذ عدثها ليلذ زعت أنه 
نهارًا؛ ليعلّمَه ويؤدّبه» وإنْ لم يختز واحدًا منهما؛ قرع بينهما؛ لأَنّه 
لا مزيّة لأحدهما على الْآخَرِ إلا بِالفُرْعَة . 

والأنثى إذا بلغث سَيْمَ سنين ؟ فإنّها تكونٌ عند أبيها إلى أَنْ يتسلّمَها 
روجا لأله أحنظ لها وأحقّ بولايتها من غيره» ولا تَمْتَعُ الغ من زيارقها مع 
عدم المحذورء إن كان الث عاجرًا عن حفظ البنتٍ أو لا يبالي بها لشفل 
أو قلّةَ دينه» را متَصْلُحُ لحفظها؛ فإنّها تكونٌ عند أمّها . 

قال شبح الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَّلهُ: (وأحمدٌ وأَضْحَابهِ إِنّما 

عدّمُون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك صَرَدٌ فلو قُدّرَ أنّه عاجرٌ عن 
حففلها وصياتهاء ويهملها لاشتغاله عنهاء والأمُ قائمةٌ بحفظها وصيانتها ؛ 
فإنّها تقدّمُ في هذه الحال» فمعّ وجود فساد أمرها مع أحدهما؛ فالآخَرُ 
أولق بها بلا ريب" . 

وقال رحمه اللَّلهُ: (وإذا قُدّرَ أنَّ الأب تزرّج بضَرَّةء وهو يتركها عندَ 
ضر أمّهاء لا تعمَلُ مصلحتّهاء بل تؤذيها وتقصّرٌ في مصلحيهاء وأَمّها 
تعمل مصلحتّها ولا تؤذيها؛ فَالحَضَائَةٌ هنا للم قطمًا)”"2» انتهى. واللّلهُ 


غلم 


ان 


لالانا 


.)11/5( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
.)١7 37 /5( انظر: المصدر السابق‎ )6( 


4 الملخّص الفقهي (؟) 


أ 5 
بات 


10 نفقة الرّوْجَة 


* التَّقَقَات جممٌ نفقة» وهي لغةً: الدراهمٌ ونحؤها من الأموال» 
وشرعا : كفاية مَنْ يمونه بالمعروف قوب وكسوة ومسكنًا وتوابعها. 

* وأَوَّلُ ما يجبُ على الإنسان: النفقةٌ على زوجته» فيلرّمُ الزوجَ 
نفقةٌ زوجته قونًا وكسوة وسُكنى بما يصلّحُ لمثلها. 

قال تعالى : « لِسسْفِقَ ذُو سَعَة مِنْسَعَيِةِء4 [الطلاق/ ]» وقال تعالى : 
« وََنّ مِثْلُ ألْزِى عَلتيِنَ بألُْوفْ4 [البقرة/ 774]» وقال النبيئٌ يَكله: «ولهُنَّ 
عليكم رَرقهُنَ وكِسْوَتهُنَ بالمعروف»» رواه مسا وأبو داوو""» 

وقال شبح الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَلهُ: (ويدخل في :> # وش 
لَذِى عَلنَ موف » و 0 
ما يتعارفه النَّاسُ بينهم» ويجعلوتّه معدودّاء ويتكرَّرُ)”"'. انتهى 
## الحاكمٌ تقديرَ نفقة الرّوجة بحال الزوجين يَسَارًا وإعسارًا 

اعسارَ الآخر عند التّتازْع بينهما. 
حا للق ق رمك لدي مسلم (5941) [407/4]. 


7711 
.) 1١" /* 2 لام"‎ 


باب في نفقة الزوجة ا 
ام 5000 ل ل عع 
ليع مرم ةك وكير ع مسد ورساسير 

ال 00 0 مثلها 

ذلك البلد. 
ويفرّض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسّوة والفرّش والآثاث 
ويْفْرَض للمتوسطة مع المتوسّط والغنية تحت الفقير والققيرة تحت 

الت اما بين اكد الأعلى - وهو نفقةٌ الموسرينَ ‏ والحدٌ الأدنى ‏ وهو 
نفقةٌ الفقيرينَ يحسب العرف والعادة ؛ لآنَّ ذلك هو اللائقٌ قْ بحالهما. 

2 وعلىٍ الروخ مؤونه ة نظافة روحة من دكن وسدّر وصابون» ومن 
ماِ للشرب والطَهارَة والنظافة. 
* وما ذُكر هو ما إذا كانت الزوجة فى عصمتهء أَمّا إذا طلَّقّها 

وصارث في العِدَّة : 
فإن كان طلاقها رجعبًا؛ فإنَّها تجبُ نفقتّها عليه ما دامث في العِدَّة؛ 

كالزوجة؛ لأنّها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: «وَممُولينَ أن يهن في دَلِكَ 4 

[البقرة/ 4؟7؟]. 
تا وأنا المطلّقة البائن نكونة كير اف أيكوانة اسع فلا نفقة لها 

ولا سُكْنّى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي اللَّلهُ 

عنها: طلقها زوجها ألبتة» فقال لها النبِيٌ ب : «لا نفقة لك ولا 

24 اللا 


.]7788/0[ )9585( أخرجه مسلم‎ )١( 


للف الملخّص الفقهي (؟) 

قال العَلامة ابن القيم رحمه اللَّنهُ: (المطلَّقَةٌ البائنُ لا نفقة لها ولا 
سُكُتَى بسنة رسول الذَّله يلخ الصحيحة» بل الموافقة لكتاب اللَّلهء وهي 
مقتضى القيايقة ومذهب فقهاء الحدد )30 » انتهى 

الا أن تكون المطَلَّقَةٌ البائنٌ حاملاً ؛ فلها النفقة ؛ لقوله ا 

© وَإن أل ل انوأ َو حقٌّيَعَْ هن » [الطلاق/ 5]» وقوله 
تعالى: «أَْكنومنَ مِنْ حَبْتُ سَكثر ين وَبْحْ 4 [الطلاق/ 5]» ولقوله يكل 
ل 27 «لا نفقة لك؛ إلا أَنْ تكوني حاملاً»2"0, 
ولأنَّ الحملَ ولد للمطلّقء فلزمّه الإنفاقٌ عليه» ولا يمكنّه ذلك إلا 
بالإنفاق على أَمّه . 

0 ل الموقق وغيره: ل ا الكو الخعلقت العلماء 

ويتفرّع على القولين َحْكَامٌ كثيرة موضعها كتبٌ الفقه والقواعد 
الفقيية: 

* وتسقّط نفقةٌ الرّوجة عن زوجها بأسباب متعدّدة : 

منها: إذا خُبسَث عنه؛ سَقَطتْ نفقثُها؛ لفوات تمكّنه من 
الاستمتاع بهاء والنفقةٌ إنما تجبُ في مقابلٍ الاستمتاع . 

ومتها: اذا نشَوّث عنه؛ فإنها تسقّط نفقئهاء والتشوزهو: 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» [ه/ 5/١‏ الا5]. 
(؟) أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله : أبو داود (75590) [59457/7]؟ والنسائي 
(9؟9”) ["/ ]"37١‏ بمعناه. وأصله في مسلم (7584) [8/ 40 7]. 


باب في نفقة الزوجة 0 
معصيتُّها إياه فيما يجبُ عليها له. كما لو امتنعث من فراشه. أو امتنعث 
من الانتقال معه إلى مسكن يليقٌ بهاء أو خرجث من منزله بغير إذنه؛ فلا 
نفقة لها في هذه الأحوال؛ نما تعتبر ناشرّاء لا يتمكنُ من الاستمتاع يها 
والنفقة في نظيرٍ تمكينها من الاستمتاع . ْ 


ومنها: لو سافرث لحاجتهاء فانّها تسقط نفقتُها؛ لأنّها بذلك 
منعث نفسّها منه بسبب لا من جهته. فسقطث نفقتها . 


* والمرأة المتوفّى عنها لا نفقة لها من تركة الرّوج؛ لآنَّ المالَ 
انتقلَ من الزوج إلى الورثة» ولا سببَ لوجوب التّفقة عليهاء فتكونٌ نفقئُها 
علن تفيها» أو علن من يحوثها إذا كانث فقيرة . 

وإِنْ كانت المتوفّى عنها حَاملاً؛ وجبث نفقتُها في حصّة الحَمْلٍ 
من التّركة إن كان 'للجتوفى تركةٌء وإلا وجبث نفقتُها على وارث الحَمْلٍ 
الموسر . 


* وإذا اتَّمَنَ الزوجان على دَفْع قيمة التّفقة أو اتفقًا على تعجيلها 
أو على تأخيرها مدّةَ طويلة أو قليلة؛ جار ذلك؛ لأنَّ الحنَّ لهما. وإن 
مانا وبحت دَفْعٌ نفقة كلّ يوم من أَوّله جاهزة. وإن اتفقا على دفعها 
حَبا؛ جار ذلك؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة» فلا يلرُمُها قبوله إلا برضًاها. 


وتجبٌ لها الكسْوَةٌ كلّ عام من أَوَلِه؛ فيعطيها كسوة السَّنَة» ومَنْ 
ا ري لم جر ليا سق أو كان حاضرًا ولم ينفق عليها؛ ؛ لزمته 
قد انيد لأسن يتامع التقان بوالاعقانه اقلم سعط بق 
الرّمَان. 


-ه 


11 الملخّص الفقهي (؟) 

* ويبدا وقت وجوب نفقة الرّوجة على زوجها من حينٍ تسليم 
نفسها لهء فإن أعسرٌ بالنفقة؛ فلها فسحٌ نكاحها منه؛ لحديث أبي ير 
رضي اللَّلهُ عنه مرفوعا: في الرّجلٍ لا يجد ما ينفق على امرأته؛ قال: 
«يفرّقٌ بيتهما». رواه الدارقطني2©0. ولقوله تعالى: «فَإِمْسَاكا مَعرْوفٍ َو 
ربع يلِحْسَنٍ © [البقرة/ 774]»: وليسّ الإمساكٌ مع ترك النفقة إمساكا 
بمعروف . 

* وإِنْ غاب زوج موسر ولم يَدَعْ لامرأته نفقة» وتعذَّرَ أخذُها من 
ماله أو استدانتّها عليه؛ فلها فلها الفسخ بإذن ن الحَاكم» ٠‏ فإنْ قَدرَتْ على ماله؛ 
أخذث قَدْرَ كفايتها؛ لما في الصحيحين أنه يكل قال لهند: «خذي ما 
يكفيك وولدَك بالمعروف:2'. لما ذكرث له أنَّ زوجَها لا يعطيها ما يكفيها 
وولدها. 

ومن هذا وغيره ندركُ كمالَ هذه الشريعة» وإعطاءها كلّ ذي حمق 
ل نشريعاتها التكيية؛ نفك الل قرعا يعدلون عنها 

من القوانين الكفْرية : « أَمَحَكم اليه يمون ومن أَحسَنٌ نط حَكا لعَوو 

.]6٠ [المائدة/‎ 00 


6 


لالالا 


. التكاح‎ ]" ٠7 /[ )*17/415( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)5١9؟ص( تقدم‎ )6( 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك فد 


جَابٌ 
فى تفقة الأقارب والمَمّاليك 


* المُرَادُ هنا بأقارب الإنسان: كل مَنْ يرنه بفرض أو تعصيب. 
والمرادٌ بالمماليك: ما تحتّ ملك الإنسان من الأَرقَاءِ والبهائم . 

* ويُشْتَرَط لوجوب الإنفاقٍ على القريب إذا كان من عموديٌ 
النسب» وهم والدا المنفق وأجداده وإِنْ علواء وأولاده وَإِنْ نزلوا : 

أَنْ يكونّ المنفَّق عليه منهم فقيرًا لا يملكُ شيئّاء أو لا يملك ما 
يكفيه» ولا يقدرٌ على التكسّب . 

حابوآن يكون المفق غكاء عبد ما« يتغل عن قوته وقوك ونه 
ومملوكه. 

وأَنْ يكونّ المنفق والمنمّقُ عليه على دين واحد. 

* وَإِنْ كانَ المنفَّقُ عليه من غير أولاد المنفق وأبائه؛ اشتّرط 
زيادة على ذلك كونٌ المنفق وارنًّا للمنفّق عليه . 

* والدليلٌ على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قولّه تعالى: 
« وَيالوَلينِ إحسائًا » [البقرة/ “4]» ومن الإحسان الإنفاق عليهماء بل 
ذلك من أَعْظَم الإحسان إلى الوالدين. 


565 الملخّص الفقهي (؟) 
* والدليلُ على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى: #وَعَلَ 
ألوُود لم تفن يَكموَيمنَ يموي > [البقرة/ *77]؟ أَيْ: وعلى المولود له 
(وهو الأب)» # رِدفَهنَ #؛ َي : طعامٌ الوالدات. #اوَكسْوَمنَ 4 أَىْ : 
لباسَهنّ» « بالمعروف » ؛ أي بما جرث به عادة أمثالهنَّ في بلدهنّ على قذر 
الميسرة من غير إسرافٍ ولا إقتارء وقد قال النبئٌ كَكِهْ: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»""2 
* والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرنه المنفق بفرض 
وتعصيب قولّه تعالّى: «وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ كك 4 [البقرة/ 78#], 
ولأنّ بِينَ المتوارثينَ قرابة تقتضي كَوْنَ الوارث أحقّ بمالٍ الموروث من 
ئر النّاس؛ فينبغي أَنْ يختصّ بوجوب صلته بالنفقة دونَ غيره ممَنْ 


«_ها 


ا 


وفي هذه الآيةء وهي قولّه تعالّى: # وَعَلَ الوارث مثل لِك » 
[البقرة/ **؟]؟ أَيْ: على وارث الولد غيرٍ والذةن الذي يكون بحي 
لو مات هذا الولدٌ وله مال ورثه ‏ من الإنفاق على الطفل مثل ما على 
والده من ذلك . 


م مح رار ا 


وقال تعالى : 3# وَءَات ذا الْقَرن حم » [الإسراء/ 35 ]. 
وغير * ذلك من الأَدِلّة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على 
وروى و داود: 9 رجلا ف النبيّ ك: مَن 9 قال: «أَجَك 


)0غ( تقدم (ص؟١39).‏ 


باب في نفقة الأقارب والمماليك 16 
وأباكء وأختّك وأخاك»"©: وللنسائي وصحّحه الحاكم من حديث طارق 
المخازيق: رايد يِمَنْ ا أنَكَ وأباكء وأختك وأخاك. ثم أَدناكَ 
أدناك»””2. وهذا الحديثٌ يفسَّ قوله تعالى: « وءاتٍ ذا الْفَرَقَ حَمَّمُ » 
[الإسراء/ 5؟]. 

* والوالدٌ تجبُ عليه نفقةً ولده كاملةً» ينفرِدٌ بها؛ لقوله ككل لهند : 
«خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف»؛ فدَلَ هذا الحديثٌ الشريفُ على 
انفراد الأب بنفقة ابنهء مع قوله تعالى: «وَعَلَ الْوُود لَه يهن كو 
يألو 4 [البقرة/ *16]ء وقوله: ين أَيِسَمنَ لكك مَاوْهُنَ ريشن 4 
[الطلاق/ 5]؛ فأوجب على الأب نفقة الرّضاع دون أمّه. 

* ما الفقيرُ الذي له أقاربٌ أغنياءٌ» ولِيسّ منهم الأَبُ؛ فإنهم 

يشتركونَ في الإنفاقٍ عليه كل بقَدْرِ إرئه منه؛ لأَنَّ اللَّْهَ تعالى رنَّبَ النفقة 
على الإرث؛ بقوله : « وَكَلَ لْوارثْ مِكْلُ كلق 4 [البقرة/ 978#]. فوجب أَنّْ 
يترنّت مقدارٌ النفقة على مقدار الإرثء فَمَنْ له جَدّةٌ أو أ شقيقٌ مثلاً؛ 
وجب على الجَدّةِ سدس نفقته. والباقي على الشقيق؛ لأنّهما يرثانه 
كذلك . وعلى هذا فقس . 

* وآمًا نفقةٌ المماليك من الأَرقَاءٍ والبهائم؛ فإنّه يجبُ على السيّد 
نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسُكتَى بالمعروف؛ لقوله كلهِ: «وللمملوك 


)0 أخرجه أبو داود من حديث كليب بن منفعة (81540) [8/١7؟7].‏ 

(؟) أخرجه النسائي (91؟) [/ 58] الزكاة ١8؛‏ والحاكمء» وصححه (077957) 
[3. وأخرج أبو داود نحوه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
(99١ذه)‏ [ه/ ١؟5؟].‏ 


465 الملخّص الفقهي (؟) 


طعامّه وكسُوَّتُه بالمعروف, ولا يُكَلَّفُ من العمل مالا يُطِيقٌ؛؛ رواه 
الشافعنٌ فى «مسنده) . 


وفي الصحيحين من حديث أبي ذَرُ رضي اللَلهُ عنه عن النبي 8 
أت قال* : "إخوائكم خولكم. جعلّهم اللّهُ تحت أبديكم: ٠‏ فَمَنْ كان أخوة 
تحت يده؛ فَليْطْعمُه مما يأكلُء ولْيُلْبِسْه مما يلبِسٌ. ولا تكلُوهمٍ ما 
يغلبهم»2"7, مع قوله تعالى: « مد علنحا مَا فَضْسَا لهم ف ف أَروِجِهمٌَ وَمَا 
ملكت أُيَمْنْهُمْ 4 [الأحزاب/ ٠0]؛‏ ففي هذه النصوص دليلٌ على 
وجوب نفقة الرّقِيقٍ على مالكه . 

* وإِنْ طلبَ الرقيقٌ نكاحًاءٍ زوّجَه سيّده أو بَاعَه؛ٍ لقوله تعالى: 
«وأنكما اليس يدك وَالْصَلِحِينَ ين يِبَادِف وَمآبِحكُم 4 [النور/ 7 ]0 والأمر 
يقتضي الوجوب عند الطلب. 


وإِنْ طلبته أَمَة؛ خيّرَ سيّدُها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها؛ إزالة 
و ب و فم 82 و و 
ويجبٌ على مَنْ يملك بهيمة: علفها وسقيها وما يصلحها؛ لقول 
النبئ كلِ: «عُذَّبت امرأةٌ فى هرّة حبسئهاء حتى ماتث جُوعًا؛ فلا هي 
أطعمئهاء ولا هى أَرسلتّها تأكلٌ من حَشَاش الأرض». و اي 
(1"*5/5[):591 | . 


(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (754817) [579/5]؛ ومسلم (0811) 
[// 459]. 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك فد 
ع ال تت 1 ار ا 111 1 


فدلّ هذا الحديثُ على وجوب التّفقة على الحيوان المملوك؛ لآن 
السب في دخول تلك المرأة النار ترلكُ الهرة بدون إنفاقي» وإذا كان هذا في 
الهرّة؛ فغيثها من الحيوانات التي تحت ملّكه من باب أولى . 

بد :ولا يعور تنالك. البهينة أن يحكلها ها عجر عنهة- لآن ذلك 
تعذيبٌ لها. ولا يجورٌ له أَنْ يحلب من لينها ما يضرٌ ولدّها؛ لقوله يك 
«لاضَرَّرَ ولا ضِرَارَ2"00. ويحرُمٌ عليه لَعْنُ البهيمة وضربّها في وجهها 
ووسمها فيه. فإن عَجَرّ مالك البهيمة عن الإنفاق عليها؛ أُجبرَ على بيعِها 
أو تأجيرها أو ذبحها إِنْ كانث مما تؤكل؛ لأَنَّ بقاءتها في ملكه مع عدم 
الإنفاق عليها ظَلوٌء والظلمٌ تجبُ إزالئه . واللَّلهُ تعالى أَعْلَم. ١‏ 


لا لالنا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77). 


ه»: 


بَابٌ فى كَمَارَة القثّل . 
بَابٌ في أخكام القَسَامَة . 


- 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه 1 
: 


0 
2 مت 2ه 6 
في احكام القتل وانواعه 


* قد عيّفَ فقهاؤنا ‏ رحمهم اللَّلهُ الجنايات بأنها: جمع جناية» 
وهي لغة: التعدّي على بدن أو مال أو عِرْضٍ . 

وقد عَقَدَ الفقياء للتّؤع الأَوَلِ منها ‏ وهو التعدّي على البَدَن ‏ 
كتاب الجنايات. وعقدوا للنوع الثاني والثالث ‏ وهما التعدي على المّال 
والعِرْض ‏ كتاب الحُدود. 

والتعدّي على البدن هو ما يوجبٌ قصّاصًا أو مالاً أو كمّارة . 

* وقد أجمعّ المسلمونَ على تحريم القَيْلِ بغير حَقُّ» ودليل ذلك 


من الكتاب والسنّة. 
قال اللَّهُ تعالّى : «ولآا تَفْنْلُوا ألتّنْس الى حرم أنه إلا بلحي » 
[الأنعام/ .]1١51١‏ 


وقال النبِيٌ كَكِهِ: «لايَجِلٌ دم امرىء مسلم يشهد أَنْ لا إله 
إلا اللَّدهُ وأني رسول اللَّله إلا بإحدى ثلاث: لتب الرّاني. والنفس 
بالنفس » والتاركٌ لدينه المفارقٌ للجماعة»” والتحادية تمحناة كثيرة . 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (41/8) [7١/١6؟]؛‏ ومسلم 
(١ه":)‏ [155/5]. 


51 الملخّص الفقهي (؟) 

فَمَنْ قتلّ مسلمًا عدوانًا؛ فقد توَعّده اللَهُ علي ا 0 
يَفَسُلْ مُؤّْمِنًا مَتَعمّدا فبَحَرَاوُمْ جَهَنَّمُ كيدا ذهَا وَحَضِبٌ ند 
وَلْمَمَ وَأَعَدَّ َمُعَدَابَاعَظِيمَا 40 [النساء/ 97]. 

* وحكمُّه أنه فاسقٌ؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الذُنوب. 

وأَمرُهُ إلى اللّله: إن شاءً عذَّبهء وإِنْ شاءً غفرَ لَه قال تعالّى: < إنَّ 
أمّه لا يميت أن مرك بويت ما مون للق َ لِمَن ه4515 [النساء/ 48]؛ فهو داخلٌ 
تحت المشيئة؛ لآنَّ ذنبه دون الشَّرْك . 

وهُذا إذا لم يبْء أمَا إذا تاب؛ فتوبيّه مقبولةٌ؛ فقد قالَ اللَّلهُ تعالى : 
« # فل يبَادى الَذنَ حرفا عل عَكَ أَنفسِهَ لا نَفَمَطوأ ون يَحَة أله إنَّ داه تقو لدو 
جِيعا إتَوُهُوَ أ عر لتحم )> [الزمر/ 67]. 

َكنْ لا سقط عنه حقٌ المقتول في الآخرة بمجرّد التوبة تل د 
المقتول من حسنات القاتل عدر مَظلّمَته أو يعطيه اللَّلهُ من عندهء ولا 
يسقط حنٌ المقتول بالقصّاص؛ لأنَّ القصّاصٌ حقٌ لأولياء المقتول. 

قال العَلدّمَةٌ ابن المي رحمه اللَّلهُ: (التحقيقٌ أَنَّ القَئْلّ تعلق به ثلاثةٌ 
حقوقٍ: حقٌّ للّلهء وحقٌ للمقتول» وحقٌّ للوليٌ» فإذا سَلُم القتلُ نفسّه طوعًا 
للوليّ نَدَمَا وحَوْقَا من اللّله» وتاب توبةً تَصُوحًا؛ سَقَط حقٌ الله بالتوبة» وحقٌ 
الأولياءِ باستيفاء القتصاص أو الصلّْح أو العَفُوء وبقي حق المقتول». يعوّضه 
اللخيو) افيا عر عيرة الاكوو ور و 

* والقَثْلُ ينقسمُ إلى ثلاث ا أَمْلٍ العلَمٍ؛ وهي : القَثْلٌ 
المَمْد القن شه العَمْد والمَئلُ الخَطأ. 


.]158 /1[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه للد 

فأمًا العَمْدُ والخَطَأءِ فقد ورد ذكرهما في القَرْآن الكريم؛ قال 
تعالى : «وَمَا كرح لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُؤِمًا إلا حَطَنَا ومن قل مما خط شَتَررُ 
كبو يُؤْمكة وَديَةٌ كلما إخ هري له أن يعدَذا . . .> الآية إلى ره 

ينكل تؤوك اتعيكجرَة جَهَنّمَ حَلِدًا فيا وَعَضِسب الله 

عَيَبَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لمُعَذَابَا عَظِيمًا 4 [النساء/ 97 97]. 

خا بوأعا قثة العمدة 000 المطهّرّة ؛ 0060 
عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جَذَه: 5 النب كه قال : «عَقَلُ شب العَمْد 
مغل مِثْلُ عَقْلٍ العَمْدِ ولا يُقتَلُ صاحبّه. ل 
اناس » فتكونّ دماءً في عِمَا في غيرٍ ضَّغِيئَة ولا حَمْلٍ سِلاح»» وا ١‏ حي 


59 كيك 6 


الخَطَأ شِبْه المَمْدِ قتيل السَوْطٍ والعّضًا فيه مئةٌ من الإبل» منها أربعونَ في 
بطونها ولاذ قاف نووا» سي إلا القرفلت 2 : 


إن 


* فالقتل العَمْدُ: هو أَنْ يقصدّ مَنْ يعلَمُهُ آدَمِيّا معصومًا فيقتله بما 


يغلبٌ على الظَنَّ موثه به. 
ع 8 .١‏ َه - الا 8 
فتأخذ من هذا التعريف أن القتلّ لا يكون عَمْدَا إلا إذا توفرث فيه 
هذه الشروط : 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/148ا5) [87”/7١]؛‏ وأبو داود (5856) .]46١/54[‏ 


(0) أخرجه أحمد (7[)16487/١١]؛‏ وأبو داود (/547/5[)18851]؛ والنسائي 
)18٠06(‏ [94/5١5]؛‏ وابن ماجه (/75171) [9/ /1]751. 


الشَررْط الأَوَلُ: وجودٌ القَصْد من القَاتِل» وهو: إرادة القثْل. 
: أن يَعْلَّمَ أنَّ الشّخْصٌ الذي قَصَدَ قتله آدميئّ معصومٌ 


2 2 يه . د مو ر_- طق 7 2 
الشَّرْط الثَالِتُ: أن تكونّ الآله التي قَتَلَه بها مما يصلحٌ للقثّل عادَمٌ 
فإن اختلّ شرط من هذه الشّروط؛ لم يكن القتلُ عَمْدَا؛ِ لن عدم 
القصّد لا يوجبٌ القودّء وحصول القتل بما لا يغلبُ على الظْنّ موته به 
كون اتغانا ليك ننس الموك عرق 

كك وللعَمْد تسعٌ صور معلومة بالاستقراء : 

إحدامًا: أن يجرحه بما له تفوذٌ في البدن؛ كسكين وشّكة ونحو 
ذلك من المحدّدّات. قال الموقق: (لا اختلاف فيه بِينَ العلماءً فيما 
علمتاه) . 

الكّانية : 9 يقثلّه بمثقّل كبير كالحجر ونحوهة فانْ كان الحجر 
صوؤا» فلس يعمل إلا إن كان في رفسل اولي حال ضعي يذه المكن 
عليه من مرض أو صِغرٍ أو كبر أو حَرٌ أو بَرْدِ ونحوه» أو ردَّدَ ضربه بِالحَجَر 
الصّغِير ونحوه حتى ماتّء ومثلٌ قتله بالمثقّل لو ألقى عليه حَائطا أو دَهَسَهُ 
يسمّارة أو لاه من مُرْتَمَع فمات. 

الثَّالئة: أَنْ يُلْقيهِ إلى حيوان مفتّرس كأسدء أو إلى حَيّة؛ٍ لأَنّه إذا ' 
تعمَّدَ إلقاءه إلى هذه القواتل؛ فقد تعمّدَ قتله بما يَمَثُلُ غالبا . 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه 16 
تة د وس ص 1 
الخامسة : ان يخنقة بحبل أو غيره أو يسدَّ فمّه وأنفه فيموت من 

١ 

ذلك . 
- ب ؟ 7 ًَ - 2 ضااء 2 ب 

5 2 3 0 تن وى اروم 

مَدّة يموت فيها غالبا ويتعذرٌ عليه الطلبٌ؛ لان هذا يقتل غالبا . 

2 يط 2ه 00 5 205 1 2 ٍ 2005 

السّابعة : أن يقتله بسحر يقثّل غالبّاء والساحرٌ يعلمٌ أن ذلك غالبًا 


الثّامنة : أَنْ يسقيّه سما لا يعلمُ بهء أو يخلطَهٌ بطعامه» فيأكله جاهلاً 
بوجود السَّم فيه . 

التّاسعة : أَنْ يَشْهَدَ عليه شهودٌ بما يوجبُ قتله من زنىّ أو ردَّة أو 
قثْل» فيقتل ثم يرجعٌ الشهودٌ عن شهادتهم. ويقولونَ: تعمّذنًا قتلى 
فيْتَلُون به؛ لأنّهم توصّلُوا إلى قتله بما يقث غالبًا. 

* وشِبْهُ العمد قد عرّقَةُ الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ بقولهم: هو أَنْ يقصد 
جناية لا تقل غالبًّا'"2» فيموت بها المجننٌ عليه سواءً كان ذلك بقصد 
العُدْوَانِ عليه» أو لأْل تأديبه» فيسرفٌ في ذلك. وسمّي هذا النوعٌ من 
الجنايات شبْة العمد؛ لأَنَّ الجاني قَصَّدَ الفعلَ وأخطأ في القتل. 

ار ل 
حكمه متردّدًا بينَ العمد والخطاء فشيية فشبهه للعمد من جهة قصد ضريهء 
وميه للخطا من جهة ضري يها لالض به القتل)”"©. انتهى 


للق ولم يجرحه بها. 
(؟) (بداية المجتهد» [؟7/ 5/85]. 


155 الملخّص الفقهي (؟) 

ومن أمثلة شبّه العمد: ما لو ضربه في غير مَقْتَل بسوط أو عصا 
صغيرة أو لكرّه بيده أو لَكَمَهُ في غير مَقَتَل فماتَ؛ كانَ ذلك شبه عمدء 
تجبُ به الكمارة في مال الجَانيء وهي عِنْقّ رقبة» فإن لم يجذ؛ صام 
شهرين متتابعين كما يجبُ في الخطأ. ووجبت الديةٌ مغلّظةَ في مال عاقلة 
الجاني ؛ لحديث أبي هريرة رضي اللَّهُ عنها : اقتتلت امرأتان من هُذَيْلٍ؛ 
فرمث إحدامُّما الأخرى بحجرهء فقتلَتُها ومافي بطنها.. . فقضى 
رسول اللّله كل بدية المرأة على عاقلتها). عل 


40 


5 


فدلَ الحديثُ على عَدَمم وجوب القصّاص في شبه العَنْدء وعلى 
ديتّه تكونٌ على عاقلة الجّاني؛ لأَنَّه قت لا يوجبُ قصّاصًا فكانث ديه على 
العاقلة كالخطأ . 


قال ابن المنذر: (أجممَ كلّ مَنْ نحفظ عنهُ من أهل العلم أنّها على 
العاقلة)”"2. وقال الموقَّق: (لا نعلمٌ خلاقا أَنّها على العاقلة)0". وكذا 
حكاه غيرهما. 


# وما قتلّ الخَطأ؛ فقد عرّفه الفقهاءً بقولهم : وهو أنْ يفعلَ ما له 
فعلة: مثلٌ أنْ يرمي صَيْدَا أو هَدقاء فيصيبت دكا معصوما لم يقصذه» 


فيقتله أو يقتلّ مسلمًا في صَفٌ كُمَّارِ يظتُه كافرًا . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري (١591)[؟1١/5١"؟]‏ الديات 5١7؟؛‏ ومسلم (فوخضدع 
زك/لالا ١‏ ]. 

(0) انظر: «الإجماع» [ص 7ا١].‏ 

فرق «المغني» .]15/١7[‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه اع 
د افد اتاد[ اجر وزكر لد لأنّهما نهما ليس لهما 


- ويجري مَجْرَى الخطأ أيضا القتل بالتسيُبٍ؛ كنا الو حفر يتا 
و حفرّة في طريقٍ» واد فق قد اه تَلَفَ بسبب ذلك إنسان. 


ننه 


* ويجبٌ بالقتل الخطأ الكمّارة في مال القاتلء وهى عتقٌّ رقبة 
مؤمنة» فإن لم يجد الرقبة» أو وجدها ولم يقذر على ثمنها؛ صامً شهرين 
متتابعين» وتجبٌ الدية على عاقلته» وهم ذكورٌ عصّيته. 

* ومن قَتلّ مسلمًا في صف كُمَارٍ يظتّه كافرًا؛ انه لا يجبُ فيه إلا 

لكَفَارَةٌ فقط؛ لقوله تعالى: « ومن كثلّ وما يدوو مك 


ريه 
ديه 
6 ا . 
يده إلا أن سد وأ مَإنَ كانت من مَوْرٍ عَدُوَ أ وَهُوَ مُؤْمِتٌ 


0 صق 
ل 
و 0 من - لم2 
- مكة لتر 2 1 74 
ام مكو وإن حكاد ين هوم بَنْنَحكُم و يكتهم مَِبق فَدِيَة 
هه هس الى سي 90 2 2 2 جء سام 
مسَلَمَة 411 أهله- وَححْرِرٌ كَبَةَ مُوْمكَةَ هَّمَن م جد مياه طَهَوَق 


0 
0 


وكات أننَّهُ عَليمًا خحكيمًا 42 [النساء/ 97]. 


فككَايعن ةن وكات آله عد 

فجعل قَثْلَ الخطأ على قسمين : 

ِ 00 فيه ا 1 ار والدية 0 عاقلته» وهو . 
رفم في 

وقسْمٌ تجبُ فيه الديةٌ فقطء وهو قتلٌ المؤمن بينَ الكمّار يظبّه 
القاتل كافرًا . 


1.56 الملخّص الفقهي (؟) 
قال الإمامٌ الشّوكانئٌ رحمه اللَّاهُ في «فتح الفزير 0 : 8 وَإن كارت 
ون كوم عَدُو كم وهو مؤت مدر ك3 مَُصكةٍ مكة > [النساء/ 97]؛ أَيْ 
فإِنْ كان المقتولٌ من قوم عدرٌ لكم» وهم الكمّاد الحربيُون» وهذا مسأل 
المؤمن الذي يقتلّه المسلمونَ في بلاد الكمّار الذين كان منهع »ثم أسلَمَ 
ولم 0 وهم يظون 3 كر 0 وأنه باق على دين قومه؟ فلا دية 


واختلفوا في وجه سُّقوط الدية؛ فقيل: 0 أن أولياة القتيلٍ كمّارٌ 
لاحن لهم في الدّية» وقيل: وجهه أَنَّ هذا الذي آمن ولم يهاجِرْ حرمّه 
ملل لقول الله تعالق: دلي اما وَل ينا مد كك 
[الأنفال/ 97]» وقال بعض أهل العلم : أَنَّ ديته واجبة لبيت المال. 


انتهى . 

ين لكا معذوة كالأسيرء العو لا لا ير 50 
صفهم فأعًا الذي يقفٌ في صَفٌ قتالهم باختياره ؛ فلا يُضْمَنْ بحال؛ آنه 
عَوَض نفسّه للتلف بلا عذر) . 


* والدليلٌ على وجوب دية قثْلٍ الخطأ على عاقلّة القاتل حديثٌ 
أبي هريرة رضي اللَّلهُ عنه : (قصَى رسول الهِك في جننٍ امرأة من بني 
لَحيانَ سقط ميئًا بغرة عبد أو أمء ثم إن المرأة التي قضّى عليها بالغرّة 

فنثث» فقضّى رسول اللّله يل أنَّ ميرانّها لزوجها وبنتيهاء وأَنْ العَقَلَ على 


.)/مة؟/١(‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه 14 
عصَّبّتها). ا" 

فدلٌ الحديثُ على أنَّ دية الخطأ على العاقلّة» وقد أجمعوا على 
ذلك. 

والحكمة في ذلك والله أعلمٌ ‏ أَنَّ إيجاب الدّيّة في مال المخطىء 
فيه ضررٌ عظيم من غير ذنب تعمّدَهُ» والخطأ يكثر وقوعه؛ ففي تحميله 
ضمانَ خطيه إجحافٌ بمالف ولايد من إيجاب بدل للمقتول؛ لأنّه نفنٌ 
حيرم وفي إهدار دمه إضرارٌ ا لاسا عائلته ؛ بالخبارن الم 


ا على مَنُ عليهم وال لقال وَصَريه أن يعيئوه على ذل وذُلك 
كإيجاب النفقات, وفكاك الأسِيرِء ولذن الغتافلة ترفون المخقون عه 


لو مات في الجملة؛ فهم يتحمّلون عنه جنايته الخطأ من قبيلٍ : (العْنْمُ 
بالزم) . 
* وحمل القاتل الكفَارَة لأمور: 
ولاآ: احترامٌ التّمّس الذاهبة. 
ثانيًا: لكون القَمْل لا يلو من تفريطه. 
ثالثا: لئلا يخلوَ القاتل عن تحمّل شيء. حيث لم يُحَمَّلَ من الدّية. 
فكان في جَعْلٍ الدّية على العاقلّة والكَمّارة على القاتل عِدَهُ حكم 
ومصالصحَ؛ فسبحانٌ الحكيم العليم» الذي شرع للناس ما يصلحُهم وينفه 
في دينهم ودنياهم . 


0-0-0 


للك متفق عليه: البخاري (5/10) /١7[‏ الااع لا سم لكي 
[ك5/كلا ١‏ ]. 


3 الملخّص الفقهي (؟) 

* ولا يدخل في العاقلة الرقيقٌ والفقيدُ والصَّغِيدُ والمجنونٌ والأنثى 
والمخالفٌ لدين الجاني ؛ لأنَّ ؤلاء ليسوا من أَهْل النّصْرَة والمُواسَاة. 

* وتؤْجّلٌ ديةٌ الخطأ على العاقلّة ثلاث سنين» ويجتهدٌ الحاكمٌ في 
تحميلٍ كلّ منهم ما يستطيع» ويبداً بالأقرب فالاقرب . 

وقال شيبح الإسلام بن أتيمية زضتهه انيه (ل تؤجل :الدية :علئ 
العاقلة إذا رأى الإمامٌ المسلحةق انقب )611 انون 


لا لالا 


.]741/ /11 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص ا 


* أَجْمَعْ العلماة على ترود القصاص في اننكل المخل إنالتوغرت 
شروطه؛ لقوله 1 « كا اينما كنب تك الْيصَاسُ ف القن كذ باذ 
وَالْعَبد لبد والانق آلْأَنق > [البقرة/ 4 وقوله تعالى : « وَكبِنا عَليِمَ هآ 
ا 0 [المائدة/ 46]ء وهذا في شريعة التّوراة» وشرعٌ مَنْ 

قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرِدْ شرعنا بخلافه» وقال تعالى: ١‏ ولك في الْقِصاص 
ديول الأزيب تلط تقة > [البقرة/ 107/4]. 

قال الإمامٌ السَّو كانيٌ رحمه اللّله: (أَيْ لكُمْ في هذا الحكم الذي 
شرَحَةُ اللّْهُ لكم حياةٌ؛ لأنَّ الرجلّ إذا عَلِمَ أَنُّيقْئلُ قضّاصًا إذا قََلَ آحَر؛ 
كنف عن القَثْلِء وانزْجَرَ عن التّسرّح | اولوقو فيهء فيكونٌ ذلك بمنزلة 
الحياة ة للتّمُوس الإنسانيّة. وهذا نوعٌ من البَلاغة ة بليغ وجِنْسنٌ من الفصَاحَة 
رفيعٌ؛ فإنّه جَعَلَ القصّاصٌ الذي هو موتٌ حياةً باعتبار ما يؤُول إليه من 
له النّاس عن قتلٍ بعضهم بعضًاء إيقاء على أنقْسِهم. واستدامة 
لحياتهم . وجعلَ هذا الخطاب موجه إلى أولي الألباب؛ لأنّهُم هم الذين 
ينظرون في العواقب» ويتحامُونَ ما فيه الضّررُ الآجلّ» وأكامن كان مانا 
بِالْحُمْقٍ والطَيْش والخْفّة؛ فإِنّه لا ينظرٌ عند سَوْرَةِ غضبه وعَلَيَانِ مراجل 
طَيْشه إلى عاقبة» ولا يفكُرُ في أَمرٍ مستقبلٍ؛ كبا قال يفتكي : 


بهد الملخّص الفقهي (؟) 
سأغْسلٌ عَتي العارّ بالعَيْفٍ جَالِبَا عَلَىَ قَصاءً اللّدهِ ما كانَ جاليا 

ثم علّل سبحانه لهذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: 8 لَعَلَّكُم 
تََقُونَ يا 4 [البقرة/ ١؟]؛‏ أَيْ: تتحامّون القملَّ بالمحافظة على 
القضافن > فتك رق لله سكا لقوق )17 اننهى 


وجاءت السنة افيه أن ولي القصاص يخيّرٌ بين استيفائه » وبين 
العفو إلى أذ الذّية» ! العفو مجّاناء وهو أفْض؛ فقدروى أبو خريرة رقي 
للََّهُ عنه عن النبيّ كَل أنه قال: «مَنْ قُيِلَ له قتيلٌ؛ فهو بخير التُظرين: إمّا 
أَنْ يُودَىء وإما أَنْ يُقاده. رؤاة العيافة 9 برقال الله عالى: عق له 


7 7 وم 1< #3 


من أيه سي فاع بالْمَعْرُوفٍ وَأَداُ إليِهِ بإِحْسَن» [البقرة/ 178]. 


< ذ ني 0 - - 
فدلّت الاي الكريمة والحديثُ على أن الوليّ يخيّر بِينَ القصّاص 
والدَّيّةء فانْ شاءً؛ اقتَصَّء وإن قاء 4 أخد الدّيه + .وغفدة مانا" افضل؟ 
لقوله تعالّى : « ون تَمْمُوَا آَفَْمك لِتَفْوَ 4 [البقرة/ 7737]» ولحديث أبي 
هريرة رضى اللَّلهُ عنه: «ما عَفَا رَجُلُّ عن مَظَلَّمَة؛ إلا زادّه اللَلهُ بها عِزَاك 
رواه أحمدٌ ومسلم والترمدة 7 


.)١9/4/1١( «فتح القدير»‎ )١( 

0) أخرجه البخاري (744) ]1١8/0[‏ اللقطة لا؛ ومسلم (3597*) [171/8] 
الحج ؟87؛ وأبو داود (08٠570/5[)46]الديات4؛‏ والترمذي )١5094(‏ 
[4/١؟]‏ الديات 1؟ والنسائي (41/49) [407//4] القسامة 79؛ وابن ماجه 
(5571)["/ 7"6؟7] الديات ”7. 

(0) أخرجه مسلم (ه*ه55) [8/ لاه "] البر 9١؛‏ والترمذي ]"/5/4[)7١*54(‏ 
البر ؟45. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القصاص الف 


فالعفوٌ عن القِصَّاصٍ أَفْضَّلُ ما لم يود ذلك إلى معد :افق اخخار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن العفو لا يصلُحُ في قَْلٍ الغيلة؛ لتعدّر 
الاحتراز منه؛ كالقتل في المحاربة”'2. وذكر القاضي شيا ان قاتل 
الأتمّة يت حدًاء لأَنَّ فسادّه عام وقال العَلامَةَ ابن لق على قصّة 
الْعَرنيين إن فل الغيلة يوجبٌ قتل القاتلٍ حدًا؛ فلا سقط العفوء ولا 


سءو 


6 فيه المكافأة وهو مذهبٌ أهل المدينة» 067 الوجهين في مذهب 
اح واختيارٌ الشيخ . وأفق به وحم الل )"ا انتهى 


ارجف 


2 ولا يستحقٌ ولينٌ القتيل القصاصٌ؛ إلا بتوفرٍ شروط * 

أحدُها: عِصْمَةٌ المقتول؛ بِأَنْ لا يكونّ مُهْدَرَ الدّم؛ لذن الفُمناض 
شرع لحَمَنٍ الدْمَاءِء ومهدَرٌ الدّمِ غيرٌ محقون» فلو قتَلَ مسلمٌ كافرًا 0 
أو مرتدًا قَبْلّ تويتة» أو قتل زانيًا لم يضمنه بقصّاص» ولا ديةء م 
لافتياته على الحاكم . 

الثاني : 9 يكون القاتلٌ بالغا عَاقلاً؛ لأنَّ القصاص عقوي قلط : 
لآ كود إيقاعغها على الصَّغِيرٍ والمجنون؛ لعدم وجود القَضْد منهماء أو 
لآنّه ليس لهما 0 صحيحٌ» ولقوله يَهِ: «رُفمَ القلمٌ عن ثلاثة: عن 
النّائم حتى 3 يستيقظ ؛ وعن الصَّبيّ حتى يِبلَعَ وعن أ لمجنون حتى يُفِيقَ)”" . 

قال الإمام مومَّقُ الدّين ابن قدامة: (لا خلافٌ بِينَ أَهْلٍ العِلّم في أنه 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص "4 ط دار العاصمة. 


(6) انظر: حاشية الروض المربع 1/171 .]7١‏ 
(9) أخرجه أبو داود )54٠7(‏ الحدود ١5‏ ؛ والنسائى (1457”) الطلاق 3١‏ . 


ع4 الملخّص الفقهي (؟) 
لا قصاص على صبييٌّ ولا مجنونء وكذلك كل زائلٍ العقل بسبب يُعْذْرُ 
فيه؛؟ كالنّائم والمُعْمّى عليه)7 . 

0 الك 0 در 8 حال جنايته ؛ 8 ناوه 


أو حُرَية : 


- 


5 فلا يُقَتَلُ مسلمٌ بكافر؛ لقوله يك : ١لا‏ يُقمَل مُسْلمٌ يكافر»» ووأ 


البخاريٌ وان داود9") 


ا“ 


برا ام د؛ لما رواه أحمدُ عن علي رضى اللَّلهُ عنه: 
(من السنّة أنْ لا يقتَلّ خ بعبد) . 

ولأنّ المجنيّ عليه إذا لم يكنْ مساويًا للقاتل فيما ذُكرٌ؛ كانّ أده به 
أَخذًا لأكثرَ من الحقّ. 

ولا يؤثْرٌُ التفاضلٌ بين الجَانِي وا لمجنيٌ عليه في غير ما ذكرء فيِقَتَلَ 
الجَميل بالدمِيمٍ» والشّرِيفُ بضدّهء والكبيرٌُ بالصَّغِيره وَيْقْئَلُ الذّكرُ 
بالأنثىء والصحيحٌ بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: « وَكَْاعَليِمَ 
فيا أنَّ أَلتَفْسَ بالتقين 4 [المائدة/ 40]» وقوله تعالى: «كلك باو » 
[البقرة/ 10778]. 


نا 


)١(‏ «المغني» [9/ لاه”]. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث علي (119/1[)111] العلم 59. وأخرجه الأربعة 
أيضا: أبو داود (4970) [4/ 47]؛ والترمذي )١515(‏ [4/4؟]؟ والنسائي 
(48هلا؛) [917/5"]؛ وابن ماجه (75"94) ["/ 73417]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتصاص ع1 


الشَّوْطٌ الوَابعٌ : عَدَمُ الولآدة؛ بأنْ لا يكونَ المقتولُ ولدًا للقاتل ولا 
لابنه ون يفل ولا لبنته وإن ل فللا يفَتَلَ أجل 1لا نوري وإن علا 
بالولد وإنْ سَمْلَ؛ لقوله كه: لا يُقْمَلُ والدّ بولده»”". 

قال ابن عبد البرّ: (هو حديثٌ مشهورٌ عند أَهْلٍ العِلّم بالحجَازِ 
والعرّاق مستفيض عندهم . . .)» انتهى . 

وبهذا الحديث ونحوه تَحَصٌ نُ العموماتٌ الواردة بوجوب القصّاص» 
0 
ليصا فى نئل 4 [البقرة/ ]ل وإثما 00 منه الوالدٌ إذا ًَ ا 
بالدنيا:: 

فإذا توافرث هذه الشروط الأربعةٌ؛ استحَقّ نَّ أولياءٌ القتيلٍ القصاص . 

#* وتشريع القصّاص فيه رحمة بالنّاس ودف لدمائهم؛ كما قال 
تعالى: « وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حر » [البقرة/ 117/9]؛ فتيّا لقوم يقولون: ! 
القصاص وحشية م وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشيّة الجاني حين 
إقدامه على قَثْلٍ البريء» وإقدامه على بت الرُعبٍ في البَلْدِء وإقدامه على 
ترميل النّساءِ وتَْتِيم الأطفالٍ وهَدْم البيوت» هؤلاء يرحمون المعتدي ولا 
يرحمون البريء؛ فت با لعقولهم» وتبًا لقصورهم : « أَفَحَكم اليه يمون وَمَنْ 

أَحَسِنُ مِنَ اللو كما لقو نوقِنُونَ ر 42 [المائدة/ .]6٠‏ 


للق أخرجه من حديث ابن عباس : الترمذي (6٠5١)[19/5١]؛‏ وابن ٠‏ ماجه (551؟) 
[*/ 787 ]. 


ع الملخّص الفقهي (؟) 

* والقصّاص هو: فعلٌ مجنيٌ عليه أو فعل وَليّه ‏ بجانٍ مثل 
ني سكيع" 7 وير حرارة / الك 0 اللَّنهُ 
اذا د عليه وفيه 8 وكا التو الإنساني . 


* وكانت الجاهلية تبالغ في الانتعام ؟ وتأخذ في الجريمة غير 
المجرمء وهذا جَوْرٌ لا يحصل به المقصود. بل هو اده فتنة وإشاطة 
للدّماءء وقد جاء دين الإسلام وشريعتّه الكاملة ب بتشريع القصّاص وإيقاع 
العقاب بالجاني وحذه؛ فحصلّ بذلك ادلو[ ا مه وَحَدر الثماء: 


* وقد سبق بِيانُ شرط وجوب القصّاصء لكنّ تلك الشروط ولو 
توفْرتٌ ووجبّ القصاص؛ فإنه لحر ا إلا بعد توق شروط 
أخرى» ذكرها الفقهاءٌ رحمهم اللَلهُ وسمّوها: شروط استيفاءِ القصّاص» 
وهي ثلاثة شروط : 

الشرْط الأول أنْ يكونَ مستحقٌ القصاص مكلَّمًا؛ أي : بالعًا عاقلاً» 
فإنْ كان ص عات ا ل ال 2 ايو ا 
لهما وليّهما؛ أن التطامن لبنا قدمن التدش والانقاء :ولا سل ذلت 
لمستحقه باستيفاء غيره؟؛ فيجبُ الانتظارٌ في تنفيذ القِصّاصٍ » ويحبس 
الجاني إلى حينٍ و الصَّغِيرِ وإفاقة المجنون من مستحقيه ؛ أن فيعاوية 
رضي اللَلهُ عنه حبس هُذْبَة بنَ خشرم في قِصَّاصٍء حتى بلغ ابن القتيل؛ 
وكان ذلك في عصر الصحابة» فلم يُتَّكَرُ ؛ فكان إجماعا من الصّحَابَة الذين 


فى عَصر معاوية رضى الله عنه . 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القصاص نفد 


فإن احتاجّ الصغيرُ أو المجنونٌ من أُولِياءٍ القصاص إلى نفقة؛ فلوليٌ 


المجنون فقط العف وإلى الذي ؛ لآن الجنون لا يُذْرَى متى يزول » بخلاف الصبي . 

الشَّوْط النَّانِي: اتفاقٌ الأولياء والمشتركينَ في القضّاصٍ على 
استيفائه» وليسّ لبعضهم أَنْ ينفرِد به دون البعض الْآحَرِ؛ٍ لأنَّ الاستيفاءً 
حقٌّ مشترّكٌ لا يمكنٌ تبعيضهء فإذا استوفى بعضهم؛ كان مستوفيًا لحق 
غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه . 

وإن كان مَنْ بقيّ من الشركاء في استحقاق القصّاص غائبًا يم 
واوا انقُظرَ قدومٌ الغائب وبلوغٌ الصغير وعَقُلُ المجنون منهم . 

ومّنْ مات من مستحقّي القصّاص؛ قامَ وارثه مقامّه. 

وإِنْ عفا بعض المشتركينَ في اسِتِحْفَاقٍ القصّاص؛ سَقَط القصَاصٌ 

وتركي ابحطان السام الور السك رالوس 
الرجالٌ والنَّسَاءٌء الكبار وَالضغاة) وقال بعض العلماءٍ: إِنّ العفرَ يخِتصٌ 
بالعصبة فقطء وهو قولٌ الإمام مالك. وروايةٌ عن الإمام أحمدَء واختارّه 
شيخ الإسلام ابن تيمية. ْ ١‏ 

الشّرْط الثَالتُ: أَنْ يؤْمَنَ الاستيفاءُ أَنْ يتعدّى إلى عر لاني لقوله 
ا 0 َقَدَ جملا لوَِيَم سُلْطَنًا قلا مُسرف ف الَْْلِ إِنَمْ كن 
٠‏ مَنصُويًا 41 [الإسراء/ #]. 

فإذا أفضى القصاصٌ إلى التعدّي؛ فهو إسرافٌء وقد دلت الآية 
الكريمةٌ على على المنع منه» فإذا وَجبّ القِصّاصٌ على حاملٍ أو مَنْ حملت بعد 
' وجوب القصّاص عليها؛ لم تقتل حتى تضعٌ ولدّها؛ لأنَّ قتَلها يتعدّى إلى 
الجنين» وهو بريمٌ» وقد قال اللَلدُ تعالى : «ولا وَرُ وَازدَةٌ وددَ تن 4 


م1 الملخّص الفقهي (؟) 
[الأنعام/ 154]» ثم بعد وضعه: إِنْ وُجدَ مَنْ يرضعُه؛ أعطيّ لمَنْ ' 
يرضعهء وقتلتث؛ لزوال المانع من القصّاص؛؟ لقيام غيرها مقامّها في 
إرضاع الولد. فإن لمدروعة ع رقي ركقاسى "لطت اعون 
لقوله يكل : «المرأة إذا قتلت عمدًا؛ لا تقثل حتى تضعٌ ما في بطنها إِنْ كانت 
حاملا وحتى تكفل ولدّهاء وإذا زنث؛ لم ترجّمْ حتى تضم ما في بطنهاء 
وحتّى تكفل ولدّها»؛ رواه ابن ماجه”'"2» ولقوله يَكٍ للمرأة المقرّة بالّنى : 
«ارجعي حتى تلدي». ثم قال لها: «ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه»”" . 
فدلٌ الحديثان والايةٌ على تأخير القصاص من أجل الحمل» 
إجماعٌ . وهذا يدل على كمالٍ هذه اريف وعدالتهاء حيث راعث حقّ 
الأَجِنّد : في البطونء فلم تُجرْ إلحاقّ الضرر بهمء وراعث حقَّ الأطفال 
والضَّعَفّة فدفعث عنهم الضررَء وكَفَلَتْ لهم ما يبه يبقى عليهم حياتهم ؛ 
فللّه الحمدٌ على هذه الشريعة السمحاءٍ الكاملة الشاملة لمصالح العباد. 
* وإذا أَرِيدَ تنفيذٌ القصّاص؛ فلا بدَّ أن يتمّ تنفيذه بإشراف الإمام 
أ اناقهة التمكم الجور في اتتقيدة». وير بالوبحه الشرع في ذلك . ْ 
2# ويشتّرط في الآلة التي ينقَّدُ بها القصاصٌ أَنْ تكون ماضية؛ كسيفٍ 
وسكين ؛ لقوله كَل : «إذا قتلتمُ؛ فأحسنوا القتلة»0 . 
ويمنع استيفاءٌ القصّاص بآلة كالَّة؛ لآنّ ذلك إسرافٌ في القتل . 


.]7”06 /8[ )١5914( أخرجه ابن ماجه من حديث شداد بن أوس‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث بريدة .]”8١/4[)114147(‏ وأصله في مسلم 
.]1١8/51)5505(‏ 

() أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس (5078) .]1١1//19[‏ 


* ثم إِنْ كان الوليئٌ يحسنُ الاستيفاءً على الوجه الشرعيٌّ» وإلا؛ 
أمره الحاكمٌ أَنْ يوك مَنْ يقتصّ له. 
* والصحيحٌ من قولي العلماء أَنّهُ يُفْعَلُ بالجاني كما فعل بالمجنيٌ 


لت سا سج نرم آذه 
- 


عليه؛ لقوله تعائّى: «وَإنَ عَاقَنَسْرُ َمَاتِبوا يمِئْلٍ ما عُوِتِتُر يده » 


ص 


يدس دس سه 


[النحل/ »]١75‏ وقوله تعالى : #هَمنِ أغْتّدى عَككيّ عليه بمِثْلٍ مَاأَعْتَدَى 4 
[البقرة/ 1454]» والنبيئ يِل امو برض راس هوه لرضه رامن جارية 
من الأنصار”" . 

قال الإمامٌ ابنُ القيّم رحمه اللَّنهُ: (والكتابُ والميزان على أنه يُفَعَلُ 
بالجاني كما فعلٌ بالمجنيٌ عليهء كما فَعلَ كَل وقد اتفقّ على ذلك 
الكناث «والينة واناة المكابةة )17 اندي 

فعلى هذا؛ لو قَطْمّ يديه ثم قتله؛ قعل به ذللك: وإنْ قتلّه بحجر 
أو غرّقه أو غيرَ ذلك؛ فَعِلَ به مثلَ ما فعل» وإِنْ أرادَ ولي القصّاص 9 
يقتصرٌ على ضرب عتقه بالسيف؛ فلّه ذلك» وهو أفضلٌ. 

إن قتله بمحرّم؛ تعيّن قتله بالسيف . 

ومثلٌ قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق اليّصّاصٍ عليه 
ممّن يحسن الرميّ. 

لا لالا 

)171( متفق عليه من حديث أنس : البخاري (لال541) [7١5494/1]؛ ومسلم‎ )١( 


[5/ وه .]١‏ 
(9) انظر: «إعلام الموقعين» ]7"١72-5701١/1١[‏ بتصرف. 


1 الملخّص الفقهي (؟) 


اك 


* القضّاصٌ في الأطراف والججروح ثابتٌ بالكتاب والسنة 
والإجماع: ّ 

قال الذَّنهُ تعالى: ل متت 
بأَلْمَيْنِ وَالْأنفَ بالأنفٍ والأدريت: بالادن لسن بألسَنّ وَالْجَرُوحَ قِصا 2 
[المائدة/ ©15]. 

وفي الصحيحين في قصّة كسر ثُنيّة الرُبْيع قال كَكل: «كتابُ اللّله 
القصاصٌ» )0ك 

#اقير أقنذ بأحَد في اللفين؟ أقيد به في الطرف والجروح إذا 

تورث ا القصّاصٍ السابقة» وهيى لعفن والتكليف» والمكافاةٌ 
وعدمٌ الولادَة» ذلك بأن يَكَون الس عليه معصومّاء والجاني مكلَّفَاء 
ويكونَ المجنئٌ عليه مكافنًا للجاني في الحُرّيّةَ والرّقَّء ويكون الجاني غيرَ 
وإلذه امعد علي ومّنْ لا يقادٌ بأُحدٍ في النفس؛ لا يقادُ به في الطْرّفٍ 
والجروحء هُذه هي القاعدة في هذا الباب. ١‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس: البخاري (77/0) [9/5/0]» واللفظ له؛ ومسلم 
(154/6[)180]. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في القصاص في الأطراف اليك 
فى النفس» وهو العمدٌ المحض؛ فلا قود في الخَطأ ولا في شبه العَمْدء 
ويجري القصاصٌ في الأطراف» فتؤخدٌ العين بالعين» والأنفُ بالأنفٍ» 
وَالأدْنُ بالأَذْنَء واليدٌ باليد» والرّجل بالرّجْلِ؛ اليْمْتَى بِاليْمْتَىء واليسْرَى 
ِاليْسْرَى من كل ما ذكرء ويكسّرٌ سن الجاني بسن المجنيٌ عليه الممائلة 
+ روفو 1 0 0 .عع اي و 

لهاء ويؤخذ السجَفْنُ بالجَفنء الأعلى بالأعلى» والأسفلٌ بالأسفل» وتؤخذ 
الشف بالشّفة؛ العليا بالعُلياء والسُفلى بالسُفلى؛ لقوله 5 #والجروح 
قصَا ضّ » [المائدة/ 6 ولأن كلا من الجَفْنِ والشَّفةِ له حَدٌ ينتهي إليه 
ويُؤْخدُ الإصبمٌ بالإصبع التي تمائلُها في موضعها وفي اسمهاء وتؤخد 
الكنتٌ بالك المماثلة؛ اليُمْتَى باليُمْئَىء والمُسْرَى بالمُْرَىء ويؤحَد 
المرفق بمثله ؛ اليد بال والافدة لكر للممائلة فيهماء يويد 
الذَّكَرُ بالذَّكَرِ؛ٍ لأنَّ له.حدًا ينتهي إليه» ويُمْكنٌ القصاصٌ فيه من غير حَيْفٍ؛ 
لعموم قوله تعالى : « وَالْجَرُوحَ قِصا ضٌّ» [المائدة/ ©5]. 

* ويُشَرَط للقِصَّاصٍ في الطَرَفٍ ثلاثةٌ شروط : 

2 ع رعو ىو 2 ٠ ١‏ 57 و م 

الشئط الآوّل: الآمُن من الحيئف». وذلك بان يكون القطع من مفصل 
أو له حَدٌَّ ينتهي إليه» فإنْ لم يكنْ كذلك؛ لم يجز القصاصٌ؛ فلا قصّاصٌ 
في جراحة لا تنتهي إلى حَدٌ؛ِ كالجائفة» وهي: التي تَصِلْ إلى باطنٍ 
الجَوْف؛ لأنّها ليس لها حَدّ ينتهي القطعٌ إل ليه ولا قصّاصٌ في كَسْرٍ عَظمٍ 
0 ا 0 ا لدم | إمكان المماثلة» 0 


4م14 الملخّص الفقهي (؟) 

الشَّرئط الثاني : ار 2 نّ عضوي الجاني والمجنيٌ عليه في الاسم 
ولوقي فلا 3 تؤخدٌ ير بيسار ولا يسار بيمينٍ 55 الأيدي والأرجلٍ 
والأعين والآذان ونحوها؛ أن كل واحد منها يختّصٌ باسم» وله فده 
غات فلا تمائلَ؛ ولا تؤخدٌ خنْصّرٌ بِنْصرٍ من الأصابع ؛ للاختلاف في 
الاسم ولا يؤخدٌ عضو أَصلِييٌ بعضو زائه. 

الشّرئط الثَالتُ: استواءً العُضْوَيْن من الجَّاني والمجنيٌ عليه في 
الصّحَّةَ والكمّال؛ : فلا تؤحَدٌ يد و رَجْلٌ صحيحة بيدٍ أو رجلٍ ولا 
ود يذ ارك كايلة الأصابع أو الأَظمَار بناقصّتهاء ولا تُؤْحَدٌ عين 
صحيحة بعين قائمة (وهي التي بياضها وسوادُها صافيان غير أنّها 
لا تبْصِر)؛ لعدم التساوي» ولا يؤخحدٌ لسان ناطق بلسانٍ أخرسن ى ؟ لنقصه . 

وايؤا حل العضرٌ الناقصٌ بالعضو الكامل» فتؤخدٌ السَّلآءُ بالصحيحة» 
وناقصّة الأصابع بكاملة الأصابع ؛ لأنَّ المعيب من ذلك كالصحيح في 
الخلْقة» وإنما تَقَصّ في الصّمّةء ولأنَّ المقئصّ يأخذّ بعضّ حَقَّه؛ فلا 
حَيتَء وإن شاءً أَحَدَّ الدّيّة بدلَ القصّاص. 

0 وما القصّاصٌ في الجُروح : 

- فيْقَْصُ في كلّ جرح ينتهي إلى عَظم ؛ لإمكان الاستيفاءِ فيه بلا 
حَيِفٍ ولا زيادة» وذلك كالشَّجََّة الموضحة في الرأس والوَجْه وكجزج 
العضد والسّاقٍ والمَخذ والقَدّم؛ لقوله تعالى: « وَالْجرُوحَ يِصَاص لُ* 
[المائدة/ ©؟]. 

- وأا ما لا ينتهي إلى عَظم؛ فلا يجورٌ القصَّاصٌ فيه من 
الجراحات» سواءً كانث شَجََةَ أو غيرّها؛ كالجائفة» وهي التي تَصِلُ إلى 


كتاب القصاص والجنايات: باب في القصاص في الأطراف للد 
باطن جوفٍ؛ كبطن وصدر ونحر؛ رِ؛ لعدم الأمْن من الحَيّف والرّيادة . 

روى ابن ماجه مرفوعا: «لا قود في المأمومة ولا في الحجائفة ولا في 
المنقّلّة""'2. والمأمومةٌ: هي الشَّجَّةُ التي تَصلُ إلى جِنْدَة الدَّمَاءْ 
الجَائِقةٌ: هي التي تَصِلُ إلى باطن جوفٍء والمقَلةُ: هي التي تهشمْ 
الرأسّ وتنقلُ العِظامَ . ْ 

قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (القصّاصٌ في الجراج ثابثٌ 
بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة» فإذا شجّه فله شجُّه كذلك» 
00 مثلٌ أَنْ يكسرَ عظمًا باطنّاء أ ف شتكة دون الموضحة؛ فلا فلا 
يعر القصّاصٌ» بل تجبُ الذَّيهُ) . 

# وأمًا القصّاصٌ في الضَرْب بيده أو بعصًا أو سوط ونحو ذلك : 

فقال الشيخ: (فقالت طائفةٌ: لا قصاصٌ فيه. بل فيه التعزيرٌء 
والمأثورٌ عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعينَ: أن القصاصٌ مشروحٌ 
في ذلك وهو نصٌ أحمدَ وغيره من الفقهاءء وبذلك جاءت سنة. 
رسول الله يد وهو الصوابُ. 

قال عسن وعتي" الثلة عند إني :ما أرسل عقالن؛ يضر يوا يشاركمة 
فوالذي نفسي بيده؛ مَنْ فعلّ لأقْضَّئهه وقد رأيثُ رسول اللَّله يد يقصّ من 
نفسه . رواه أحمد'". ومعناه أَنْ يضرب الوالي رعيّتته ضربًا غير جائزء فأمًا 
الضربُ المشروعٌ ؛ فلا قصّاصٌ فيه بالإجماع)”"'» انتهى كلامٌ الشيخ . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب (/7577) [7/ 77/7]. 
(؟) أخرجه أبو داود (/1 487 ) [5/ 578 ]. 
(©) انظر: حاشية الروض المربع .]757١/1[‏ 


45 الملخّص الفقهي )١(‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله: (قالت الشافعيةٌ والحنفية والمالكية 
ومتأخُرو الأصحاب: لا قصّاصٌ في اللَّطمَة والصّرْبَة؛ وحكى بعضهم 
الإجمائٌ وخَرججوا عن محض القيّاس وموجب التُصوصٍ وإجماع 
الصَّحَايَة» وقال تعالى: #وَإنَْ 0 فَمَاقَوا بِمِثْلٍ مَا عُوقم 4 
[النحل/ .]١١‏ 

فالواجبُ للملطوم أن يَفْعَلَ بالجاني عليه كما فعل 2 
بلطمة» ل بضربة» في محلَّهاء بالالة التي لَطْمَهُ بها أو مثلها؛ 0 
إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعًا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته» 
وهذا هدي الرسول كه وخلفائه. ومحض القياس» لصون أحمّد)”'"', 
انتهى . ١‏ 


لا لالا 


. 954؟] بتصرف‎ /١1[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب فى القصاص من الجماعة للواحد يلدد 


د 
فى القصاص من الجمّاعة للوّاحد 


* إذا اشبّركَ جماعة في قتلٍ شخص عَمْدَا عُذْوانًا؛ نص له منهم 
جميعا و دلوا معن على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الللهُ؛ لعموم 
قولسه تعسالئ؛ « يها ادبن امنا كيب عَلَيَمْه الْقِصَاصُ في ْمَل . 2« 
[البقرة/ 174] إلى قوله كاك 118ل ن المصاين غير الى الذ لكت 
مَلَكُ ع تققرة 49 [البقرة/ 0]174 ولإجماع المكاة : على ألك. 

فقد روى سعيدٌ بن المسيّب : أن عم بنَّ الحَطَّابٍ رضي اللَّلهُ عنه قت 
سبعة من أهل صنعاءً قتلوا رجلا واحدّاء وقال رضي اللَّلهُ عنه: (لو ثمالاً عليه 
ا الل ا ل 0 
اللؤدامة الراعر واوا بيغرت ليع فاليت يمري 53د جما" 

قال الإمامٌ العَلاّمة ابن القيم بعييه الللدة لاقن الحا روعاقة 
الفقهاء على قتل الجميع بالواحد» فَإن كان أصلّ القصّاص يمنمٌ ذلك؛ 
ئلا يكونَ عدم القصّاص ذريعةً إلى التعاون على سَفْك الدَّمَاءِ)”"2: انتهى . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (49757/94[)18018] العقول؛ والدارقطني (91470؟ 
(؟) انظر: حاشية الروض المربع [9/ .]1١46٠‏ 


1خ الملخّص الفقهي (؟) 

وقأل :ابن رقن: اإفإن مفهوة (أى؛ القصّاص) : أنَّ القن إنما شرع 
لينف القتلّ كما نبّه عليه القرآنُء فلو لم تقتلُ الجماعةٌ بالواحد: لتذوّعَ 
الناسٌ إلى القتل؛ بِأَنْ يتعمّدوا قَئْلَ الواحد بالجماعّة» ولأنَّ التشفيّ والزجر 
لا يحصّل إلا بقتل الكُلٌ)0(6©, انتهى 

* ويُشْتَرَط لقتل الجماعة بالواحد أَنْ يصلّحَ فعلٌ كلّ واحدٍ منهم 
للقتلٍ لو انفردء وذلك بِأَنْ يباشرّ الجميمٌ القتلّء ويكونَ فعلٌ كلّ واحدٍ 
منهم قاتلاً لو انفرة. 

فإِنْ لم يصحّ فعلٌ كلّ واحد منهم للقتلٍ لو انفرد» وكانوا قد تمالؤوا 
وتواطؤوا على قتل المجنيّ عليه؛ وجب ب القصاصٌ منهم جميعًا؛ لأنغية 
المباشر صارٌ رذئًا للمباشر. 

ومَنْ أكره شَخْصًا على قتلٍ أَخَرَ فقتله؛ وجب القصاص على 
المُكْرَه والمُكْره إذا توثَّرتْ شروطه؛ لأ القاتلَ قصدّ استبقاءً نفسه بقتلٍ 
غيره» والمُّكْرِه تسبّب إلى القتل بما يفضي إليه غالبًا. 

* ومَنْ أَمرَ صغيرًا أو مجنونًا بقتلِ شخصء فقتلّه؛ وجب القصاصٌ 
على الآمرٍ وحده؛ لأنَّ المأمورَ آله للآمر ولا يمكنُ إيجابُ القصاص 
عليه قريحت إن بكرن خلن المسته ز 

وكذا إذا كان المأمورٌ مكلَّمَا (أي : بالعًا عاقلآ»» لكنّه يجهل تحريمَ 
القتل؛ كمَنْ نشاً بغي بلاد الإسلام؛ فيجبُ القصّاصٌ على الآمر؛ لتعدّره 
في حقّ المأمور؛ لجهله ٠‏ فيكونُ على المتسبّبٍ به. 


.)589 انظر: «بداية المجتهد» (؟1/‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد نك 

وأَمًا إِنْ كانَ المأمورٌ بالعًا عاقلاً لا يجهلٌ التحريم؛ فإنّه يجبُ 
القصاصٌُ عليه؛ لمباشرته القتلَّ بغير حقٌّء وقد قال النبيٌ يكلِِ: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»""2, ا م 
ذلك» ويكونُ على الآمر في هذه الحالة التعزيرُ بما يراه الإمامٌ؛ لأنه 
ارتكب معصية» ولِيّرتدءَ عن ذُلك. 

وإذا اشترك اثنان في قتلى شخص عَمْدَا عَدُوَانَاة وكان أحدهنا لا 
تتوفّر فيه شروط وجوب القصّاص» وَالآخَرُ تتوفّدُ فيه؛ وجب القصّاص 
علق 32 طر فيه (الشتروط فتهماء لله شارك في القتلٍ العمد العُدُوانِء 
وامتنعّ القصاصٌ في حقّ شريكه لمعتى فيه» لا لقصور في سبب القصّاص؛ 
فيجبُ على مَنْ لا مانم به منه» ومَنْ أمسك إنسانًا لآخرَ حتى قتله؛ قُتِلّ 
قَاتِلُ وحُبِسّ ممسكٌ حتى يموت . 

7 وكما يُقتصٌّ للواحد من الجماعة في النفس ؛ فإنه يُقَتَضٌ له منهم 
في الطرّف والجرّاح» فإذا قطع عناض انا أو لو ار ا اوس 
القودء ولم تتميز أفعالٌ بعضهم عن بعضء كما لو وضَّعُوا حديدة على يد 
شخصء وتحامَلُوا عليها حتى انقطعت اليدٌ؛ فيجبُ قطعٌ أيديهم جميعًا؛ 
لها ووى اع علق رضي الله عنه: أنه شَهِدَ عنده شاهدان على رجلٍ 
بسرقة» فقطع يدّهء ثم جاءًا بِآخَرَء وقالا: هذا السارق» وأخطأنا على 


]044/5[ )”81/:5( أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة من حديث الحسن مرسلاً‎ )١( 
السير 197. وبمعناه الحديث المتفق عليه عن علي بلفظ: «لا طاعة في‎ 
ء]57٠١ معصية الله» البخاري (/ا16ل) [1585/17]؛ ومسلم (59/ا5[)4/‎ 
واللفظ له.‎ 


46 الملخّص الفقهي (؟) 
الأول» فردٌ شهادتّهما على الثاني وغَبَّمّهما دية الأول وقال: (لو علمتُ 
أنكم 'تعكدثّما. لقطعثكما). ذكره البخاري: تعليقًا وغيره29:. فدلَ على أن 
القصّاصٌ على كل منهما لو تعمّداء وقياسًا على قتلٍ الجماعة بالواحد. 

0 اوسراية الجناية على الَقْسِ وما دوتّها لها حكم ١‏ لجناية ؛ 
أثذهاء وأَثْرٌ المضمون مضمونٌ» فلو قطعَ إصبعّاء فتاكلت.الإصبعٌ الأخرى 
أو اليدُ وسقطث من مفصله؛ وجب القود في اليّدء وإِنْ سرت الجناية إلى 
النفس» فماتَ المجنينٌ عليه؛ وجب القصاص . 

* ولا يجوز أن يُققَصّ في عضو أو جرح قبل برنه؛ لحديث جابر 
رضي اللَّهُ عنه : (أَنَّ رجلاً جُرِحَ» ا ا ا . فنهى النبيٌ كك أن 
يستقاد من الججارح حتى يبراً المجروحٌ)؛ رواه الدارقطنيٌ وغيره”"©2» وذلك 
لمصلحة المجنيّ عليه؛ إِذْ قد تسري الجنايةٌ إلى طرفٍ آخرّ أو إلى النفس ؛ 
فكاية أن نيدوت للد :نيان التجدانة» »فلى قلف : قتزنبالمروة امرك لجار 
عند ذللف» فلا شيء له؛ نه استعجل فبطل حقّه؛ ولحديث عمرو بن 
ودس ابه عن به : (أَنّ رجلا طعنَّ رجلا بقَرْنِ في ركبته؛ فجاءً إلى 
النبي وكاو فقال: أقذني» فقال: «حتى ا ثم جاء إليه» فقال: أقذني» 


و 


فأقاده» ثم جاءً إليه فقال: يا رسول اللَّه!ا قد عَرِجْتُ. قال: «نهِيئكَ 
فعصيتنى » فأبعدَكَ الللهُ وبطلّ عرجك». ثم نهى رسول اللله يَكهِ أن ينص 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (851*) [/8/ الحدود. وذكره البخاري تعليقا 
[/8]| مجزومًا به. 

(؟) أخرجه الدارقطني (097") ]/١/1[‏ الحدود؛ والبيهقي ]١١1/8[ )151١١7(‏ 
الجراح 45 . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد )1 
5 2 - 7 
500 1 ل 4ه(1) 
من جرع حت بيوا ننه مناحة)ة ووام احمد والدارنطي 0 


وبهذا تعلم 5 المدام محاسنّ الشريعة» واشتمالها على العَدَالة 
التامّة والرحمة العامة» فيد الله العظيم : # وَكَمَتَ لمت ريك و دم وج 


وم 


0711 وَهوَالسَمِيمٌ عليه 475 [الأنعام/ .]1١١١‏ 
ًا لقوم يستبدلون بها غيرّها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية 


الناقصة الظّالمة : « ينس لِلظَيلِمِينَ بدلا( © [الكهف/ ١15]ء,‏ ل 
ربٌ العالمين. 


لا لانا 


]١١8/8[ )١51١8( الحدود؛ والبيهقي‎ ]1/١/*[ )9091١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. 45 الجراح‎ 


الح الملخّص الفقهي (؟) 


# الدَّيّاتُ جمعٌ ديّة» وهي: المالٌ المؤدّى إلى مجني عليه أو وليه 
بسبب جناية» يقال: وديتٌ القتيلَ: إذا أعطيتٌ ديتهء فالديةٌ مصدرُ ودى» 
والهاءً فيها بدلٌ من الواو التي حذفث؛ مثلّ : عدَةِ وصِلة من الوَعْد والوَصْلٍ . 

* والدليل على وجوب الدَّيّة: الكتابٌ» والسنةء 0 

- قال اللَّهُ تعالى : «وَمن فلل مُوْمنَا خط متَخِرُ َو مُومَِةَ وَدِيَةٌ 
مُسَلَمَة إلك هرو . . . * [النساء/ 47] الآاية. 

- وفي الحديث الصحيح : ١مَنْ‏ قل له قتيلٌ؟ فهو بخيرٍ التظرين : 
إِما أَنْ بفدي. وإما 9 يقتلّ1. وا 3 

* فتجبٌ الدية على كل مَنْ أتلف إنسانًا بمباشرة؛ كما لو ضربه 
أو دَهْسَهُ بسيّارة» أو قتله بَِسَيْبِ؛ٍ كمَنْ حفر بئرًا في طريقٍ أو وضمٌ فيه 
حجرًا فتلف بسبب ذلك إنسانُء سواءً كان التالفُ مسلمًا أو ذِميا أو مستأمنًا 
عاد لقوله تعالى : «وإن كات ين هوم بيَنَتَحكُم وَينْتَهم صنق 

يد تُصلّصةٌ إل أَحْلِهِ.4 [النساء/ 7 ]. 


)1١(‏ تقدم (ص495). 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الدّيات ١‏ 
3 فإنْ كانت الجنايةٌ التي تلف بسربها المجنيُ عليه عمدًا مخضا؛ 


فإنَّ الدية تجبٌ كلّها في مال الجاني حالَّة؛ لأنَّ الأصلّ يقتضي أن بدلّ 
المتلّف يجبُ على مُتْلفه. 


قال الكوفى ابن قذامة: (أجمع أهلُ العلم على أَنَّ دية العمد تجبُ 
في مال القاتل» لا تحملّها العاقلةٌ» وهذا يقتضيه الأصلُء قال تعالى: 


و و رع م 4م 6 


ولا نر وازرة وِزْرَ أخرئ 4 <231 [الأنعام/ 4 انتهى . 
وإنما حُولف هذا الأصلُ في دية الخطأ لكثرة الخطأ؛ فإِنَّ جنايات 
الخطأ تكثُرُ وديةٌ الآدميّ كثيرة؛ فإيجابُّها على الجّاني في ماله يمجحفٌ به» 
فاقتضت الحكمةٌ إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفًا 
نه نه معذوث والعامدٌ لا عذرّ له؛ قاذ سس الس لل رقن 
وجب عليه القصاصٌ. فإذا عفيّ عنه؛ نه يتحمّلٌ الدية؛ فداءً عن نفسهء 
وتجبُ عليه الديةٌ حالّةَ كسائر بَدَلِ المتلّفات. 
* وأمًا دية القت شِيْه العَمد وديةٌ القتلٍ الخَطأء فإنهما يكونان على 
عاقلة القاتِلِ؛ لحديث أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه؛ قال: (اقتتلت امرأتان 
من هذيلٍ» فرمث إحداهُما الأخرى بحجرهء فقتلّْها وما في بطنهاء فقضّى 
رسولٌ اللَّلهُ ل بدية المرأة على عاقلتها)؛ متفقٌ عليه””"». فدلَ ا 
ا ل 


5 


)١(‏ انظر: «المغني» (؟58/1). 
فق تقدم (ص55ة). 


47 الملخّص الفقهي (؟) 
العلم أنها على العاقلة)'"2»: وقال الموقّقُ: (لا نعلمُ خلافًا أَنّها على 
العائلة) 9 وكذا دية ة ما يجري مَجُْرى الخطأ؛ كانقلاب النائم على إنسانٍ 
فيقتله» وحفر البئر تعدّيًا فيقعٌ فيها إنسان فيموثٌ. 

* وما تريب على الفعل المأذون به شرعًا من تلف؛ فهو غيرٌ 
مضمون؛ كما لو أَدّبَ الرجلٌ ل اوزيتكة أر أذ تلطان اعداتهة 


رعيّته » ولم يسرفٌ واحدٌ من هؤلاء في التأديب» وماتَ المؤدِّبُ؛ لم يجب 
شيءٌ على المؤدّب؛ لأَنّه فعل ما له فعلّه شرعًاء ولم يتعدّ فيه. فإِنْ أسرفٌ 
في التأديب. فزادَ فوق المُعْتَادء فتلفَ المؤدّبُ؛ ضمبّه؛ لتعدّيه 
بالإسراف. 

* وإنْ كان التأديبُ لامرأٍ حامل» فأسقظة: كملا يفيه وعد 
على المؤدّبٍ ضمانٌ الحمل , : بغرّة عبد أو أمة؛ لما في الصحيحين: أنه يكل 
فى ف إملااضن اللدراة يبدا أو أي 0 وهو قولٌ أكثر أهلٍ العلم . 

* ومَّنْ أفزِجَ حاملا فأسقطث جنيتها بسبب ذلك؛ كما لو طلّبها 
سلطانٌ أو استعدى عليها رجلٌ بالشّرَط؛ وجب ضمانٌ الجنين على مَنْ 
أفرّعها؛ لهلاكه بسببه؛ لِمَا روي عن عمرَ رضي اللَّلهُ عنه؛ أنه بعت إلى 
امرأة مُغِيبَةِ كان يُدْحَلّ عليهاء فقالث: يا ويلّها! ما لها ولعمر؟ فبينما هي 


.)75 «كتاب الإجماع» (ص‎ )١( 

زفة «المغني» (؟1١/١5؟).‏ 

(*) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة: البخاري (/ا١؟/7ا)‏ 
[56/1"]؛ ومسلم (47377) [1747/5]. ونحوه من حديث أبي هريرة المتفق 
عليه : البخاري (51/50) [7١/١"7]؛‏ ومسلم (5[)1"55/ ”7 ١‏ ]. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الدّيات 147 
شيا ____ __ ست 

0 إد 0 ا 0 فألقث ولداء فصح صيحتين 3 
شىءٌ» فقال علي : 5 كانوا قالوا فى هواكَ؛ فلم ينصّحُوا لك» 7 ديتّه 
عليك ؛ لأنّكَ أفزغتها فألمَبْه0" . 

* ومَنْ أَمَر شخصًا مكلًّا أَنْ ينِلَ بئرًا أو يصعدَ شجرة ونحوّهاء 
ففعلٌ » وهلكَ بسببٍ نزوله أو صعوده؛ لم يضمئه الامرٌ؛ أنه لم يجن ولم 
إن كان المأمود غير مكلّفٍ؛ ضمته الامرُ؛ لأَنّه تسبّبَ في إتلافه . 
ولو استأجرٌ شخصًا لنزول البئر وصعود الشجرة» فمات بسبب 
* ومَنْ دعا مَنْ يحفرٌ له بئرًا بداره. فماتَ بهدم لم يُلْقَه عليه أَحدٌ؛ 


ومن ذلك نُدْرِكُ مدَى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحَفْنَ دماء 


لكن في وقتنا هذا كثرُ التهاونٌ بهذه المسؤولية على أيدي أولئنك 
الذين يتهرّرون في قيادة السيّارات» فيعرّضونَ أرواحهم وأرواح غيرهم 
للهلاك وكمْ هلكَ بسب ذلك من الأرواح البريئة المحرّمة؛ فقد تذهبٌُ 
الجماعةٌ بأسرها أو العائلٌ بأكملها على يد طائشٍ متهوّرٍ لا يقدّرٌ المسؤولية 
ول 1 في العواقب» وقد 10 الك فى ذلك آنا هؤلاء الأطفال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ]458/9[)١14٠0١١(‏ العقول. 


ال الملخّص الفقهي (؟) 
المتهرّرين» حينَ يشترون لهم السيّارات الفارهة» ويسلموتها لهم؛ ليُزُهقوا 
بها الأرواحَ البريئة؛ إنهم بذلك يسلّمونهم سلاحًا فتَّاكًا يعبئونَ به 
ويخصدون به الأنفس ويُرَوٌعونَ به الآمنينَ. 

فت على مرا 9 يتَقُوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمينّ» 


ول ب 0 أن م 


لا نالا 


كتاب القصاص والجنايات : باب فى مقادير الدّيات 356 


ات 

3-3 روا 2 
مُقَادن الدينات 

00 


* مقاديرٌ دِيَاتِ النَقْس تختلفُ باعتبارٍ الإسلام وَالعرك وال كروة 
والأنوة وكونٍ الشخص المقتول موجودا للهيانٍ أو حَمْلا في البطن . 

* وأكنرها مقدارٌ ديّة الحُرٌ المسلمء حيثُ تبلمُ ألف مثقالٍ من 
الذهب» أو اثني عشرّ أَلفَ درهم من الدّراهمٍ الإسلامية التي كل عشرةٍ 
منها سبعةٌ مثاقيل» أو مئةٌ من الإبل» أو مئتي بقرةء أو ألفي شاةٍ؛ لحديثِ 
بي داو عن جابر رضي اللَلهُ عنه: (فرض رسولٌ الله كل في الدية على 
هل الإبلٍ مئة من الإبل» وعلى أهل البقرٍ مئتي بقرٍء وعلى أهل الشاء 
ألفي شاة)”" . 0 

وعن عكرمة عن ابنٍ عباس : (أنّ رجلا قتلء فجعل النبيٌ كَل ديته 
اثني عشر ألفَ درهم) رواه 5 داودَ وابن ماجه””'» وفي كتاب عمرو بن 

حزم: «على أهل الذهب أَفُ دينار»؛ رواه النسائيٌ وغيره. 


وقد اختلفٌ هل العلم؛ هل هذه المذكورات 


1 5 
5 


.]45١/5[ )5855( أخرجه أبو داود‎ )١( 
؛]١75/4[‎ )١97( (؟) أبوداود(457/5[)16815]. واللفظ له؛ والترمذي‎ 
.]154/7[ )755179( والنسائي (00٠51)58/"١4]؛ وابن ماجه‎ 


45 الملخّص الفقهي (؟) 
بحيثُ إذا دَق مَنْ تلزمُه واحدًا منها؛ يلزمٌ الوليّ قبوله. سواءً كان ولي 
الجناية من أَهلٍ ذلك النوع أم لا؛ لأنه أَنَى بالأصل في قضاءٍ الواجب 
عليه . هذا قول جماعة من أهل العلم . 

والقولٌ الثاني : أن الأصل هو الإبلُ فقطء وخواقوك تسرهور العلاة 
لقوله كّ: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل»""2, وقوله يكلِ: «ألا إِنَّ في 
قتيل عمد الخطأ مئة من الإبل)”" . 

ولآبي داود: أَنَّ عمرَ رضي اللَّنهُ عنه قامَ خطيبًا فقالَ: (ألا إنَّ الإبلَ قد 
غلثُ؛ ففرضها عمرٌ على أهلٍ الذهبٍ ألف دينار» وعلى أَملٍ الوَّرقٍ اثني 
عشر ألا وعلى أَهلٍ البقر مثتي بقرة» وعلى أَهلٍ الشاء ألفي شاو وعلى 
أهلٍ الحُكَلٍ مني حلة)2"0. ولأ النبيّ يك غلّظ في الإبل دية العمدء وخدّف 
بها دية الخَطأء وأجمع على ذلك أهل العلم ؛ فهي الأَصْلُ. 

وهذا القولٌ هو الراجح. وكمله ايكون نا عدا الإبل من الأصناف 
المذكورة يكون معتبرًا بها من باب التقويم 

* وتغلّ الديةٌ في قتلٍ العَمْدِ وشبهه. فيُجْعَلُ المئهٌ من الإبلٍ 
أرباًا: خمسيٌ وعشرونٌ ينث مَخَاضٍ ) وخمسنٌ وعشرون بنتُ لبُونء 
وخمسنٌ وعشرون حَقَّة» وخمسنٌ وعشرون جذعة؛ لما روى الزهريٌ عن 
السائب بن يزيدٍ؛ قال: (كانت الدية على عهد رسول الله أرباعًا: خمسًا 


وعشرين جذعة. وخمسًا وعشرين حقة» وخمسًا وعشرين بنتَ لبون» 


)١(‏ تقدم. 
(9) أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب (5847) .]44١/54[‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الدّيات / 
وخمسًا وعشرين بنتَ مَخَاضٍ)» فإنْ جاءً بالإبلٍ على هذا النَّمَط؛ٍ لزمّ ولي 
الجناية أَخذّهاء وإِنْ شاءً دفمَ قيمتّها حسب ما تساوي هذه الأصناف» في 

* وتكونٌ الديةٌ في الخطأ محمّفة؛ بحيثٌ تُجعَلُ المئةٌ من الإبلٍ 


4 


م الكو 


خمسة أنواع : عشرون بنتُ مَخَاضِ) وعشيزون ينث لبون» وعشرون حقة. 
ومقوون جلهة ن:وعفترون من بني مَخَاضِء هذه الأصناف: أو قنيتها 
حسب ما تساوي» في كل عصر بحسبه. 

وبنثُ المَخَاض: ما تم لها سنة» وبنت اللبون: ما تمَّ لها سنتان» 
والحقَّة: ما تمّ لها ثلاث سنوات» والجَدَّعَة: ما تمّ لها أربع سنين. 

* ودية الحُرٌ الكتابيّ سواءً كان ميا أو مستأمَنًا أو معاهّدًا نصففُ دية 
المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه : (أنَّ النبي كله قَضَى بِأنَّ 


2 
8 


عَقَلَ أهل الكتابين نصفٌ عقل المسلمينَ)» رواه أحمدٌ وأبوداود وغيرهم("' . 

* ودية المجوسيٌ الذَّمّي أو المعامّد أو المستأمّن وديةٌ الوثنيٌ 
المعاهد أو المستأْمَن : مان مئة درهم إسلاميٌ؛ لما ايفاك عن 
عقبةً بن عامر رضي اللَّْهُ عنه مرفوعًا : «ديةٌ المجوسيٌ ثمانُ مئة درهم»”2, 


إن 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ وأطراف متعددة. وقد أخرجه عمومًا 
بطرقه وأطرافه النسائي في كتاب القسامة» باب  45(‏ !4) (ذكر حديث 
عمروبن حزم في العقول...). رقم (24854 4454. ٠ل/ام4.‏ الامكء 
"اخ ) 158/51 -170]. 

(؟) أخرجه أبو داود (4587) [454/4]؛ والترمذي )١5117(‏ [9/4؟]؛ والنسائي 
(5/51)580١5]؛‏ وابن ماجه (55145؟) [9/ 0/5؟]. 


156 الملخّص الفقهي (؟) 
وهو قولٌ أكثر أَهلٍ العلم. 

# ونساء أهلٍ الكتَابٍ والمَجُوس وعَبَدَة الأوثانٍ على التصفِ من دية 
ذكرانهم #أكما أن دي ساء السلئة علن التقيف من دية ذكز انه 

قال ابن المنذر: (أجممٌ أهلُ العلم على أنَّ دية المرأة نص دية 
الرّجلء وفي كتاب عمرو بِنٍ حزم: «ديةٌ المرأة على الصف من دية 
الرجل» )90 . 

قال العَلامَةٌ ابن القيم رضي اللنة :لما كانت المراة العم بم 
الرجلٍ» والرجل نف منهاء ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدّينية 
0 وحفظ الور والجهاد وعمارة الأرض وعَمَلٍ الصّنائع التي 

تتعٌ مصالح ادامر إلا بهاء والذبٌ عن الدُنيا والدّين؛ لم نك تبمنينها 
مع ذلك متساويةٌ»ء وهي الديةٌ؛ فإنَّ دية الح خاونة محر قبية نكاد 
وغيره من الأموال؛ فاقتفنت كمه الشارع 9 جَعَلٌ قيمتها على النُصف 
من قيمته؛ لتفاوّت ما بيتهما)""'. 

* ويستوي الذكرٌ والأنثئى فيما يوجبُ دون ثلث الدية؛ لحديثِ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه مرفوعًا: (عقلٌ المرأة مثل عقلٍ الوّجْلٍ 
حتى بلع الثلتٌ من ديتها). أخرجه النّسائي”"2» وقال سعيدٌ بن امسق 
(إنه السنة) . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن )١57415(‏ [175/8]. وحكاه الترمذي عن عمر 
موقوفا [75/4]. وأخرجه عنه البيهقي من قضائه (1578) [8/ 178]. 

0) انظر: «إعلام الموقعين» [؟/ »]١59‏ و «زاد المعاد» ["/ 6١؟7].‏ 

() أخرجه النسائي (5819) .]4١5/5[‏ 


كتاب القصاص والجنايات: باب في مقادير الدّيات لحف 


وقال الإمام ابن القيم : (وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعيٌ 
واف 1 وقالوا تح على المب في الفجل والخيرء ولكنّ السنة أولى؛ 
والفرقٌ فيما دون الثلث وما زادٌ عليه: نما دونه قلي + فجُبرث مصيبة 
المرأة فيه بفساوؤاتهنا للرجل» ,ولهذا استرى التحتين الذكة والأنتئ في 
الدّية ؛ لقلّةَ ديته» وهي الدرك َنْرلَ ها دون الثلث متزلة الجنين . . .)230 
انتهى . 

:ودية القن قينشاء: 5كدًا كان أو أن ضهرًا أو كيرا بالقة ها 
بلغث. وهذا مُجْمَعٌ عليه إذا كانث قيمثه دون دية الحُرٌء فإن بلغث دية 
الحُرٌ فأكثرٌ؛ فذهب أحمدُ في المشهور عنه ومالك والشافعيئٌ وأبو يوسف 
إل أذ فيه فده بالغ ماابلفكي ٠‏ 

# ويجبُ في الجنين ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميئًا بسبب جناية 
على أمه عمدًا أو خطأ غرةٌ عبد أو أمدٌ: ٠‏ قيمتّها خمسنٌ من الإبل؛ لحديث 
أبي هريرة رضي اللَّلهُ عنه؛ قال: (قضَّى رسولٌ الله يل في جنين امرأة 
من بني لَحْيان سقط مينًا بغرة عبد أو أمة)» متفقٌ عليه2©. 

وتورَث دده عن كانه قط كشا يشر له. وهو مذهبٌ 
الجمهورء وتقدّرُ الغرةٌ بخمس من الإبل؛ أي : بِعْشْرِ دية أمه . 


لا نالا 


.]١44-1158/5؟[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)487١( أخرجه البخاري (50/40)؛ والنسائي‎ )0( 


ده الملخّص الفقهي (؟) 


بَابٌ 
فى ديات الأغضاء والمتافع 


أولا: ديةٌ الْأَعْضَاء : 

* قال بعض العلماء: في الآدميٌ خمسة وأربعون عُضوّاء 
وهذه الأعضاءً منها ما في الإنسان منه شيءٌ واحدء ومنها مافي 
الإنسان منه اثنانَ فأكثر : 

39 فإذا تَلِفَ ما في الإنسان منه شيءٌ واحدٌ كالأنف واللسان 
والذكر؛ ففيه دية تلك النفس التي قطع منها ‏ على التفصيل السابق ‏ 
منواة 5ك أو أن كا أوعيذاء دنا غير لآن فن 'إتلدف لهذا 
العضو الذي لم يخلّق اللَّلهُ في الإنسان منهُ إلا شيئا واحدًا إذهابٌُ منفعة 
الجسن؟ فهو كإذهاب للقن افوعيات فيد ديه اللعين» وهذا محل وات 
وفي حديث عمرو بن حزم أنه كلل قال : «وفي الذكر الديةٌ» وفي الأأنف إذا 
أرعت جدعًا الدية وفي اللّسانِ الدية»؛» واه احفد والنسائيٌ م واللفظ لهىء 
وصحّحه أحمدٌ وابنُ حبانَ والحاكمٌ والبيهقىٌ. 

وما في الإنسان منه شيثان؛ كالعينين» والأذنين» والشّفتين» 
واللَّحْيِينَ (وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان)» وثديي العو يدوي 
اليَجُلِ واليدين والرجلين والأنثيين؛ في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية 


كتاب القصاص والجنايات: باب في ديات الأعضاء والمنافع كن 
كاعلة وفى إتللاف أحدهما تضفيا: لذن قويما مف وال وليس في 
البدن غيرّهما من جنسهما. 

قال الموقّق: (لآ نعلم فيه مخالق)0). 

وفي كتاب عمرو بن حزم : : أن رسول اللّله يك كتب له: «وفي الأنفٍ 
إذا أوعبَ جَدْعَا الدية» وفي النَّسانِ الديةُ» وفي الشَّفتِينِ الديةٌ» وفي 
البيضتيرة الديف وفى الصُلْبِ لدي وفى العينين الذي وفى الرّجل 
الواحدة نصفٌ الدية». 

قال ابن عبد البر رحمه اللَّلهُ : (كتابٌ عمرو بن حزم معروفٌ عند 
العلماء» وما فيه متفقٌ عليه إلا قليلاً)”" . 
وما في الإنسان منه ثلاثةٌ أشياءَ: إذا أتلقّها جميعًا؟ ففيها ديةٌ كاملةٌ 
وفي الواحد منها ثلث الدية» وذلك كالأنف؛ فإنه يشمل ثلاثة أشياء هى : 
المنخران والحاجز بينهماء فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع . 

جنوه في الالننان أ من أزيفة :اداه تيه ديعا إذا للقت كه 
كاملةٌء وفي الواحد منها ربمٌ الدية» وذلك كالأجفان الأربعة؛ لأنَّ فيها 
جمالاً ظاهرًا ونفعًا كاملاً؛ حيث 2 الع وتحنطها من الحرٌ والبردء 
فوجبث فيها الديةٌء وفي بعضها بقدره. 

وفي أصابع اليدين الدية كاملةً. وكذا أصابعٌ الرجلين دية كاملة 
إذا قطعث جميعاء وفي كل أصبع عُشْرْ رٌ الدية ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع [7/ /81؟]. 
(؟) المرجع السابق [/ /761]. 


6.1 الملخّص الفقهي (؟) 


(دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عر من الإِبلٍ لكل أصبّع ) » رواه 
للك 


الترمذيٌ وصحّحه(©2». وللبخاريٌ عنه مرفوعًا: ( «هذه وهذه سواءاء 
: الخِنْصَرَ والإبهام)”"'. فدل الحديئان على وجوب الدية في أصابع 
0 أن في كل أُصبْع عُشْرّها. 

ح يوني كل الخلة من أصابع اليدين والرُجلينٍ ثلث عُشْرٍ الديّة؛ أن 
في كلّ أُصبْعِ ثلاثةٌ مفاصل» فتقسم ديةٌ الأصبْع على عددهاء كما قسمت 
ديةٌ اليد على الأصابع بالسوية» والابهامم فيه مفصلان» في كل مفصل منهما 
نصفٌ عشر الدّية؛ لما سبق. 

* وفي كلّ سنٌّ نص عَشْرٍ الدّية: خمسنٌ من الإبل؛ لحديث 
عمرو بن حزم مرفوعًا: «وفي السنّ خمسٌ من الإبل»: رواه النّسائيُ 

قال الموقَّنُ: (لا نعلمُ خلاقًا في أَنَّ دية الأسئان خمسسٌ في كل 
)1 1 

ه ثانيًا : ديةٌ المَتافع : 

* وأَمًا المنافم؛ فالمرادُ بها: منافمٌ تلك الأعضاء المذكورة؛ 
كالسمعء والبصرء والشَّمٌّ والكلام» والمشي؛ فكلٌُ عضو له منفعة 
خاصة . 

#* ومن ذلك الحَواسٌ الأربعٌ» وهي: السمع»ء والبصرٌء والشمء 
والذوق؛ ففي كل حاسّة منها إذا ذهبثُ بسبب الجناية ديةٌ كاملة . 


.]1١7/54[ )١798( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.]580/١1[ )54896( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)10/1١7( «المغني»‎ )6( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع 6 

قالابنٌ المنذر: (أجمعَ عوامٌ أهل العلم على 
الدية)30 , 

وقال الموفق: (لا خلافٌ في وجوب الدية بذهاب السّمع)”" . 

وفي كتاب عمرو بن حزم : (وفي المَشَامٌ الدية) . 
وبصرّه ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حيء. ولا يعرّفٌ له مخالفٌ من 
الصحابة . 

ويحت"الندية كافيلة في إذهاب كلّ من الكلام والعقلٍ والمشي 
والأكل والتكاح وعدم استمساك التول. والغائط ؛ لأنَّ في كل واحدة من 
كذ سنعة قير :الس طن لدو نما 

# ويجبٌ في كلّ واحدٍ من الشّعورٍ الأربعة الديةٌ كاملة» وهي شعرٌ 
الرأس وشعرٌ رٌ اللّحية وشعرٌ الحاجبين وأهداث العينين» وفي الحاجب 
الواحداتشيف اليد وفي الهُدْبٍ الواحد ربعٌ الدية؛ لأَنَّ الدية عرَيء عليها 
بعددها. 

ومن هنا نعلم ما لِلّحية في الإسلام من احترام وقيمة» حيثٌ أوجبّ 
في إتلافها دية كاملة: وذْلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها. وقد أمرَ 
النبئيٌ كك بتوفيرها وإكرامهاء ونهى عن حلقها وقصّها والتعدي عليها؛ فتيًا 
لقوم حاربوها واعتّدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشْبِّهًا بالنساء. 


.]١58 «الإجماع» ر[ص‎ )١( 
.)3١هر/كك؟( فق «المغني»‎ 


60:4 الملخّص الفقهي (؟) 

وتشْيّهًا بالكفار والمنافقين» وتحؤّلاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة. . 

وهكذا: 

يقضى عَلى المَّرْءِ في يام مختته ٍَّ حَنَّى يَرى حَسَنَا ما لَيْسَ بِالْحَسَنٍ 
ا ل ا ويحكّموا عقولّهم. ويطيعوا 

رسولهم كَل ويوفّروا لحاهم التي خلقها اللَّهُ جمالاً لهم وعلامةً على 

رجولتهم. 


لا نالا 


5 3 5 و 5 : 1 1 د 
كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الشجاج وكسر العظام يا 


ماه 
في أَحْكَام الشّجَاجٍ وكَسْرٍ العظام 


ِ الشَّجَاجْ : جمع شب وهي : الجر في الراس والويعه خاصةه 
سمّيتُ بذلك من الشَّجّء وهو لغة: القطمٌ؛ لأنّها تقطمٌ الجلد. فإِنْ كان 
القطعٌ في غير الرأس والوجه؛ سمّي جرحا لا شجة. 

* وتنقسمٌ الشجّةُ باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى عشرة 
أقُسام. كل قسم له اسم خاصٌ وحكمٌ خاصل : 

الأولى: الحَارصَةٌ: وهي التي تحرصٌ الجلّدَ؛ أي : : تشقّه قليلاً ولا 
تدْميه» وتسمّى القاشرة؛ أي: لأنّها تَقْشْرٌ الجلْدَ. 

الَّانية : البَازلة : وهي التي يسيلٌ منها الدم قليلاء وتُسمّى الدامعة؛ 
تشبيهًا بخروج الدَّمْع من العين . 

لَّلَُ: البَاضِعةُ: وهي التي تْضَعُ اللّحمَ؛ أي: تشقّه بعد الجلد. 

الوَاِعَةُ: المُتَلاحِمَة: وهي اللوت رالا ولذلك اشتقت منه. 

الحَامِسَةُ: السَّمْحَاقُ: وهي التي تنفذٌ من اللّحمء ولا يبقى 'انندها 
وبين العظم خوغ كلانه رققة سم التشخاق؛ متكي الجراحة الراصلة 
إليها باننيها. 


آمه ١‏ ع الفتهي (؟) 
الشارع. ل 0 

2 0 2 وكير أ وما ب ا ب و 

السَّادسَة الموضحة : وهي التي توضح العظم وتبرزه» وديتها 
خمسة أبعرة ؛ لحديث عمرو بن حزم (وفى ي الموضحة خمسن من الإبل» . 

لسَابعَة: الهَاشِمَة : وهي التي ضح العَظمَ وتهشمه ؛ 3 تكسره» 
ويجبٌ فيها 1 عشرٌ من الإبل» يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الئَّلهُ 
عي ولجيد تلوانت لق عصوز دن لفسا 

الثامتة: المُتقلة: وهي التي توضحٌ العَظمّ وتهشمه وتنقلٌ العظامَ 
بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئمَ» ويجبٌُ فيها خمسّ عشرة من الإبل؛ 
لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي يكك؛ قال: «وفي المنقّلة خَمْسَّ 


عَشْرَةَ من الإبلي» . 
التاسعة : المَامُوْمة : وهي التي تصل إلى آم الدّماغ ؛ أ جلدة 
الدّماغ 


العَاشْرَةٌ : الدَامِعَة : وهي التي تخرِقٌ تلك الجلدة . 

ويجبُ في كلّ واحدة من هاتين الشَّجَِّينِ (المأمومة والدامغة) ثلتُ 
الذية» لحديث عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية»» والدامغةٌ أبلغ 
منها؛ فهي أولى منهاء والغالبٌُ أَنَّ صاحبّها لا يسلمُء ولذلك لم يرذ 
بخضوضها تقدرة: 


)١(‏ أخرجه من طريق مكحول: البيهقي (17707) [44/48١]؛‏ وعبد الرزاق 
]"١5/9[ )175(‏ العقول. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الشّجاج وكسر العظام 2 
وفى الجراحة الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: 
«وفي الجائفة ثلثُ الدية» . 


قال الإمام الموفّقٌ: (وهو قولٌ عامّة أَهلٍ العلّم مي أخل الحددة 
أل الكو واه شيف و امتحات لرا 11 

والمرادُ بالجائفة: الجراحةً التي تَصِلُ إلى باطن جوف بطن وظهرٍ 
وصدر وحَلتٍ ومثانة. 

فيجبٌ في الضّلْعِ ‏ إذا جبرَ بعد كسره كما كان بعيرٌء وح 
في كلّ واحدة من التَرُْوتِينِ بعيرٌ؛ لما رُوي عن عمرّ رضي اللّلهُ عنه؛ أنه 
00 0 جمل”7. وفي التّرقوة جمل'»)» والَرُوة هي الْعَظمُ 

خَوْلَ الخن ب اس لاعف زكر ها طلم 

وإن انجبرَ الضّلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك 
كو 
والعضد). اه سيران ايهف ارك أرقا كدر القجد 


.)155/١17( «المغني»‎ )١( 

0) أخرجهابن أبي شيبة (711155) [0/ ١8؟]‏ الديات لاه؛ وعبد الرزاق 
113075-00" العقول. 

(6) أخرجه ابن أبسي شيبة (5594145؟) [56/5"] الديات 4"؛ وعبد الرزاق 
(8ل/اه/7١)‏ [57/9"] العقول. 


ممه الملخّص الفقهي (؟) 
وكسْر السَّاقٍ ودر الرَنْدِهِ لما روى سعيدٌ عن عمرو بن شعيب: (أنَّ 
عمرو بنّ العاص رضي اللَّلهُ عنه كتب إلى عمرٌ في أَحَدِ الزَّنْدَينِ إذا كسر؟ 
فكتب إليه عمرُ رضي اللَّلهُ عنه: أن فيه بعيرين» وإذا كسرّ الزندان؛ ففيهما 
أربعةٌ من الإبل)» ولم يظهر له مخالفٌ من الصحابة . 

*# هذا ما ورد فيه التقدير من الووراج والكسُور» وما عداه من 
الجراح وكَسْرٍ العظام كخرز الصّلْبٍ وعَظم العانة؛ ففيه حكومة . 

والحكومة معناها: أَنْ يقرّمَ المجنيئٌ عليه كأنّه عبدٌ لا جناية بى ثم 
يقوّمَ وهي به قد برئث؟ فما نقصّ من القيمة؛ فللمجنيٌ عليه مثلّ نسبته من 

كان ذلك الى هدو أن“ فته لو كا عنةا سليما ستونه :و صمنة 
بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته؛ لأنَّ الناقصٌ بالتقويم واحدٌ من ستةء 
وهو سدسسٌ قيمته» فيكونٌ للمجنيٌ عليه سدس ديته . 

انه المو فق هيه الل (الصحيخ له لا تقدير في غير الحَمْس : 
الصَلْع والتّرقوتينٍ والرَّنْدِين؛ دن التقديرَ إنما ثبت ت بالتوقيف». ومقتضى 
الدليلٍ وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلّها [يعني : (:شوى هذه 
الخمس]؛ لقضاء عمرّ. . .)2,270 ٠»‏ انتهى 

قال الفقهاءٌ رحمهم اللَّدهُ: فإِنْ كانت الجراحة التي تقدَّرُ فيها 
الحكومة في محل له مقدَّدُ في الشرعء وذلك كالشَّجَّة التي هي دون 
الموضحة؛ فلا يجورٌ أَنْ يبلع بحكومتها أَرْشَ الموضحة؛ لأنَّ الجراحة لو 


() انظر: «المغني» .)155/١17(‏ 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الشّجاج وكسر العظام 26 
كانت موضحة؛ لم تَزِدْ غرامتها على حَمْس من الإبل؟ فما دونّها من باب 
7 : 

* وإذا برىءَ المجنيئٌ عليه وعادٌَ كما كان؛ لم تُنْقِضْهُ الجناية شيئًا؛ 
فإنه يقوّمُ وقتّ جريان الدّم؛ لأَنّه لا بْدَ في هذه الحالة من نقصه؛ للخوفٍ 
عليه ولتأثير الجناية عليه حينئدٍ. 


لا لالا 


6ه الملخّص الفقهي (؟) 


* الكَمَّارَةَ سمّيتُ بذلك اشتقاقًا من الكَفْرء وهو السَّدْرُ؛ لأنها تسترُ 
لاقت وتقطه 

4 والدليلٌ على وجوب كمّارة القتل: الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ . 

قال اللَّلهُ تعالّى : وما ري لِمُوْمِن أن يَقَكّلَ مُوْمِنًا إلا خَطَعا ومن 


_-2 - 8 
َل مُوْمًا طن تر ركو مُوْمِمَةَ وَدِيَةٌ تُصَلَعةٌ 4 أهيرء إل أن يصصدَ هأ إن 
كت ماقام عَدُوَ لي :وهو مُؤوِربٌ مَكو َكب مُوَمِكوٌ وَإن كاك ين 
تتواع بج سم : 2 


حككيمًا :4 [النساء/ 947] 
ورك الودوادة والنّسائنُ ؛ ؛ أن ن النبي كك قال في القاتل: «أعتقوا 
عنه؛ يعتقٍ اللَّْهُ بكلٌ عضو منه عضوًا منه من النار» . 
4 لع ترد مااي ل 
الحدوان» فلا كمّارة فيه؛ لقوله تعالّى : #* ومن يفكل مز يكت] تتعيذا 


2 جاو َه حَهَنَّمْ حَدلِدًا فيا وَعَضِسب أللَّهُ عَلنهِ وَلَمَنَهُ نَم وَأمَة لمُ عَدَايًا 
عَظِيمًا 2)» [النساء/ *5] ولم يدك فيه كقارة . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في كقّارة القتل ١ه‏ 

وروي ل سويد بنَ الصامت قتل رجلا فأوجب النبيئ كلد عليه 
القودء ولم يوجب كفارة» وعمرو شن أمية الضمريّ قتل رجلين عمدًا 
فوداهما النبيٌ كل ولم يوجبٌ عليه كفارة» ولأن الكفارة وجبث في 
الخطأ لتمحوّ إِثمّه؛ لكونه لا يخلو من تفريط ؛ فلا تلزمُ في موضع عظمَ 
الثم فيه؟ بحيث لا يرتفع بها. 

قال شيخ الإسلام ادك قودة وعمية اللَّددُ: (لا كفارة في قتل العمدء 
ولا في اليمينٍ الغموس» وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبها)”"" . 

1000 الدين ابن اقدافة وغيةة(أن القدن القطا لآ بيوصت 
بتحري ولا إباحة؛ لأنَّه كقتل المجنون» لكن النفسّ الذاهبة به معصومةٌ 
00 فلدلك وجيقة الكفاز ب 1 انتهى . 


ومعاهة .أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتلٍ الخطأ ترجمٌ إلى 


: أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتلٍ . 

الأَمرُ الثاني : النظرُ إلى حرمة التّْس الذّاهبة به. 

* وآمًا العمدٌ؛ فلا تجبُ فيه الكفارة؛ لأنَّ إمّه لا يرتفعٌ بالكفارة؛ 
طبه وشدته. لكنّالقائل عمتا إذا تاب إلى الله عالى» ومكن من نفب 
ليقتصٌ منه؛ فَإِنَّ ذلك 2 عنه الإثمء 0 عنه حقٌ اللّده بالتوبة» 
وحقٌّ الأولياء بالقصاص أو العفو عنهء ويبقَى حقٌ القتيلٍ يرضيه اللَّهُ بما 


.)١7١/١11( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


؟اه الملخّص الفقهي (؟) 


شاءً2 هذا معنى ماقرّره العلامة ابن القيم في كتابه «الجواب 


* فَمَنْ قت نفسًا محرّمة» واو كات مملوكه» أو كان كافرًا معاهدًا 
اا مولوذا أو جنيئاء أن 2 2 


كعك متك وب 2006 ا 


موود 
سغه كس اه عع عور 24ح ع مسن شع سرك ا 21 
كارت من هوم عدو لْكُمّ وهو فُتَحر رهق مَؤْمكَوٌ إن حكات من 
ير 


موس 
رس 2 »سل سرح سر 2 2 رد و 3 َو ب السام ا س2 
ويم ا ا مسَلْمَه إ أهله. وخر رقب مَؤْمِسَةَ 
200 ع5 ضع 2س د علا مهة وّ سا م 2و مه 
فَمَن لمّ يَحجِدَ د فَصِيَامُ سَهِر رِنْنِ مَتَنَابِعَيْنِ نوه من الله وكات أللَّهُ عَلِيمًا 


- حكيما :4 [النساء/ ؟9]. 

# ويا انفرد ِقَتلٍ النفس أو شارك في ذلك عو توميواء كان 
القتل بمباشرة 06 كمَنْ حفر بئرًا متعدّيًا في حَفْرِهاء أو نصب 
سِكينًا. . . ونحو ذلك من كلّ فعلٍ نتج عنه وفاة شخص . 

قال الحوفى: (يلزم كل واحدٍ من شركائه كفارةٌ» هذا قولٌ أكثر أَهلٍ 
العلم» منهم مالك والشافعئٌ وأصحابٌ الرأي)”"©» انتهى 

* وتجبٌ الكمّارة على القاتل» سواءً كان كبيرًا أو صغيرًا أو 
مجنونّاء وسواءً كان حرًا أو عبدًا؛ لعموم الاية. 

4 والكفارة: عتقٌ رقبة مؤمنة» فإنلميجذ؛ فصيامٌ شهرين 


دلق (رص 4“ 0ه”"). ط دار ابن خزيمة. 


(؟) انظر : «المغني» .]"9/١١[‏ 


كتاب القصاص والجنايات: باب في كقّارة القتل 0 
متتابعين» ولا يجزىء الإطعام فيهاء فإذا لم يستطع الصوم؛ بقيّ في ذمّته 
ولا يجزىء عنه الام أنه تعالى لم يذكره» والأبدالٌ في الكثّارات 
تتوقفٌ على النصٌ دون القياس . 

* ويُكمَرُ العبدٌُ بالصوم؛ لأنّه لا مال له يعت منه 

* وإن كان القاتل 50 أو صغيرًا؛ 0 عنه وليّه بعتق 

إمكانٍ الصوم متنا نر له موضله الثنانة :و قن .وجيف الكقارة على كا 
متهم ؛ لأنّه حقٌّ ماليئٌ يتعلّقُ بالقتلٍ أشبة الديدء» ولأئّها عبادة مالي أشبهت 
الزكاة . 

* وتتعدَّدُ الكفارة بتعدٌّد القتل كتعدّد الدية بتعدّد القتلء فلو قتلّ 
عدَّةَ أشخاص؛ وتحدت علله عد كثارات بعددهم . ْ 

* وإِنْ كان القتلّ مباحًا - كقتلٍ الباغي والمرتدٌ والزَّاني المُخْصَّنِ 
والمقتول عات أرصةاجدار أُجْلٍ الدفاع عن التّمس » فلا كمارة 8 
ذلك كلّه ؛ لعدم حرمة المقتول. 


57 


© تئلبيه: 

أَداءُ كمّارة القتل مما يتساهلٌ فيه بعض الناس اليومٌء خصوصًا في 
حوادث السّيّارات التي تَذُهَبُ فيها نفوسسٌ كثيرة؛ نقد كفل عن تمل 
المسؤولية في ذلكَ الصيامٌَ» ولا سيّمًا إذا تعدّدثْ عليه الكمّارات؛ فلا 
يصومٌ» وتبقى ذمّتُه مشغولة. 

كما أَنَّ هناك ظاهرة 56 وهي أنَّ عاقلة القاتل لا تتحمّلٌ دية 
التعطا إن تحمّلَ أحدٌّ منهم شيئًا منها؛ فإنّه يظنّه من باب التبرُع» ولذلك 


:1ه الملخّص الفقهي (؟) 
نرى بعض مَنْ حصل منهم القتلّ الخطأ يسألونَ الناسّ سداد الدية» وهذا 
تعطيلٌ لحكم شرعِيٌ عظيم» أَدّى إلى جهل الكثيرٍ بهء وربما يكونُ بعض 
المتسوّلِينَ باسم تلك الغرامة متحيّلاً فيجبٌ الخد على يده وردعٌه عن 
أكلٍ المال بالباطل والتحيّلٍ بواسطة حَمْل بعضهم صور صكوك غير شرعية 
ولا حقيقية» وقد يكونُ مضّى عليها حينٌ طويلٌ من الدهر. 


لا نالا 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القسامة هاه 


ص ل 


أي: حَلفَ حَلِقَاء والمرادُ بها هنا الأنماث ا 30 مكوّرة في دعوى 
كير 
وتشرعٌ القسامة في القتيلٍ إذا وجد ولم يعلم قاتله انهم به 


والدليلُ عليها السنة والإجماحٌ . 

ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة: أن عبد اللله بن سهلٍ 
ومحيّصة بنّ مسعودٍ حرجا إلى خييرً: ا 
وهو يتشحّط في دمهء نأنى يهوة, فقال: نتم قتلتموه» فقالوا: ل فقال 
رسولٌ الله يه : «أتحلفونَ وتستحقُونَ دم 0 ٠‏ وفي رواية : «تأتون 
بالبينة؟»» قالوا: ما لَنا بينةٌء فقال: «أتحلفونَ؟»2 قالوا: وكيف نحلفٌ 
ولم نشهدْ ولم تَرَ؟! فقال: «تبرئكم يهودُ بخمسينٌ يميتا»» فقالوا: 
تخد بيات قوم كفار؟ را من الل كر 


000( متفق عليه من حديث سهل ورافع ب بن خديج: : البخاري (؟:١5)[١٠/8ه0").؛‏ 
ومسلم (41) [145/5]. 


1ه الملخّص الفقهي (؟) 
فدلٌ ذلك على مشروعيّة القسامة» وأنّها أَصْلّ من أصول الشرعء 
مستقلٌ بنفسه» وقاعدةٌ من قواعد الأحكام, فتُخَصَّصٌ بها الأدلةٌ العامة 


ل 


وامًا فتروظ لعجاي" 

كانه أذكياة ويترة اللريف: نزهوة العدارة الظاهرة بين القتيلٍ 
والمتّهم بقتله؛ كالقبائلٍ التي يطلبُ بعضها بعضًا بالثرء وكلٌّ مَنْ بينه وبينَ 
المقتول ضَعْنٌ يغلبُ على الظّنّ أنه قتلّه من أجله؛ فللأولياء حينئذ أَنْ 
يُقسموا على القاتلٍ إذا غلب على ظَنَّهِم أنه قتلّه» وإِنْ كانوا غائبينَ. 


07 


واختار شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلُ: أَنَّ اللوثٌ لا يختصٌ 
بالعداوة» بل يتناولٌ كلّ ما يغلَّبُ على الظن صحةً الدعوى؛ كتفرق جماعة 
عن قتيل» وشهادة مَنْ لا يئبْتُ القت بشهادتهم. . . ونحو ذلك. 

قال أحمدٌ: (أذهبُ إلى القسامة إذا كانَ نّم لَطمّء وإذا كان ثَّمّ سبب 
ِيّنْء وإذا كان ثمَّ عداوة» وإذا كان مثلٌّ المدّعى عليه يفعل مثلَّ هذا)(" . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية معلَّقًا على ذلكٌ: (فذكر أمورًا أربعة: 
اللطحُ : وهو التكلّمُ في عِرْضه كالشهادة المردودة» والسببٌ البيّنُ كالتفدق 
عن قتيلٍ » والعداوة» وكون المطلوب من المعروفين بالقتلٍ. وهذا هو 

وقال الإمامٌ ابن القيم رحمه اللَّلهٌُ: (وهذا من أحسن الاستشهاد؛ فإنه 


ع 
أ 


اعتمادٌ على ظاهر الأمارات المغلَّبة على الظَنَّ صدقّ المدَّعيء فيجوز له أَنْ 


)2000 انظر: «الاختيارات الفقهية» [ص 6 طْ دار العاصمة. 
(98) انظ » المضيذر البنائق : 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القسامة /ااه 
اسح ا عو اروك لسر يز تار اواو الس ل ا ا 1 2101 
اد 


يحلف بناء على ذلك ويجوزٌ للحاكم حي جح طاح أن يفنت لدان 
القصاص أو الدّية» مع علمه أنه لم يرَ ولم يشهذ. . .2» انتهى . 

كن لا ينبغي للأولياء أنْ يحلفوا إلا بعد الاستيئاق من غلبة الظُنّ 
وينبغي للحاكم أَنْ يعظهم ويعرّفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة . 

ومن شروط القسَامَة : أن يكونَ المدّعى عليه القتلّ فيها مكلَّمًا؛ 
يواح الدعوو ييا على امستارو الي رد 

ومن شروطها إمكان القتلٍ من. المدّعغى علية» فإن لم يمكنْ منه 
القتلُّ؛ لبُعْدِهِ عن مكانٍ الحادث وقتَ وقوعه؛ لم تسمع الدعوى عليه. 

ويقة القسنامة »انها إذا م كرت شروط إقاضتها؟ يبدا بالمدعين:» 
فيحلفونَ حمسينٌ يمينا تور عليهم على قَدْرِ إرئهم من القتيل : أَنَّ فلانا هو 
الذي قتلّهء ويكونٌ ذلك بحضور المدَّعَى عليه. فإنْ أبى الورثة أن 
يحلفواء أو امتنعوا من تكميل الخمسينَ يميئًا؛ فإنّه يحلفٌ المدّعى عليه 
عمسن ينه ذا رق الملاعر ذا بأبقاة قاذ اليلت ترك توا لم رفن 
المدّعون بتحليف المدَّعى عليه؛ فدى الإمامٌ القتيل بالدية من بيت المّال؛ 
لآنَّ الأنصارَ لما امتنعوا من قَبول أيمان اليهود؛ فدى النبييٌ تل القتيل من 
بيت المّال» ولأنه لم يبقّ سبيلٌ لإثباتٍ الدَّم على المدّعى عليه» فوجبٌ 
العْرْمُ من بيت المال؛ لثلا يضيمَ دمٌ المتميوه عدن قلذ مون للعدارةه 

*# وقد اختلف الفقهاءً في الذي يَثبِتٌ في القسامة إذا توفرثث 
شروطها وحلفت أولياءً القتيل خمسين يميثّاء والصحيح : َنّها إذا توفرتُ 
روط القصّاص بعد توقرٍ شروط القَسَامَة وتمامها إنما يغبت بها القصاص 
على المدّعى عليه؛ لقول النبيّ يَْةِ: «يحلفُ خمسون منكم على رجلٍ 


6ه الملخّص الفقهي (؟) 
منهم فيدفع إليكم بِرمّته(''. وفي لفظ لمسلم: «وَيْسَلَمْ إليكم». فتقومُ 
القسامة مقامٌ البينة . 

قال العلآمة ابن القيم رحمه اللَّْهُ عن ثبوت الحُكُم بالقسامة: (وليس 
إعطاءً بمجرّد الدّعوى» وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلتُ على الظّنّ 
صدقهء فوقٌ تغليب الشّاهدينء وهو اللَّوْت والعداوةٌ الظاهرةٌ والقرينةً 
الظاهرة ؛ فقوّى الشارعٌ هذا السبب باستحلاف مانن فك أرلناء المقتول 
الذين يستحيلٌ اتفاقهم كلّهم على رمي البريء بدم ليس منهء وقوله يكل 
«ولو يُعطى الناسٌ بدعواهم. . .)”5 لا يعارض يات بوجه؛ فإنما نفى 
الإعطاء بدعوىّ مجردة. . .)» انتهى . 


قال الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ: ومَنْ مات في زحمة جمعة أو طواف ؛ 
فإنه تدقعٌ ديثُه من بيت المال؛ لما رُويَ عن عمرّ وعليئ : أنه قُتلَ رجلٌ في 
زحام الناس بعرفةء فجاءً أَهلَّه إلى عمرّء فقال: بييّكم على قاتله. فقال 
عل ديا اميه الموضية 1 لالط .وم انرفو يمسا 4 إن تعليك فاته ولاه 
فأعط ديته من بيت المال. ْ 


لا لالا 


.]١494/5[)419( أخرجه مسلم‎ )١( 
متفق على هذا القدر من حديث ابن عباس: البخاري (؟4081) [58/8؟]؛‎ )0( 
ومسلم (59/5[)44148؟1].‎ 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الحدود "١‏ 


* الحُدودُ جمعٌ حَدٌء وهو لغةً المنم» وحدودٌ اللّنهِ تعالى: محارمّه 
التي منع من ارتكابها وانتهاكها . 

والحدودٌ في الاصطلاح الشرعي: عقوبةٌ مقدّرةٌ شرعًا في معصية 
تحت تن الوقوع في لها 

* والأصلٌ في مشروعِيّتها الكتابُ والسنّهُ والإجماعٌ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (الحدودٌ صادرة عن رحمة 
الحَلقٍ وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمَنْ يعاقبُ النامس على ذنويهم 
أَنْ يقصدَ بذلك الإحسانّ إليهم والرحمة لهم؛ كما يقصِدٌ الوالدٌ تأديت 
ولدهء وكما يقصدٌ الطبيبُ معالجة المريض . . .)''» انتهى . 

# والحكمةٌ في تشريع الحدّود: 5 شرعث زواجر للنفوس رتكالا 
وتطهيرًاء فهي عقوبةٌ مقدّرةٌ لحقٌ اللّله تعالى» ثم لأجلٍ مصلحة المجتمع 
فاللّهُ تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباعٌ البشرية؛ 
فهي من أعظم مصالح العباد في المعاشٍ والمعاد؛ فلا تتم سيا ناي الخلك 
إلا بزواجرٌ وعقوبات لأصحاب الجرائم»ء منها ينزجرٌ العاصي ويطمئن 
المطيعٌ» وتتحمَّقٌ العدالة في الأرض» واب النا عاتى ارو ا حيس 


.]7٠١ /9[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


فد الملخّص الفقهي (؟) 
وأعراضهم وأموالهم» كما هو المشامّدٌ في المجتمعات التي تقيمٌ 
حدوة اللّله؛ فإنه يتحقَّقُ فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا 
ينكره منكرٌ؛ بخلاف المجتمعات التي عطّلتُ 0 الله وزعمث أنها 
وحشيةء وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة» فحرمتٌ مجتمعاتها من هذه 
العدالة الإلهية» ومن نعمة الأمن والاستقرارء وإِنْ كانت تملك من 
الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك؛ فَإِنَّ ذلك لا يُغني عنها شيئاء حتى 
تقيمَ حدوة اللَّله التي شرعها لمصالح عباده؛ فإنَّ المجتمعات البشرية 
لا نُحْكُمٌ بالحديد والآلة فقطء وإنما تحكمُ بشريعة اللَّه وحدودهء وإنما 
الحديدٌ والأجهزةٌ آله لتنفيذ الحدود الشرعية» إذا أحسنّ استعمالها. 


وكيف يسمي هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي هدئىّ 000 
للعالمين؟! كيف يسمُونها وحشية ولا يسمُّون عمل المجرم المعتدي 
إن هذا هو الوحشية» وإنَّ الذي يُسْفْقُ عليه أَظلمُ منه وأَشدُ منه وحشيةء 
ولكن إذا انتكست العقولٌ وفسدت الفطرٌ فإنها ترى الحقَّ باطلاً والباطل 
حقًا؛ كما قال الشاعدٌ: 

د ص على" لك ومروةه فا دماص و ا لم سن 
قد تنْكرٌ العيّْن ضوْءً الشمْس مِنْ رَمَد ويذكر العم طعم الماء. من صقم 

* هذا؛ ولا يجوز تطبيقٌ الحد على الجانى؛ إلا إذا توفرت شروط 
تطبيقه» وهى كما يلى : 

الشرط الأولٌ: أَنْ يكونَ مرتكبٌ الجريمة بالعًا عاقلاً؛ لقوله يِه 
«رُفعَ القلمُ عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى يُفيقَء والنائم 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الحدود للد 
حتى يستيقظ»”"22 رواه أهلٌ السنن وغيرّهمء فإذا كانت العيادة لا تجبٌ 
عل رلا فالحدٌ أولى بالسقوط ؛ ؛ لعدم التكليفٍ» ولأنه تدرا بالشبهة : 

الشرط الثاني : 93 يكون مرتكبٌُ الجريمة عالمًا بالتحريم ؛ فلا حَدَّ 
على مَنْ يجهّلٌ التحريمَ؛ لقولٍ عمرَّ وعثمان وعليٌّ رضي اللَّلهُ عنهم : 
(لا حدّ إلا على مَنْ علمه)”''؛ ولم يُعْلَم لهم مخالفٌ من الصحابة» وقال 
الموفق ابن قدامة : (هو قول عامّة ة أهلٍ العلم) . 

فإذا توفرث هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يتردّبُ عليها الحَدٌ 
الشرعيئٌ ؛ فإنه يقيمه عليه الإمامٌ أو نائبه؛ لأنَّ الي كلذ كان يتن الخد . 
ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونهاء وقد وكلَ النبي ل مَنْ يقيمُ الحَدَّ نيابة 
نه ححيث قبال: «وَاغْدُ يا أَنِيِسٌ إلى امرأة هذاء 0 د 
فارججهاء29؟: وأمرَ ككل برجم ماعزٍ ب 010 
«اذهبوا به فاقطعوه»». .. ولأنَّ الحدّ يحتاجُ إلى اجتهادء ولا يوْمَنُ فيه 


2 وقال في سارق : 


)١(‏ تقدم (ص"407). 

(؟) أثر عمر: أخرجه عبد الرزاق )١75145(‏ [/7/ 07 14]. 
أثر علي: أخرجه عبد الرزاق (1554) [لا/ 408]. 
أثر عثمان وتأييد عمر له: أخرجه البيهقي (17058) [416/8]؛ وعبد الرزاق 
1١” //1)1*545(‏ ]. 

(9) تقدم تخريجه (ص85). 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (5818) [141/17]؟ ومسلم 
(445) [19/5]. وقوله: «ولم يحضره» ليس من نص الحديث» وإنما فهم 
من قوله: اذهيوا به فارجموه». 

(ه) أخرجه النسائي من حديث أبي أمية المخزومي (44417) [478/4]. 


:اه الملخّص الفقهي (؟) 
الحَيتُء فوجب أَنْ يتولآه الإمامٌ أو نائبه؛ ضَمانًا للعدالة في تطبيقه» سواءً 
كاذخ التعدوة: لذن الله جمانى كذ الذتن: أو عات لبن الازيك عندة 


القذف. 
قال الشيخ تقَيٌ الدينٍ ابن تنمية وحم اللَّدهُ: (الحدوذ التي ليست 
لقوم معيّبين تسمّى حدوة اللّله وحقوقٌ اللَّنه ؛ مثل قُطاع الطّريقٍ والسَّرّاق 


والأناة ون ونحوهمء ومثلٌ الحكم في الأموال السّلْطانية والوتوف والوصايا 
التي ليست لمعيّنٍ؛ فهذه من أَهمٌ مور الولايات» يجبُ على الؤلاة البحثٌ 
عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها وتقامُ الشهادة من غير دعوى أحد 
بهاء وتجبُ إقامتها على الشريفٍ والوّضيع والقويٌ والضعيف. . .)223 
انتهى . 

ولا تجوز إقامة الحَدٌّ في المسجدء وإنما ثُقام خارجّه؛ لحديث 
كم ب سدم (أنَّ رسول اللّله يل نهى أَنْ يُستقادَ بالمسجدء وأَنْ تُنَشْدَ 
هالعا راد َقامَ فيه الحدود)”". . . والمرادٌ بالأشعار المنهيّ عنها 
هنا الأشعارٌ غير النزيهة . 

* وتحرمٌ الشفاعة في الحَدّ بعد أَنْ يبلعَ السلطانَ لأجل إسقاطه 
وعدم إقامته» ويكزم على أرلى الأضر فول الشفاعة في ذلك ؛ لقوله يك : 
«مَنْ حالت شفاعتّه دون حَدٌ من حدود اللَّله؛ فقد ضادً الله في 


وأخرج نحوه عن أبي هريرة. 

)١(‏ انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (8؟//!ا9؟). 

(؟) أخرجه أبو داود (55940) [54//١4]؛‏ والترمذي )١5٠8(‏ [9/4١]؛‏ وابن ما 
(5949؟) .]١18/5[‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الحدود نيك 
تم م تت 2227 ييار ا شت 


أمره»” '2. وقالَ بك في الذي أرادَ أَنْ يعفر عنَّ السارق: «فهلاً قَبْلَ أَنْ تأتيني 
20 
لا بشفاعة ولا بهديّة ولا بغيرهاء 000 5 


وهو قادرٌ على إقامته ‏ فعليه لعنةٌ اللّله والملائكة والناس أجمعين)”” . 


إن 


ؤقالا وضبية اللنة: :زولا جرد 'أن. تخد تمن الشازق أن الراتي أو 
الشارب أو قاطع الطريت ونحوهم مال تُعَطلُ به الحدود لا لبيتٍ المالٍ ولا 
لقيرة :وهذا المال الناخوة لط الك بحت بيك جزإذا نكل وليك 
الأمر ذلك جمعٌ فسادين عظيمين: أحدهما: تعطيلٌ الحدّء والثاني: أكل 
السحت فتركٌ الواجب وفعَلَ المحرّمَ» وأجمعوا على أنَّ المالَ المأخوذ من 
الرّاني والسارق والشَّاربِ والمحارب ونحو ذلك لتعطيلٍ الحَدّ سحتٌ 
خبيثٌ» وهو أكثرٌ ما يوجَدٌ من إفساد أمور المسلمينَ» وهو سببٌ سقوط 
حرمة المتولي وسقوط َدّرِه من القلوب وانحلال )0 انتهى كلامه 
زتحقة اللنة: 


)1١075117( أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (/891") [8/5١]؛ والبيهقي‎ )١( 
وقوله: «في أمره» من مفرداته.‎ .] 0 [ 

(؟) أخرجه من حديث صفوان بن أمية: أبو داود (4"895) [4/ ]"5٠‏ الحدود 5١؛‏ 
والنسائي مغ ) [:/8":] قطع السارق 5 ؛ وابن ماجه (898؟) [/55١؟]‏ 
الحدود 78 . 

(9) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (598/54). 

(5) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» 07/4 


035 الملخّص الفقهي (؟) 
فالجرائمٌ لا يحسمُها ويقي المجتمعَّ من شرّها إلا إقامةٌ الحدود 
الشرعية على مرتكبيهاء وأا أخد الخراعة /الحالنة .متهم نجهم بزها أشبه 
ذلك من العقوبات الوّضعيّة ؛ فهو ضياعٌ وظلم وزيادة شر 
* قال فقهاقٌ نا رحمهم اللّهُ: إِنَّ الجنايات التي تم مك افيا ال 


خمسٌل؛ هي : الرنى» وَالسّرِقَة وقَطمٌ الطريق» 201 الخمرء وَالقدف 
وما عدا ذلك؛ يجبُ فيه التعزيرٌ؛ كما يأتى بيانه إِنْ شاءَ اللّلهُ. 


* وقالوا: أَشَدٌ الجَلْد في الحدود جَلْدُ الرَنَىء ثم جَلْدُ القَنْفِ ثم 
جَلْدُ الشَّرْبِء ثم جَلْدُ التعزير؛ لأنَّ الله تعالى خَصٌ الزّلَى بمزيد تأكيد؛ 
بقوله تعالى : «ملا تمدع ييا راف فى دبن أمّه4 [التور: 7 ]عنما دوه اف 0ه 
في العدد؛ فلا يجوز أَنْ يزيد عليه في الصّفَة . 

#* وقالوا: مَنْ مات في حَدٌّ؛ فهو هَدَرٌء ولا شيءَ على مَنْ حَدَّه؛ 
أنه أتى به على الوه المشروع بأمرِ لله تعالى وأَمرٍ رسوله يكلة. 

أنّا لو تعدّى الوجة المشروعَ في إقامة الحَدّء ثم تلف المحدودٌ؛ فإنه 
يضمئُه بديته ؛ لأنَهِ تلفت بِعُدُوانهء فأشبّه ما لو ضربّه في غير الحَدٌ. 


قال الموقٌقُ رحمه اللَّنهُ: (بغير خلاف نعلمٌه). 


لا لالنا 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب فى حدٌّ الزنى بد 
سل ب لحتس ليسي سبلب يلئئ2ننن ‏ ري ب ب باللا سس 


5-9 فيه 


آ 0 00 1- 


لون 


ُْ 


في 


قال الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ: ويجبُ في إقامة حدٌ الزنى حضورٌ إمام 
أو نائبه» وحضور رٌ طائفة من المؤمنين؟ لقوله ا ول سبد عَذَابِهمَا طَايفَة طَأبقَة 


ااا 


من الْمَؤْمِنِين 4 [النور/ 7]. 
* والرَّنَى من أعظم الجرائم» وهو يتفاوثٌ في الشَّناعة والإثم 
والفج' فالزنى بذات ت زوج»؛ والزنى بذات ت المحرم. والزنى بحليلة الجار. 
من أعظم أنواعه . 
# ولما كان الزنى من أعظم الجراتم وكبار المعاصي؛ لما فيه من 
اختلاط الأنساب الذي يَبِطلٌ بسببه التعارفٌ والتَناصٌرٌ على الحقّء 57 
هلاكُ الحرث والتّسلٍء لما كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة؛ وك اللنة 
عليه هذا الحَدَّ الصارة» وهو رجم اران بالحجّارة حتى يموت أله 
وتغريبه عن بلده؛ بع لمات عر ركاه إضافةً إلى ما ينشأ عنه 
من الأمراض التي تفتكُ بالمجتمعات» ولذلك نهى عنه الشارحٌ أَشدّ 
النهي. فقال تعالى: # ولا تَعَروأ نوأ أَلزَك إِنَّمُ كن فحِسَّهٌ وَسَآء سبيلا 9 » 
[الإسر اء/ 77]» ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة. 


4ه الملخّص الفقهي (؟) 
#* وقد عرّفّ الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ الزنى نأنه: : فعل الفاحشة في قَبلٍ 


أو دبر. 1 

وقال ابن رشد: (هو كل وطءٍ وقمٌ على غيرٍ نكاحج صحيح ولا شبهة 
نكاح ولا ملك يمين» وهذا متفقٌّ عليه في الجملة من علماء ء الإسلام» وإن 
كانوا اختلفوا فيما هو شبهةٌ يدرأ الحد أو لا. . .)20» انتهى 

* فإذا كان الزاني محصّنًا مكلَّمَاء رُجمَّ بالحجارة حتى يموتَء 
رجلا كان أو امرأة» في قولٍ أهل العلم وي المحات رو لاير ردت عدم 
من علماءٍ الأمصار في جميع الأعصارء ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج . 

* والرجم مع ذلك ثابتٌ بسنة رسول اللَّله كلِِ القولية والفعلية 
المتواترة 

* وكان الرَّجْمّ مذكورًا في القرآن الكريمء تيح الفظه وبقي 
حكمّهء وذْلكَ في قوله تعالى : (الشيحٌ والشيخة إذا زنيا؛ فارجموهُمًا ألبتة 
تكالاً من اللَّله واللّلهُ عزيرٌ حكية)©. 

* ومع ثبوت الرّجَم بالقران المنسوخ لفظه دون حكمهء وبالسنة 
المتواترة والإجماع؛ فقد تجراً الخوارجُ ومَنْ في حكمهم من بعضٍ الكُابٍ 
المعاصرينَ إلى إنكارٍ الرّجم؛ تبعًا لأهوائهم. وتخطيًا للأدلة الشرعية 
وإجماع المسلمينَ. 


.)0789/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عمر: ابن ماجه (7687) [7/ 77©8] الحدود 4 . وأصله متفق 
عليه: البخاري (5470) ]١15/١7[‏ الحدود ١؛‏ ومسلم (4844) ]١91/5[‏ 
الحدود ؛ . 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدّ الرّنى ايفن 

والمحصَن الذي يجب رجمُّه إذا رَنى هو: مَنْ وطىء امرأته 
المسلمة أو لدم ببكاح صحيح في ُبلها وهما بالخانٍ عاقلانٍ حُرَانء فإن 
اعرارة ب اد لخر لكر في أسو لوعي فلا إحصان. 

؟ ا 

حصول الكمالٍ في كلّ منهما؛ بأنْ يكونّ بالا حُوًا عاقلا . 


* وحص اليب بالرجم لكونه تزّج فعلمَ ما يقمُ به العفاف عن 
الفروج المحرّمة» واستغتى عنهاء وأحررٌ نفسّه عن التعرّض لحَدٌ الزنى» 
فزال عذْرّه من جميع الوجوه. وكمُلَتْ في حقه النعمة ومّنْ كملتُ في 
حقّه التّعمةُ؛ فجنايثه أفحش ؛ فهو أَحنٌّ بزيادة العُقوبة. 

* وإذا رَنَى المكلّت الح غي* المحصّن ؛ جُلدَ مئة جلدة؛ لقوله 
ا « ييه ولزن ُو لوديا َه لدو 4 [النور/ 7]» وخفف عته 
عقوبة المحصّن ‏ وهو القتلّ ‏ وصار إلى الجلد؛ لما حصل له من 
العذرء فيحقنُ دمُّهء ويزجَرٌ عن الزُّنى بإيلام' جميع بدنه بأعلى أنواع 
الجَلّْده وهو ضربٌ الجلدء وقال تعالى: « ولا تحدم يما رأ في دين أله 4 
[النور/ ؟]؛ أَيْ: لا ترحموهُّما بترك إقامة الحَدَّ عليهماء 8 إن كم يمون 


لَه والمور لخر » [النور/ ؟7]؛ إن الإيمان يقتضي الصلابة في الدّين» 
والاجتهاد في إقامة أحكامه . 


7 وتيت مع الجَلّْد تغريبه عامًا نسلة رسول اللَّنه يلة؛ لما روى 


لاه الملخّص الفقهي (5؟) 
الترمذيٌ وغيرّه: (أَنَّ النبيّ بِ ضرب وغرّبَء وأَنَّ أبا بكر ضرب 
وغرّب» وأنَّ عمرّ ضرب وغرّب”"©2» وقال يكلةِ: «البكرُ بالبكرٍ جَلْدُ مئة 
ونفي سنة»”" . 

* وإذا كان الزاني مملوكا؛ جُلِدَ خمسينَ جلدة؛ لقوله تعالى في 
الإماء : « وَِدآ حون وّنْ أب يِسَحِسَةٍ مَلوِنَ يضف مَاعَلَ الْفُخْصَنتٍ وت 
لْمَدَاي4 [النساء/ 8؟]» ولا فرق بينَ الذّكر والأنئى» والعذابٌ المذكور 
في القرآن الكريم هو الجلدٌء والرجمٌ وإن كان قد ذكر في القران؛ فإنه 
نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه . 


- 0 


* ولا تغريب على الرّقيق؛ لآنَّ في ذلك إضرارًا بسيّده» ولأنَّ السنة 
لم يرد فيها تغريبٌُ المملوك إذا زنى؟ فقد قال يكلِِ في الأمة إذا زنت ولم 
تخْصَّنْ : «إذا زنثُ؛ فاجلِدُوهاء ثم إن زنثُ؛ فاجلدوها ثم إِنْ زنت 
فاجلدوها. . .»”". ولم يذكر تغريبها. 

* ولا يجبٌ الحدٌ إلا إذا خلا الوطءً من الشبهة؛ لقوله جَكِِ: 
«ادْرَؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتة) ”1 ؛ فلا حدّ على مَنْ وطىء امرأة 


)١591/ال( [55/54]؛ والبيهقي‎ )١5547( أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي‎ )١( 
.]"89/4[ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت (1895) [5/ .]1١49‏ 

(6) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (1197) [155/4]؟ ومسلم 
١ ١1١/5[)5579(‏ ]. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي من حديث عائشة .]77/5[)١474(‏ وأخرجه بنحوه ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة (1844) [1519/7]. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ الزَنى ' ١ه‏ 


يظنّها زوجته أو وطئها يعقك د باطلٍ اعتقد صحكَّنّه اموس ف ع 
مختّف فيه» أو كان يجهلٌ تحريم الزنى وهو قريبتٌ عهد ال شادم» 
أو نشاً في بادية بعيذة ه عن دار الإسلام» أو كانت المرأة مكرهة على 
الرنق: 

قال ابن المنذر: (أجمع كل مَنْ نحمّظ عنه من أهل العلم أَنَّ الحدوة 
0 بالثبيات .)200 انيه 

وهذا من يُسْرٍ هذه الشريعة؛ لأَنَّ الشبهة تدلُ على عَدَمِ تعمُده 
للجريمة» واللَّلهُ تعالى يقولٌ: 1ت سك جو املك ب زلى 
تَاتَمَكَرَدٌ صََدَتْ لوف وَحكَانَ أله عدوا يما )4 [الأحزاب/ ©]. 

* ومن شروط وجوب إقامة الحَدَّ على الرَّاني: ثبوث وقوع الزنى 
منه )» 0 

مد الأول : أن يقر به أرب مرّات» وذلك لحديث ماعزٍ بن مالك 

ل عنه؛ فإنه اعترف عند النبيّ وك أرب مرات : الأولى؛ ثم 
الكائية ...ىن" ووه بود خين أكمل أرب مرّات» فلو كان ما دوتّها يكفى؛ أَقامَ 
الحذّ عليه به. 


5 


يُشترّط ا ة الإقرار بالزّنى أنْ يصرّح بحقيقة الوطيء وأنْ 
3 يرجح عن اتراره بحت لكام :عليه اليد » فلو لم يصرح بذكر حقيقة 
الزّنى ؛ لم يَحَد؛ لاحتمال أنه أرادَ غيره ممما لا يوجبُ الحَدٌ من الاستمتاع 


0 


المحرّم » وقد قال النبييٌ يِِ لماعز رضي اللَّلهُ عنه حينما قر عنده : : «لعلك 


كلالى 


.]١5؟ انظر: «الاجماع» [ص‎ )١( 


هد الملخّص الفقهي (؟) 
تَلتَّء أو غمرزتء أو نظرتَ؟2200»: قال: لا وكرّر معه يك الاستيضاحَ 
حتى زالث كل الاحتمالات. 
ولو رجمّ عن إقراره قبلَ إقامة الحدّ عليه؛ لم يُقَمْ عليهء وذلك لما 
ثبتَ من تقريره يلِ ماعرًا وغيره مرة بعد مرّةِ لعلّه يرجم ؛ ولقوله كَكةِ لما 
هرب ماعرٌ: «فهلاً تركتموه. لعلّه يتوبٌُ فيتوبٌ اللَّلهُ عليه»!" . 
الأمدُ الثاني : أن يِشْهِدَ به عليه اربع شهودء لقولة تعالى: < لَوَلا 
جَأمو عليه + أَريمَةِشْمَدَآة» [النور/ »]١7‏ وقوله تعالى : « وَالِْبنَ يمون اْمُحصئت 
الَو شبة» [النور/ 4]» ولقوله تعالى : # كَآسَتَشْهدُوا عَلَتِهنَ أدبصة 
حك 4 [الخناء/ .]١6‏ 


ويُشترَط لصحّة شهادتهم عليه شروط : 

الأول : أَنْ يَشْهَدُوا عليه في مجلس واحدٍ. 

الثاني : :“أن شيلو مله يرن راسد أي : : واقعة واحدة. 

الَّالتُ : أن يصفوا الزّنى بما يدفمٌ كلَّ الاحتمالات عن إرادة غيره من 
الاستمتاع المحرّم؛ 4 لآن الى قه ير فعا لاتيو صف العد دفلا بذ فين 
تصريجهم به لتنتفي الشّبهة. 

ًٍ و 2 ل .2 5-7 

الرايع: 9 يكونوا رجَالاً عَدُولا؛ فلا تَقْبَلٌ فيه فيه شهادة النساء ولا 
شهادة الفسّاق . 

الخامسنٌ : أَنْ لا يكونّ فيهم مَنْ به مانعٌ من عمىّ أو غيره. . . 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في قصة ماعز (58754) [11/ 118]. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من حديث نعيم بن هزال )45١9(‏ [54/"لا] 

الحدود 5؟7. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌّ الزنى لوك 
أتهم 3 قَذَفَةٌ؛ واللَّهُ تعالى 017 ١ن‏ رن اللتصكب 3 إلا بد به 
دوه تْدِينَ جَلرَة4 [النور/ 4]. 

* وثبوثُ الرّنَى بالبيّنة المذكورة أو الإقرار مت فتقق اعلية ين العلماف 
وقد اختلفوا هل يثْتُ بِأّمرٍ ثالث وهو الحبَلُء كما لو حملت امرأةٌ 
لازوج لها ولا سيّد؟ فقال بعضهم: لا يثبثُ بذلك حَدٌ؛ لأنّه يحتّملٌ أنه 
من وطءٍ إكراء أو شبهة. وقال بعضهم : بل تحدٌ بذلك إِنْ لم تدّع شبهة . 

قال شيخ الإسلام ابن تي : : (وهذا هو المأثورٌ عن الخلفاء 


3 


الراشدينّء وهو الأشيةُ بالأضول الشرعيّة . ومذهب أهلٍ المدينة؛؟ فا فإن 
الاحتمالات الباردة لا يُلتَعَتُ إليها)”'" . 


وقال ابن القيم : لوج قمر برجم الجايل 4ل روج ولا سيّدء وهو 
مذهبٌ مالك» وأصحٌ الروايتين عن اي اعتمادًا على القرينة الظاهرة) . 

3 وكما يجبٌ الحَد بالزنى إذا و روط إقامته كزلك تبعت 
الْحَد باللُواطء وهو فعلٌ الفاحشة فى الديرة وهو عرف عينة 0 
قبيحٌ مخالفٌ للفطرة السليمة . 

قال اللَّلهُ تعالى في قوم لوط : مأو ألتحِمَة ما سَبْفَكُم يَاِنَ حر 

ير الْعَلِمِنَ ©) نكم لاون لجال موه قو لفت الننشا بل شد و 
نيذه 8 *# [الأعراف/ م ١آاقلء‏ وتحريمه معلوم يالكتاب والسنة 


.)884/98( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


0 

5 7ه الملخَّص الفقهي (1) 
وقد وصفت اللَلهُ اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحلة 

في العالمين؛ “فهم شَدَادٌ في العالم» ووصفهم بأنهم عادون ومسرفون 

ومجرمون» واعل بهم عقوبة لم يلها بغيرهم ؛ ٠‏ لقح جريمتهم ؛ حيث 

قلب بهم الأرض: وأمطرّ عليهم حجارةً من سجيل . 

وقد لعنَّ رسول اللّه يك الفاعلَ والمفعول به" 

ا ا 
محصنين) . قال: ررك كك لم انل وبعضهم يرى َّ يرفع 
على أعلى جدار في القرية» ويلقى» ويُتبَعٌ بالحجَارة)”" . 

وقال الموقَّقٌ: (ولأنّه أي: قتلَّ اللُوطيٌ ‏ إجماحٌ الصحابة؛ فإنّهم 
أجمعوا على قتله؛ وإنّما اختلفوا في صفته)”" . 

وقال ابن رجب : (الصحيحٌ قتلّه سواءً كان محصنًا أو غير محصن ؛ 
لقوله تعالى : د مط عَكتَها حبار دين جل نَنصُو )4 [هود/ 2187 


وعن اح : مدر الرجم ؛ بكرًا كان ا وهو قولٌ مالك وغيره» 
واد قولي الشافعيّ ؛ لقوله كه : امن وجدتموه يعمل عَمَلَ قوم لوط ؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل. وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس 
بلفظ : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» (/11/011) [4037/4]. 
وذكره الترمذي بنحوه من حديث عمرو بن أبي عمرو [108/5]. 

(90) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» 51/4" . 

6) انظر: «المغني» .)١51/1١(‏ 


فاقئلوا الفاعلٌ والمفعولٌ به2"0. رواه أبو داودء وفي رواية: «فارجموا 
الأعلى والأسفل»20؟. 

* ومن اللوطية : إتيانُ الرجل زوجتّه في دُبرِهَا؛ٍ قال اللَّلهُ تعالّى : 
« تورك بن حَيِثُ مرك مدن أله جيب لين نَ ويب لهرت ؟ [البقرة/ 77]؛ 
قال أبن عباس ومجاهد وغيرٌ واحد: 27 الفرج) . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : (9 كَأنوهْرك مِنْ حَتُ رم 
أَّد 4 [البقرة/ ”1؟] يقول: في الفرج, 3 تَعْدُوه إلى غيره» فمن فعلّ 
شيئًا من ذْلِكٌ ؛ فقد اعتدى). 

ومثل هذا يجب أَنْ يعافّبَ عقوبة رادعةً» فإن استمرَ على فعل هذه 
الجريمة ؛ وجب على زوجته طلبُ مفارقته والابتعادٌ عنه؛ لأنّه نذلٌ سافلٌ» 
لا يصلح لها البقاءٌ معه على هذه الحال. 


لا لانا 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (4575) [897/4]؛ والترمذي 
(550١)[54/لاه]؟‏ وابن ماجه (58051؟) ["/779]. 
(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة (7851) [779/8]. 


كله الملخّص الفقهي (؟) 


ااا ت؟تت”تب؟ف؟ٍ/ ؟ يجي 


بَابٌ 
فى حَدَّ القذف 


# عَرَفَ الفقهاءً رحمهم اللنَك الفلاف ابأنه: الوم يرن أى .لواطء 
وهو في الأصل الرميٌ بقوّة» ثم استعملٌ في الرّمي بالرّنى واللُواط . 

* وهو محرّم بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالى : ٍ واي يو لحم سٍ ل يوأ ريم شهناة َأَجلِدوهر تمدن 

لَه ولا نبوا ل سبد بدا َك هم لتقو 19* [النور/ 4 هذه عقوية 
القاذف العاجلة في الدُنيا: الجَنْدُ وردٌ شهادته» واعتباره فاسقًا ناقصًا 
سافلا إذا لم يُعْبثْ ما قال وما عقوبثه في الآخرة؛ فقد بيّنها اللّاه تعالئ 
بقوله: 0 ورت التتمكت التيلات لْمُؤْمكتٍ م 
1 شظ*22ظغ2 
يوم لَه ينهم لح ويََلمُويَ نمه هو لحن بين | 2 [النور/ 00 

وقال النبي كك : «اجتنبُوا السبع الموبقات»؛ وعد منها (قذفٌ 
المُخْصَّنَات الغافلات المُؤْمِنَات). 

وقد أجمعّ المسلمون على تحريم القَذْفء وعدُوهُ من الكبائر. 

* وقد أُوجب اللَّلهُ الحَدَّ الرادع على القاذفٍ» فإذا قذف المكلّثُ 


المختاد مُخْصَنًا بزنىّ أو لواط؛ فإنّه يجلّدُ ثمانينَ جلدة؛ لقوله تعالى : 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌّ القَذْف ضف 
َو لمتكت ثم ل يأوأ ٠,‏ بأريمَة سُبَكَآه فَأَجَلِدُوهُرْ تَمْنِينَ جَلْدَةَ 4 [النور/ 4]» 
ومعنى الآية الكريمة : أَنَّ الذين يقذفونَ بالزّتَى المحصنات الحرائرٌ العفائفت 
العاقلات» ثم لم يأت هؤلاءِ القذفةٌ بأربعة شهداءَ على ما رَمومُنٌ به؛ 
. - م 2 5 - 2 0 

لادوم ثمانين جلدة. ولا فرق بين كون المقذوف 0 او انثى » وإنما 


مي سه 


خص النساءً بالذّكر ؛ لخُصوص الواقعة ولآن قذفٌ النساء ءِ أَشنعٌ وغل 


* وإنما استحق القَاذْفٌ هذه العقوبة صيانة لأعراضٍ المسلمينَ عن 
اديس لأَجْلٍ كف الألْسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطْخ أعراض 
الأبرياءء ين الفاحشة فيه. 
العفيفٌ الذي يجامعٌ مثله 

قال ابنُ رشد: (اتفقوا على أَنَّ من شروط المقذوف أَنْ يجتمعَ فيه 
خمسةٌ أوصاف: البلوغٌ» والحريُّ» والعَقَافُء والإسلامُ» وأَنْ يكونَ معه 
آلة الزّنَى» فإن انخرمَ من هذه الأوصاف وصفٌ؛ لم يجب الحدٌ)”" . 

د الل القكذف حقٌّ للمقذوف؟؛ سقط بعقوه. ولا يقَام إلا بطلبه» 
فإذا عفا المقذوفٌ عن القاذف؛ سقط الحدٌ عنه» ولكنه يعزَّرُ يما يردَعُه عن 
التمادي في القذفٍ المحرّم المتوعّدِ عليه باللّحنَ والعذاب الأليم. 

قال شيخ الإسلام أبن ثيمية رحمه اللَّنهُ: جيه يُحَدٌ القاذفٌ إلا بالطلب 
اجماغا)” ")اده : 


)1١(‏ «بداية المجتهد» (؟/99ه). 
(0؟) «فتاوى شيخ الإسلام» .)١1١9/95(‏ 


لفالك الملخّص الفقهي (؟) 

* ومَنْ قذفَ غائبًا؛ لم نكو بن ييف“ المقذوف» ورتطالت» 
أو تثبثٌ مطالبيٌهُ بذلك في غيبته. 

* وأَلفاظ القَدْفِ تنقسمٌ إلى قسمين: 

ع القاد مود لذ مج فر مدل فلا يبل منه تفسيره بغير 
القَذْف . 

وألفاظ كنايات تحتملٌ القَدْفَ وغيره» فإذا قَسَرَها بغير القَدْفِ؛ٍ 

فالألفاظٌ الصريحةٌ؛ مثلٌ قوله: يا زّاني! يا تُوطي! يا عَاهِرً! و 
مثلّ: يا قحبة! يا فاجرة! يا خبيئة! 

فإذا قال القاذفٌ: أردث بالقحبة أنّها تتصنّعٌ للفجور. و قال: 
بالفاجرة أنّها مخالفة لزوجها فيما يجبُ طاعتّه فيه» وأردتٌ بالخبيثة نّها 
خبيعة الطَبْع؛ قُبِلَ منه هذا التفسينٌُ ولم يجب عليه حدٌ؛ لأنَّ لفظه 
تمل «والحداوة تدرا بالشبهات: 

* وإذا قَدَفَ جماعة لا يُتَصَوَرُ منهم الزَّنَىء أو قَدَفَ أَهْلَّ بلد؛ لم 
يُحدّء وإنما يعر بذلك؛ لأنَّه مقطوعٌ بكَذْبه؛ فلا عار عليهم بذلك» وإنما 

يعرّرُ لأجلٍ تجن هذه الألفاظ القبيحة والشتائم البذيئة» وذلك معصية 
يعن ناد عله روا با ألا وا 

# ومن قف نيا من الأنباء كفرً؛ لأنَّ ذلك ردةٌ عن الإسلام . 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه اللَّنهُ : (وقذفٌ نساء النبيّ َكل 
كقذفه؛ أي : كقذف النبييّ يهِ في الحكم بردّة القاذف)”"" . 


1 


: أردثٌ 


.)١1١ 9/9 «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدّ القَذْف حركد 


وقال الشيخ في القاذف إذا تات قبل عِلم المقذوف هل تصحٌ 
و : (الأشبة َه يختلف باختلاف النّاس» وقال أكدة العلماء : إن علم به 
المقذوف؛ لم تصحّ توي وإلاء صحّث» ودعا له. واستغفر. اي 
انتهى . 

وريم يتبدّن اح لتعر رفك علي الا دمن 
إلاحصائةٌ ألستتهم ؟:0©, 1 تعالى < عابي يرل ليروك عر 425 
[ق/ 6١]؛‏ فيجتبٌ على الإنسان أن نا لالم دن الفاظ نسدد 
أقولله؛ قال اللّهُ تعالى: كايا ألَِّينَ >امنواأ أسَُوأ لَه ولوأ موا سَيِيناً 9 © 
[الأحزاب/ .]7١‏ 


لا لانا 


)01( «فتاوى شيخ الإسلام» (041/514). 
(؟) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل (١55171؟) .]١١/8[‏ 


6 الملخّص الفقهي (؟) 


بَابٌ 


# لد اله 0 من 0 ا فهر مسكر إذا جعل 
اختلاط ل التفل . 

د والخَمْرُ محرمٌ بالكتّاب والسُنَّ والإِجَمَاع : 

قال اللَّنْهُ تعالى : # كأيها الدِبنَ امنأ إِنّما الخدر والْمييم والاتصاب وَالْارلم رج 
مِنْ عَمَلٍ الشَبِطن ن هيوه لعلّكم حون 0 3 يُرِيِدٌ لين أن بقع بد 5 الْعناوة 
رورس رايم ا. مءمرم بوحس» 1 عء م كه 0 كن 400 حوور 
والبغضاء في الخمر والميسرٍ وَيصِدَم عن ذَدْرٍ الله وعنٍ ] مَك مَهَلَ َنم متتهونة 29 
[المائدة/ 9٠‏ ١9]ء‏ والخمث: كل ما خا خامر العقل». لي عغاة من ىًّ 
ماذة كان , 

"0 

وفي الصحيحين وغيرهما: «كلّ شراب أسكرٌ؛ فهو حرامٌ) 
' 000 
وفي صحيح مسلم : ١كلّ‏ مسكر خمرٌء وكلَّ خمر حرامً) 3 فكلّ شراب 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (47؟) [450/1]؛ ومسلم (01194) 


[/ا/ .]١07١‏ 
(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (5188) [/1/ 7/ا١].‏ 


متا يم ال ملست حكن 
اكز كتير 4 فقليله جرال صوهو كمه هن أي كع كان سنواء ات يدن 
عصير العنب أو من غيره . 

* قالعمرٌ, بن الحَطَابٍ رضي الله عده “(اندقة وات 
العَقَلَ)”"2؛ فكلّ شيءٍ سد العقز السك 212 الانوا سكت يذللك؟ 
لمُخَامَرَتها للعَقْل؛ أي : سَتْرَهَا له. 

وهذا قولٌ جمهور أَهْلٍ اللّغة. 

* قال الشيخ تق الدّينِ ان اقعة ركيه الللةة الويف انحبة 
في امد وهي حرامٌء سواءٌ سكرٍ منها أم لم يَسْكَرْ والمُسْكرُ منها 
حرامٌ باتفاق المسلمينَ» وضرَّرُها من بعض الوجوه أَعْظَمُ من ضرر الحَمْرِء 
وظهورّها في المئة السَّادسّة)”"2» انتهى كلامه . 

* وهذه ٠‏ الحشيشةٌ وسائرٌ المُخَدّراتِ من أَعْظم ما يَقتكُ اليوم بشباب 
المشلهين : وهي أعظمٌ يه تصدرة الأعداءٌ ضَدَّنَاء ويروجها المُفسدوره 
في الأرض من اليهودٍ وعملائهم؛ ليفتكوا بالمسلمينَ» ويُفُسدوا شبابهم. 
ويعطاوهم عن الاتجاء ٠‏ للعملٍ لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصدّ عُدوان 
المعتدينَ على شعويهم وباو حتى أصبحَ كثيرٌ من شباب المسلمين 
مخدَّرينَ» عالة على مجتمعهمء أو يعيشونّ رَهْنَّ الشّجون كل ذلك من 
آثار رواج تلك المخدّرات والمُسُْكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا 


)09١(‏ متفة 8 : الل اري (6641) 0/٠١1‏ 4]الأشربة "؛ ومسلم 51/0 /7ع) 


]"١ /9[‏ التفسير ". 
0) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (233*/95). 


دك الملخَّص الفقهي (7) 
ُوَةَ إلا باللّنه العليٌ العظيم . 

* والخمرٌ حرامٌ بأيٌّ خال ل عدو ف لا للذة ولا لتداو ولا 
لعطش ولا غيره. 

أمَا تحريمٌ التّدَاوي بالخمر؛ فلقوله يك: «إنه ليس بدواءء ولكنه 
داءً»؛ رواه مسلي"©2, وقال ابن مسعود رضي اللَّلهُ عنه : (إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرّمَ عليكم)”"' . 

0000 تحريمٌ شربه لدفع العَطْشٍ؛ فلأنه لا يحضّل به رٍ ريّ» بل فيه 

من الحرارة ما يزيدٌ العطش . 

وإذا شَرِبَ المسلمٌ خمرًا أو شرب ما خَلِطَ به كالكولونيا 
ونحوها من الأطياب التي فيها كحولٌ تسكرٌء متى شَرِبَ الميام 
كا انو ذلك تفتكاو عالقا أن مسوزه يدك فإنّه يجب أَنْ يقامَ 
عليه الحدٌ؛ لقوله كلهِ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرّ؛ فاجلدُوه؛. رواه أبو داود 


. ع (#) 
وعيرة .. 


2 ١ 


و را ا و ا يت 


(اجِعَلّه كأخفٌ لجو ثمانينَ) . فضرت عمر ثمانين ف إلى غالد 


)00( تقدم (ص٠081).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة [1/5]. 
(*) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (54417) [5/ 5 ١5]؛‏ والنسائي (ل/ل051) 


[5/:5الا]. وروى نحوه من حديث جماعة من الصحاية . 


كتاب الحدود والتعزيزات : باب في حدٌّ المُسْكر 647 
وأبي عبيدة في الشام. رواه الدارقطنئٌ وغيده2. وكان هذا بمحضّر 
المهاجرينَ والأنصار رضي اللَّلهُ عنهم» فلم ينكزه أَحدٌ منهم . 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللَّه: (الحقٌ أنَّ عمرَ حَدَّ الْخَمْرَ بحدٌ 
القَذْف» وائكة السيا 0 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله: (حدٌ الشرب ثابتٌ بالسنة 

وإجماع المسلمينَ أربعونَ» والزيادة يفعَلّها الامامُ عند الحاجّة إذا أَدْمَنَ 

النامٌ الخمرٌ وكانوا لا يَرْتدِعون بدونها). 

وقال: (الصحيحٌ أَنَّ ل الزيادة على الأريِعينَ إلى الكمانِينَ ليسسث واجبة 
على الإطلاق. ولا محرمة على الإطلاق» بل يُرْجَعٌّ فيها إلى اجتهاد 
الإمام؛ كما جَوَّزْنا له الاجتهادٌ في صفة الضَّرْبٍ فيه. . .)0 انتهى 


* ويثيّتٌ حدٌّ الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عَذَلَِين. 


واختلف العلماءً: هل يثبتُ حَدَّ الخمر على مَنْ وجدث فيه 
رافاتتها على قولين 4 تقل :ا لايل إعرز اوكيل» : يقامٌ عليه الحَدٌّ إذا لم 
يدّع شبهة» وهو روايةٌ عن أحمدّ وقول مالك واختيارٌ الشيخ تة تقيّ الدين ابن 


جا اوحية للد 


)١(‏ عند مسلم رقم (1705) (08 7"5). أخرجه من قول عمر وعلي: عبد الرزاق 
(8/7101645"]؛ ومالك )7١٠١(‏ الحدود5؛ والدارقطني (5940*) 
[*/؟١١]‏ الحدود؛ وأبو داود (4589) ]5٠57/51[‏ الحدود /ا#. 

(؟) «زاد المعاد» [0/ 45 ] بتصرف. 

(9) «فتاوى شيخ الإسلام» (599/5). 


5ه الملخّص الفقهي )١(‏ 

قال شيخ الإسلام : (مَنْ قامث عليه شواهدٌ الحَال بالجناية كرائحة 
الْخَمْرِ أولى بالعقوبة فك قافث عليه شتهادة يد أو رعياتة عن نفسه التي 
تحتملٌ الصدق والكذبتء وهذا مت متفقٌ عليه بينَ الصّحَابَة) . 


وقال ابن القيم رحمه اللَّنهُ: (حَكَمَ عمرُ وابنْ مسعود بوجوب 
الحَدّ برائتحة الخَمْرِ في الرجل أو غيره» ولم يُعْلَمْ لهما مخالتٌ"'"', 


5 
-. 


انتهى . 


# وحَطرٌ الخمر عظيم ء وهي مطيه الشيطان التي يركبها للاضرار 
بالمسلمين؛ < إِنَمَا يُرِسِدُ لطن أن بُوقِعَ يبتكم العداوة ا الس 
2 4ه 1 و 0 


وَيَصِدَم عن دع الله وعن اَلصَلَوْوَ هل َنم مستبون )»4 [المائدة/ .]9١‏ 


0 


#* والخمرٌ أ الحَبا ثثء وقد لعَنّ النبيئٌ كَلِ فيها عشرة؛ حيث قال: 
«لعن اللَّلْدُ الخمرّء واي وساقيهاء وبائعها. ومبتاعها. وعاصرها. 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»9' . وفي رواية ابن ماجه : «واكل 
ثمنها؛. 


فيجبُ على المسلمينَ أن يقفوا في مقاومتها موقفَ الحزم 
والشّجَاعَة؛ بحسم مادّتهاء وعقوبة مَنْ يتعاطاها أو يروّجها بالعقوبة 


)١(‏ أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (78519) [519/51] الحدود ١1؛‏ وعبد الرزاق 
ا ومالك )/١9(‏ الحدود ". 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (751/4) [4/ 0ه] الأشربة ؟» واللفظ له؛ 
ا لو 
البيوع 84. من حديث أنس بلفظ : «لعن رسول الله جَكةِ. . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ المُشكر 7 
الرادععة؛ فإنها تجرٌ إلى كلّ شرٌّء وتوقمٌ في كلّ رذيلة» وتتبّطً عن كل 
خيرء كقى اللَّنهُ المسلمينَ شرّهًا وخطرها. 

وقد ورد في الحديث: أَنَّ قومًا في آخر الزّمانَ يستحلُونَهاء وقد 
يسمُونها بغير اسمهاء ويشربوتها0©؛ فيجبٌ على المسلمينَ أَنْ يكونوا 
حَذْرِينَ متيقّظينَ لأولئكَ الأشرار . 


لا لانا 


.]"58/5[ )5٠7١( ماجه‎ 


2:5 الملخّص الفقهي (؟) 


د 


التعزيدُ لغة: المنمٌء ويطلّق التعزيرُ ويرادٌ به النْصْرَةٌ؛ لأنّه يمنع 
المعادي من الإيذاءء قال اي « وَيْمَرَروهُ وسوقِرُوهُ4 [الفتح/ 4]؛ يعني 
النبيّ ويد ويقال: رك بمعنى : 5-1 ويقال: عزّرته» بمعنى . 


3 


أده ؟؛ فهو من الأضدّاد. 


* ومعنّى التعزي في الأصطادح الفقهىّ : التأديث». سُعّي بذلك أنه 
يَمنعُ مما لا يجوز قعلدة وليه طرين إلى التوقير؛ دن المعرّر إذ! امتنع 
بسببه من فعْلٍ ما لا ينبغي؛ حَصَّل له الوقارٌ. 

* وَحُكُمٌ التعزيرٍ في الإسلام أنه واجبٌ في فعلٍ كلّ معصية لا حَدَ 
فيها ولا كمّارة؛ من فعلٍ المحرّمات» وترك الوّاجبات» ويفعلّه ولينٌ الأمر 
إذا رأى المصلحة فيه» ونه اران المصلعه في ركنا يواد بسع فين 
إقامة التعزير إلى مطالبة» فيعرّر 0 ولو لم يطالب المعتدى 5 
ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم؛ ع كانت الجرائم تتفاوت في الْسّدّة 
والضعف والكثرة والقلة. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام التعْزيز يدك 

* والصحيحٌ أنه ليس فيه حَدٌّ معيَّنٌّء لكن إذا كانت المعصيةٌ في 
عقوبتها مقدّرٌ من الشارع كالرَّتى والسرقة؛ فلا يُبْلَعْ بالتعزير الحَدَّ المقدّرَ. 

* وقد يَصلٌ التعزيرٌُ إلى القتل إذا اقتضئه المصلحة؛ مثلٌّ قتل 
الجاسّوس» وقتل المفرّق لجماعة الس : والدَّاعي إلى غير كتاب اللّه 
وسلاقيه 4 وغير الكدمها لا قد إلا بالتضل: 

قال 0 الإسلام ان اقنمية وجمة الله ::'(وهدا: أعَدل الأقوال» 
وعليه دلَّتْ سنةٌ رسول اللَّله يلِ وسنةٌ الخُلفاءِ الراشدينَ؛ فقد أَمّر بضرب 
الذي أحلَّتْ له امرأتّه جاريتها مي وأبو بكر وعمرٌ أمرا بضرب رجلٍ وامرأة 
وُجدا في لِحَافٍ واحدٍ مئةَ مئةَ» وضرب عمرٌ صَبِيعًا ضَرْبًا كثيرًا)77" . 

وقال الشيخ : (إذا كان المقصودٌُ دفمَ الفسادء ولم يندفع إلا بالقتل» 
قَتلّه وحينئظذ؛ فَمَنْ تكررَ منه جِنْسٌ الفَسَادء ولم يرتدع بالحدود المقدّرة» 
بل استمرٌ على الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفمٌ إلا بالقتل» فيقتل)”" . 

# ولاحَدَ لأقل التعزيرٍ ؛ لتفاوت الجرائم بالشَّدَّة والضَّحْفٍ 
واختلاف الأحوالٍ والأزمان» عدت العقوباتٍ على بعض الجرائم راجعة 
إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحَاجة والمصلحة. ولا تخرّجٌ عما أمر الله به 
ونهى عنه . 1 

* وكما يكونٌ التعزير بالضرب يكون بالحبس والصّفْع والتوبيخ 
والعَزّل عن الولاية ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابنَّ تيمية رحمه اللَلهُ: : 


.)944 /98( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١1( 


4ه الملخّص الفقهي (؟) 
«وقد يكونُ التعزيرُ بالنيل من عِرْضه؛ ك : يا ظالمٌ» يا معتدي» وبإقامته 
من المجلس . 

والذين أجارُوا الزيادة في التعزير على عَشْرَة أسواط أجابوا عن 
قوله جَكْو: «لا يُجْلْدُ أحدٌ فوقٌ عشرة أسواط ؛ إلا في حدٌ من حدود اللَّلهه 
متف غليه”21: يآن:المراد الخد هناء 'المعصية» لا العقوياث المقدرة في 
الشرع. بل المرادٌ المحرّماتث» وحدودٌ اللَّه محارمّه» فيعرّرُ بحسب 
المصلحة وعلى قَدْرِ الجريمة . 

# وبر يكرد المعرية علو ططيو الريك اندر أرركي 
ب ا لمانقق: لك من القالة بو المقويه كما لا يبيو أن يعزّرَ بحرام ؛ 
كسقيه خهْرًا . 

* ومن عرف بأذيّة الناس وأذى مالهم بعينه» حبس حتى يموت أو 
يتوب . 

قال الإمام ابن القَيّمم رحمه اللَّلهِ: (يحبنُ وجوبًاء ذكره غيرُ واحدٍ 
ف الفقياءة ولا يكن أنه كوت انه خلدت؛ لطع ييدة المعليية 
وكفٌ الأأذى عنهم). 

وقال: (العملٌ في السّلْطَئَة بالسياسة هو الحَرْمُ؛ فلا يخلو منه إمامٌ؛ 
ما لم يخالف الشرع» فإذا ظهرث أماراث العَدلِء وتبيّنَ وجهّه بِأَيٌّ طريقٍ؛ 
َنَمَ شَرْح اللّْهِ؛ فلا يقالٌ: إِنَّ السياسة العادلة مخالفةٌ لما تَطق به الشَرْعٌ» 


»]71١9/١175[ )5844( متفق عليه من حديث أبي بردة الأنصاري: البخاري‎ )١( 
.]1١9/5[ )147"8( وليس فيه لفظ : «أحد»؛ ومسلم‎ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام التّْزيز هدك 


بل زافقة لمأ جاء بهء بل جزءً من أجزائه 0 ا تبعًا 
لمُصْطَلَحِكُمْ وإِنّما هي شرعٌ حقٌ؛ فقد حَبَسَ كلِِ في الثُْمَةا'». وعاقب 
في الثّهمة لما ظهرث أثارٌ الرّيبة» فَمَنْ أطلق كلا منهم وخلّى سبيلّه» 
أو حَلَّمَ مع علمه باشتهاره بِالقَسَاد في الأرض؛ فقولّه مخالفٌ للسّياسَة 
الشّرْعِيّةَء بل يعاقبونٌ أَهْلَ التُهّمء ولا يقبلون الدّعُوى التي تكدذَّبُّها العادة 
والعرف) 7 

وقال الشيحُ تقئٌ الدين رحمه اللَّلهُ في أُهلٍ الشعوذة: (يعرّرُ الذي 
فنك الحيّة ويدخلٌ النارّ ونحؤه)©” . 

ف وود كرة طم مسكا انه تتكاك مازسيق فال لدف 
ياخاخ» أو سكى من زان القبُورٌ والمشاهت: جحاجًا :د :وتحو ذللق : 

* وإذا ظَهّرَ كَذَبُ المدّعي بما يؤذي به المدّعى عليه؛ عَزّْرَ ويلرّمُه 
ماغَرعَ بسببه ظَلْمًا» لتسكّه في ظلمه بغيررحقٌ. 


لالالا 


)*530( أخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيهء عن جله: أبو داود‎ )١( 
.]4337/5[ )5891( [58/5]؛ والنسائي‎ )١55١( [5/؟"]؛ والترمذي‎ 

(0) انظر: حاشية الروض المربع [81/17”]. 

(*) انظر: حاشية الروض المربع [!/ ؟85؟]. 


٠وهة‏ الملخّص الفقهي فق 


يات 
فم حَدّ الكّر قد 
لسّرقة 
شي رفة 


- قال تعالى : « وَالَارثُ وَالتَارِقَهُ َأقطحُوَا بَدِيسُمًا رايا يجا مسي 
كر نأو عر 2 42 [المائدة/ 4"]. 

وقال النبيئ كله: «تُقْطمْ اليدُ في ربع دينار فصاعِدًا200 . 

- وأجمعَ المسلمونَ على وجوب قَطَع يد السّارِقٍ في الجملة . 

# والسَّارِقٌ عَنْصرٌ فاسدٌ في المجتمع : إذا 1 سَرَى فساذه في 
جسم الأمة؛ فلا يُدٌ من حَسْمِهِ بتطبيقٍ الحَدّ المناسب لرذعهء ومن كم 
شرع الله سبحاته وتعالى قَطمّ يده. تلكَ اليدُ الظالمةٌ التي امتدّث إلى ما 
لا يجوز لها الامتدادٌ إليه» تلك اليدٌ التي تهدمٌ ولا تبني» تأخذٌ ولا تُعطي . 

* والسرقةٌ هي : أَحْذّ مال على وجْه الاختفاء من مالكه أو نائبه» إذا 
كانَ هذا الاخذّ ملتزمًا لأحكام الإسلام» وكانّ المالُ المأخودٌ بلع النصابت» 
وفك أعذه من جر مكلةه وكات جمالك الخال االتتاحزة محصوماء .ول شبيية 


: يستجمع الحارتة والكسروف مئه » والمال امسر 0 


2١7 الحدود‎ ]١١1/1١7[ )51989( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌّ السّرقة لمك 
وكينية المرفة» أوعنانا محدّدة تسككها هذا التعريك» تن ادن روصت 
منها؛ انتفى القطمٌ»ء وهذه الأوصافٌ هي : 

هه أن كون الأعد غلى: وه الخفية فإن لمم يكن على ونجة 
الحُّفية؛ فلا قَطمَّ؛ كما لو انتهبّ المالَ على وجه العَلَبَة والقَهْر على مرأى 
من الناس» أو اغتصّبّه؛ لأنَّ صاحب المال حيئذ يمكنّه طلبُ النجدّة 
والأخدٌ على يدٍ الغاشم والخاضيب؛ 

قال الإمامٌ ابن القيم : لإنما قم السارق دونَ المنتهب والمغتصب؛ 
أنه لا يمكنُ التحررٌ منه؛ له يشب الور ويهتك الجزرَ وكير ادل 
المي :قلق » ارق كاي عطي بماد رق اقيرف انيه 
المحة) 17 النهن 

وقالَ صاحبُ «الإفصاح»: (اتفقُوا على أَنَّ المختلسّ ل 
والغاصِبَ على عِظَم جتايتهم وآثامهم لا قَطعّ على واحد منهم. اه 
تش كفت عدوان هؤلاء بِالصَرْبٍ والتُكال والسّجِن الطويل والعقوبة 
الرّادعَة بأخذ المال)”" . 

- ومن الأأوصاف التي توجبُ القطعٌ في السرقة: أَنْ يكونٌ المسروق 
مالا محترّمًا؛ لأنَ ما ليس بمالٍ لا حُرْمَةَ له؛ كالة اللَّهْوِ والحَمْرٍ والخنزير 
والميتة. وما كان مالآء لكنّه غيرُ محترمء لكونٍ مالكه كافرًا حربيًا؛ فلا 
قَطْمّ فيه؛ لأنَّ الكافرَ الحربيّ حلالُ ادم واللعال. 

- ومن الأوصاف التي يَجِبُ توافرُها في القَطع في السرَِة : أنْ يكونَ 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (5:/ 51١‏ آ-57). 
(9) انظر: حاشية الروض المربع [9/ 7"08]. 


*ه6ه الملخّص الفقهي (؟) 
المسروق نصابًاء وهو ثلاثة درام إسلامية ‏ أو ربع دينار إسلاميّء أو ما 
يقال أحدّهما من الود الأخْرَى. أو أقيامُ العروض المسروقة في كل زمانٍ 
بحسبه؟ لقوله وله : «لا تُقْطعٌ : َ يَدُ السَّارِقٍ إلا في ربع دينار فصاعدًا)7' 22 
رواه أحمل ومسلم وغيرّهماء وكان ربع م الدّينار يومئذ علاثة داهم : 


وفي تخصيص القَطع بهذا القَدْرٍ حِكْمَةٌ ظاهرةٌ؛ فإِنَّ هذا القَدْرَ يكفي 
المقتصِدَ في يومه له ولمَنّ يموثه غاليًا؛ فانظر كيف تُقَطعْ اليد في سرقة 
وبع :ديقان هنع أن ديتها لو شت علنها مين مقة ا ديقال؛ لآنها لما كانت أمينة 
كانث تفبية «ولننا انك هانت» ولهذا لما اعترف يعسن التلاحدة اوهو 
المعرّي ‏ بقوله : 
يد بحْمْس مئِين عَسْجَ عَسْجَدوُدِيَتْ | هابالها قط قطععث في رُبّع دينار 
أحانة يعف ‏ العلماء بقوله: 
عِدٌّالأماتة أَغلاها وأَرْحَصَّها ‏ ذل الخياتةٌ فافْهَمْ حكمّة الباري 


ومن الأوصاف التي يجبُ توافرها للقّطع في السّرقة: أنْ يأَحْدَ 
المسروقٌ من حرزهء وحررٌ المّال: 7 0 
اده والحررٌ يختلفُ باختلاف الأموال والبُلدان وعَدَلِ السلطان وجؤره 
وقرّته وضعفه؛ فالأموالٌ الثمينة حَرُرُمًا في الدُور والدكاكين والأبنية 
الحصبنة وراءً الأأبواب والأَغْلاقٍ الوثيقة» وما دونَ ذلك حَرْرُه بحسبه على 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (40/ا5) ]١١!/١7[‏ الحدود 41 


ومسلم (147/51)495]. واللفظ له. وهو في: أبي داود (4814) 
[/ 5 "؟!؛ والنسائي (5917*0) [459/5]. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ السّرقة مه 
عاد البلد» فإِنْ سرقّه من غير حرزء كما لو وَجَدَ بابًا مفتوححاء أو جَررًا 
500 عن لديا عو القارق ينا أ فَإِنْ كان له شبهة 
يظنُها تسوّغ له الأخدّ؛ لم يقطغ؛ لقوله يِ: «ادرؤُوا الحدودٌ بالشبهات ما 
ار ل ا 1 عه 
نفقة كلّ منهما تجبُ في مال الآخرء وذلك كبقة دجا عي المت 
سي ل ا ا ا 
علنه هذا القع ريونت على ؤيثة ماحد 


56 
ف 


ولا بد مع توافرٍ ما سبق من الصفات من ثبوت السّرقة: ! 
بشهادة عدلينَ يصفانَ كيفية السرقة وحَرْرّها وقَدْرَ المسروقٍ وجنسّه؛ لتزولٌ 
الاحتمالات والشبهات» وما بإقرار السَّارقٍ مرّتين على نفسه بالسّرقة؛ لما 
توق أو داوق انذية أن دعل قت رمترت» تقال لد اننا إعنانك 
سرقتٌ». قال: بلى» فأعادٌ عليه مرتين أو ثلانّاء فأمرَ به فقطء”" . 

ولا بْدّ في إقراره أن يصف السرقة» ؛ ليندفعَ احتمال أَنّهِ يظن القطمَ 
فيما لا قطمَّ فيه» وليُعلمَ توافرٌ شروط القطع أو عَدَمُ توافرهًا. 

ولا بُدَ أن يطالبَ المسروقٌ منه بماله» فلو لم يطالتْ؛ لم يجب 
القطعٌ ؛ لآنَّ المال يُباحُّ بإباحة صاحبه وبذله لهء فإذا لم يطالبْ؛ احتمل أنه 
عي يوولةة ذلك شيية ندرا العلا 


0) أخرجه من حديث أبي أمية المخزومي: أبو داود (5"80) [4/ "5 ]؛ 
والنسائي (5897) [478/5]؛ وابن ماجه (/1891) 517/71 17. 


5 هه الملخّص الفقهي (؟) 
* وإذا وجب القطع لتكامُل شروطه؛ قطعث يذه اليُمنى ؛ لقراءة ابن 
مسعود رضي اللَّلهُ عنه في قوله تعالّى: #فاقطعوا أيمانهما»» ومحَلَ 
0 من مفصّلٍ الكفّ ؛ أن اليد آله السرقةء فعوقبٌ ادام التهاء 
م 0ك الكفٌ ؛ 2 اليد إذا أطلقت؟؛ 0 إليه» وبعد 
المناسبة» 5 لبيك 000 


لالالا 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌّ قُطاع الطريق 7 
"لت تتن“0لةكتكككككلكةةثثكن:كتككككتت< 0 يي وَ6#مممط:ك->>- 


ات 
5 اس عات 02 
في حد قطاع الطريق 


:ها اللنة سيحاتة يزية للمسلسن أن سيور تفن اذعنه امن + لتبادل 
مصالحهمء وتنمية أموالهمء وصلة الرّحم فيما بيتهم» وتعاونهم على البرٌ 
والتّقوى» ولا سيّمَا السفرٌ إلى بيته العتيق؛ لآداء شعيرَة الح والعمرة. 


فمَنْ أرادَ أَنْ يعوّقَ سيرهمء أو يقد طريقهمء أو يخوّفهم في 
أسفارهم؛ فقدَ شَرَعَ الله حدًا رَادِعَاء يُزِيلُ هذا العا + وبصط الأذئ عن 
الطريق» قال تعالى : « إِسَّمَا جروا ابن حَاربُونَ لَه سوم وَيسَعَونَ فى ألْارْضٍ 
قَسَادًا أن يُمَمَّلوَأ أو يُصكلبوا أو تُقَطلمَ أَيَدِ يه وَأَرْجَلُهُم من حِلفٍ أو يُنقوَأ 
يرت الأَرْضِْ ولك ل رع فى الدُئولهُمْف الآحرةَعَدَاب علي ©) | 
و" 


عد 
لس سي * صر حب لإسرة سا ير 


ْس- َابُوأ من قَبَلٍ أن تَمَدروا علتهم فأعلموأ أ الله عَفُورٌ يحم 29 
[المائدة/ ##:# _ 85"]. 


ا 


والمرادُ بالمحاربينَ الذينَ يسعونَ في الأرض فسادًا: فَطَاحٌ 
الطريقٍ» وهم: الذين يعرضون للناس في الصَّحْرَاءِ أو البُنيان» فيغصبونهم 
المال مجاهرة لا سَرقَة . 


ف عه اس داع - 
# ويشترّط لتطبيق الحد عليهم : نْ يبلعَ ما أخذوه نصابٌ السّرقة» 


665 الملخَّص الفقهئ (؟) 
أن يأَحذوه من حرز؛ أن باخدوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة» 
وآن يثبُتَ قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عَذَلِين. 
7 وحَدَّهم يختلفٌ باختلاف جُرائمهم : 
1 7 2-2 5 2 
فمن قتل منهم وأخذ المالَ؛ قتلّ حتمًا وصّلب؛ حتى يشتهر 
أمرّهء ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء؛ كما حكاه ابن المنذر. 
ومَنْ قتلّ ولم يأخذ المالَ؛ قتلّ حتماً ولم يُصلبْ . 
ع وَمَنْ أحدٌ المال» :ولم يقتل ؛: قطعت :يده الثمتى: ورجله: الُسرئ 
في مقام واحدٍء وحسمث عن التزيفء ثم خلى: 
-_ ومن أخافٌ السدل فقطى ولم بر ولم د مالاً؛ في من 
الأرض ؛ أن يشرّد ؟ 0 يَأوي إلى بلدء بل ارده 
َه 3 
02 سج صر يا اسم 0 
أن حارو أله سواه ومسي 00 رمخ 
يد ب بيهت وَأرجلهُم ون خلا أو ينمأ ل 


مرب الْأرْض » [المائدة/ ””]؛ فهادءه 
الآية نزلث في قُطَاع الطريتٍ عند أكثر السلفٍ» وهي الأَصلّ في حكمهم . 

قال ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما: (إذا لوا وأحذوا المال؛ قتلوا 
وضلِبوا وإذا قتَلوا ولم يأحُذوا المال؛ قتلوا ولم يُضْلبواء وإذا أخذوا المالَ 
ولم يقثّلوا؛ قُطعَتثْ أيديهم وأَرجلّهم من خلاف» وإذا أخافوا العسبيل وام 
يأخذوا مالاً؛ نُمُوا من الأرض)» رواه الشافعئٌ. 

* ولو قَثَلَ بعضهم؛ ثبتَ حكمٌ القتل عليهم جميعًاء وإِنْ قتلّ 
بعضهم وأخدّ الما بعضهم؛ قتلوا جميعًا وصلبوا. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ قُطَاع الطريق /اده 

* ومَنْ تاب منهم قَبْنَ القدرة عليه؛ سقط عنه ما كان واجبًا لله 
تعالى من نفييٌ عن البلدٍ وقطع يد ورجل وتَحثُّمٍ قتلٍء جد ينما اللادسيين 

من الحقوق من نفس وطَرَفٍ ومال؛ ارد لبا مسا 
لقوله تعالّى : < إلا لدت تَابوأ من قل أن تقد تَتوروا عَم فاعكَمُوَ أعَلموا أ 
تج )4 [المائدة/ 5"]. 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه اللَّلهٌُ: (اتفقُوا على أَنَّ قاطمَ 
الطريقٍ واللّصَّ ونحوّهما إذا رُفعوا إلى وليٌ الأمرِء ثم تَابوا بعد ذلك؛ لم 
يسقط الحدٌ عنهم» بل تجبٌ إقاميّه. وإِنْ تابواء وإِنْ كانوا صادقين في 
التّوبّة)7"' . 

فاستثناءً التوبة قَبْلَ القدرة عليهم فقط؛ فالتائبٌُ بعد القدرة عليه باق 
فيمَنْ وجب عليه الحدٌ؛ للعموم والمفهوم والتفصيلٍ» ولئلا يُتَخدَ ذريعة 
إلى تعطيل حدود اللّله؛ إلا يلع كن وس قله الخد أن يُظهرٌَ التوبة 
يتخلض من الكقوية: 

عاد تان عن قفد تن نزي عله وهال علن رمف كام 
وبنته وأخته ورّوجته مَنْ يريدٌ مَنْكَ أعراضهنٌ: أو صال على ماله مَنْ يريد 
أخدّه أو إتلاله؛ فلّه الدفمُ عن ذُلكَء سواءٌ كان الصائلٌ آدميًا أو بهيمة 
فيدَعُه بأسهلٍ ما يخلِبُ على ظنّه دفقه؛ لأنّهِ لو مُنع من الدَفع ؛ لأدَى ذلك 
إلى تلفه وأذاة في نفسه وحرمته ومالهء وَلانه لو لم يجر ذلك؛ لتسلّط 
اناس بعضّهم على بعضء وإِنْ لم يندفع الصائلٌ إلا بالقتل؛ فلّه قتلهء ولا 
ضمَان عليه؛ لأنّهِ قتله لدفع شرّه 


رج أللَّهَ خَفُْورٌ 


)١(‏ «فتاوى شيخ الإسلام» [4؟/5”/ا؟]. 


مهمه الملخّص الفقهي (؟) 
1 وإن قيِلَ المصول عليه 4 افير هن ؛ ا 
«مَنْ أريدَ ماله بغير حقٌ» فقائل» فقيل ؛ فهو شهيدٌ”''. وروى جو وه 
عن اح ير رضي اللّلهُ غيه كال خاء ويد فقال1 يا رسول الله 
ريت إِنْ جاء رجل 228 أخدَ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك قال: ات 
إن قاتلني؟ قال: «قَاتلهه, قال: أَرَأَيتَ إن تتلبي؟ قال: «فأَنتَ شهيدٌ)» 
قال: : أَريتَ إنْ قتلتة؟ قال : : «هو في النّار»”” 


وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يود إلى الفتنة ؛ 
لقوله تعالى : « وَكامُلُأ يول لبك 4 [البقرة/ 148]. 


| #اتؤيارقه القع عن تقس غبرهوعن بجرمة غيره! لقوله كَل : «انصر 
أخاكَ ظالمًا أ أو مظلومًا»”". ومعنى نصرته إذا كان ظالمًا : منعه من الظلم . 


* وإذا دَخَلَ لص في منزلٍ إنسان؛ فحكمّه حكمٌ الصائل؛ بأنْ 
يدقعه بالأسهل فالأسهل . 


* ومن نظرّ في بيت رجل من خصّاصٍ باب أو نافذة أو من فوقٍ 
سطح؛ فلّه دفعه ومَئعة من ذلله ولو أصابت عينّه ففقأهاء فهى هدر 
وكذا لو طعته بعود فأتلفَ عيئّه؛ فهي هدرٌ؛ لحديث: «مَنْ اطلعٌ في بيت 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود (١/ا/419)‏ [68/ 487]؛ والترمذي 
(1475١59/41)1]؛‏ والنسائي .]1١51/4[)41٠١(‏ 

)2( أخرجه مسلم (88*) [7"47/1]. 

0) متفق عليه من حديث جابر: البخاري (1457؟) [8/؟17؟7١]؛‏ ومسلم (581786) 
[4/ ؟ه"]. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد قُطّاع الطريق »2 
قوم بغير إذنهم» فَفْقَئثُ عيئه ؛ فلا دية ولا قصّاصّ ا 

وماج الح وخر نان رع ودر توي لحن 

وهذا هو عدلُ الإسلام» وكفاكل على سّلامَة المجتمع» وانتظام 
مصالحه؛ لتُعمَرَ البلادُ ويأمنَ العبادٌ» وتنتظمٌ المواصلاتٌ بين الأأقطارء 
فيسيرٌ الناس فيها لياليَ وأيامًا آمنين. 


ولا 0 للبشرية إلا بتطبيقي هذا اضوع 0 فقدك عجرت 


أنظمة الأرض كلها وكراها الماذية أن تكن للناس شيئا من الأمن المنشود 
بدون تطبيق هذه الشريعة» وصدق اللَّلهُ العظيم : 31 أقضي اليه يون وم 
أَحَسَنّ ِنَ أله حَكما لْقَوْم موقِيُونَ 4 [المائدة/ .]6٠‏ 


لا لالنا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «... فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه' 
١7‏ كه) [/ا/ *5”] الاداب 9. ومعناه متفق عليه من حديث ابي هريرة: 
البخاري (5[)5905١70*/1][الديات”؟؛‏ ومسلم (0/[)6508/ 57] 
الآداب 9. 


6ه الملخّص الفقهي (؟) 


ناك 
في قَتَالٍ أَهْل البَغْي 


0 0 و 2 نز سر صم ساسم م موه مح امار و سه م آم 

- قال النَلهُ تعالى : « وَيِنطَََان من الْموْمنين مثا َآسْلُِوا نيما إن 
سلس الا عن زر عير م - 00 ووه سه عرك 2 0 مرا اس سككس 8 
بَعَتَ إِحَدَمْهُمَا عل الأخرئ فَعَدِلُوا ألتى تَبِعى حي تفى> إل أَمْرِ أله ون فت كَأصَلِحُوأ يما 
ورولدس ) لحج* ا مر بر مارج 5 م#ب مكار 2 حل ف مم 20-6 سف 
ادل وأفسطوا إِنَّ أنه يحب المقسطِيت وه إِنَّما الْمَؤْممُونَ إحوة فأصلِحواأ بين أُحويكد 
هوأ أله لَعَلَك نْحمونَ 4 [الحجرات/ 4 ١٠]؛‏ فأوجب تعالى في هذه 
الاية الكريمة على المؤمنينَ قتالَ الباغينَ إذا لم يقبّلوا الصّلحَ . 

وقال لني يَكِ: «مَنْ أتاكم, وأمذكم جميعٌ على رَجْل واحدء 
د أَنْ يشقَّ عصاكم أو يفدقٌ جماعتكم؛ فاقتلوه»؛ رواه مسلهم”". 

وقال يكِ: «مَنْ أَرادَ أَنْ يفرّق أمرَ هذه الأمة وهم جميمٌ؛ فاضربوه 
بالسيف. كائئا مَنْ كان». رواه مسلمٌ أيضا”"' . 

وأجمعٌ الصحابة على قتال الباغي. 

* والبغيُ في الأصّل معناه: الجَوْرُ والظلم والعُدول عن الحَقٌ؛ 
فأهلٌ البغي هم أهلّ الجور والظلم والعٌدول عن الحَقّ ومخالفة ما عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عرفجة (ه/الا4) [5/ 445]. 

)2( أخرجه مسلم من حديث عرفجة (#/ا/ا4) [5/ 44 5]. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في قتال أهل البغي اكه 
اثنة:الفجلين اذللف انه لا بْدٌ للمسلمينَ من جماعةٍ وإمام؛ قال تعالى : 
وآ 0 لدي ا أ» [آل عمران/ »]٠١‏ وقال تعالى: 
# ايب لذن ءامنوأ أطِيعُوا الله يمأ وك أ التر يتك » [النساء/, 89]. 

وقال النبيٌ كَلةِ: « أوصيكم بتقوى الل والسفخ والطاعة؛ وإن ‏ 
عليكم عبدٌ”"2. وهذا من الضّروريات؛ لأَنَّ بالناس حاجةً إلى ذلك ؛ 
لحماية البَيْضْةَء والذَبٌ عن الحَوْرَّة» وإقامة الخدوك واستيفاء الحُحقوق» 
والأمر المسروكة والنهي عر المتكر :.» 

قال شيخ الإسلام ا العم ترهعه اللنة زهي ان يقرت اولان 
أمْرِ الناس من أعْظم واجبات الدَّينَ» بل لا قيامَ للدّينِ ولا للدُنيا إلا بها؛ 
فإنَّ بني آدمّ لا لاح نَتَعّ مصالخهم إلا باجتماع الجَماعَة بعضهم إلى بعض» 
0ب لود لاط برو برايو وقد أوجبه الشَّارعٌ في الاجتماع القليلٍ 
العقارض ينها بذلك على أتواع الاجتماع)”" . 

وقال رحمه اللَّلهُ: (من المعلوم أَنَّ النّاسَ لا يصلحُون إلا بؤلاة» 
ولو تلن الطلمة؛ فهو خيرٌ لهم من عدمهم؛ كما يقال: سنةٌ من إمام 
جائر خيرٌ من ليلة بلا إمارة. . .)20 انتهى.. 

فإذا خرج ج على 0 قوم لهم شوكة ومَنَعَة بتأويل مشتبه 
ريون خلمة اد مكالية ان شق عصا الطاعة وتفريق الكلمّة؛ فهم 0 


)١(‏ أخرجه من حديث العرباض بن سارية: أبو داود (/5501) 7/81١]؛‏ والترمذي 
(5580) [5/ 55]؛ وابن ماجه (147) .]7١ /1١[‏ 

(؟) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (718/5/58). 

() المصدر السابق. 


ده الملخّص الفقهي (؟) 
ظَلْمَة؛ فيجبٌُ على الإمام َنْ يراسلّهم فيسألهم عما ينقمونَ عليه 1 
ذكروا مَظُلَمَة؛ أزالّهاء وإِنْ ادَّعُوا شبهة؛ كَشَفَها؛ لقوله تعالى : « تَآصَلِحُوأ 
ما 4 [المتحرات/ 8]. 

# والإصلاحٌ إنما يكونُ بذلكء فإنْ كانَ ما ينقمونَ منه مما لا يَحلّ 
فعلّه ؛ أَزالّه » وإِنْ كان حَلالاً» لكن التبسّ عليهم» فاعتَقَدُوا أنه مخالفٌ للحقٌّ؛ 
بِيّنَ لهم دليله. وأظهرَ لهم وجْهّهء فإن فاؤُوا ورجّعُوا إلى الحقّ والتزمُوا 
الطّاعَة؛ تركهم, وإِنْ لم يَرْجِعُوا؛ قائلهم وُجُوبَاء وعلى رعيته معونثه؛ لقوله 
ا « معنيو الى تَى كف تف إل أي ألَو» [الحجرات/ ]؛ فيجبٌ قتالّهم 
حتى يندّفمَ شرٌهم» وتطفاً فتنتّهم . 

9 ويتجتّبُ في قتالهم الأمور التالية: 
أولاً: يَحْرُمُ قتالّهم بما يَعُم؛ كالقذائف المُدَمّرة. 

ثَانيا : يحرم قل ذرّيتهم ومديرهم وجريحهمٍ ومَنْ ترك القتال منهم . 

الما : اضيا ؛ حيس حتى تُحْمَدَ الفتنة. 

رَابعَا: لا تَفْتَمُ أموالهم؛ لأنّها كأموال غيرهم من المسلمينَ» 
هحود اغتنامها؛ ا ا عليهاء وبعدَ انقضاءٍ القتال وخمود الفتنة 
هدر مرح اشرو تدر 

قال الزهريٌ: (هاجت الفتنةٌ وأصحابُ رسول اللَّله يكِِ متوافرون» 
فأجمعوا أَنّهِ لا يُّقادٌ أحدٌء ولا يُوْحَذُ مال على تأويل القرآن؛ إلا ما وُجِدَ 


)31 اله , 


. 3١ أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة (1/9465؟) [4©01//0] الحدود لا‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في قتال أهل البغي رذن 
قال في الإمْصَاحٍ»: (اتفقُوا على أَنَّ ما يُتْلفه أَهْلُ العَدْل على أَمْلٍ 
البغي ؛ فلهمان فيه وما يلم هل البَمْي كذلك) . 
2 وإن اقتتلثت طائفتان من المسلمين» ولم تكنْ واحدة منهما في 


طاعة 0 بل لعصبية بيتهماء أو طلب رئاسة؛ فهما ظالمتان؛ لنّ كلا 
مهما باغيةً على الأخرى؛ حيثُ لا ميزة لواحدة منهماء الا 
بن ال اي وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام؛ فهي 
مُحفَّةٌ والأخرى باغيّةٌ كما سبق 
3 رذ عبد قن راى اللسواريج علدر مرتكبي الكبيرة» 
واستحلال دماءِ المسلمينَ» وسبٌ الشحائة ؛ فإنّهم يكونون خوارج بغاة 
فسقةء فإِن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قَبْضَّة إمام المسلمينَ؛ وجب 
اهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّنهُ في الخوارج: (أَهْلُ السنة 
0 ونه يجبُ قتالّهم بالُصوص الصحيحة» بل قد 
تفقّ الصحابة على قَتَالِهم» ولا حَلافَ بين علماء السنة أنّهم يقاتلون مع 
أئمة العذل» وعل يقاناون مع أنه الجور؟ قل عن بعضي أل ليذم انهم 
يقاتلون» وكذلك ف نقض العهدَ من أَهْلٍ لدم وهو قولٌ الججمهور. 
وقالوا: يُعْرَى مع كل أمير برا كان أو فاجرًا إذا كان الغزوٌ الذي يفعله 
ِزّاء فإذا قاتلَ الكمَارَ أو المُرْتَدينَ أو تاقضي العَهْد أو الخوارج قنَا 
مَشُْوعًا؛ فُوتلٌ معه» وإن كان قتالاً غير جائز ؛ لم يقاتل 1 ان 
كلامه . 


.)71757/54( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


5" الملخّص الفقهي (؟) 
2 وإ لم يخرج لمؤلاء الذين أظهروا رأ الخوارج عن بض 
الإمامم ولم ي* يسهو يشموا صا الطاعَة ؛ لم يُقَاتَلواء وأجريث عليهم أحكامٌ 
الإسادم» لكن يَجبَ تعزيرهم» والإنكارٌ عليهم. وعدم تمكينهم من إظهار 
رأيهم ونشر بذْعَتهم , نين المسلمين : 
ل ل ا ل ل رف 
كُفْرَ الخوارج ؛ نه يجبُ عنده قتالهم بكلّ حال. 


لالانا 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الردّة 01 


* المُرْتَدُ في اللّة: هو الراجمٌ» يقال: ارتدّ فهو مرتدٌ: إذا رجع» 
قال تعالن :: « ول تواعط اتبر» [المائدة/ ١؟]؛‏ أي : لا ترجعوا. 

7 والمرتةٌ في الاصطلاح : هو الذي يكفْرٌ بِعْدَ إسلامه طوْعًا بطق 
أو اعتقاد د أو شك أو فعلٍ. 

4 والفرقة لضع في لقنا وفك ل ار 

حا كا اكت فى الذدياة مقدبركة اسوك كله يقولة: ومن يدل ديه 
فاقثلوه)7١2,‏ وأجممَ العلماءٌ على ذلك وما يتبعٌ ذلك من عزل زوجته عنه 
ومنعه من التصرّفٍ في ماله قبل قتله . 

5 وأَمًا حكمّه في الآخرة؛ فقن كه الللة تحال يقر له (وسيرْكَد: 
نكم عن دَينْدء فَيِمَتٌ وهو حار وليك حَِطظطتٌ أَعَملْهُرٌ فق لديا وار 
ولك أ صَحَنبٌ أَلثَارٍ هُمَ فيه حَدِدُورت 427 [البقرة/ 11177]. 

#دزؤاليةة تحمل بارتكاب ناقض من نواقض الإسْلام» سواءٌ كان 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (011*) [5/ 189]. وهو في أبي داود 


(161) 5/41 ؟؛؛ والترمذي (155١)[04/4]؛‏ والنسائي )1١970(‏ 
[5:/ ١7١]؛‏ وابن ماجه (ه67؟) ["/ 5١؟]‏ الحدود ؟. 


23 الملخّص الفقهي (؟) 
جاع 2006 ا م 1 3 - : ره 1 سس 

جادًا أو مَازِلا أوْ مُسْتَِرِا؛ قال تعالى: # وَلَين سَأَلتَهم ليقول, إِنّما 

0 كلمب كل يويد ورَسُوو. كر َس سروت 09 نبوا : 


م 10 » [التوبة/ 58 -55]. 


ىا 


هِ اما المكره إذا نَطقَ بالكفر بسبب الإكراه؛ فإنه لا يرتدٌ؛ لقوله 
37 و ا لام ا رن كَلِيَمْ مُظْمَين 
اَلإِيمن» [النحل/ .]٠١5‏ 


# ل ل ل كثيرة 

من أعظمها الشرك باللَّه تعالى؛ : فَمَنْ أشرّك باللّله تعالى ؛ بأن 
دعا غيرَ الله من اموق والأولياءٍ وَالصّالحَين» أو ذبخ لقبورهم. ل 
لها أو طلت الوك والمده من الموتى؛ ل فقد 
ارتدّ عن دين الإسلام؛ قال تعالى : 8 إِنَّ أله لا يمف أن مُشْرَكَ يد ويَعَفْرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن 4253 [النساء/ 48 ]. 

قال 0 الإسلام ابن اتن اومن مل ينه ونين الله وات 
دعقم ويسألهم ديتوكل عليهم ؛ كَفْرَ إِجْمَاعَا)7". وكذلك عة جد 
بعض الرّسِلٍ ا تشقن الكتّبِ الإلهية ؛ فقد ارب + لأنمكدلة لل جاحدٌ 
لرسول من رسله أو كتاب من كتبه. 

وكذلك مَنْ جَحَدَ الملاتكة أو جَحَدَ البعتّ بعد المَوْت؛ فقد كفرَ؛ 
لأنّه. مكدّت للكتاب والسُنّة والإجماع . وكذلك: اق .منت اللنة تغال 
أو سبٌ نبيّا من أنبيائه؟ فقد كفر. 


(1) انظر: حاشية الروض المربع [9/ .]4٠0‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الرّدة ااه 

زكتدتك شو اذعى البو أوعتت عن بديها سه لسن 
محمل يَلِ؛ فقد كفرٌ؛ لآله مكدث لقولة: تعالى : # وللكن رَسْولٌ الله ويحَاتَمَ 
ليَعنٌ4 [الأحزاب/ .]4١‏ 

ومَنْ جَحَدَ تحريمٌ الرَنَى» أو جَحَدَ تحريمَ شيء من الميدكمات الطاهرة 
المُجمّع على تحريمها كلحم الختزير وَالخَمْرِ أو حرّمٌ شينًا مُجِمَعًا على 
جلّه ؛ مما لا خلافٌ في له ؛ كالمُدَكَاة من بهيمة الأنْعَام؛ فقد كَفرَ. 

وكذلك مَنْ جَحَدَ وجوب عبادة من العبادات الخَمْس الواردة في 
قوله تكلِ: «يْبِيَ الإِسْلآمُ عَلَى حَمْس : شهادة أَنْ لا إِلَه إلا اللَلُ وأنَّ مُحَمَدَا 
رسولٌ الله وإقام الصَّلآة» وإيتاءِ الرَّكَاة وصَوْم رَمَضَانَ وحَجٌ بيتِ اللّله 
الحَرام . 

91 استهزأً بالدَينِء أو امتهنَ القرآنَ الكريمء أو زعم أَنَّ القرآنَ 
نَقَصّ منه شيء» أو كتمَ منه شيءٌ؛ فلا خلافٌ في كفره) : 

ل الإسلام تند فيه الل الومعلومٌ بالاضطرارٍ من 
دينٍ الإسلام وباتفاق جميع المُسْلمِينَ أَنَّ مَنْ سوّع اتباع غيْرٍ دين الإسلام 
أو اتباح غير شريعة محمد يَكل؛ فهو كافرٌء وهو ككفر مَنْ آمنّ ببعض 
الكتاب وكفر ببعض) . 

وقال: (ومن اشر بوعد اللّه أو بوعيده» أو لم يكثر مَنْ دان بخير 


الإبسادم كالتّصَارى» أو شاك في كفرهم. أو صحح مذهبّهم؛ ؟ كمر 
اعبات 0 


.]4٠7 /171 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


4ه الملخّص الفقهي (؟) 


وقال: (مَن اه سَبٌ الصحابة أو أحدًا منهم» راقن ينه قطوق أن هلكا 
إِلَهُ أو نبي وأَنَّ جبريلَ غَلِط؛ فلا شك في كفره""2» انتهى كلامّه 
جيه الله 


ح ومن حكم القرانين الوقضية يدل الشريفة الاتلافة بنيري أنه 
أصْلَّحَ للئّاس من الشريعة الإسلامية» أو اعتنق فكرةٌ الشيوعية أو القوميّة 
العربية بديلاً عن الإسلام؛ فلا شك في ردّته. 

-. وأنْوَام الك كثيرة» مثل من ادعَى لم الغيب» وعثل من لم يكفر 
المشركينَ أو يَشّكّ في كفرهم أو يصحّح ما هم عليه» ومثلٌ مَنْ يعتقد أن 
هدي غير النبي ل أكملٌ من هديه. أو أَنَّ حُكُمَ غير النَََ يك أحسنُ من 
حكمه ومثلٌ مَنْ أبغض شيئًا مما جاء به الرَسول كككد. ومَنْ استهزاً بشيء 
من دين الرّسولٍ أو ثوابه أو عقابه» وكذلك مَنْ ظاهرٌ المشركينَ وأعاتهم 
عاق المسلمين» ومّن اعتقد أنَّ بعضّ النّاس يجوز له الخروجٌ عن شريعة 
محمد يَكة؛ كغْلاة الصّوفية» ومَنْ أعرضٌ عن دين اللّله لا يتعلّمُهِ ولا يعمل 
به؛ كل هذه الأمور من أسباب الرّدّة ومن نواقض الإسلام . 

قال الشيخ محمد بِنُ عبد الومّابٍ رحمه اللَّلهُ: : (ولا فرق في جميع 
هذه النواقض بد بِينَ الهازل والجَاد والخائف ؛ إلا المكرة. وكلها من أعظم 
فاليكون خطنا وأكثر ما يكونُ وقوعًا؛ فينبفي للمسلم أَنْ يحذَّرَها ويخاف 
منها على نفسه» نعودٌ باللّله من موجبّات غضيه. وأليم عِقَابه . 

هذه نماذج من نواقض الإسْلام» وهي أكثرٌ مما ذُكرَ بكثير؛ فعليكَ 


.) «فتاوى شيخ الإسلام» الا‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الرّدّة 54 
نْ تتعلّمَها وتعرقها؛ لتحذرَ منها وتتجّبها؛ فإنَّ من لا يعرف الشرك؛ 
يوشكُ أن يق فيه . 

وقال عمرٌ بن الخَطَّابٍِ رضي اللَّلهُ عنه: (يوشكُ أن تُنْقَضَ عُرى 
اا د 

ل الصيكدك أن تقذرا كتاب «اقتضاءٌ الصّراط المستقيم ميكتالقة 
أميتاكن 00 ابن تعية» وكنات «المسائل التي خالف 
فيها رسولٌ اللَنَهِ يك أهلّ الجاهلية» للشيخ محمد بِنٍ عبد الرَّمَابٍ 
وتاكها للعلان المرائة ميحدوه شكرئ الالوسرة رحمهم الثنة 

# مار ورين للدم نه يجبُ أَنْ يستتاب ويُمْهَلَ ثلاثة 
أيام , فإِنْ تاب وإلا قبِلَ؛ لقول عمرَ رضي اللَّنهُ عنه لما بلع أَنّ رجلا كمقر 
بعد إشلامه فرِيَثْ عنظ قبل استتايته» فقال : (فهلاً حَبِسيّموهثَلانَاء فأطعمتموه 
كلَّ يوم رَغِيقَاء واسشتموه 4 لعله يتؤت أو يُراجِمْ أَثْرَ الله اللهُمّ إني لم 
أحضرٌ ولم أَرْضس إِذْ بَلمّي»» رواه مالك في «المُوطٌلة”©. 5 

ولأ الدةَ لا تكونٌ إلا لشُبْهَةَ» ولا ترُولٌ في الحَال؛ فوجب أَنْ ينتَظرَ 
مدَّةَ يرتئي فيهاء وأمًا الدليلُ على وجوب قتله إذا لم يَنبْ؛ٍ فقول 
النبيع يكل : ١مَنْ‏ بَدَلَ ديته؛ فاقثّلوهة» رواه البخارييٌ وأبو داوو©) 


)*5145( أخرجه مالك في الموطأ (854) كتاب السير؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 
."١ السير‎ 5 53[ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (011*) [18/51]. وهو في أبي داود 
(١8/4[)48**]؛‏ والترمذي (557١)04/51]؛‏ والنسائي( 235 
[4/١١]؛‏ وابن ماجه (ه8؟) [8/ 715] الحدود ؟. 


٠/اه‏ الملخّص الفقهي (؟) 
0 هقد 


* والذي يتولّى قتلّه هو الإمامٌ أو نائثه؛ لأَنَهُ قَئْلُ لحقّ اللّنه؛ فكان 
إلى وليّ المْرٍ. 

د وا - كي فى وجوب قَثل الحرد َّ لما عَرَفَ الحو وتركه: 
صارّ مفسدًا في الأرضء لا يصلُّحٌ للبقاء؛ لأنّهِ عُضْرٌ فاسدء يظَبِهُ 
المجتمع» ويسيء إلى الدّين. 


د وتحصل 0 اعرد بإتيانه بالشهادتين ؛ لعموم قوله كَل : 
«أمرثُ نْ أقاتلَ النَّاسَ حَتَّىْ يقولوا: لا إله إل اللَّهُ فإذا قَانُوها؛ عَصَمُوا 


02 دماءهم 0 الا بحقّها»! كي ومَنْ كانت ده يسبب جحوده 
لشيء من صروريات الدين؛ فتوبثه دمع إنيانه, بالتهادنين ب إقراذة ما 


4 


ححده . 


#* ويّمِتَعٌ المرتدٌ من التصرّف في ماله؛ لتعلّق حَقّ الغير به؛ كمّال 
المُفلسء ويقْضي ما عليه من دُيونء وينفقُ عليه من ماله وعلى عياله مدَّةَ 
منعه من التصرّفٍ فيه» فإن أسْلَمَ المرة: أُحَدَ ماله ومُكُنَ من التصرُف فيه ؛ 
اروال المايةه إن مات على رديه أو قتِلّ مرتدًا؛ صارّ ماله فيئًا لبيت مال 
المسلمينَ من حين موته؛ أنه لا وارتٌ له؛ فلا يرنه أحدٌ من المسلمينَ؛ 
لآنّ المسلمَ لا يرث الكافرٌ ولا يرنه أحدٌ من الكُمّار ولو مِنْ أَهْلٍ الدّينٍ 
الذئ"اتقل' النه4 لآنه. لآ يذ على 'ردّنه 4 والمريّد: ليرت مرخ كافر.ولا 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ (177) .]١857/1[‏ وهو متفق عليه 


بنحوه من حديث عمر: البخاري ]"71١/*[ )١175949(‏ الزكاة ١؛‏ ومسلم (54؟١)‏ 
.]١٠ 6١ /1[‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الرّدّة الاه 
مُسْلِم؛ لقوله ككِ: «لا يَرثُ المُسْلِمٌ الكافر ولا الكافرُ المسلم»”". 

#* وقد اختلف العلماءً رحمهم اللََّهُ في حكم قبُولٍ توبة مَنْ سَبّ 
الله تعالى أو سَبّ رسوله يكل . 

فقالَ بعضهم: لا تُفْبَلُ توبثه في أَحْكَامٍ الدُنيا كترك قتله وتوريثه 
واستحفَافه باللّله تعالى. 

والقول الثانى: أنه تُقْبّل توبثه؛ لقوله تعالى: « قل لِلَّذِيِنَ 
حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم مَا فد سَلَتَ4 [الأنفال/ 7"4]. 


# وكذلك اختلف العلماء رحمهم اللَّهُ في قبول توبة مَنْ تكرّرتثْ 


و 
فقالَ بعضهم: إنها لا تُقْبَلُ في الدُنيا؛ فلا بُدَّ من تنفيذ كم 
المُرْتَكٌ فيه» ولو تات؛ لقوله تعالى : 8 إن ألَذنَءَامنْوامٌ كفروأثُمَ ءَامَنُوأ د 


توأ شد أزدادوا كرا لد يك أله لَمْرَ م ولا لتبديهم سبيكا 9 » 
[النساء/ /ا١].‏ 
5 0 8 8 - 2و 3 2 ل لس --ه 
- وقيل: تقبّل توبثّه؛ لقوله تعالى: « فل لِلْدِيِنَ كهفروا إن ينتهوأ 
و ع- و مدهب 


يِغَفْر لَهُم ما قَدَ سَلَفَ » [الأنفال/ 8"] فالاية عامة» تتناول بعمومها من 
تكروت ردّته: 

عدّتهاء رجعت إليهء وإن انقضت قبل أن يتوب؛ تبين فسخ التكاح منذ ارتدّ. ' 
وكذا لو كانت الردّة قبل الدخول. تقدم تخريجه (ص؟7١”7).‏ 


اه الملخَّص الفقهي (؟) 
كما اختلفوا في قبول تَوبَة الرَنْدِيقِءِ وهو المنافق الذي يُظهِرُ 
الإسلام ويُخفي الكفر: ِ 


فقيل: لا تقبل توبثه؛ أنه لا يَبِينُ منه ما يُظهِرُ رجوعّه إلى 
الإسْلام» الله عمال يفول 0 ا ألَذِنَ تابو وَأصَلَحُوأ وَيَيُّوأ © [البقرة/ 
فإذا أَظهِرَ التوبة؛ لم يَرْدْ على 'ما كان فَبْلّهاء وهو إظهارٌ الإسْلام 
وإخفاءً الكُفْر. َ 

وقيل: تُقْبَلُ توبة الزنديق؟ لقوله تعالّى: 8 إنَّ ألْفِقِينَ في الدّرَكِ 
الأسكل مِنَّ ألَارِ وآن يد لهم تحبا : 5 إلا ألذِرت تَانوا وَأصلحوأ وأَعْتصصمُوأ 

وَللصواً د يتهنر ند َه تأؤكهلت مع مَعّ ألْمُؤْمِنيرت و وَسَوْفَ يُوْتٍ أَلَّهُ ألْمُؤْمِينَ أَجرَا 
عَظِيمًا 5 * [النساء/ ١48‏ 45١غ]ء‏ ولأنَّ النبي كَلِةِ كفب عن المنافقينَ 
بما أظهروا من الإسّلام. 

ومن الزنادقة: الحُلوليّة» والإباحيّة» ومَنْ يفضَلُ متبوعه على 
محمد ووه ومَنْ يرى أَنَّه إذا حصلتٌ له المعرفةٌ؛ سقط عنه الأمرُ والنهئ» 
أو أله |13 اخصيلك. له المدرفة + جار له الندئن: يدية اليهود ب والتصارئ 
وأمثالهم من الطوائفٍ المَارقَِ عن الإسلام من غُلاةٍ الصّوفية وغيرهم . 

* كما اختلفت العلماء رحمهم اللَلدُ في صِحَةِ إسلام الطفلٍ الممير 
ووقوع الرّدَّ منه؛ فقيل : تحصلٌ منه الردةُإذا ارتكب شيئًا من أسبايها؛ لآَنَ 
مَنْ صَمَّ إسلامه ؛ صحَّتْ ردَنة والمميّز يَصِحٌ | إسلامه» فتصحٌ ردّنه لكن 
ل يقل حتّى يناب بَعْدَ البلوغ ويُمهَلَ ثلاثة أيام. فإِنْ تاب؛ قُبِلَثْ توبئه 
وإِنْ بَقيّ على ردَّته ؛ قتلَ. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الرّدّة "لاه 

0 وقد اختلفوا فيمَنْ تَرَكَ الصّلاة تهاوُنًا مع إقراره بوجويهاء 
والصحيحٌ أَنَّهُ يكفر؛ لقوله يلِْ: «بين الوَجُل وبِينَ الشرك والكفر ترك 
الصّلاة”'2. وقوله يك : «العَهْدُ الى ود الصَّلاة» فمَنْ تركها؛ فقد 
كفر . 

ولقوله تعالى: «اما لكك في سَثَرَ 9: ال 
[المدثر/ ؟4؛ ‏ "47]» وقال تعالى: 9َإن 
لَك َِحْوَنْكْم في ألين4 [التوبة/ .]١١‏ 

فدلّت الآية الكريمةٌ على أَنَّ مَنْ لم يُقم الصّلاة؛ فليسّ من إخواننا 
في الدّينِء ولم يقل: وأقرّوا بوجوب الصَّلاة وإنّما قال: « وَأَامُوا 
ألصَكزة © [التوبة/ »]١١‏ وقال النبيئ كَل : ابي الإسْلامٌ على خمس: 
شَهَادة أنْ لا إله إلا اللَّدهُ وأنَّ محمدًا رسولٌ اللّدء وإقام الصَّلاةٍ. 1 
الحديث,. ولم يقل : والإقرار بوجوب الصّلاة» وإِنَّما قالَ: «وإة كام 
الصّلاة» . 

وقد كَثْرَ اليوم التّهَاوْنُ بالصَّلاةَء والتكاسُلٌ عنهاء والأَمِرُ خطيرٌُ جدّاء 
فيجبُ على مَنْ يتهاوَنٌ بالصّلاة أنْ يتوب إلى الله 0 
فإِنَّ الصلاةً ة هي عمودٌ الإسّلام» وهي تَنْهَى عن الفَحْشَاءٍ و لاثام . 


لا لانا 


.]759/١1[ أخرجه مسلم من حديث جابر (*55؟)‎ )١( 


هلاه 


3 
٠. 


الاسم 


.) 
26 


.ل .ىه" 
60 
6 


1١ 


5 ' 
اسم 


5 
3 
نا 


> في 
بياث 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة /الاه . 


5 
نه 


في أخكام الأطعمة 
* لما كان الطْعَامُ يتغدََّى به حِسْمٌ الإنْسَانَء وينعكس أَبْرْه على 
أخلاقه وسلوكه؛ فَالأطعِمَةٌ الطيبةٌ يكونٌ أَتَرُها طيبًا على الإنسان» 
والأطعمةٌ الحَبِيئةٌ بضدٌ ذلكَء ولذلكَ أمرَ اللَّهُ العبادَ بالكل من الطيّبات» 
قال تعالى : 8 يَتأيُهًا أَلنَّاسُ كُنُوأ عِمَا نى الْأرْضِ عكنلَا يبا 4 [البقرة/ 
وقال تقال « يكآيهًا ألذرح َامَنُوا يوأ كُلُوا من طِيَبتٍ ما ما رركم 
وَأفْكرُوأيلَّهِ إن كُتشْرْ إِيَّاهُ فَبُدُوت 4059 [البقرة/ 7/ا١].‏ 


عر 


وقال ا جات ل اي لصب يبت وَأعْمَلُوأْصَنِيِصاً » [المؤمنون/ 
م زيسَةَ أله أل أْجَ لَِادِوء والطَِيَبَتِ من 
بااسل ف بل لقو له تال 2 وى ب تو كيم كا فى 


أَلْأَرَضٍ م جميعًا» [البقرة/ ةو دغر ذلك من تُصوص الكتابٍ والشّ التي 
د على أن الأُصلٌ في الأطعمة الحلٌ؛ الما سي 


مه الملخّص الفقهي (؟) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الأضْلُ فيها الل لمُسْلِمٍ عَمِلَ صَالِحًا؛ 
لآن )الله الى إتنا لحن الطيات القن يكين بها ىطاعت له على 
معصيته ؟ لقوله تعالى : لس عَلَ الت ءامثوأ وجلا َلمَّبلِسَاتِ جُنَاحٌ فيمًا 
لَمِمُوًا »> [المائدة/. 37]». ولهذا لا يجوز أن لكان بالمبّاح على المَعصية ؛ 
كمَنْ يعطي اللَّحُْمَّ والخبرٌ مَنْ يشربُ عليه الْجَمْرَ ويستعينُ به على المواحش . 


م ىل لعا 


3 


0 الطيّبات ولم يشكرٌ؛ 'فمذمومٌ» قال تعالى” ع9 23 
يومف عَنِ ألتَعِِمِ :46 [التكاثر/ 8]؛ أي : عن الشْكْر عليه)”" 2 انتهى . 


فاللّهُ تعالى أَبِاحَ لعباده المؤمنينَ الطَيّئات لكي ينتفعوا بهاء وقالَ 
تعالى : # يَسَعَنُوَتَكَ ما دآ يل هل أل كم الطيَبَثُ 4 [المائدة/ 4]. 


* وقد بين اللَّنهُ لعباده ما حرّمّه عليهم من 00 وَالمَسَارِب ؛ 
قال تمالى: لاوَمَدْ صََلَ لك ما عَم عَيِكُمْ إلا ما أخظرَمد إِلَُ 4 
[الأنعام/ 6 فما لم 0 تحريمّه؛ فهو حَلال؛ كما قال النبيٌ وك : 
«إنَّ الله عنَّ وجل فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حُدُودًا فلا تَعْتَدُوهاء 
وحَرّمَ أشياء؛ فلا تنتهكُوهاء وسكت عن أنياء رحمة لكم من غيرٍ نسيان؛ 
فلا تبحثُوا عنها»””“. قال النوويٌ رحمه اللَّنهُ: (حديتٌ حَسَنٌء رواه 
الدارقطنيٌ وغيره) . 

.]455 «فتاوى شيخ الإسلام» [/ 55]ء و«الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 
الأشربة.‎ ]١99/4[ )41/58( (؟) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الدارقطني‎ 


وأخرج نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني: الدارقطني (5*80) ]١٠١9/54[‏ 
الرضاع ؛ والبيهقي (191/57) ]1١/1١١[‏ الضحايا ١١5‏ . 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ش ولاه 

فكلُ ما لم يبين اللُْ ولا رسوله يك تحريمّه من المطَاعِمٍ والمَشَارِبٍ 
والمّلايس ؛ فلا يجوز تحريمُّه؛ فإِنَّ اللَّهَ قد فصّل لنا ما حَيّمَ؛ فما كان 
حَرَامًا؛ فلا بد أَنْ يكون ‏ تحريئة. قصل فكما: أنه لا يجوز إباحة ما 
حَدَمَ اللَّنهُ؛ فكذّلكَ لا يجوز تحريمٌ ما عفا اللّلهُ عنه ولم يحرّمة . 

# والقاعِدَةٌ في ذلك أن كلَّ طعام طاهرٍ لا مَضَرَةَ فيه؛ فهو مباحٌ؛ 
بخلاف العام النّجس؛ كالميتة» والدّمء والرّجيع» والبول» والجَمْرء 
ا والمتنجّس » وهو الذي خالّط النجاسة؛ فإنّهِ يحرُمٌ؛ لأنّه 

خبيتٌ مُضِدٌ؛ لقوله تعالّى : مت عَلِك الْيَنته وَلَدّمُ مَكَمُ للززير » 
[المائدة/ ”]. 

فَأمًا المَيتةُ؛ فهي: ما فارقته الحياةٌ بدون ذَكَاةِ شَرْعِيّهَ وحرّمتْ 
لما فيها من حُبْتِ الذي والعَاذِي شبية بالمغتذي» ومن مَحَاسِنٍ الشّريعةٍ 
تحريمٌه» فإن اضطرٌ إليه؛ بح له وانتقّى وجة الحُبْثِ منه حال 
الاضطرار؛ لأنّه غيرُ مستقلٌ بنفسه في المحلّ المغتذى به» بل هو متوَلّدٌ من 
القابل والمَاعِلٍ؛ فإنَّ ضرورته تمنّعٌ قبولَ الخُبْث الذي في المغتذى به فلم 
تحصّل تلك المفسدة؛ لأنّها مشروطة بالاختيار الذي به يَقَبَلُ المَحَلّ َيْتَ 
التغدَّيء فإذا زالَ الاختياذ؛ زالَ شَرْط )5 تتفل المشيدة صل 

وما الدّمُ فالمرادٌ به الوح منهء وكانَ أَّهُلّ الجَاهليّة يجعلوته 
في الْمَبَاعِرٍِء ويشووته» ويأكلوته» فأمًا ما يبقَى في خَللٍ النّحم بعد البح 
وها يبقئ ه في العُروق؛ فمباحٌ» حتى لو مسّه بيده فظَهَرَ عليها أو مسّه 
بقطةة؛ لم ينجل . 

قال شيحٌ الإسْلام ابن تيمية رحمة اللَّْهُ: (الصَّحِيحٌ أَنَّهِ إنَمَا يحَرْمٌ 


.6ه الملخّص الفقهي (؟) 
الدّمُ المسفوحٌ المَصيُوبُ المُهْرَاقُ» فَأَمّا ما يبقَى في عُروقٍ للحم ؛ فلم 
اذه احذ نو التي الج كير 

* ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرّةٌ كالسُمٌ وَالخَمْرِ والحشِيشَة 
والدّحَانَ (التبغ)؛ لقوله تعالى: «ولآ مُلْعُاْ يديك إِلَ البذكرٌ © [البقرة/ 
© فالآية الكريمةٌ تدك على تَحْرِيم أَكلٍ أو شرب كل ما فيه مضرّة» مع 
أدلةٍ أخرى تَدُنُ على تحريم الأَطْعمَة والأشربة الضَّارَة للعُقولٍ والأَبْدَان. 

# والأَطعِمَةُ المباحةٌ على نَرْعَيْنَ: حيواناتٌ ونباتاتٌ كالحبوب 
وَالثّمَارء فيُباحُ منها كل ما لا 0 

* والحَيواناتُ على توعين: حَيواناتٌ تَعِيش في الب وحيواناتٌ 

* فحيواناتٌ الب مباحةٌ؛ إلا أنواعًا منها حرّمها الشَّارعٌ : 

ومن ذلك: الحُمُرُ الأَهْلِيهُ؛ لحديث جابر رضي اللَّلهُ عنه : 
النبسيّ كل نهى يومَ خيبرَ عن تُحوم الحُمْرٍ الأَهْليّة أذ في لُحوم 
ا 1 

قال ابن المنذر: (لا خلاف بينَ أَهْلٍ العِلّم اليومَ في تحريمها)”” . 

وحَوَمَ من حيوانات البَرٌّ ‏ أيضًا ‏ ما له نَابٌ يفترسٌ به؛ لقول 
أي ثعلبة الحُشَنِيَ رضي اللَّنهُ عنه: «نهى رسول اللّنه ل عن أَكْلٍ كلّ ذي 


د 
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.]411/171[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]96 /![)4991( المغازي 8؛ ومسلم‎ ]5١١ /11)417١9( (؟) متفق عليه : البخاري‎ 


(9) انظر: حاشية الروض المربع [/4148/1]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ١مه‏ 


ناب من السّبَاع"'"', 0000 1 ظ و من ذلك الع 
لحديث جابر: «أمرنا يشوك الله كط بأكل الضّبّْع»" . 


فال الصلامة ادن النكي وحن اللنة : (إنما خُرْمَ ما اشتمل على 
الوصفين : أن رق لهاك وان يكون من السّبَاع العاديّة بطبعها كالْأسَّد 
والذئب والنمر والفهدء وأمًا الضَّيْعُ؛ فإنما فيها أَحَدُ الوَضْمَيْنِء وهو كوثّها 
ذاتَ ناب وليسث من السّبَاع العَادِية. . . القت انع لما نه ب 1ه 
السَيِْيْة التي تورث المغتذي بها شَبَهها. . . ولا تَعَدٌ الضَبُمُ من السّبّاع 
العَاديّة» لغةَ ولا عُرْقا)0"» انتهى . 


ا ا سمَدنِيَ فيحرّم من الطَيْر ما له مخْلّبٌ يصِيدُ 
بوكو الطدد الذي يصيدٌُ به الحيوانات؛ كالعُقَابٍ والبَازِيٌ والصّفْر؛ 
لقول ابن عباس : «نهى رسول الله عن كل ذي نابٍ من السباع: وعن 
كل ذي مِخْلّبٍ من الطَيْرِ»» رواه أَبو داود وغيره ار 


ا 0000 من الطير]. 
وصحَّتْ صِحَةَ لا مَطْمَنّ فيها من حديث عليٌ وابن عباس وأبي شريرة 


كان 


.]4814 /7[ )4951/( متفق عليه: البخاري (88170) [817/9]؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي بنحوه )١9/45(‏ [787/54]. 

(9) (إعلام الموقعين» 2)١55/5(‏ (3801150/4). 

(1) أخرجه مسلم (49170) [9/ 88]؛ وأبو داود )”8٠07(‏ [5/*١٠]؛‏ وابن ماجه 
(9*5”) ["/ 87ه] الصيد 7 . 


امه الملخّص الفقهي (؟) 
وأبي ثعلبة الخشني»'2. اه. 

وَيَحْرُمُ من الطيور ‏ أَيضًا ‏ ما يأكلٌ الجيقت؛ كالتَّسْرِ والوْحَمء 
والغراب؛ 0 1 

ويَحرّم من الحيوانات ما يُسْتَحْيِتْ يُسْتَحْبتُ ؛ كالحيّة» والقأرة» والحَشرَّات. 

قال شيخ الإسُلام أبن فسة ولحية اللنة: كل الحَيّات والعَقارب 

حرامٌ مُجْمَعٌ عليه عليه فَمَنْ أكلّها مستحلاٌ لها؛ استٌتيبء ومن اعتقدّ التحريم 

وأكلّها؛ فهو ف عاص لله ورسوله كخِ)”" . 

وتحرّم الحشراتٌ؛ لأنها من الحَبائث 

ويَحْرُم من الحَيوانات - أيضًا ‏ ما تولّدَ من مأكولٍ وغيره؛ 
كالبَعْلٍ من الحَيْلٍ والحُمُرٍ الأهليّة؛ تغليبًا لَجَانبٍ التَّحْرِيم . 


وقد أَجْمَلَ بعض العلماء ما يَحْرُمُ من حَيوانات البَّرّ في سنَّة أنواع 


١‏ مائْصٌ عليه بعينه؛ كالحُمُر الْأَهليّة. 

١‏ ح الوق اعد ومرطء عن ان قاسو افع اريتك 
من الطيْر . 

ا 0 الجيّفت؛ كالوُحَم والغراب. 

5 اماد تتتكيت 4 كالنارة ولك 

6 لاترلة مروعا عرق غير بترن ال 


(1) «إعلام الموقعين» »)١18/5(‏ (980/4). 
(؟) «فتاوى شيخ الإسلام» (590/11). 


5 ما أمرَ الشارعٌ بقتله أو تَهى عن قتله؛ كالفواسقٍ الحَمْس 
والهذهد والصّرّد. 

وها تعدا هأ ذُكرٌ من الحيوانات والطيور؛ فهو حَلانٌ على أَضْلٍ 
الإباحة ؛ كالخَيْلٍ ؛ وبهيمّة الأنعام, والدجاع: والحمّر الوحشيّة لخن اوالطاف 
والتّعامّة والأرنبء وسائر الوؤحوش ؟؛ 3 ذلك كله ممتطابتء فيدخلٌ في 
قوله تعالى : «وَجحِنُ مد أَلكيبت4 [الأعراف/ /191]. 

#* ويُستثنى من ذلك الْجَلاّلةٌ من البقر والإبل» وهي التي أكثرٌ علفها 
التجاسة فيحرّم أكلها ؛ لما روى أحمدٌ وأبو داود وغيرُهما من حديث ابن 
مدن رضي اللنة عتهمنا : «نهى رسولُ اللّنه يكل عن أَكُلٍ الجَللَةِ 
وألبانها»” 0 ومن حديث عيروا ين شعين: “يعن وشو الله يك عن 
لحوم الخمر الأعلة 0 وعن ركوب الجَلاّلة أَكُلٍ لحمها»”", وسواء في 
ذلك و الأنعام أو التّجاجٍ ونحوه. ولنها وسنقيها نجس حنتّى ل 
ثلانًا وتُطْعَمَ الطاهرٌ فقط . 

قال ابن القَيّم : : (أجمع المُسْلمونَ على أَنَّ الدَابَةُ إذا عُلِقَتْ بالنجاسة 
ثم حيسث وعُلِفَتْ الطاهراتٍ؛ حَلّ لبها ولحمهاء وكذا الرَّرعٌ والثْمَارُ: : إذا 
20 سَقيَت تالماء ء النّجس » ٠‏ ثم سُقِيَتُ بالطاهر؛ ل لاستحالة وصف 


)9١894(هجام أخرجه الترمذي (1879١5[)1/١77]الأطعمة 4؟؛ وابن‎ )١( 
. ١١ [؟/ 550] الذبائح‎ 
]١٠١5/5[ )*"811١( وأخرج نحوه من حديث عمرو بن شعيب: أبو داود‎ 
. 47 الأطعمة 4 ؛ والنسائي (5409) [5/ 08؟] الضحايا‎ 

(6) أخرجه أبو داود )”81١(‏ [5/5١٠]؛‏ والنسائي (5489) [18/4؟]. 


يك الملخّص الفقهي )١(‏ 
الحَبِيثِ وتبدُلِه بالطَيّبٍ)”' 2 انتهى 


# ويكره ه أَكلُ يَصَّلٍ وثوم ونحوهما مما له رائحة كريهةٌ: حمُومً) 
عند حضور الْمَسَاجِد؛ لقوله كله : «مَنْ أكَلَّ من هذه الشجَرَة ؛ فلا يقَرَينٌ 


مسحدنا»5(0) 


# ال ل حدق لسوت 
حر العامة ودرا يُمْسكُ 5 ل ويجنط يا لقال : # هَمَن 
أضْطرٌ غَيرَ باغ وَلَاعَادٍ فل قل إن عَكةِ»4 [البقرة/ *107]ء ومن اضطرٌ إلى 1 
غيره مع عَدَم اضطرار صَّاحبٍ ذلك الطّعَام إليه ؛ زم دلدالة دوج قد 

وقال شيخ الإسُلام ابن تيمية رحمة اللَلهُ: (إِنْ كان المُضْطْرُ فقيرًا؛ 
لم يلزئة عرَضٌء إِذْ إطعامٌ الججائع وكسْوَة العَارِي فرض كِمَايَِ» ويَصِيرَانِ 
فرض عينٍ على المعيّنِ إذا لم يقَمْ غيرُه به)0©. اه. 

د وَنْ اضطر إلى تَفِْ مال العَيْرٍ مع بقاء عينه؛ كثياب لدَفْع بَرْدِء أ 
حَبْلِ أو دلُو لاستقاء ماء» وكقذرٍ لطبْح؛ وَجَبَ نذلة لها مكاناء مع عدم 
حَاجَة صاحبه إليه؛ لآَنَّ اللَّنه تعالى ذمَّ م على منعه بقوله: 7 ويمتعونَ 
لْمَاعُونَ 4 [الماعون/ 37 

قال ابِنْ عبّاس وابن مسعود وغيرُهما: (المَاعُونُ هو: ما يتعاطاه 


.)40/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة )١7581١(‏ [01/7]. 
(*) «الاختيارات» (ص 6 )» طدار العاصمة. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة همه 


النَّْسُ بيهم ويتعاوروتّه من القأس والقذر وَالدَلُو وأَشبّاه ذلكَ)30 . 

# ومَنْ مر بشمر بُستانٍ في شَجَرِه أو متساقط عنهء والاواط عل 
' ولا ناظرَ؛ فلّه الأكل منه مَجَانَا من غير حَمْلِء رُوِيَ ذلك عن ابنٍ عبّاس 
وأنس بن مالك وغيرهماء ولج مسرن ولا رميّها بشيء» ولا 
الكل عمجمو إلا لضرورة. 

فتلخّصٌ أَنَّ للمَارٌ بالبستان أَنْ يكل من ثمره بشروط : 

الأَوَلُ: أَنْ يَكُونَ لا حائط عليه وليسّ عندّه حَارسٌ. 

الَانِي : أَنْ يَكُونَ الثّمِرُ على الشَّجَر أو متساقطا عنه لا مَجْمُوعًا 

لثالك أنالا يعات إلى اشم الكو عل تاولة دن عبر لو 

الرَابعٌ : أَنْ لا يَحملَ معه منه شيثًا . 

فإن اختلّ شرطً من هذه الشّروط ؛ لم يَجْرْ له الكل . 

: * وتحِبٌُ على الها ضيافةً المسلم المُجْمَازٍ به في القَرَى يومًا 1 
وله كا المُدنُ؛ فلا تجبٌ فيها الضَياَةٌ؛ أنه يَجَدٌ فيها المَطَاعِمَ 
وَالمْتَادقَ ؛ فلا يحتاج إلى الضيّافة ؛ بخلاف القَرّى والبَوّادي . 

ب ودليل وُجوب الضياقة ة في الحالة المذكورة قوله ككهِ: «مَنْ كَانَ 
يو يُؤْمِنُ باللَّلهِ واليّوم الآخر؛ فيكم ضيفه جائزته»» قالوا: ونا تجاكز نه 


]47١ /51)1١519( أثر ابن عباس في تفسير الماعون: أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )١( 
؛ والبيهقي (71/475) [5/ 08 ”17] الزكاة 114 . وأثر ابن مسعود في تفسير‎ ١١5 الزكاة‎ 
الزكاة 7؛ وابن أبي شيبة‎ ]5١5/17[ )١581ا( الماعون: أخرجه أبو داود‎ 
. ١74 الزكاة‎ ]"١8/54[)9/7/84( ؛ والبيهقي‎ 1١5 ]الزكاة‎ 4١7 /51)1١50110( 


كمه الملخّص الفقهي (؟) 
يا رسول اللّه؟ قال: «يومّه وليلته». متفقٌ عليه فدل الحديثُ على 
وجوب الضّيافة؛ لقوله: «مَنْ كان يوْمِنُ باللَِّ. ..» إلخ» وتعليق الإيمان 
بإكرام الضَّيفٍ يدل على وجوبه . 

وفي الصحيحين : إِنْ نزلتم بقوم . فأمروا لكم بما ينبغي للضَّيْفٍ. 
فافبلُواء فإِنْ لم يفعَلُوا؛ فحُّذوا منهم حنٌَّ الضَّيِفٍ الذي ينبي لهم»”" . 

5 وقصة إبراهيمَ الخَلِيلٍ عليه السَّلامٌ مع ضيفه وتقديمه الِجْلَ لهم 
دل على أنَّ الصّياقة من دِينٍ إبراهيمٌ» وتَدْنُ على أله قم للضياف أكدة مما 
يأكلٌ, وهذا من محاسنٍ هذا الدّينِء ومن مكارم الأَخْلآقٍ التي لا تَرَالُ 
متواترة في ذَريّته حتى أَكَدَّهَا الإِسْلام؛ وحتّ عليهاء بل إِنَّ دينَ الإسْلام 
جَعَلَ لابن السبيل حقًا ضمْنَ الحُقوقٍ العَشْرَةِ المذكورة في قوله تعالى: 
« © وَاَعْبُدُوا أله ولا صتْرَكْوأ يوء سَنَمًا © [النساء/ 5"] إلى قوله: وين 
م 5 وقال تعالى : 8 قَنَاتِ ذَا فرق حَقمُ وَالْمسَكين وآبن 

ّي 4 [السروم/ بل جَعَلَ له حقًّا في الرّكاة ضمْنَ الأصئّاف 
التّمانيّة» وابنُ السبيل هو: المسافرٌ المنقطع به. 

فللّه الحَمْدُ على هذا الدّينِ الكَاملٍ وَالمَّشْرِ يع الحكيم الذي هو هدىّ 


ورحمة. 


لالالا 


]047/1١[)5019( متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي: البخاري‎ )١( 
الأدب ١"؛ ومسلم (985/5[)45484؟].‎ 

(؟) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر : البخاري (551؟) [8/ 5 ]١7‏ المظالم 18 ؛ 
ومسلم (4491) 51/51 ؟] اللقطة 2# واللفظ له. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة /امه 


* لمًا كانَ من شَرْط حل الحَيَوانٍ البريّ أ أنْ يكونّ مذكّى الذَّكَاةَ 
الشّرعية وأَنَّ ما لم تَجْرِ عليه تلك الذَّكاةٌ يكونٌ ميت حرامًا؛ كان بَحَتُ 
الذّكَاة ومعرفةً ما يَلرّمُ لها مُهِمًا جدًا . 

* وقد عرّقها الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ بأنها: ذَبْحُ أو نَحْرُ الحَيّوان 
المأكول البريّ بقَطع حُلقُومه ومريئه أو عَقْرُ الممتنع منه. سمّيت بذلك 
َحْذَا من المَعْتَى اللّغويٌ؛ إذ الذّكاةٌ في اللّغة 0 الشيء؛ لأنَّ ذْبْحَ 
الحيوان معناهٌ إتمامٌ زهوقه. قال تعالّى: حرم مَتَ عَليك مده . #0 
[المائدة/ ”] إلى قوله : « إِلَامَادكية» 0 5-5 أي : حر كوا قله 
حَياةٌ فأتممتّمْ زهوقه» ثم استعملَ ذلك في الذّبح» سواءٌ كان بعد إصابة 
سابقة أن ابقداء: ١‏ 

* وَحَكْمُ الذّكاة أنّها لازم لا يَحلُ شيءٌ من الحيوان المقدور عليه 
بِدَوَنهَاة لآنّ غير المذكى يكون مينة: وقد أجمع أَهِلُ العلم على أَنَّ الميتة 
حرامٌ إلا لمُضْطَرٌ وقالَ تعالّى: «حُرّمَتَ عَلَيَمْهلمَدِتَةُ4 [المائدة/ *]؛ 
إلا اليمك والجراة وكل مالا بع إلا فى الخاد». متسل ينون ذاه ؛ لحل 
ميتته ؟ لحديث ابن عمرٌ رضي اللَّلهُ عنهما يرفعه : «أحلّ لنا ميتتان وَدَمان: 


1 


ره الملخّص الفقهي (؟) 
فنا المَيّتان: فالحوث والجَرَادء وأما الدَّمَانَ: فالكبدٌُ والطحَال»» رواه 
عبد وغي 97 “وقال عله فى التشر + '#هو الطهو ةاوه لحل يبهو 
ل 20 3 و 
* ويشترط للذكاة اربعة شروط : 


يي م لم رع 2 02 - و 
الشَّرْط الأَوَلُ: أهليّ المذّكي؛ بن يكون عاقلاء ذا دين سَمَاويٌ 

. ا أو أَهْلٍ الكتاب؛ فلا يُباحُ ما ذكّاهُ مجنونٌ أو سكرانٌ أو طفلٌ 
يمير ؛ لأنَّه لا يَصِحّ من هؤلاء قصدٌ التذكية؛ لِعَدْم العقليّة ة فيهم» ولا 


و 


ين اذك كائر بوني أو مجوسييٌ أو هريد أو قُبوريٌ ممَنْ ينادُون الموئ 
0000 بالأضرحة وتطلبؤوامة أضههانها المّدَدّ؛ لأنَّ هذا شرك 0 


- 


ع 


وأَمًا الكافرُ الكتابيئمء وهو اليَهُوديٌ أو النَصْرَانِنٌ ؛ فتحلٌ ذبيحتثه ؛ 
لقوله الي « وَطعَام لذن ووأ الكتب جل لك » [المائدة/ ©]؛ أَيْ : ذَبَائحُ 
أَهْلٍ الكتاب من 0 000 حل 0 يه الجر وهذا 0 
عنهما: (طناقي 0 


- 


ومفهومٌ الآية الكريمة أَنَّ الكافر غير الكتّابيّ لا تَحلُ ذبيحتُه» وهذا 


.]91/5 /7[ أخرجه أحمد (الاه) [5/ /ا9]؛ وابن ماجه (14؟9)‎ )١( 

(6) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (47) [١/87]؛‏ والترمذي (59) 
٠١ /1[‏ ؟4؛ والنسائي (89) /١[‏ 7ه ]؛ وابن ماجه (0*85) [775/1]. 

(0) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وذكره البخاري 
معلقًا مجزومًا به [4/ /41/ا]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة حكن 


هه 


00 


والحِكْمَةٌ في إباحَة ذَبِيحَة الكَافرٍ الكتّابيٌ دونَ غيره من الكمّار: أن 
َهْلّ الكتّاب يعتقدونَ تحريم م اذبح لغير الله وتحريم م الميكات؟ لما 
جَاءثْ به أنبياؤهم؛ بخلافٍ بقيّة الكمَّارِ؛ فإنّهم يْبَحُون للأضَْام 
ويتشعلون المكات: 

الشّرْط الثَاني: توقُرُ الاله: فُباحُ الذَّكَاةٌ بَكُلّ محدّد يُْهرُ الم بحَدّه 
سواء كان من الحديد أو الحَجَرِ أو غير ذلك ما عدا السنَّ والظفر؛ فلا 
يَحِلٌ الذَبْحُ بهما؛ لقوله يكي: «ما أَنْهَرَ الدّمَ وذكر اسم الله عليه فَكُلوةُء ليس 
السّنّ والظَمُرَه متفقٌ عليه" . 

قال الإمامٌ ابن القَيّم رحمه اللَّلهُ: (هذا تنبية على عَدَّمٍ التذكية 
بالعظام : إِمّا لنَجَاسَة بعضهاء أو لتنجيسها على مؤمني الجن وتمام 
الحديث: ١و‏ حَدُكم عن ذلك : نا اسن ؛ فعظةٌ»؛ أي : ذلك عظمٌ؛ فلا 


يحل الدَّبْح به وقال :قواحا اللا فمُدِي الحبشة»؛ أَيّْ: فسكيْنُ 
الحبشة ؛ فلا يَحلٌ الدَّبْحُ 1 


الشَّرط الثَّالتُ : قط الحُلقُومٍء وهو مَجَرَى التّمس ء وَقَطمٌ المريءع. 
وهو مَجَرّى العام والشَّرَّابِء وأحَد الوَدْجِيْنِ وهما الوريدَاق: 


قال شيحٌ الإسْلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (ويُقطمٌ المريءٌ والحُلْقُومُ 
الوَدْجَانء والأفوى أنَّ قَطمَّ ثلاثة من الأربعة يُبِيحُء سواءٌ كان فيها 


بوحسم 


410 سنو اضل قو ديك رافع بن خديج: البخاري ».]١57/5[ )١5584(‏ واللفظ 
له؛ ومسلم (0058) [9/ 175]. 
(69© «إعلام الموقعين» .)١57/5(‏ 


ان الملخّص الفقهي (؟) 


الحُلقومٌ أو لم يَكَنْ؛ فإِنَّ قَطمَ الوَدْجَيْنِ أَبْلَعْ من قطع الحُلْقُوم وأبلغ في 
١ 1 )١١(/ 5 :‏ 


والسنة نحرٌ إبل بآنْ يطعَئها بمحدّد في لبها وهي : الوّهدة التي بين 


أَضْلٍ العدْقِ والصَّدْر وذبحٌ غيرها في حَلْقَه . 

- والجكمة في تَخْصِيصٍ الذّكاة : في المَحَلٌ المذكور. ويا لم 
هذه الأشياء :1 لأجل خروج الدّم السَيّال؛ ل هذا المَحَلّ مَجَمَعْ محم 
العروق» وَلأنَّ ذلك أسرحٌ في زُهوقٍ الرُوح» فيكون أَطيب للّحْم 2 


0 060 


على الحيوان» وقد قال النبيٌ كَل : «إذا إذا ذبَحتم ؛ فأحسنُوا الذَّبْحَة) 

وما عجر عَنْ ذَبْحه في المَحَل المَذكور؛ ل التمكن منه ؟ 
كالصَّيْد د والنّعم المُتَوَحْشَة والواقعة في بثر ونحوهاء تكون ذكائه بيجَرْحه في 
2 موضع من بَدَنْهه ويكفي ذلك في ذكاته ؛ لحديث رافع رضي اللَّلهُ عنه 
قال: (ندَّ بعيرٌء فأهوى إليه رجلٌ بسهم ء فحبسهء فقالَ رسولٌ الله يكلل: 
«ما نَدّ عليكم؛ فاصتَعُوا به هكذا». متفق عليه”"» ورُوِيَ ذلك عن على 
ا ل ل ال 

5 ونا اميت هن الخبر اناف اله ة والمَؤْقَودَة وَالمُتَرَدٌيَة 


)١(‏ «الاختيارات» (ص 558)» ط دار العاصمة. 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١988(‏ 

(6) متفق عليه: البخاري (9709/8) [7575/5].» واللفظ له؛ ومسلم (5058) 
[4/17؟١].‏ وهو طرف من حديث رافع السابق. 

(4) ذكرها عنهم البخاري في صحيحه تعليقًا [9/ 7/49]» وذكر الحافظ في الفتح من 
وصلها من الأئمة. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة د 


- 


والتّطيحة وما أَكَلَ السَيْمُء إذا أَذْركَتْ وفيها حياةٌ مستقرَّةٌ فذَكُيتْ؛ حَلَْتْ؛ 
لقوله تعالى: #حرَمَء مت عَِك1 الت 4 [المائدة/ "] إلى قوله : # وَالْمَنْحَيْقَةٌ 
وَالْموقُودَة وَالْمتردِية قرع يَمَآ أكَلَ سج إلَامَا ّدم 4 [المائدة/ ]؟ أَيْ : 
إلا ما أدركتم وفيه حياةً» فذْكّيثُموه؛ فليسَ بمحرّم . 

ا هي الني القت على عنقها حبالٌ ونحؤه فختقها. 
الشراه: أده لش درك سي ادر نتن ٠‏ هي[ الل اتن سر 
شيءِ 0 والي هي التي نَطحَها حيوانٌ آخَرُ برأسه. وما أَكلَ 
الْسَّع ؛ أي : افترسّه الدَّثْ ونحؤه. 

وقال شيخ الإشلام ابن تيميةً رحمه اللَلهُ في الذَّكَاة المجزيّة في هذه 
الأنواع : (مَتَى ذَبَمَه فخرّج الدَمُ الأحمرٌ الذي ,يخرح من المذكئ في 
العَادةء ليس هو دم الميتة؛ فإنّه يحل أكُلّ ولو مع عدم تحرّكه بيد 


وجل أو طرّف عين أو مَضْع 52 ونحو ذلك في لضع . .)200 
اذه 
الشوط الوَام ".أن اقول الذانث اعبد سرعة يده اليه # رسع اللي 
سات ال د ل ا ال ا 


وله تسالى: « :ا بأصكفا يك 1 باو 21 لل عير تلم يد 4 
[الأنعام/ .]١ 7١‏ 

قال الإمامٌ ابن القيّم: (ولا رَيْبَ أَنَّ ذكْرَ اسم الله على الذَّبيحَة 
يطيبها ويطرد الشّيِطانَ عن الذابح والمَذبُوح, فإذا حل به ؟ لابن الشيطانٌ 
الذابح والمذبوح. أثّر يما في الحيّوان» وكان ينه إذا دبَحَ سكن » فدّلت 


3عغ2 «الاختيارات») وص 4/554 ط دار العاصمة. 


4ه الملخّص الفقهي (؟) 
الآية على أَنَّ الذَّييحَة لا تَحلٌ إذا لم يُذْكّر اسم اللّنهِ عليهاء وإنْ كان 
الذَّابِحُ مُسْلِمًا. . .)”"2» انتهى 

ويْسَنٌ مع التسمية التكبيرٌ. 

د وللذّكَاة آدابٌ: 

حب فيكو أن يَذْبَحَ بآلة كاله ؛ لقوله كك : «ولْيحدٌ أحذّكم شفرته. 
ولْبُرِح ذبيحته»" . 

ويكْرَهُ أن يُحِدَّهَا والحيوانٌ يُبْصِرُه؛ٍ لأنَّ رسول الله يكل «أ 
تُحَدّ الشمَارُ وأنْ توارى عن البَهَائِمِ»: رواه أحمة”". 

5 ويكرّهٌ أنْ يوجّه الحيوانَ إلى غير القبلة . 

ويكرَة أن يكسر عنقه أو يسلحّه قَبْلَ أن ييذة. 

# والحْنَهُ تَحْرُ الإبلٍ قائمةٌ معقولة يدها اليُسرى» ودَبْحْ م البقرٍ والغتّم 
تكن مان جايها ادر واللَّلهُ أعْلَمُ . 


لالالا 


رَّ 5 


.]56٠ /[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


في ا ا ٠‏ ].؛ وابن ماجه (7/إ١1")‏ [/ 665]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَّيْد : لعاف 


باب 
في أحْكام الصَّيْد 
* الصَّيْدٌ مَصْدَرُ صَادَ يَصِيدٌ صَيْدَاء وهو: اقتناص حيّوان خلال 


متوحّش يما غيرٍ مقدور عليه ويُطَلّقٌ على المّصيدء فيقال العيوار: 
صَيْدٌ ؛ تسمية للمفعول باسم المصدر. 

# وحُكُم الاصْطيّاد : أنه إذا كان لحَاجَة الإنسان؛ فهو جائرٌ من غير 
كراهة» وأا إذا كان للّهو واللّعِبٍ لا لأجل الحَاجَّة؛ فهو مكروة؛ وإن 
و نَبَ عليه ظُلْمٌ للئّاس بالاعتداء على رُروعِهم وأموالهم ؛ فهو حرامٌ. 

# الدَّليلُ على جوازه في غير الحَالة الأخيرة : 

الول 0 وَإِدا كلم مامطاموأ» | [ العافت ؟ ]ء وقزلة سان : 
« وَمَاعَلّمَثُم يَمَ) الجوارح مين عون + يَاعكَك لَه كوأ يآ أمَسَكن علي وأذدروأ نم 
أسَّهِ» [المائدة/ 4]. 

وقال النبييٌ يلِ: «إذا أَرْسَلْتَ كلبكَ المعلّم. وذكرت اسم اللَّله 
عليه ؛ فكُلْ» متفق عليه" . 


)01 متفق عليه من حديث عدي بن حاتم: البخاري (5185) [55/9/]؟ ومسلم 
(7/[)59569/ ه76 ]. 


1ه الملخّص الفقهي (؟) 

#* والصَّيّْدٌ بعد إصايّته وإمساكه له حالتان : 

الحَالة الأولى : أنْ مُدْرَكَ وهو حي يا مستقرّة ؛ فهذا لا بَدَّ من 
ذكاته الذَّكَاةَ الشَّرْعِيْةَ ‏ التي سبق بيانها ‏ ولا يحل بالاصُطيّاد. 

الحَالَةٌ النَّانِيَةُ: أَنْ يدْرَكَ مقتولاً بالاصْطيّادء أو حَيّا حياةً غير 
مستقرة؛ ففي هذه الحالة يكونٌ حَلالاً إذا توفت فيه شروط : 

الشَّرْط الأَوَلُ: أَنْ يكونَ الصائدٌُ من أَمْلٍ الذَّكَاة؛ أَيْ: ممَنْ تَحِلٌ 
َبِيحيُه ؛ لأنَّ الصَائِدَ بمنزلة المذكّي» ترط فيه الأَهْليّة؛ بِأَنْ يكونَ عَاقااً 
مُسْلمًا أو كتابيًا؛ فلا يحل ما صاده مجنونٌ أو سكران؛ لعَدَم العَقَليّةء ولا 
ااا تحرم أراواتة ولعر وا سات كنار اما حون نمم 

الشَّررط الثاني : الآله» وهي نَوْعَانَ : 

الآَوَلُ [.ممحدة تقرط فيه .ما شط في آلة الذّبْح؛ بأَنْ يُنْهرَ الدّمّ 
ويكونّ غير سن وظفْرء وأَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ بحَدَّهِ لا بتقّلهء فإذا كانت الال 
التي قَبَلَ بها الصيدٌ غير محدّدّة؛ كالحصّاة والعّصًا والَمّ والشّبَكّة وقطع 
العدد؛ نه لا يحل ما قُِلَ به من الصَيدِ؛ إل الختاض الدى تطلى ين 
البنادق اليوم . فيجلٌ ما قِلَّ به من الصَّيْدِ؛ لذن افيه قرة الدّفع التي تُخْرِقٌ 
ونور الدّمَ كالمحدّدٍ وأشد. 

الثاني : الجَارِحَةُ من الكلاب والطَّورٍ التي يُصَادٌ يهاء اده 
من الصيد إِنْ كانث معلّمة: سواءٌ كانث مما يصِيدٌ بنابه كالكَلْبٍ أو , 
كالطَيْر ؛ لقوله تعالى : « وَمَاعَلّمسّم يَنّ الجوارح مين مل 00 

ما أمسَك عَيك وأ ذو سم أ َك ليو [المائدة/ 5 ومعنى قوله: # تعَلمو 

ع َه [المائدة/ 4]؛ أي : تُوَدْبوتَهُنَ آداب أَخْذ الصَّيْد من 0 


8 0“ 0 
0 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَّيْد ه14 
علَّمَكُمُ اللَّفُ وتعليمٌ الجارح : أنه إذا أَرْسَلَه؛ِ استرسّلَء وإذا أشلاه؛ 
اللستتليع» :وإذا اعد اليد » أمسكة على ,ضاسة حم يكن البدهدوله 


0 


الشَّرْط الثَّالتُ: أَنْ يُرْسِلَ الآلة قاصدًا للصَّيْد؛ لقو ول: «إذا 
أَدْسَلَتَ كلبك المعلّم؛ وذكرت اسم م الله عليه ؛ فكلٌ). متفق عليه فل 
البحديث: على أن إرسالَ الجارحة بمنزلة الدَّيْ 2ط له القَصّدٌء فلو 
سَقَطْتٍ الآلهٌ من يده فقتلث صَيْدَاءِ لم يَحلَّ؛ لعدم القَضْدٍ منهء وكذا 
اواابخردل الكلبٌ بنفسه » فقتل صَيْدا؛ لم يحل ؛ لعدم إرسال صاحبه له 
00 قصْده ومَنْ رمى صَيّْدَاء نأصاقة غيره ؛ بأنْ قتلّ جماعة من الصَّيْد؛ٍ 

0 الوَابعُ : التسميةٌ عندَ 0 0 أو الجَارحَة؛ بأَنْ يقولَ: 
ب اللنهة لشوكه تغنالى # ولا لَ يو نر أَمَّهُ علد » 
[الأنعام/ ١؟١]»‏ وقوله تعالى: تاج لس عمق وك مكدع 
[المائدة/ 4]ء وقال النِمٌ طلِةِ: : «إذا ا رَسَلتَ كلبّك المعلَّم وذكرت 
اسم اللّله عليه؛ فكُلُ». متفقٌ عليه. 

فإِنْ ترك التسمية؛ لم يحل الصَّيْدُ؛ لمفهوم الآية وَالأَحَادِيث 

ويْسَنٌّ أَنْ يقولٌ مع التسمية: اللّلهُ أكبدُ؛ كما يقال ذلك في الذَّكَاة؛ 
لأنَّ النبيّ كك كانَ إذا دَبَحَ؛؟ يقولُ: «بسم اللَّلهء واللّلهُ أكبوو90" . 


)١(‏ كما في حديث أنس المتفق عليه: البخاري (086568) [١١/9؟]؛‏ ومسلم 
(مك١ءه)[/ا/١؟ ١‏ ]. 


3ه الملخّص الفقهي (؟) 
© تنبيهان : 
التنبية الأَوَلُ: هناك حالاتٌ يحرّم فيها الصَّيْد : 


ت ابحزم على التدرم كل سيار أو اصطيّادُه والإعانة على 
صيده بدلالة 0 إشارة أوغير ذلك؟ لقوله تغالى: ايب أ لذن امَثوا اكوا 


ليد وأ أ [المائدة/ 96]. 

ويحرُمٌ عليه الكل مما صَّاده أو كان له تأثير فى ماده أو ؛ضيد 
بق أجلة» القولة الى ون ع صَيَه ار نا مشرسها ام 
له ار 45 
عنهما؛ قال : يي إن هذا البل حوَمُهُ الله 
يوم 010 السَّمَاوات والأرض» فهو حرا بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
لا بُعضد شوكه. ولا ينفّر صيده» ولا يُختلى خلاه. . .»237 الحديث 

التنبية لاني : يحرّم اقتناءً الكلبٍ لغير ما رَخَصٌ فيه الرٌسولٌ يك 
وهو الل ثلاثة أمور: إما لصيّد» |والجران: ماشية » أو لحراسة رع ؛ قال 
النبيٌ صَكهة: من اتخد كَلْئَا؛ إلا كَلْبَ ماشية شية أو صَيْدٍ أو رع ؛ انتقصّ من 
أجره كلّ يوم قِيرَاط» ا 


)*589( جزاء الصيد ١٠؛ ومسلم‎ ]5١/5[ )14875( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
الحج ؟8.‎ ]١77/[ 

(0) متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري (5*77؟) [8/65] الحرث ”7؛ ومسلم 
(/طا١٠٠غ#)[ه/5:85].‏ ' 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَّيْد 1ه 

وبعض النّاس لا يُبَالي بهذا الوَعِيدء فيقتني الكَلْبَ لغير هذه 
الأغْراضٍ الثلاثة التي رخص فيها الرسول بل لأَجْل المفاحرة وتقليد 
الكمّاره ولا يُبَالي بِنْقْصَان الأجر الذي يترتّبُ على ذلك. لكن لو كان 
يُنْقَصُ في دنياه شيءٌ؛ لما صَبَّرَ عليه؛ فلا حول ولا قرَّةَ إلا باللّله. 

قود أيه النِي كله أنه: «لا يدخل الملائكة بيئًا فيه كلتٌ ولا 
صورة""". فليتَي المسلمٌ ربّهء ولا يظلمْ نفسّه بإيقاعها في الإثم وحِرْمَانِها 
من الأَجْر. واللَّلهُ المستعانٌ. ْ 


لا لا لا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي طلحة: البخاري (7776) [78/7"]؛ ومسلم 
(41:ه) [/ا/ .]5٠١‏ : 


كتاب الآيمان والتّذور: باب في أحكام الأيمان اليكل 
السستح الل ا ااا ا 0 


* الأَيْمَانُ جممٌ يمين» واليمينٌ: توكيدُ الحكم بذكرٍ معظّم عل 
وجه مخصوص . اساي ذلك أخذًا من اليد اليُمْنى؛ ؛ لأنَّ الحالفَ يعطي 
يميه ويضربُ على يمين صاحبه؛ كما في العَهَدِ والمُعَاقَدَة. 

# واليمِينٌ التي تجبٌ بها الكمّارة هي اليمينُ التي يُحْلَّفُ فيها 
باسم الله أو بصفة من صفاته؛ كأَنْ يقولَ: واللّله : أو «ووضة اللنه أر.: 
وعظمته وكبريائه وجلاله وعزّته ورحمته: أو : وعهده. أو : وإرادته» أو: 
بالقراةة أيه بالمصحف . 

* والحَلفٌ بغير الله تعالى محرّمٌء وهو شرّكٌ؛ لقوله كَكِ: « 
كان حالقًا ؛ فليحلف باللّله أو لِيَصْمُتْ). متفقٌ عليه2"0» وقال كَلِلِ: « 
حَلَْفَ بغير اللّله؛ فقد كَمَرَ أو أَشركً»2"0. وقال يكلِ: «مَنْ حَلَفَ بالآمَا 


فليس متاك رواه أبو و 


١غ‎ 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري )5١1١8(‏ [١١/575]ء»‏ واللفظ له؛ 
ومسلم (*"7؟5) [زك/رف١1].‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (581:”) [7/ ]"7/١‏ الأيمان ه؛ والترمذي 
1١١ /5[ )169(‏ ] التذور 5» واللفظ له. 

(9) أخرجه أبو داود من حديث بريدة (787”) [/ 1/] الأيمان 5 . 


”.+ع الملخّص الفقهي (؟) 
فدلَّتْ هذه الأحاديث على تحريم الحخلف بغير اللّله وأنه شرك 
كان يفول والنبيّ. وحياتك» والأمانة» والكغبة . :وها أشية ذللك 


قال ابن عبد البرّ: (وهذا أ مر مُجَمَعْ عليه) . 
وقال الشيخ تي الدَّينِ ابن تيمية : (يحرمٌ الحَلفٌ بغير الله وهو ظاهر 
المذهب» وعن ابن مسعود وغيره : لآنْ أخلفت باللّله كاذيًا أحتٌ إليّ من 
أن أحلفت بغيره صادقًا)" . 
وقال الشيخ موجّهًا كلام ابن مسعودٍ هذا : (لأنَّ حَسَنَةَ التوحيد أَعظمٌ 
من حسنة الصَدّقٍ. وضيلة الكذب أسهلٌ من سيئة 1 انتهى . 
ويُشْترَط لوجوب الكمّارة إذا حَلَفَ باللّه ثم نقض اليمينَ ثلا ئ 


8 
1 
الشرْط الأول ؟ أن كرة ابسن سند أن رسد انالك عنتها 


قال اللَّهُ تعالى: # لا يوَاخِدةُ أنه يمو > أيَمد َك ولككن بوذكم 
ع عَتَّدمهالسن» [المائدة/ 84]» فدلت الايةٌ على أنَّ الكَقَارة لا تجبٌ 0 في 
0 المتعقدة: 

كرون الع إلا في المستقبَّلٍ من الزّمان دون الماضي؛ لعدم 
إمكان البرٌ والحنث فيه » لكن إذا ا على أمر ماض كاذيًا متعمّدًا ؛ فهي 


)١(‏ أخرجه موقوفا وهو المعروف: عبد الرزاق )١6979(‏ [454/4] الأيمان. 
وأخرجه أبو نعيم مرفوعًا في «الحلية» [/7517//1]. 
() «الاختيارات الفقهية» [ص ”57 ]» ط دار العاصمة. 


كتاب الآيمان والتُّذور: باب في أحكام الأيمان *5 
البِمينٌ الشيوسة 4 لأنها تعمشه"في الاثم قم في الثازه ولا كثارة فيها؟ 
لأنّها أَعظمٌ من أَنْ تكمّرَء وه يمن الكتائر» 

وإذا تلفّظ باليمين بدون قَصّدٍ لهاء كما لو قالَ: لا واللَلهء ول 
واللّنى وهو لا يقصد اليمينَ» وإنما جَرى على لسانه هذا اللفظ بدون 
قصد؛ فهو لغوّء لا كمّارةَ فيه؛ لقوله تعالى : « لا بوذكم هيالو يه 
يمني 4 [المائدة/ 84]» وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن اللّْوِ 
قش اليمين» قال: «هو كلام الرجل في بيته : كلا والذّله وبلى واللّلهى 
زواة انو داو305) 

وكذا لو حَلَفَ عن قصد يظنٌ صِدْقٌ نفسه فبان بخلافه. 

قال شيخ الإِسْلام ابنُ تيمية: (وكذا لو عَقَدَها على زمن مستقبّلٍ» 
ظانًا صذقه فلم يكنْء ملشظن قي يل لمتشم ل 0 
انتهى . 

رم النَِّي: أَنْ يحلف مُخْتَارَاء فإنْ حَلَفَ مُكْرَمًاء لم تنعقذ 

يميه ؛ لقوله وكة: ا أبن الخطأ والتّسيانٌ وما استُكرهوا عليه" 
ندل على أَنَّ المكرّه على التلف معفق عته . 


)١(‏ أخرجه أبو داود مرفوعًا (84؟") [/ ”لا"] الأيمان 7. ورواه البخاري موقوقا 
عليها (؟١551)‏ [448/48"] التفسير سورة ه» وهو المشهور كما أشار إلى ذلك 
أبو داود. 

() «فتاوى شيخ الإسلام» (ه؟/:71"). 

(9) أخرجه ابن. ماجه بنحوه من حديث ابن عباس )٠١48(‏ [017/751] الطلاق 5١؛‏ 
والدارقطني (4705) [44/5] الوكالة. 


6.4 الملخّص الفقهي (؟) 

الشّرط الثَّالتُ : أنْ يحنت فيها؛ أن يفعلٌ ما حلفت على تركهء 3 
يتركَ ما حَلفَ على فعلهء مُخْتَارًا ذاكرًا ليمينه» فإذا حَنَتَ ناسيًا ليمينه 
أو مكرّمًا؛ فلا كمّارة عليه؛ لأنّه لا إثمَ عليه؛ لقوله بكلِ: «عُفِيَ لأمني عن 
الخطأ والنسيانٍ وما استكرهوا عليه»” . 


#اكوإن انض كن يريت كا :لو قال: واللَّله لأفعلّنَ كذا إِنْ شاءً 
الله لم يحنّتْ في يمينه إذا نقضّها؛ بشرط أَنْ يقصدّ الاستثناء متصلاً 
باليمين لفظا أو حُكمًا؛ لقوله َك : «مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شاءً اللَّهُه لم 


يَحْتَ3ْق روآه أحمد و 


فإن لم يقصد الاستثناءء بل قِصَّدَ بقوله: (إِنْ شاءً اللَّلهُ) مجرّد التبرك 
بهذا اللفظء لا التعليق» أو لم يقل: إِنْ شاءً اللَّهُ؛ِ إلا بعد مُضيٌّ وقت 
انتهاء التلظ باليمين؛ من غير حُذْرِ؛ لم ينمه هذا الاستثناءً. زقلا يققة 
الاستثناء» إن لم يده إلا بعد الفراغ من اليمين» خين: لوقأل الهبيعي 
العنا ريق اقل #دزن قواء اللس دنه . فقال شيحٌ الإسلام: ٠‏ 
الصوات». 

* وتَفْض اليمين تارة يكونٌ واجبّاء وتارةً يكونٌ محرّمّاء وتارة يكون 
مباحًا . 


)01( أخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي ذر )3١47(‏ [7/ 01] الطلاق 15. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (80174) [094/1"]؛ والترمذي )١575(‏ 
[4/١؟؛؛‏ والنسائي (7855) [8/5"]. وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «فله ثنياه» 
.]04"/516)51١5(‏ وأخرج نحوه أبو داود من حديث ابن عمر (8751) 
[1/9/ا7؟]. 


كتاب الآيمان والتُّذور: باب في أحكام الآيمان 66 
| _ الل سس سبع ببس ببإبإبإِبيبِبِيِيييبييبي سس يي ييه يي يبيج سيج 

تف لقف "اللسيون | لالخلقت ان نت اهتعب )كما الوخلت لا 
ا م 3 / ا 1 
يصل رحمه. أو حَلفَ على فعل محرّم؛ كما لو حلف ليُشرَبن خمْرًا؛ فهنا 
بعك ليه أن يتفض يميته:ويكفر عتها : 


وقد يَحُرُمُ نَفْض اليمين؛ كما لو حَلفَ على ترك محرّم أو فعْلٍ 
واجب؟؛ فانّه يجبٌ عليه الوفاء باليمين» اهدو اندها 

ويُباح نقض اليمين» فيما إذا حَلفَ على فعلٍ مباح أو على تركه . 

قال النبِيئٌ ككئةِ: «ما حَلَقْتُ على يمين» فرأيتٌ غيرّها خيرًا منها؛ إلا 
أتيثُ الذي هو خيث وكقَّرتٌ عن يمينى”2: وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
«مَنْ حَلَفَ على يمين» فرأى غيرَها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خيرٌء 
وب ليكمّرْ عن يمينه»”" . 

* ومَنْ حَرّمَ على نفسه شيئا مُبَاحَا سوى زوجته كالطعام والشرّاب 
واللّّاس؛ كما لو قالَ: ما أَحَلَّ اللّْهُ عليَ حرامٌ أو قالَ: هذا الطعَامٌ حرام 
عليّ؛ فإنَّه لا يحرم عليه؛ فلّه تناوله. ويكون عليه كمَّارَة يمين؟ لقوله 

1- ركوت 2 ع إل رع عد 224 مهو 26 مع السام كيم سك 
تعالى: #يأمها الى لِمَ نحم مآ أل أَلَهُ لك بَبتى مَرْسَاتَ أزوئيك . . . 4 
[التحريم/ ]١‏ إلى قولِه تعالّى: اعد وَيسَ أله لكر يه يكم » 
[التحريم/ "]؛ أي : التكفيرٌ عن تحريم الخلال. 


.١ أخرجه بهذا اللفظ البخاري من حديث عائشة (5371) [59/11؟1] الأيمان‎ )١( 
؛]570/1١1[‎ )55377( وهو بنحوه متفق عليه من حديث أبي موسى: البخاري‎ 
.]١١١/5[)51575( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (4759) .]1١١09//1[‏ 


6 الملخّص الفقهي (9؟) ‏ 
00 


د 5 لو حرم زوجته ؛ إن ذلك ” بوكو يعتبْرٌ ظهارًاء تجبٌ فيه كفارَة 
الظهار» لم من 
الإشلام؛ كما لو قال هو يهودق أو تشراية إل نعل كنا ركنا أذ 
الصحيحين أَنَّ النبي يل قال : 00 كاذيًا متعمّدًا؛ 
فهو كما قال:(١ك‏ وفى رواية الإمام لحمل «مَنْ قال: إنه بريء من 
الإسْلام: فإِنْ كان كاذبًا؛ فهو كما قالء. وإِنْ كانَ صادمًا؛ لم يَعْدْ إلى 
الإسْلام سَالمًاه' . 


تشأل الله العافة من مفالة الكووة يؤتجاله أن سسدة أنؤالنا وافعالنا 


200 5 م هس و 
5" 
ونياتنا؛ إنه قريب مجيبٌ . 


لالالا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك: البخاري (1757) [7/ 188]؛ ومسلم 
لحري لم0 

(؟) أخرجه من حديث بريدة: أحمد (905؟؟) [ه/هه"]؛ وأبو داود (7*784) 
[*/ ”لا ]؛ وابن ماجه (١0؟5[)5/١551]‏ الكفارات ". 


كتاب الأيمان والنّذور: باب فى كقّارة اليمين /ا 5 


1 له 


* من رَحْمة الله بعباده أَنْ شرع لهم الكمّارة التي بها تَحِلَّةَ اليمين. 
2 ع مس جر كس سح 
قال الله تعالى : # فَدَ فض الله لك محل أيَميك» [التحريم/ ؟]. 
وفى الصحيحين عن النبي كِ؛ قالَ: «إذا حَلْفْتَ على يمين» 
فرأيتَ غيرّها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خيث. وكمَّرْ عن يمينكٌ». 
٠ 2 َّ‏ اه ابه ٠. 2 ٠‏ .شير اه 
وكفارة اليمين فيها تخييرٌ وفيها ترتيبٌ» فيخيّرٌ مَن لزمته بين : 
إطعام عشرة مساكينَ لكلّ مسكين نصفٌ ضاع من الطعّام» أو كسوة عَشْرَةِ 
مساكينَ لكل واحد منهم ثوبٌ يجزئه في صّلاته؛ أو عتق رقبة مؤمئّة سليمة 
من العيوب» فمَنْ لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة المذكورة؛ صَامَ ثلاثة أيّام . 
فتبيّنَ بهذا التفصيل أنْ كفارة اليمين تجمّعٌ تخييرًا وترتيبًا؛ تخييرًا بينَ 
الإطعّام والكسوة والعِنْق وترتيبها بين ذلك وبين الصّيّام . 
و دي .2 0 5 1 . سس 2 ل رع مر 2200 
#* والدليل على هذا قول اللله تعالى: #فكقدرته: إطمام عشرة 
آذك اس كعمس لاغر» م 2 اماعررس 2 22 سيره لاسر ساس سا 
كين مِنّ أوسط ما تَطْعِمُونَ أهل بكم أو كسوتهم أوْ تحير ركبَةٍ فَمن لم يحَدٍ فصِيَامْ 
تَلْحَةَ ام * [المائدة/ 89]. 


ومعنى الآية الككريمة إِجْمَالاً: أَنَّ كفارة ما عقَّدتُمْ من الأيمان إذا 
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حَتَنتُمْ فيها : #إظمام عشرة مساكين من أوسط مَاتطهمو تظهِمُونَ هلك * [المائدة/ )] 
أ : من خير وأمئل فوت عيالكم ( أو وز م [المائدة/ 4 مما يَصِحٌ أن 
يصلى فيه أو عدن رقية»:واشترط التجبهو” كرتها مؤمنة وقد .يذ سبحانه 
وتعالى ِالأسْهَلٍ فالأَسْهَلٍ؛ فأيّ هذه الخصال فعل ؛ أجرأ الما . 

واشترط الجمهورٌ في صِيّامٍ ثلاثة ئة الأيام أن تكونّ متتابعة؛ لقراءة 


ع 


عبد اللَّلهِ ابن مسعود رضي اللَّلهُ عنه : (فصيَام 5 يام متتابقات) . 


* وهنا يغلّط كثية من العوام فيظنون نهم مخيّرون بِينَ الصّيام 
وبين بَقيّةَ خصّال الكَقارَة فيصومون» مع قندرتهم على الإطعَامٍ 
أو الكسْوّةء والصَّيامُ في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرىءٌ ذمَتّهم من كفَارة 
اليمين ؛ ؛ لأنّه لا يجزىء إلا عند العَجُز عن الإطعام أو الكسْوّة أو العنْق؛ 
فيجبٌ التنيّهُ والتنبيه لمثل هذا الأمر. 

و تقديم الكَفَّارَِ على الحنْث» ويجورٌ تأخيرُها عنهء فإِنْ 

قدّمَها؛ كانث محَلَّلَة لليمين» ا له. 

والدليلٌ على ذُلكٌ ما ثبتَ في الصحيحين عن النبيٌ كل أنه قال: 
لإذا حلفتَ على يمين» فرأيتَ غيرّها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خيرٌء وكفَرْ 
عن يمينك270, دل هذا الحديثُ على جوازٍ تأخير الكَمَارَة عن الحنث» 
ولأبي داود: «فَكَفّرْ عن يمينكَ» ثم ائت الذي هو خيك"؛ فدلٌ هذا 


ومسلم (/575681) .]١١18/5[‏ 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة (7”717/4) [7/ 74]. 


وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة (1875) .]١١1//5[‏ 


كتاب الآيمان والتُّذور: باب في كمّارة اليمين 4 
الحديثٌ على جواز تقديم الكقّارة على الحنث» فدلّت الأحاديثُ على 
جوازٍ التقديم والتأخير. ْ 

# ومن اسن ومن حقّ الأخ على أيه المسلم إبرارٌ قسمه إذا أَقسَمَه 
عليه؛ فعن البراء بن عازب رضي اللَّهُ عنه قال: «أمرّنا رسولٌ اللّاه بك 
بسبع . . . أمرنا بعيادة المريض» وان الججنازة» وتشميتٍ العاطس» 
وإبرار القَّسَم أو المُقْسِمء وتَضْرٍ المَظلُوم وإجابة التذاعيهبوإنماء 


2 


السّلام»0" . 

* وَإِنْ كيّرَ الأيمانَ قبْنَ التكفيرٍ على فَغْلٍ واحدء موجبُّها واحدٌ» ثم 
حَنتٌ فيها؛ فعلّيه كفارة واحدة. 

عدوكذا لو حلت :يمينا واحدة على عدّة أشياة كنا لو فال واللنه 
لا آكلُ ولا أشربُ ولا ألبنُء ثم حَنتَ في أَحَدِ من هذه الأشياء؛ فعليه 
كفازة واخيدنة: واتهلت البقية؛ لآنها يمي واحذة . 

أما إذا حَلَفَ عدّة أيمان على عِدَّةَ أفعال ثم حَنتٌ فيها؛ فعلّيه 

قال شيخٌ الإِسلآم ابنُ تيمية رحمه اللّله: لقن وز ايجاناقيل 
التكفير؛ فرواياتٌ» كالنيوات ول السيعية ب : إِنْ كانت على فعل؛ 
ار وإلاّ؛ فكقّاراتٌ)2" » انتهى . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري زوم[ ) زمره ١ل]ء‏ ومسلم (065) [7/ 768617] والسياق 
له. 

(؟) «الاختيارات» [ص 474]» ط دار العاصمة؛ و «فتاوى شيخ الإسلام) 
19/7١‏ ). 
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* وإِنْ حَلَّفَ لا يفعلٌ شيئًاء ففعلّه ناسيًا أو مُكْرَهًَا أو جاهلاً أن 
المحلوفٌ عليه؛ لم يَحْنَتْء ولم تجب عليه كفَارة؛ لقوله تعالى: «رَبَّالَا 
مُوَاحِذْمَآ إن مين أَوْ لمانا 4 [البقرة/ 181]: ولأنَّ فعْلَ المكره غير 
منسوب إليهء وقد رَقَمَّ اللََّهُ عن هذه الأَمَّ الخَطأ والنّسيان وما استُكرِهُوا 
عليه . 


وقالَ شيحٌ الإسْلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (إذا حَلَّفَ على إنسان 
قاصدًا إكرامّه؛ لا يَحْنَتُْ مطلقًا؛ إلا إذا كان قاصدًا إلزامّه؛ فإنّه 
ا 00 أنه 
يحلت. .. » انتهى 


يقل «الكلة بعال تعلدنا لكر كفارة التي : « واحقطوا آيت5 » 
[المائدة/ 89]؛ فأمرَ سبحاته بحفظ الأيمان» ناد عَدَمٌ المُسَارّعَة إلى 
اليمين» أو المسارَعّة إلى الحئْث فيهاء أو أنها لا تتركٌ بدون كمّارة» وعلى 
كل 4ف الأنة«الكريمة الأ باحعزام التمين» .وعدم الاشتهاتة بها: 

ومما يجبٌ التنبيةُ عليه أَنَّ بعض الناس إذا حَلَفتَ؛ٍ يحتالٌ على 
محال اليمين» ويظنٌ أنه بهذه الحيلّة يسلَّمُ من تَبِعَة اليمين. 

وقد نبّه الإمامٌ ابنُ القيم رحمه اللَّهُ على ذلك بقوله: (ومن الحيّلٍ 
الباطلة : لو حَلَفَ لا يأكلٌ 1 الرغيفة أولآ سكن في الدار هذه السنقى. 
أو لا يأكلُ هذا الطَعامٌ؛ قالوا: يأكلٌ الرغيفت ويدَعٌ منه لقم واحدةٌ 
ويسكنٌ السنة كلّها إلا يومًا واحدّاء ويأكلٌ الطعامَ كلّه إلا القَدْرَ البسيرٌ منه 


)١(‏ المصدر السابق. 


كتاب الآيمان والتُذور: باب في كمّارة اليمين 51١‏ 
ولو أَنّه لقمة!! وهذه حيلةٌ باطلَةٌ باردةٌ ومتى فَعَلَّ ذْلك؟ فقد أتى بحقيقة 
الحنّث؛ وفعل نَفْسَ ما حَلّفَ عليه ثم يلرّمٌ هذا المتحيّل أَنْ يجوّرٌ 
للمكلّفٍ كلّ ما نهى الشارعٌ عن جملته» فيفعلّه إلا القَدْرَ اليسير منه؛ فإنَ 
البيّ والجدْتَ في الأأيمان نظيرُ الطّاعة والمعصية في الأمْرٍ والنّميء ولذلك 
لا يبرأ إلا بفعل المَحْلُوفٍ عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعًا 
اه ييه ويحنثُ بفعلٍ بعضه كما يعصي بفعل بعضه)”"2, انتهى . 

ومن الناس مَنْ يجلفٌ على عَدَم فعلٍ شيء» ثم يوكلٌ مَنْ يفعله 
بدلاً عنه! وهذا من الحيل التي لا تَبرِىءٌ دَمَتّهِ من تَبِعَة اليمين؛ إلا إذا كان 
قاصِدًا عدم مباشّرة فم الشيء بنفسه؛ فلّه ما نوى . 

وعلى كلّ حال؛ فشْأنُ الأيمان شأنٌ عظيمٌء لا يجوز التساهلٌ به 
ولا الاحتيالٌ للتخلّص من حكمه. 


لالالا 


.)585 /*( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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جد 
في احكام النذر 


و 
. 


* النَّذْرُ لغة: الإيجابُء تقولُ: نذرثٌ كذا: إذا أوجبتّه على 
نفسكٌ . وتعريفه شرعًا: إلزامٌ مكلّفٍ مختار نفسّه شيئًا للّلهِ تعالى. 

* والنذرُ نوعٌ من أنواع العبادة» لا يجورٌ صرفه لغير الله تعالى» 
فَمَنْ نذرَ لغير اللَّلهِ تعالى من قبرٍ أو مَلّك أو نبي أو ولي؛ فقَدْ أشركَ باللّه 
الشركَ الأكبرٌ المخرجّ من المِلَّ؛ لأنّه بذلك قد عَبَدَ غيرَ اللَّلهِ؛ فالذينَ 
يَنْذْرونَ لقبور الأولياءٍ والصالحينَ اليومَ قد أشركوا باللّنه الشركَ الأكبرَ 
والعياذٌ باللّه؛ فعليهم 3 يتوبوا إلى الل ويحدَّرُوا من ذلك» ويُنذروا 
قومهم لعلّهم يحدّرون. 

* وَحُكمُ النذر ابتداءً أنه مكروةٌ» وقد حرّمه طائفة من العلماءِ؛ لما 
روى ابن عمر رضي الذَّلهُ عنهما: أَنَّ النبيّ تلِِ نهَى عن النَذْرِء وقال: (إنَه 
لايد شيئاء وإنَمَا يُستخرج به من البخيل». قال في «المُنْتَقَى؟: «رواة 
الجماعة إلا الترمذيّ»0"©, ولأنَّ الناذرَ يلم نفسّه بشيءٍ لا يلزمُه في أصلٍ 


000( أخر جه البخاري (04 55 [١1١1/م "١‏ ]| ومسلم (*1) [49/5]؛ وأبو داود 
(/41؟") [8/ 85"]؟ والنسائي (١5[)"81/١5؟]؛‏ وابن ماجه(5؟١؟)‏ 
[007/1]. وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة .]١١7/14[ )١8175(‏ 


كتاب الأآيمان والتُذور: باب في أحكام النّذْر 51 


الشرْع, فيُحرِجٌ نفسّه ويثقلها بهذا النّذرء ولأنّه مطلوبٌ من ١‏ لمسلم فغل 

لكنْ إذا نَدَّرَ فعْلَ طاعة؛ وجب عليه الوفاءً ذلك : 

لقوله تعالى: #وَمَآ أَنفَقسّم ين نَمَقَةَ أَوْنَدَرَثُم ين ندر 
ك4 [البقرة/ اا ]. 

وقال الى في وصصف الأبرار : يوون يِأََدْرِ ويحاهونَ ا و 
مستطيرا 4207 [الإنسان/ /]. 

7 ولرو لاوم 
-وقال تعالى: # وَلْمُوفْوأْنذُورَهُمٌ» [الحج/ 19]. 


فليطعة. ومَنْ نذرَ أن بعصي اللله ؛ فلا يعصه2'7. 


وقال الإمام أبن القكم : : (الملترِمُ الطاعة للَّه لا يحرج عن أربغة 
0 إِمّا أن تكونّ بيمين مجرّدة» أو بنذر مجرّدء أو بيمين مؤكّدة بنذرء 
أو بنذر مؤكَدٍ بيمين؛ كقوله: ١‏ © وهم مهد لله كو اكننامن َشيه. 
ده » [التوبة/ ]؟ فعليه أَنَّ يفيَ به وإلاّ دَحَلَ في قوله: # فَأعَقبهُمَ 
ناا في ملُويج * [التوبة/ /ا/ا]» وهو أُولَى بالاروم من أن يقولّ: لله علي 
1 التي ْ 
* وقد ذَكْرَ الفقهاء رحمهم للد انه ل لانعقاد الَّذْرِ أَنْ يكونَ 
الناذرُ بَالِعًا عاقلا مُخْتَارًا؛ لقوله يه : «رذ فع القلم عن ثلاثة : الصغير حتى 


6 
6 
ياك 


دمو 


.78 الأيمان‎ ]/١8/١١[)5595( أخرجه البخاري من حديث عائشة‎ )١( 
.)١517/5؟( (؟) (إعلام الموقعين»‎ 
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لع والمجنون حتى يفيق , ولحرم حتى يستيقظ»7 , فدل الحديثُ على 
نه لا يلرّمٌ النذر من هؤلاء ؛ لرفع القلم عنهم . 

د ويصحٌ رم 0 إذا الزاعبادة. ويلزئه الوفا ب إذ 1 
فى المسجد الحرام فقال له النبيئٌ 1 «أوف بنذ 359 


و 


# والندرُ الصحيحٌ خمسة أقسام : 

أَحَدُها: النَّدْرُ المُطْلَقُ: مثلٌ أنْ يقول: لللوحهلة تدز وام مين 
شيئا؛ فيلزمُه كمّارة يمين» سواءٌ كان مطلّقًا أو معلَّقَا؛ لمَا روى عقبة بن 
عامر رضي اللَّنهُ عنه قال: قال رسولٌ الله كلل: «كمَّارةٌ النَذْر إذا لم يُسَمَّ 
كفارة يمين؛ '"'» رواه ابن ماجه والترمذيٌء وقال: «حسنٌ صحيحٌ 
رو واكنا» لصوف حر وجري كنار لالم نيه ما عله لاه 


عر وجل : 


باك أخر يش و8 0 : إن كان كَذبًاء؛ 

)١(‏ تقدم (ص”197). 

زفق متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري )7٠١*5(‏ [48/4*]؛ ومسلم (1778) 
[5/١؟ ١‏ )]. 

() أخرجه الترمذي )١87(‏ [7/4١٠]؛‏ وابن ماجه (/7171) [0814/7]. وأخرجه 
بدون كلمة «لم يسم': مسلم (5/5[)41779١٠]؛‏ وأبو داود (8*15) 
[*/موة؟]؛ والنسائي (38141) [4/ *7]. 


كتاب الآيمان والتُدذور : باب في أحكام النّذْر 16" 


فعليَ الحج أو العِنْق. . . ونحو ذلك؛ فهذا النذرٌ يخيّرُ بين فعْلٍ ما نذرّه 


أو كمّارَة ك0 لحديث عمرانَ بن حُصينٍ رضي اللَّلهُ عنه قال: سمعت 


رسول الله يل تقول «لانَذْرَ فى غضب» وكفارته كمَّارَةٌ يمين)2). روأه 
دلق 


الثَالتُ: َذْدُ المُباح: كما لو نَذَرَ أَنْ يَلْبَس ثوبه أو يركب دايته. 
وفك بين قله .يق كفاذة يمينٍ إِنْ لم يفعله؛ كالقشم الثاني 0 
شين لاحلاه ايوخيية رحمه لله َه لاشيء عليه في نذرٍ المُباح؛ لما 
روى الإمامٌ البخاري : «بينما النبيئ 86 اك إذا هو برجلٍ قائمء فسألَ 
عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نَذَرَ أَنْ يقوم م ولا يعد ولا يستظلَ ولا يتكلم 
ويصومء فقال: امره؛ فلْيتكلّمْ وليستظلّء ولِيقعُدُ ولتم صومّه0(" . 


الوَابعٌ : نَذْرُ المَعْصِيّة: كنَذْرِ شُرْبٍ الخَمْرٍ وصّوْم يام الحَيْضٍ ويوم 
النّحْرِ؛ٍ فلا يجوزٌ الوفاءٌ بهذا النَذْرِ؛ِ لقول النبيّ 25 : امَنْ نَذَرَ أن 
بعصي الله ؛ فلا يعصة». فدّل هذا الحديث على 1 00 الوفاء بنذر 
المَعْصِيَة؛ لأنَّ المعصيّة لا تُاحُ في حال من الأَحْوَال. 


ا ا 34 5 5 ع 0 0 
ومن دار المعصية : النذرٌ للقبور أو لاهل القبور» وهو شرك اكبر 
كما سبق» ويُكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلمء وهو 
مرويٌ عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن فب 
رَضيّ اللَلهُ عنهم . 
)١(‏ أخرجه من حديث عمران بن حصين : النسائى (57881) [8/4؟]. 
(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس /١١[ )51١54(‏ 5 الا]. 


حليله الملخّص الفقهي (؟) 
وذهب جماعةٌ من أَهلٍ العلم إلى عدم انعقاد نَذْر المعصيةء وان 


لأتلرئه بيه كفارة» وهو .ززاية .عن أجمل ومدهنة حن حنيفة ومالك 
والشافعي» واختاره ص الإسْلام ابنُ تيمية وقال: (ومَنْ أُسرجّ قبرًا 
اوامقيرة أو حا :أو شكر 6 أونَدَرَ لها أو لسْكَاتِه أو المضافين إلى ذُلكَ 
المكان؛ لم يجزء ا ينك ارقايف ختاعة ويُضْرَفُ في المَصّالح ؛ ما 
ل ره 000 لعي 

الحَامِنُ: تَذْرُ الَبَوْر: وهو نَذْرُ الطّاعَة؛ كفِعْلٍ الصَّلاةِ والصّيّام 
والحَجّ ونحوه؛ سواء كان مطلمًا (أي : : غير ملي على حُصُولٍ شرط)؛ كما 
لو قالَ: لله عليّ أن أَصَلَيَ أو أصوم. .. أو معلَقَا على حصول شرط؛ 
كقولة إن :شى :اللي مرف فللّه علي كذاء فإذا وُجِدَ الشَّردط ؛ لزمّه 
الوفاءٌ به؟ لقوله كك : «مَنْ تَذَرَ 1 أنْ يطيعَ اللَّله؛ فلْيطعْة»؛ رواه البخاريخ 9 
ولقوله تعالى: «بُوفت بألندْرٍ4 [الإنسان/ 7]» ولقوله تعالى : فا 


وو ماو 


ندَورَهمٌ » [الحج/ 9 واللَهُ غلم : 
لا لالا 


(؟) تقدم ص١5".‏ 


ب في أخكام القضاء ءِ في الإسلام . 


: م 
7 لو م و سم 2 


* بَابٌ في شروط صِحَّة الدَعْوَى . 
بَابٌ في القسْمَة بَبْنَ الشرَكَاء . 
يَابٌ في بَيَانِ الدَّعَاوَى والبَيّات . 
باب في الشّهّادّات . 
باب في كتاب القَاضِي إلى القَاضِي 
والشّهَادَة عَلَى الشَهَادَة ورجُوع الشهود . 
4 بَابٌ في اليّمين في الدَّعَاوَى 
بَابٌ في خشكا الإفْرَار . 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام حل 


بَابْ 
في أَحْكَام القَضَاءِ في الإسلام 


* قال شيحٌ الإِسْلاّم ابن تيمية رحمه اللّلهُ: (والواجب اتخاذ ولاية 
القضاء دينًا وقربة؛ فإنها من أفضل القربات» وإنما فسد حال الأكثر بطلب 
الرئاسة والمال بها. . .)2©30» انتهى . 

* والأَصْلُ في ذْلكَ الكتابُ والسّنّهُ والِجْمَاءٌ : 

قال اللَّهُ تعالى : ا وَأنِ أَحَكْ ينعم يمَآ أرَلَ آسَّهُ4 [المائدة/ 49]» 
وقال تعالّى: 8 يَدَاوْدُ إِنّا جَعلْتَكَ حَلِيمَهٌ فى الْأرْضٍ كحم بن ألنّاسن بلي »* 
[ص/ ١؟].‏ 

وقد تولآه النبيئٌ كَل بنفسهء ونَصّبَ القّضَاةَ في الأقاليم التي 
دَخَلَتْ تحت الحُكم الإسْلآمِيَء وكذلك خلفاوٌُه من بعده. 

وأجمعٌ المسلمون على نَصْبٍ القَضّاة للمَصْلٍ بِينَ النّآس . 

* والقَضَاءُ في اللّمَ معناه: إِحْكَامُ الشَّيءِ والفراعٌ منه؛ قال تعالى : 
«مَتَصَدهَنَ سبَعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَي4 [فصلت/ »]١7‏ وله معان أخرى . وأَمّا معناه 
اضطلاحًا فهو : تبيينٌ الحكم الشَّرْعِيٌ والإلزامُ به وفَصْلُ الخُصُومات. 


)١(‏ «الاختيارات» [ص »]48٠‏ ط دار العاصمة. 


"١‏ الل 
الات بر د ايك ومن جهة الأثر التي هو مُفْتِء له 
بذلك هو ذو سُلْطان. . .)2"27» انتهى . 


يستقيم بدونه . 

وقال شيحٌ الإسْلام ابن تيمية: (قد أُوجب النبيئٌ كل تأميرَ الواحد 
: 8 8 9 2 (95)اء نلا َّ 
في الاجتماع القليلٍ العارض في السّفر"'. فهو تنبيهٌ على أنواع 
الاجتمّاع. . .)”2 انتهى . 

* ويجبُ على مَنْ يصلّحٌ للقَضاء الدّحُولُ فيه إذا لم يوجّد غيرئف 
وفي ذلك فضل عظيمٌ لمَنْ قويّ عليه؛ وفيه خطرٌ عظيمٌ في حَق مَنْ لم يؤدٌ 
الحى قي 

3 ويجبُ على إمام المسلمينَ أن يعيّنَ الفضَاةَ حسبٌ المصلحة التي 
تدعو إلى ذلك؛ لئلا تضيمٌ الحقوقٌ» ويختارٌ أَفْضَلَ مَنْ يجدُه عِلْمَا وورعًاء 
ومَنْ لم يَعْرِفَ صلاحيّته ؟ سألَ عنه. 

# ويجبٌُ على القّاضي أَنْ يجتهدَ في إقامَة مَة العَدْل بِينَ | لنّاس غاية ما 


.]48١ المصدر السابق [ص‎ )١( 

(؟) كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: (إذا كنتم ثلاثة في سفر قأمروا 
أحدكم. . .» أخرجها أبو داود (5504 و 5504) [8/ 08] الجهاد 41 . 

(*) «الاختيارات» [ص ٠48]؛‏ ط دار العاصمة. 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام 5 
ا لظ اي ل لاا سه 
يمكته ولا يلرّمُه ما يَعْجرُ عنه ويَفْرِضٌ له ولي الأمرِ من بيتٍ المَالِ ما 
يكفيه ؛ حتى يتفرّغ اعنام بالقضاء» وقد فَرّض الخلفاء الراشدونٌ للقضاة 


من بيت المال ما يكفيهم . 

* وصلاحيَّاتٌ القاضي يُرْجَعُ فيها إلى العُرْفٍِ في كلّ زمان بحسبه. 

قال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمه اللْلَهُ: (ما يستفيدّه المتولي 
بالولآية [يعني : من الصّلاحيات] لاحَدَّ له شرعًاء بل يُتَلقَّى من الألفاظ 
والأحوال والعٌّزف)20©؛ لأنَّ كلّ ما لم يحدّدْ شرعًا؛ يُحْمَلْ على العْرْفٍ؛ 
كالحرز والقبْض . 

قَالَ: (وولايةٌ القضاء يَجورُ تبعيضهاء ولا يَجبُ أَنْ يكونَ عالمًا في 
غير ولايته؛ فإنَّ منصب الاجتهاد ينقسمء حتى لو وَلآهُ المواريتٌ؛ 3 
يجب أن يعرف غير الفرائض والوضايا وماشتفلن ذلك » وإن وله عو 
الأنكحة وفتخياء لم يجب أَنْ يعرفٌ إلا ذلك . وعلى هذا؛ إذا قال: 
اقض فيما تعلّمُ؛ كما يقول: أفت فيما تعلّمُ؛ جارّء ويسمّى ما لا يعلمُ 
خارجًا عن ولايته؛ كما نقولُ في الحاكم الذي يَنْزِلُ على كمه الكفارٌ 
وفي الحَكْمَيْن في جَرَاءِ الصَّيْد . 1 ننه 

4 وفي هذا الرَّمَانِ قد انَحَدَتْ وزارةٌ العَذْلِ نظَامًا يسيرُ عليه القَضَاة 


3 


فى ولاياتهم» وتتحدّد به صلاحيّاتهم ؛ فيجبٌ الرجوعٌ إليه» والتقَيدٌ به ؟ 
000 0 9 
لان فى ذلك ضبّطا للامورء وتحديد الصلاحيّات» وهو لا يخالفٌ نضا من 


(؟) «الاختيارات» [ص 588 -585]ء ط دار العاصمة. 


يف3 الملخّص الفقهي (9؟) 


ا 


أَنْ يكونّ مكلّمًا ‏ أي: بالعًا عَاقلاً ؛ لأنَّ غير المكلّف تحت 
ولاية غيره؛ فلا يكونٌ واليّا على غيره. 

01 ذكرًا؛ لقوله بكلِ: «لنْ يُفْلحَ قومٌ ولَّوَا َمرَهم امرأة"©. 

د وأَنْ يكون حرا لأنَّ الُقيق مشغولٌ بحقوق سَيده . 

- وأَنْ يكونَ مُسْلِمَاء لأنَّ الإسْلامَ شرط للعَدَالَة» ولأنَّ المطلوب 
إذلال الكافرء وفي توليته القضاءً رفعةٌ واحترامٌ له 

وأَنْ يكونَّ عَذْلاً؛ فلا تَجورُ توليةٌ الفاسق؛ لقوله تعالّى : « ييا 
ألَذِنَ نَ امنوَأ إن جآءكي قاس ب فصنو 4 [الحجرات/ 5]» وإذا كان لا يُْبَلُ 
خبرٌه؛ فَعَدَمُ قبول كمه من باب أولى . 

- أن يكونّ سَمِيعًا؛ لأنّ الضَمّ لا يسْمَعُ كلام الحَضْمَيْنِ. 


5 
01 


وِأَنْ يكون بَصِيرًا؛ لأنَّ الأَعْمَى لا يعرف المدّعي من المدَّعى 
55 . 1 

وقال شيخ الإِسْلامٍ ابن تيمية: (قياسٌ المَذْمَبٍ تجوز ولايه كما 
نعود شهادثة» إذْ لا يُموِزُه إلا معرفةٌ عَيْنِ الخَصْمِء ولا يحتاج إلى ذلك» 
. بل يقضي على مَوْصُوفٍِ؛ كما قضّى داددٌ بين المَََيْنِ. . ويتوجّةُ أن يصِحَّ 
مطلقاء ويعيف بأعيان الشّهُود والخُصُومٍ كما يعرف بتعاي كلانيم كي 


. 87 المغازي‎ ]١69/4[ )5476( أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام انف 
: : 


١‏ 0 أنه 


06 0 و 


2577 95 يكون متكلمًا تكلنا كن الأعرق لكك 
التق بالحُكمء ولا يهم جميعٌ النّاس إشارته . 

وأَنْ يكون مجتهدّاء ولو في مذهبه الذي يقلّدُ فيه إمامًا من 
الأئمة؛ بِأَنْ يعرفٌ القولٌ راجح فيه من المَرجُوح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وهذه الشروط تمر حَسمَبَ 
الإمكان. وتجبٌ وَلاية الأمئلٍ فالأملء وعلى هذا يَدُنُ كلام أحمدَ وغيره» 
ران الال من القا كور قاين شا وأعدلُ المقلَّدَيْنِ وأعرفهما بالتّقْليد) . 

قال صَاحبٌ كتاب «الفروع»: ( وهر كما قال). 

وقالَ في «الإنصاف» في تولية المقلَّدِ: (وعليه العَمَّلَ من مدَّةٍ 
طويلة» وإلاّ تعطلث أَحْكَامُ الئّاس)”" . 

دكن ]بر الفقياة أن المجتهد هو العالمٌ بالكتاب والسُنَّء ولا ينافي 
اجتهادٌه تقليد غيره أَحيانًا؛ فلا تجدّ أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلّدٌ مَنْ هو 
أعلمُ منه في بعض الأَحْكام7 . ١‏ 


لا لالا 


)١(‏ «الاختيارات» (ص 5)»). ط دار العاصمة. 
(0) «الإنصاف» .)١9/١/١١(‏ 
() «إعلام الموقعين» (0//1. 


15" الملخّص الفقهي فق 


8 
فى آدّاب القاضى 


#* المرادُ بالادّاب هنا: الْأخْلاق التى ينبغى له التخلّق بها. 
قال الإمامٌ لحمدٌ رحمه اللّده : (حسْنٌ الخلى: أن لا تعمت :الا 
وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله : (الحَاكمُ محتاج إلى ثلاثة أشي 
يمع له الحم ! الا بها : : معرفة الأَدلّق والأَسْبَاب» والبيّتات؟ فالادلة 
تعرّفه الحكُمَ الشَرْعِيَ الكليَء والأسبابُ تعره ثبوتّه في هذا المَحَلَّ المعيٍ 
أو انتفاءه عنه» والبيناتث تعراقه طريق الحُكم عند لاع » ومتى أخطأ في 
واحد من هذه العّلاثة ؛ أخطأ في الحُكُم)» انتهى . 


* ويبي للقَاضِي أن يكونّ قَريًا من غَيْرٍ عُثفِ؛ لئلاً يَطمَعّ فيه 
الظَالِمٌ» أن يكونّ لينّا من غير ضَعْفٍ ؛ لئلا يهاه صَاحَبُ الحق. 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه اللَّيهُ: (إنَ الولاية لها رُكنان: 
القَوةٌ وَالأمَابَةُ)١١‏ '» وينبغي للقاضي أن يكونّ حَلِيمًا؛ لئلا يصب من كلام 


الخضمء فيمتعه ذلك من الحكم ؛ فالحلَمُ زيئة العم باه قال 


لق «الاختيارات» [ص 4 ]ء ط دار العاصمة . 


كتاب القضاء : باب في آداب القاضي ش 56 
وضِدهُ الطَينُ والعجلةٌ والجدّة والتسرُعُ وعدم الشَّات. وينبغي له أَنْ يكونّ 
ذا أناة (أي: تؤدة وتأنٌ)؛ لثلا توّدّي عجلته إلى ما لا ينبيغي» وأن يكونانا 
فطّة؛ لثلا يخدّعه بعض الخُصوم وأَنْ يكون عَفِيًا (آأي: كافًا نفسّه عن 
الحَرَام)؛ وأ يكون بَصِيرًا بأحكام مَنْ قبله من القْضَادَء ويكونٌ مجلّسه في 
وَسَّط البلد إذا أمكنّ؛ ليستوي أَْلُ البلد في المْضِيّ إليهء ولا بأسّ بالقضَاء 
في المَسّْجِدء وقد جاءً عن عمرّ وعثمان وعليٌ نهم كانوا يَقَضون في 
المسجد. ويجبُ على القَاضِي أنْ يعدِلَ ب ين الخَصْمَينٍ في لظه ولفظه 
ومجلسه ودخولهما عليه؛ روى أبو داو عن ابن الزييرٍ قال: «قَضَى 
رسولٌ اللّله كل أن الخَصْمَيْنِ يَفْعْدَان يْنَّ يدي الحاكم2؛ 00 
12 

قال الإمامٌ ابن القيم : (نهى عن رَفْع أَحَدِ الخَضْمَينِ عن الْآحَر وعن 
الإقبال عليه؛ وعن مشاورته والقيام له دونَ خصمه؛ لئلا يكونّ ذريعة إلى 
انكسار قَلْبٍ الآحَرِ وضَعْفِه عن القيام بِحُجته وْقلٍ لسَانه بهاء ولا يتدكّد 
للخُصوم ؛ ؛ لما في التكُرٍ لهم من إِضْعَافٍ نفوسهم وكَسْرٍ قلوبهم وإخراس 
ألستتهم عن التكلّم بحُجّجهم)”". 

* ويحرُمٌ على القّاضي أَنْ يسار أحَدَ الخصمين أو يلقَّنَه حجّته أو 
يُضيّفه أو يعلّمه كيف يدَعِي ؛ إلّ أَنْ يتَْكَ ما يلزمُه في الدّعْوَى . 


1 ا َه ل و 17 
# وينبغي للقاضي ان يحضر مجلسه الفقهاء» وان يشاورّهم فيما 


.]١5/5[ أخرجه أبو داود (8/8ه”")‎ )١( 
.)95/5( (؟) «زاد المعاد»‎ 


أطي الملخّص الفقهي (؟) 
يشكل عليه إن اك فإذا انْضْحَّ له الحكمٌ؛ حَكُمَ به وإلا ان تن 


0 0338 6 2 
# ويحرّم على القاضي أن يقضيّ وهو غضبان غضبًا كثيرًا؛ لما في 
الحَديث المتَّمْقِ عليه : ال : ١لا‏ يقضِينَّ حاكم بر بين اثنين وهو 
عقي )لولأا الكفتت: كشك عليه فلنة وذعتةم: وينيعه سن كجال 
المَهُمء و بلي امبعداء ار سن د 
* ويُقاسُ على العَضَبٍ كل ما يُشَرٌ ال جا الجؤْع» 
والعطش المفرطَيْنٍ» وشدَّة الهم أو المَللء أو النُعاس» أو برد مؤلم» 
أو حَرٌ مزعج» أو في حالة احتياس بَوْلِ أو غائط؛ أن :ذلك كله تتفل 
الكُرَ الذي يتوصّلُ به إلى إصّابة الح في الغَالِتِ؛ فهو في معنى العَضَّبٍ . 
* ويحرّمٌ على الحاكم بول رشوَة؛ لحديث ابن عمرّ رضي اللَّلهُ 
عنهما؛ قال: «لَمَنَ رسولٌ اللَّلهِ يك الراشي والمرتّشي»”"» قال الترمذيٌ : 

«هُذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». 

وَالوشْوَةٌ تؤعان : 

أَحَدُهُمَا : : أن يأحدَ من أَحَدِ الحَصْمَيْنِ ليَسْكُمَ له بالبَاطل . 

والثّاني : أن يمتنع من من الحُكم بِالحَقٌ للمُحقٌ حتى يُعْطَيّه الرَشُوَة» 
وهذا من أَعَْم الظُلم. 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي بكرة: البخاري (9188) ]١159/17[‏ الأحكام 1اء 


(؟) أخرجه أبو داود (١٠8ه")‏ [5/١٠]؛‏ وابن ماجه (71) [/941]؛ وأخرجه 


الترمذي )1854٠0(‏ [/777]» من حديث أبي هريرة. 


كتاب القضاء : باب في آداب القاضي فنا 

1 و 1 ع 206 ه . ٠‏ )-” 

ولايته القضاءة يفول الم كله : «هدايا العَمّال غلولٌ؛. رواه ا 
ولأنَّ قَبُولَ الهَديّة ممَنْ لم تَجْرِ عادثه بمُهَاداته ذريعةٌ إلى قَضَاءِ حَاجَته. 

ويك للقاضي تعاطي البَيْع-والشرّاء إلا بوكيلٍ لا يعرف 

خشية المُحَابَاة؛ إن المحاباة ذ في البيع والشراءٍ كالهديّة . 

* ولا يَحْكُمْ القاضي لنفسه ولا لمَنْ لا تُقْبَلُ شهاديّه له كوالده 
وولده وزوجته ولا يَحْكُمُ على عَدُوٌه؛ لقيام التّهُمَة فى هذه الخال 
وق عراضت حم به أو لمَنْ لا تُقْبَلُ شهادتّه له؛ أحالّها إلى 
ل مر أي إلى ذيد بن ثابتٍ» اك رَجُلاً عرَاقبًا إلى 


ْ 


له له؛ 


* وَيُسْتَحَتٌ للقاضي 35 يعدم اف كا التي تَسْتَدْعِي حالة 
أصحابها سرعة التّطر فيها؛ كقضايا المَسَاجِين؛ وقضايا القصّارِ من الأيتام 
والمَجَانِينَء ثم قَضَايا الأؤقاف والوضّايا التي ليس لها ناظ*. 

* ولا يُنْقَض من أَحْكَام القّاضي إلا ما خَالّت الكتابٍ والسْتّق أو 
خَالتَ إجماعًا فَطِْيًاءٍ فما كانَ كذلك؛ وجب نقضّه؛ لمخالمَته الكتات 
والسمنة أن الإجماع . 


وبهذا الاستعراض السّرِيع لاداب القّاضي؛ تتبيّنُ عدالة القَضَاءِ فى 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث أبي حميد الساعدي: (584947) [474/0]» واللفظ 
له؛ والبيهقي ]177/1١[ )3١475(‏ آداب القاضي 2587 بلفظ : «هدايا الأمراء 
غلول». 


118 الملخّص الفقهي (؟) 
الإشلام» وما يكونّ عليه القُضّاة من مستوق رفيع مما تَمْجَرْ كل نم 
الأأرْض عن الإتيان بمثله أو قريب من وَصَدَق الله العظيم : # أفَحَكم 
9 لمر ااام 0 1 [المائدة/ .]65٠‏ 

0 0 قل: # يِدَلُواأ ل ا 0 م 26 رم 


م - رسحة 4 


جَهُمَ يصلوتها ويس الْقَرَارٌ 409 [إبراهيم/ 0 


لا لانا 


كتاب القضاء : باب في طريق الحكم وصفته 581 


ح 
ا دس 3 
اذا حصن الل الماقتى خطكان ‏ اخلشهعا و يديه رقال؟ الكنا 
المدَّعي؟ ١‏ 0 د دي 5 فإذا اذَّعَى ؛ اسن 0 
موقفه حيَالَ هذه ٠‏ الدغرى؟ 


فإنْ أقرَّ بها؛ حَكمَ عليه للمدَّعِي بهذه الدّعغوى. 

9 وإ 2 المدّعى عليه هذه الدَّعُْوى؛ قال القاضي للمدَّعي: ! 
كانت لك بِيّنةٌ فأحضرها. 0 
بهاء فإِنْ أحضر بِيّنة؛ سَمِمَّ القّاضي شهادتها وحَكمَ بها. 

3 ولا يَحْكُمٌ القاضي بِعلْمِه؛ أن ذلك يُقْضي إلى تهمته . 

قال العَلامَة ابنُ المَيّم رحمه الله تعالى : (لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى حُكْمه 
بالباطل» ويقول: حكمتُ بعلمي)”©. 

قال: (وقد ثبتَ عن أبي بكر وعمرٌ وعبدٍ الرحمن بن عوفٍ ومعاوية 
المنعٌ من ذلكء. ولا يعرّفُ لهم في الصحابة د كان لي 


.)85/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


02 سد د د 
الحَكَام صَلواتٌ الله وسلامُه عليه يَعْلَمُ من المنافقينَ ما ب ييخ دماءهم 
وأموالّهم» ويتحمّق ذلك» ولا يحكمٌ فيهم بِعِلْمِه؛ مع 5 عند اللَّله 
وملائكته وعباده من كل تُّهمة) . 

قال: ولْكنْ يجورٌ له (أي: القاضي) الحكمٌ بما تواترٌ عندّه 
وتضافرث به الأخبارٌُ بحيثُ اشتركَ في العِلّم به هو وغيرُه» ويجوزٌ له 
الاعتمادٌ على سماعه بالاستفاضّة؛ لأَنّها من 0 البيّنات» ولا يتطق إلى 
الحاكم تُهمةٌ إذا استند إليها؛ فَحُكْمُه بها حكمٌ بِحُجَةٍ بِحُجَّةَء لا بمجرّد عِلْمه 
الذي لا يشاركه فيه غيرُه)» انتهى . 

* وإِنْ قَال المدّعِي: ما لي بينةٌ؛ أَعْلَّمَهُ القاضي أنَّ له اليمينَ على 
خصمه؛ لما روى مسلمٌ وأبو داوة: أَنَّ رجلين اختصّما إلى النبيّ َل 
حَضْرَمِييٌ وكنْديٌ» فقال الحَضّْرّمي: يا رسول اللّله! إِنَّ هذا غلبني على 
أرض لي» فقال الكنْديُ: هي أرضي وفي يدي وليس لَه فيها حق. فقال 
النبيئٌ يكلِةِ للحَضْرَمِيّ : «ألكَ بِيْنَة؟». قال: لاء قال: «فلك يميئُه)0 . 

قال الإمامٌ ابن اليم : (وهذه قاعدة الشَري يع المستمرّة :أن النهدة 
نما كانث في جانبٍ المدَعَى عليه حيث لم يترجّح المدّعِي بشيء غير 
الدَعْوىء فيكونُ جانبُ المدّعَى عليه أولى باليمين؛ لقوّته بأصلٍ براءة 
الذمّة» فكانَ هو أقوى المتداعيين باستصّحَاب الأَصْلِء فكانت اليمين من 


جهته)”'"". انتهى 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر (85”) .]714٠/١1[‏ وهو في أبي داود 
(045") [/ 54"] الأيمان 7؛ والترمذي )١745(‏ [9/ 5178] الأحكام ١7‏ . 


كتاب القضاء: باب في طريق الحكم وصفته 1 
* فإذا طلبَ المدّعى تحليفَ المدّعى عليه انه القاضى وخلّى 
سييلهة لان الأضل براءة ذمّته . 
ولك ُشترطً لصِحّة يمين المدّعى عليه أَنْ تكونَ على صف جوابه 


ص 3_2 
2 
010 


للمدّعي» أَنْ تكونَ بعد أمرٍ الحاكم له بطلب المدّعي تحليقه؛ لآن البحق 
في اليمين للمدّعِي ؛ فلا تُسْتَوفَى إلا بطلبه. 

# فإِنْ نَكَلَ المدّعى عليه عن اليمين وأبى أَنْ يحلف؛ قُضي عليه 
بالتُكول؛ فإنّهِ لولا صدّق المدّعِي ؛ لدََمَ ره باليمين» فلما 
َكَل عنها؛ كان تُكوله قرينة ظاهرة دالّةَ على صِدْقٍ المدّعِيء فَقدّمِتْ على 
أصول براءة الذّمّة . 

والقضاء بالُكول هو مذهبُ جماعة من أَهْلٍ الغلرة وقد قَضَى به 
عثمان رضي اللَّهُ عنه. وقال جماعةً من أهل العلم: ثُرَدُ اليمينُ على 
المدّعي ولا سيما إذا قويّ جانيّه . 

قَالَ الإمامٌ ابن التي يعني اللنهة (الدى جادت به الشريعة أن النمية 
ُشْرَعٌ من جهة أقوى المتداعِيَيْن ؛ 3 الخصيين ترجّح جائبه؛ جُعِلت 
اليمِين من جهته» وهذا مذهبٌ الجمهور كأَمْلٍ المدينة وفقهاء الحديث 
كأَحْمَدَ والشَّافِعِيّ ومالك وغيرهم). وقال: «كما حَكُمَ به الصَّحَابَةٌ وصوَيه 
اليد وغيرُه)» وقال: (ما هو ببعيد» يدان اعد ردو عات الشَّيْخ)70 . 

وقَالَ أبو عبيدٍ: (رَدُ اليمين له أصلٌ في الكتّاب والشْنّه) . 

كلسي الاسور اده تنب وسبه الل (لبيى الي ان 
الصكَابة: في :الذكول :ره اليمين بمختلف» بل هذا له موضمٌ وهذا له 


.)95/4( «زاد المعاد»‎ )1١( 


ضن الملخّص الفقهي (؟) . 
موضع : : فكل موضيع أمكنّ المدّعِي معرفتّه والعلمٌ به؛ فردً المدعى عليه 
بين فإنه إن خلف أ ستحقٌ» وإِنْ لم يحلف لم يُحْكمْ له بتكول المدَّعَى 
عليه» وهذه مه عَثْمَانَ ؛ بن عَقَانَ)70" , 

قَالَ ابن القيّم : (وهذا الذي اععاز كه هن فق قرام فى ارق 
ورد اليمين)”"'. 

وقَالَ: (إذا كان المدّعى عليه منفردًا بمعرفة الححال» فإذا لم يَحْلِفْ؛ 
تفن عليب وأكا:إذا كان المذعن حو المثثرة؟ رد عليهء فإذا لم يخلف؛ 
لم يُقْضَ له بنكول المدّعى عليه. فهذا التحقيقٌ أحسنٌ ما قِيلَ في التُكول 
ور اليمين)”". انتهى 

* وإذًا حَلَفَ المتكرٌ وخلّى الحاكمٌ سبيله كما سبق» ثم أخضر 
المدَّعِي بين بعدَ ذلكَء فإنَّ كانَ قد سبق منه نفيُها؛ بِأَنْ قالَ: ما لي بينهٌ؛ 
فإنَّها لا تُسْمَعُ بعد ذلك؛ لأنّه مكذّبٌ لها بقوله: ما لي بينةٌ» وإِنْ لم يكن 
نَقَامًاهِ سُمعَثْء وحَكمَ بها القاضي . 

4# ولا تكونُ يمينُ المنكر مزيلةً للحَقٌّ؛ أذ الدقوى لاط 
بالاستخلاف» ويمين م المنكر إِنّما يون تؤيلة مره لا مزيلة للحن 
وكذا لو قالَ: لا ْم لي به ثم وجَتَعاء فإنها 5 تسْمَعٌ ويُحْكمٌ بها ؛ آنه 
ليس بمكدّب لها. والئّلة أعْلَّم. 

نا نا نا 


.]80408 /[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)1"78 ١1177 (؟) «الطرق الحكمية» (ص‎ 


() انظر: حاشية الروض المربع [// ه:ه]. 


كتاب القضاء : باب في شروط صحّة الدّعوى يا 


5 


5 عو 2ه يس 6 
في شرّوط صحة الدعوّى 


* لا تَصِحٌ الدَعُوى إلا محرّرة» فإنْ كانث بِدَيْنِ على ميت مثلاً؛ 
ذكرٌ موته وتَؤعَ الدَيْنِ وقذْرَه وكلّ المعلومات التي بها تتضحٌ الدَّعْوى؛ لآن 
الحُكمَ مرئبٌ عليهاء ولذلك قالَ رسول الذَّله يكهِ: «وإِنّما أقضي عَلَى نَحْو 
ما أُسْمَع20, قَدَلَّ الحديثُ على وجوب تَحْرِيرٍ الدّعْوى؟ ليتييّنَ للحَاكم 
وجة الحكم . 

ولا تَصِحٌ الدَّعوى أيضًا إلا معلومة المدَّعى به؛ فلا تَصحٌ 
بمجهولء بل لا بد أَنْ تكونَ بشيءٍ معلوم؛ لِيتأنّى الإلزام به إذا ثبِتَ؛ إلا 
الدّعْوى بما يَصِح مَجْهُولاً؛ كالوّصيّة بشيءٍ من ماله وعبد من عبيده جَعَلَهُ 
مَهُرَا ونحوهء فتّصِحٌ الدَّعْوى بمثل هذاء وإِنْ كانَ مَجَهُولا . 

ولا بد أَنْ يُصَرّحَ بالدّعُوى؛ فلا يكفي قولّه: لي عندّه كذاء حتى 
يقول: وأنا مطالبُه به ولا بْدَ أَنْ يكونَ المدّعى به حَالاً؛ فلا نَصِحٌ الدَّعْوَى 
بدَيْنِ مؤجّلٍ؛ لأنه لا يجبُ الطلّبُ به قبلَ حلوله» ولا بحسن عليه: 


؛٠١ الحيل‎ ]:55/1١5[ )5950( متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري‎ )١( 
.]7١/5[)4554( ومسلم‎ 


ناي الملخّص الفقهي (؟) 

ويُشترط لصحّة الدّعُوى انفكاكها عَمَا يكذَّبُها؛ فلا نصح الدَعْرى 
غلى: شان انه قتل :أو شرق عند سشرين اصينة وله أقل .ف ذلك 4< لان 

- وإن اذَّعَى عَقدَ بيع أو إجارة؛ اشيُّرطٌ لصحّة الدَعغوى ذكْرُ شروط 
العَقْدِ؛ لأنَّ الناس يختلفونَ في الشّروطء وقد لا يكونُ ذلك العَقْدُ صَّحِيحًا 

- وإن اذَّعَى الإرت؛ فلا بّدَ من ذكر سببه؛ لأنَّ أسباب الإرث 

و اكد التدوى تعيينٌ المدَّعَى به إِنْ كان حاضرًا في 
المَجُلس أو البَلّد؛ ليزولَ اللَّبْسُء وإِنْ كانَ المدّعى به غائبًا؛ فلا بُدّ من 
وصفه بما يَصِحٌ به السَلّمٌ؛ بِأَنْ يُذْكَرَ ما يَضبطه من الصّفَاتِ . 

# ويُشْتَرَطُ لصحّة البينة عدالتُها؛ لقوله تعالى : #وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَدْلٍ 
يك 4 [الطلاق/ ؟]ء وقوله تعجالئ: مِمَن رَصوْنَ من 5 
[البقرة/ 787]» وقوله تعالى : 8 كيبا الَذنَءَامئوَا إن جَاء ىماس يليوا 4 
[الحجرات/ 5]. 

واختلف الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ: هل لابُدَ من عَدَالَةَ البينة ظاهرًا 
وبَاطنًا أو تكفي العَدَالَهٌ ظاهرًا؟ على قولينء الراجحٌ منهما اعتبارٌ العَدَالَة 
ظاهراً؛ لقبوله كل شَهَادَةَ الأعرابيئ”"2» ولقولٍ عمرّ رضي اللَّلهُ عنه: 
د ' 


)١(‏ تقدم. 
(0) أخرجه البيهقي )3١98/(‏ [١١/87؟]‏ الشهادات 5. 


كتاب القضاء: باب فى شروط صحّة الدّعوى نارين 


وِيَحَكُمْ القاضي بالبينة العَادِلَة ما لم يعلمْ خلاقهاء فإنْ عَلِمَّ 
خلافٌ ما شهدّث به؛ لم يجرُ له الحكمٌ بها. 

- ومَنْ جَهِلَ القَّاضي عدالتّه من الشّهِود ؛ سألَّ عنه ممَنْ له به خبْرَةٌ بباطنه 
بِصَّحْبَةِ أو معاملة أو جوارء قال عمرٌ رضي اللَّلهُ عنه لرَجُلٍ زكّى رَجُلا عنده : 
(أنتَ جارُه؟ قال: لاء قال: صَحِبْتَه في السّفرِ الذي تَظهَرُ فيه جواهرٌ الرّجَال؟ 
قال: لاء قال : عامَلْتَه ادنار والدَّرْهَمِ؟ قال #الا قال لفيتة تعر فه)90 , 

وإِنْ تعارّض الجَرْحٌ والتَّمْدِيلُ في الشَّاهِد؛ قَدُمَ الجَح؛ ؛ لِأَنَّ 
الجَارِحَ معه زيادةٌ علم حَفِيْ على المُرَكّي» والخارع يخز عن الرمايان» 
والمزّكي يخبر عن أمر ظاهرٍ فقطء والجَارِحٌ مثبتٌ» والمزكّي نافٍء 
والمثبتٌ مقدَّمٌ على النّافي . 

وتَعْدِيلٌ الخَصْم للبينة وَحْدَه أو تصديقّه لها تعديلٌ؛ لأنَّ البحتٌ 


-ٍ 
2 


عن عدالتها لِحَقَّهء ولأنَّ إقراره بعدالة البينة إقرارٌ يما يوجبُ الحَقّ عليه 
لخصمه. فيُؤْحَذٌ بإقراره . ْ 

وإذا عَلِمَ المَاضي عدالة البينة؛ حَكُمَ بهاء ولم يحتجٌ إلى 
التزكية» وكذا لو علمم عد عدالتها؛ لم يكم بهاء وإن ارتابت في 
الشُهود؛ سألهم كيف تحمّلُوا الشَّهادة؟ وآين تشكلوة؟ 

َالَ الإمامٌ ابنُ الي وَعمهةاللنة تفال : (وذلك واجبٌ عليه متى عَدَلَ 
عنه أَيِمَ وجارَ في الحَُكُمِء وشّهِدَ رجلان عندَ عليٌ رضي اللَلهُ عنه على رَجُلٍ 
نه سَرَقَ؛ فاسترات منهما فأمر بقطع يدهماء فهربا)””. 


اذك 


.]08١ /1[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
انظر :. حاشية الروض المربع [/ا/ ؟56].‎ )9( 


ضف الملخّص الفقهي (؟) 
وإِنْ جرح ع الخصمْ الشهودَ؛ كُلَتَ إقامة البيّنة بالجَرْح ؛ 


و 1 


البينةٌ على المدعي»0. فينظرٌ ثلاثة أيَامٍ؛ 0 
حُكمَ عليه بالبينة؛ لأنَّ عجره ه عن إقامة البينة على الجَرْح في المُدَّة 
المذكورة دليلٌ على عَدَم ما اذَّعَاه. 

وإِنْ جَهِلَ القَاضِي حال البينة؛ طَلَبَ من المدّعِي تزكيتهم ؛ لتيِتَ 
عدالتّهم فيَسْكُمَ بما شهدوا به. ولا يْدٌ في تزكبة الشّخْصٍ من شاهدين 
يشهدان بعدالته» وقيل : يكفي في التّزكية شاهدٌ واحد. 

وسار سام عسوي لأنَّ هندًا 
قالت: يا رسول اللّنه! إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيمحٌ» وليس يُعطيني من 
التّفقة ما يكفيني وولدي؛ قال: «خذي ما 0 وولدك بالمعروف»» 

متفقٌ عليه””2. فدل على صحّة الحكم على الغائب» ثم إذا حَضْرّ الغائبُ؛ 
فهو على حُجّته؛ لزوال 8 ٠‏ والحكم بشبوت أَصْلٍ الحَقّ لا يُبْطل دعوى 
قضائه أو البراءة منه وتحو ذلك مما يُسقط ذلك الْحق. 

ويُعبَبَرٌ في القَضَاءِ على الغائب أَنْ يكونَ في غير مَحَلَّ ولاية 
القاضي» أمّا لو كان غائبًا في مَحَلّ ولايته» ولا حَاكمَ فيه؛ فإنَّ القاضي 
يكنب إلى مَنْ يصلْحُ للقَضَاء بالحكم بينهماء فإن تعذّرَ فإلى مَنْ يُضْلِحُ 


3 


بينهماء فإن تعذرء قال للمدَّعِي : 5 حمق دعواكٌ» فإِنْ فعلّ؛ أحضرٌ خصّمّه 
وإِنْ بدت المسافة . 


)١71468( أخرجه الترمذي من حديث عمروبن شعيب عن أبيه » عن جده‎ )١( 
.) 575/7 
.)5١9ص( [ه6 تقدم‎ 


كتاب القضاء : باب في شروط صحَّة الدّعوى يفن 

وذكر الإمامٌ أحمدُ أَنَّ مذهب أَهْل المّديئة نهم يَقُضْون على الغَائب» 
وقالَ: (هذا مذهبٌ حسرٌ) . 

قال الزَرْكْشيٌ: (فلم ينكرُ أحمدٌ سماعً الدّعوى ولا البينة)» وحكى 
دل أهْل المدينة والعرّاق» وكأنه عنده مَحَلَّ وقاق. 

ونسْمَعٌ الدّعوى أيضًا على غير المكلّفٍء وَيِحْكمْ بها؛ لحديث 
هندء ثم إذا كلف بعد الحُكُم عليه؛ فهو على حُجته90" . 


لا لالا 


.]0857/1/[ انظر :. حاشية الروض المربع‎ )١( 


4" الملخّص الفقهي (؟) 
يات 
في القت لقسمة ٠‏ ٍّ ين الشُرَكَاءِ 


* دليلٌ القسْمَة بِينَ الشّرَكَاءِ من الكتّابٍ والسُنّة والِجْمَاع : 
قال اللَّلهُ تعالى : بم 0 ةي » [القمر/ 74]» وقال 


تعالى : « وَاحَصَرَ يورق . . * [النساء/ 4] الآية. 
وقال النبيٌ يكلِِ: «الشفْعَة فيما لم يُقْسَمْه2"0. وكان كله يَقْسمْ 
العتاف 70 


- وذكر الإجماعَ عليها غيرٌ واحد من العلماء . 

والحَاجَةٌ داعيةً إليها؛ إِذْ لا سبيلَ إلى إعطاءٍ ذوي الحُقوق 
حقوقهم من الشيء المُشْتَرَك إلا بالقسْمّة. 

* والقسْمَةٌ: إفرازٌ الأنصباءِ بعضها عن بعض . وهي نَوْعَان: قَسْمَة 
تراض » وقِسْمَةٌ إجبار. 


)١(‏ أخرجه بنحوه عند مسلم من حديث جابر )5٠١8(‏ [41/5]. والمشهور من 
فعله: «قضى بالشفعة...» متفق عليه من حديث جابر: البخاري (/61؟؟) 
[4/ ٠56]؛‏ ومسلم .]45/5[)51١5(‏ 

() هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث في وقائع 
متعددة» ومن أفراده حديث سلمة عند مسلم (1898) [7377//5]. 


كتاب القضاء : باب في القنسمة بين الشركاء ضفن 

النَوْعٌ الأوَلُ: فسْمَة التراضي: وهي التي لا بْدٌ أَنْ يتمق عليها 
جميعٌ الشركاءء ولا تجوز بدون رضاهُمء وهي التي لا تمكن إل بِحَصولٍ 
ضررء ولو على بَعْضٍ الشركاءء أو يرد عوضٍ من أحد الشركاءٍ على 
شر ون في الور الصّغَارِ . والذكاكين الضَيقة ا المختلقة 


دون ل الآخر. 


فهذا النوحٌ من المُشْتَرَكَ لا تجوز فَسْمَثّه إلا باتّفاقٍ الشّركاء 
وتراضيهم ؛ لقوله كل : «لا ضَررَ ولا ضرارٌ»» رواه أحمدٌ وغيرُه؛ فهو يدل 
ا ل 


الائن والا هد روه ولا يجي اقل روا حو نايليل 
قن للك اود الشركاء بي هذا المشترك ؛ أجبرَ الممتنعء 4 فإن ىم باعه 
الحاكم عليهماء وقِسَمَ الثّمنّ بيتتهما على قَدْر حصّصهمًا. 

وضابط الضّرر الذي يمنَعُ هذه القسمة هو: نقصٌُ القيمة بالقسْمّة 
سواءٌ انتفعوا به مَقَسُّومًا أم لا؛ فلا يُعْتَبَرُ ضرّرًا كونهما لا ينتفعان به 


٠ 0000 0 52‏ 3 
النَْعٌ الثاني: قِسْمَة الإجبّار: وهي: ما لا ضرّرَ في قسْمَتهءولا 
رَدُ عوض في قسْمّتهه سميث بذلك؛ لأنَّ الحاكمّ يَجْبْرُ الممتنمّ منهما إذا 


كمُلَتْ شروطهاء وذلك كالقَريَة والمُستان والدَّارَ الكبيرة والأرْض الواسعة 
والدّكاكين الوّاسِعَة والمَكيلٍ والمَوْزونَ من جنس واحدٍ. 


0ع الملخّص الفقهي (؟) 
5 ل 0 
ا ثبت عند الحاكم مِلْكُ الشركَاءِ واذالاقك أن لمرو وان 
ويك ركاذ سين الخواراي الموع لقاو مير عر لكل عا 
فإذا توافرث هذه الشروط: وَطَلت أَحَدُ الشّركاء القِسْمَة ؛ 
شريكه الْآحَرُ علييها وإن امتنع من القِسْمَة مع شريكه؛ َه القسمة تر 
الضَّرّرَ الحَاصِلَ في الشركة وتمكَنُ كُلَّ واحدٍ من التصرّفٍ في نصيبه 
والانتفاع به بإِحْدَاثِ الغراس والبنَاءِ مما لا يُتَمَكّنُ منه مع بِقَاءِ الشّركة . 
- وإنْ كان أَحدُ الشّركاء غير مكدّفٍ؛ قَسَمَ عنه وليه وَإنْ كان 

وهذه القسْمَةٌ في الحَقيْقة إفرارٌ لح أحد الشّريكين عن الْآخرٍء 
اتاد حك البيم + لأنها تخالقه في الأنتكام: ا 

ويجوزٌ للشّرَكاءِ أَنْ يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصِبُوته هم 
أو يسألونّ الحَاكمَ نصبه. ١‏ 

وتعديلٌ السّهام يكون بالأجْزاء إِنْ تَسَاوى المَقْسُومٌ كالمكيلات 
والكوروناك خي النيسلية: ونُعَدَّلُ بالقيمة إن اختلفث أجواء المقسوم في 
القشمة» فَيُجْحَلُ التهْمُ من الرديء أَكثدُ من السّهم من الجَيْدِء إن لم 
يمكن التَّعْدِيلُ بالأجزاءِ ولا بالقيمّة؛ عُدَّلَتْ بال بأَنْ يُجْعَلَ لمَنْ يأخذ 
اردق أو القليلَ دراهمٌُ على مَن يأَخدذٌ الجَيّدَ أو الأكثر. 

فإذا اقتسَمُوا أو اقترّعوا؛ لزِمَتِ القِسْمَةٌ؛ لأنَّ القَاسِمَ كالحاكم» 

والقَّرْعَةٌ كَحُكُمٍ الحاكمء يَلْرَمُ العَمَلُ بهاء وكيف اقترعوا بالحَصَى 


0 


. 
1 


كتاب القضاء : باب في القسمة بين الشركاء "4١‏ 
أو غيره؛ اط ار بن يحب اسم كلّ شريك على رقمةٍء 5 
تُجْمَعْ وثُلفُ وثُدْقَمُ إلى شخْصٍ لم يَحْضرٌ ولم يَرَهَاء ويؤْمَرُ بأنْ يخرج 
الرَقَاعَ ويضّعَها على الأَسْهُم» فَمَنْ وُجِدَ اسمُه على سَهُم ؛ 2 

وان عق لعدها الآخرّ؛ لَزِمَتَِ افك برضاهُم وتفرقهم . 

ومن ادَّعَى غلطا فيما تَقَاسّماه بأنفسهما وأشّهدا على رضاهما به؛ 
لم يُلْتَقَثْ إليه؛ لأنه رَضِيَّ بِالقَسْم على الصُورة التي وقعثء ورضاء 
بالرّيادة في نصيب شريكه يلرّمُه . 

ومَنٍ ادَعَى عَلَطَا فيما قَسَمَّهِ قاسِمٌ حاكم أو قاسِمٌ نصّباه؛ قبل 
ببيّة» وإلآء حَلَف منك* له؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمْ ذلك» فإنْ أقام بينة على 
الغلّط ؛ قبلث ونقضت القَسْمّة ؛ 3 نسكوتة فك امعد إلى ظاهر حال 
القاسمء فإذا قامت البيّنة بعَلَطه؛ٍ كان له المُجِوحٌ فيما غَلِطَ به. 

وإن اذَّعَى كل من الشّريكين شِيًا أنه له؛ تحالقاء ونقضت 
عملم رد لقا ايندلل ا لم عتوم افو انق اللحونها عن 
الآخر. 

- ومَنْ ظهرَ في نصيبه عيبٌ قد جهله؛ خيرَ, بين الفَسْخ والإسْمَاكِ 
مع الأرش؟ لأنَّ ظهورَ العَيْب في نصيبه نقص ع ٠‏ فيخيّرُ بِينَ الأَرْشٍ والقمخ 
كالمشتري . والذّله أَعْلَم . 


لا لالا 


47 الملخّص الفقهى (؟) 


بَاتٌ 
فى بَيَانَ الدَّعَاوَى والبَيّتات 


* الدَّعَاوى جَمْعُ دَعْوىَء وهي لغة الطَلَبُء قالَ اللَّلهُ تعالى: 
لولم تَايدَعُونَ 20 » [يس/ لأه]» أي : يطلبوق ويتمتون. 

والدّعْوى في اضصّطلاح الفْقَهَاءِ: إضَافَةٌ الإنْسَان إلى نفسه استخقاق 
شيءٍ في يد غيره أو ذكته. - 

#والبَيتَاتُ جَمْعُ بينَهَه وهي العلآمةَ الرَاضِحَةء وهي: كل ما يبِيّنْ 
الحَنَّ من شهود أو يمين. 

قال العَلآمَةُ ابنُ القَيّم رحمه الثله: (البينة في الشَرْع اندم لماابيين 
الحَقَّ ويُظهرُه . وقد نصبّ سبحاتّه على الحَقّ عَلآماتٍ وأماراتٍ تدك عليه 
وتبيّتهء فمَنْ أهدرٌ العلآمات والأمارات بِالكُّية؛ِ فقد عَطْلَ كثيرًا من 
لكا ارو 0 من الحقوق. ..)230» انتهى . 

* والفَرْقُ بِينَ المدّعِي والمُدَّعَى عليه: أَنَّ المدعي هو الذي إذا 
سَكتَ ثُرِك؛ فهو المظالتُ» والمدّعى عليه هو الذي إذا سَكَتَ؛ لم يْرَكُ؛ 
فهو المطالبٌُ. 


.]01/5/1/1[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في بيان الدَّعاوّى والبيّنات 1417 
حت وتشترْط لفك الوق وصكة الإتكان أن كرون مز ساكر 
التَصَرُفء وهو الح الفكلت الرَشيد: 


وإذا تداعيا عَيْنَا بأن اذَّعَى كلّ منهما أَنّها له وهي بيد أحدهما؛ 
فهي لمن هي بيده مع يمينه 


روسك مَنْ كانت العين بيده منهما الدَاخْلَ» ويسمّى مَنْ لم تكن 
العينْ بيده بالخارج . 


فإنْ أقامَ كل منهما بيئته أنَّ العينَ المدّعَى بها له قضِيّ بها 
للخَارِج ؛ لحديث ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًا: «لو يُعْطى النَّاسٌ 
بدَعُواهم ؛ لادّعى لا رجَالٍ وأموا الهم . ولكنّ اليمينَ على المدّعى 
عليه»» رواه أحمدُ دُ ومسل؟”"2. ولقوله بكِ: «البينة على المدَّعِيء واليمين 
على مَنْ أنكرً»» رواه الترمذْيٌ9) 


فدلّ الحديثئان على أنَّ البينة على المدّعيء فإذا أَقامَها؛ قضيَ بها 
وان اليمينَ على مَنْ أنكرٌ إذا لم يكن مع المدّعِي بينة» 557 كر 
أَهْلِ العِلّم في هذه المَسألة أَنَّ العينَ تكونٌ لمَنْ هي بيده وهو ما يسمّى 
بالذاخل: وأنّ الحديتَ محمولٌ على ما إذا لم يكنْ مع مَنْ هي بيده ينه 
وإلاّ؛ فاليدٌ مع بيّنته أقوى, والأَحْدُ بقول الأكثر أولى . 


)١(‏ أخرجه مسلم (4445) [9/5؟1]. وأصله في البخاري (40817) [38/8؟] 
التفسير 3707. 


(؟) تقدم (ص785). 


45" الملخّص الفقهي (؟) 
* وإِنْ لم تكن العينُ التي تداعياها بيد أحدء وليسّ هناك ظاهر 
تكد لكي لالسدمناة الك ,أن بعلت كن ارلفد لخن لاخر 
فيهاء وقُسِمَتْ بينهما بالسّويّة؛ لاستوائهما في الدّْوى؛ مع عدم المرجّح 
لأحدهماء وإن دل الظَاهرُ لأحدهما؛ عمل به. ١‏ 
فلو تناع لجان في قاش ابي ونحوه؛ فما يح لل يكوذ 
للرّوج» وما يَصْلّحُ للمرأة بكرن للرّوجة» وما يَصْلّحُ للاثنين؛ فلهما. 


لا لانا 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 15 


بَابْ 
فى الشهَادَات 


- 
- 


* الشَّهَادةَ مشتقّةٌ من المُسَاهَدَة؛ لأنَّ الشَّاهدَ يُخبِرُ عمًا شاهَدَه 
وعلمه . 

# وهل يشترط في أداء الشّهادة أَنْ يكونَ ذلك بلفظ : (أَشهَدٌ) 
أو (شَهِدْتٌ)؟ هذا هو المشهور في مذهب الحَنابلة . والقولُ الثاني وهو 
رواية عن أحمدَ وقولٌ جماعة من الأئمة : أَنَّ ذلك لا يلرّمٌء واختاره 
اشح تفي ادن ابن تيمية وتلميذه ه أبن القت :وغ ههنا. 

قَالَ الشَّبْحْ : (ولا يُشْتَرَط في أداء الشّهادة قط شه واه مققمي 
قول يد كير ولا َعْلَمُ نضا نصا يخالفهء ولا يُعْرَفَ عن صَحَابِيٌّ ولا 
تابعيّ اه شتراط لفظ الشّهادة 0 

وقال ابن اليه : (الإخبَار شَهادةٌ محضةٌ في أَصَحٌ الأفوالء وهو قولٌ 
الجمهور؛ إنَّه لا ترط في صِحَّةٍ الشهادة لفظ : (أُشهَدُ): بَلْ متى قَالَ 
الشّاهد : :5ك يركنت أو شمعة؟ أن هد ذلك كانت فاده 
منهه وليسّ في كِتَابِ الله ولا في سن رسوله يلي موضعٌ واجدٌ يدك على 


. «الاختيارات الفقهية» [ص 077 077] بتصرف‎ )١( 


565 الملخّص الفقهي (؟) 
0 لفظ الشّهادَةء ولا عن رجلٍ واحد من الصَّحَابَة» ولا قياسن ولا 
استنباط يقتضيه» بل الأول المُتَضَافرَة 0 الكتاب والسُنّة وأقوال الصّحَابَة 
ولغة العَربٍ تنفي ذلك)”"2, الى 

# وتَحَمُلُ الشَّهَادَة في غيرٍ حَقَ الله تعالّى فرض كِمَابة» إذا قَامَ به مَنْ 
يكفي ؛ سَقَطَ عن بة بقيّةَ المسلمين؛ لحُصّولٍ العرّض» وإن لم يوججذ إلا مَنْ 
يكفي؛ تعيين عليه ؛لقولهتعالى # ولا لا يأب آلء شُبَدَآءٌ إِذَا مَا دُغُوأ # 
[البقرة/ 87؟7]؛ أَيْ : إذا دُعُوا لتحمّل الشّهَادَة ؛ فعليهم الإِجَابَة وَالانه عافة 
في الدَْوَةِ لحمل ولأ وقال ابن عباس وغيره في معنى الآية : المراد به 
التحمّل للشهادة وزكائها عند د الحاكمء 57 الضاحة تدعو إلى ذلك لإثبات 
الحُقوقٍ والعقود؛ فكان واجتا عالت بالمد دوق :والتهى عن الجتكر؛ 

* وأمًا أَدَاءٌ الشّهادَة؛ ا ا 
إليها؛ لقوله تعالى: « ولا تكثئوا المّهصدء ومن يها كد ءا 00 
[البقرة/ «758]» ومَعْتَى الآية الكريمة: إذا دُعِيتم إلى إقامّة الشَّهادَة؛ 
تُخْفُوها ولا تغلوهاء # ومن د َحَمَهَا َه اذه مَنْمَةٌ 4 [البقرة/ 187]؛ 
أَيْ : فاجرٌ قَلَيُه وهذا وعيدٌ شديدٌ بمَسْخ القَلبِء وإتما خصّه أنه موضع 
العلّم بِالشَّهادَةء فدَلَّتَ الاي الكريمةٌ على فَرْضِيّة أداءِ الشّهَادَة عَيْنَا على مَنْ 
تحمّل متى دعي إليه 


قال الإمَام الْعَلامَةٌ أبن القيّم رحمه اللَّددُ تعالى : (التحمّلٌ والأداءٌ 0 


02 


يأتم بترْكه)ء وقال: (قِياسٌ المَذْمَبِ أن الشَاهدَ إذا كَتَمْ الشّهَادَة بالحقٌ؛ 


.]08٠ //[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في الشّهادات / 5 
ضَمِبَه؛ لأنّهُ أمكنه تخْلِيصٌ حقٌّ صاحبه» فلم يفعل» فلزِمّه الضَّمَانُ؛ كما 
لو أَمْكَنَه تخليصّه من هَلَكَةَ فلم يفعل. . .)207» انتهى . 

* ويُعتَبَرُ لوجوب التحمّل والأداءِ انتفاء الضَّرّر عن الشَّاهِدء فإن 
كانَ يلحَقّه بذلك ضردٌ في نفسه أو عِرْضه أو ماله أو أهله؛ لم يجب عليه؛ 
لقوله تعالى : «وَلا يْضَاْ كرت وَلَا هي © [البقرة/ 787]» ولحديث: 
الاضَرّرَ ولا ضرَارَه» والئَّله أَعْلَمُ. 

* ويجبُ على الشَّاهِدٍ أَنْ يكونَ على عَلّْم بما يَشْهَدُ به؛ فلا يحل له 
أن هن لا يدا تقلع لأفال جعاتى > 98 ول نكما اتلك بد ولك 4 
[الإسراء/ 5]» وقال تعالّى: 8 إِلَا مَن سَهِدَ بِألْحَقّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ 09 * 
[الزخرف/ 85]؛ أ : يعلمٌ ما شَهِدَ به على بصيرة ويقين» وقال ابن 
عبّاس رضي اللَّلهُ عنهُما: سئل النبييٌ يله عن الشَّهادَة؟ فقال: ١تَرَى‏ 
الشّمْسَ»؟ قال: نَعَمْء فَقَالَ: «على مِثْلِهًا فاشْهَدْ أَوْ دَعْ». رواه الحَلآلُ في 
جامعه””“» وقال البيهقئٌ: (لمْ يَردْ من طريقٍ يُخْتَمَدُ عليه)» وقال الحافظ 


11 


وَالعِلَمُ يَحْصَلٌ بأد أموير:: اما بسماعء أو رُؤية من مشهود عليه 
فيشْهَدُ بما سَمِعَّ أو رأى» وإمّا بسماع الشَّاهِدٍ عن طريتٍ الاستفاضّة فيما 
يتعدّرٌ علمٌه بدونها غالبًا كالنّسَب والمَوْت» لكنْ لا يشهّدُ بالاستفاضة إلا 
إذا بلغته عن عَدَدِ يَقَعٌ بهم العلّمُ . 
)١(‏ انظر: حاشية الروض المريع [1/ .]08١‏ 
(0) أخرجه بمعناه: الحاكم (7115) [198/54] الأحكام؛ والبيهقي )٠١519(‏ 
[١٠/""؟]‏ الشهادات .1١7‏ 


48 الملخّص الفقهي )١(‏ 
ظ 0 
ما اللو : قلا ُقْبلُ شَهَادٌَ الصَّبيَانِ إلا فيما ينهم . 

قال العَلامَةٌ ابن لقي : ١عَمَلُ‏ الصّحابَة وَفْقَهَاء المَديتة بشهادَة 
الصّبِيانَ على َجَارٍُ بعضهم م فَإِنَّ الرُجَال لا يحضرون فعهم »ولو 
لم تقب شهادتهم؛ لضاعت امقر ولعت و ملت مع غلبة الظّنٌّ 
أو القطع بصِدْقِهم ولا سما إذا جَاؤوا مجتّمعين قبْلَ تفرّقهم إلى بيوتهمء 
وتواطؤوا على حبر واحدء قروا وقْتَ الأداءء واتفقث كلمتّهم؛ فإنَ 
الظَّنَّ الحَاصِلَ حينئذٍ بشهادتهم أقوى بكثير من الظّنَّ الحَاصِلٍ من شهادة 
رَجُلِين» ودائهها لي ولو اكز أنتهى 

النَانِي: العَقْلٌُ: فلا تَقْبَلُ شَهَادَةَ مجنون ولا مَعْبُوهء وتَقْبَلُ الشّهادة 
ممَنْ يُخْنَقُ أحيانًا إذا تَحَمّل وأَدَّى في حَالٍ إفاقته؛ لأنّها شهادة من عاقلٍ 
اقيداكن لي لجن. ْ 

لالت : الكَلامُ: فلا تَقْبَلُ شهادة الأخرس» ولو فُهِمَتْ إشارثّه ؛ لأنَّ 
الشَّهادَة يُعتبِرٌ فيها اليقينُ» وإِنَّمّا اكثثفي شاد ة الأخرّس في الأَحَكَام 
الخَاضّةَ به كنكاحه وطلاقه للضّرورة» كن لوائق التغرس الشهادة 
ببخطهة قُبلث لدلالة الخَط على اللفظ . 

الرَابعٌ غ: الإشلام: لقوله تعالى: «وَأَتْيدُوا ذَوَىَ عَدَلٍ مَك 4 
[الطلاق/ ؟]؛ فلا تُقْبَلُ شهادة الكافر إلا على الوصية في حَالِ السَّفْرٍء 
قبل شَهادة كافرين عليها عند عدم غيرهما؛ لقوله تعالى: # يكام لذن 
نوا ََلدَة بَيِيَكُم إِذَا حَصَرٌَ حي ا عدف المَوَث حَن ومني نان دوا عَدَلٍ يَسَكُم َو ءَاحَرَانٍ 


2 


3 


.]991١ /9[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات .”> 


كاك الققناة بايا لي العا و ا 0 
مِنْ غَيرِكُم إِنْ نشم صَرَيم في لْارْضٍ فَآصبَتَك مُصِيبَةُ ألْمَوْتٍ #4 [المائدة/ ]1١5‏ 
الاية » وذ لجل الضّرورة. 

الخامسٌ : الحفّظ : فلا تُقْبلُ شهادة المملٍ والمعروفٍ بكثرة السهٍْ 
والغلط ؛ لانه لا تَحْصْلْ اله بقولهء ولا يخلِبُ على الظَنَّ صدْه؛ لاحتمال 
أنْ يكونَ ذلك من غلطهء وتُقْبَلُ شهادة مَنْ يقل منه السهرُ والغلط؛ لأنَّ 
دي ان 

السَّادِنُ: العَدَالَةٌ: وهي لخة الاستقامّة» من العَدْلِء وهو ضِدٌ 
الجَوْرء والعَدَالَةٌ شرعًا: استواءٌ أحواله في دينهء واعتدالٌ أقواله وأفعاله. 
ار اشتراط العَدَالَهَ في الشاهد قوله تعالّى : #مِمّن يَصَونَ مِنَ الشهَدَاءِ » 
[البقرة/ 87؟]» وقوله تعالى : «ولتيثرا مرق مدل يكخْ» [الطلاق/ 
وقد قالَ جُمهورٌ العُلماءِ: إِنَّ العَدَالَةَ صفةٌ زائدة على الإسْلام» وهر 
يكون ملتزِمًا بالواجبّات والمستحبّات» ومجتنبًا للمحرّمات والمكروهات 

وقال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمة اللَّلْهُ: (وردٌ شهادة مَنْ عرفٌ 
بالكذب مق عليهايين الفقهان)7. 

وقالَ: (والعَدُلٌُ في كلَّ زمان ومكان وطائفة بحسبهاء فيكونٌ الشّهِيدٌ 
في كل قوم مَنْ كان ذا عَذْلِ منهمْ» إن كان لو كان في غيرهم؛ لكان عدله 
على وجه آخَرِ» وبهذا يُنْكِنُ الحُكُمْ بينَ لنّاسء وإلا؛ لو اعببرَ في شهود 
كلَّ طائفة أَنْ لا يَشْهَدَ عليهم إلا مَنْ يكونُ قائمًا بأداءِ الواجبات وتَرْك 
المحرّمات» كما كان الصَّحَابَةٌ؛ لبطلت الشَّهاداتٌ كلّها أو غالبُها)”" . 


6 


آء 
3 


للق «فتاوى شيخ الإسلام» (37805/16). 
زفق انظر: حاشية الروض المربع [/ا/ *وقه-665]. 


66و الملخّص الفقهي (؟) 
وقال: (يتوجّةُ أَنْ تُقْبَنَ شهادةٌ المعروفينَ بالصَّدْق ون لم يكونوا 
ملتزمين للحُدودء عند الضّرورة؛ مثْلُ: الحَبْسء. وحوادث البَدُوء وأهْل 
القَريّة الذين لا يُوْجَدُ فيهم عَدْلُ)20, التهى. 7 ْ 
قالَ الفقهاءً رحمهم اللَّْهُ؛ ويعتبر للعَدَالَة شيئان: 
َحَدُهما: أَداء القترائنض ‏ أَيْ: الصلواثٌ الحَمسسُ والجمعةٌ بسننها 
الراتبة ا 1 
قَالَ الإمام أحمدٌ رحمه اللَّهُ فِيمَنْ يواظبُ على تَرْك سُنََّ الصّلاة: 
(إنه بحن و 1ه العامة يكون راغبًا عن السّنَّهَ وَيِلحَمَه الم . 


وكَمَا يعتبرٌ أَداءُ القرائض : يَعْبَسّرُ اجتنابٌ المَحَارِم؛ بأَنْ لا يأتيَ كبيرة» 
ولا يُدْمِنْ على صَغيرة . 

وقد نهى اللَلهُ عن قَبُولِ شهادة القَاذفٍ»ء وقيس عليه كل مرتكب 
لكبيرة» والكبيرة: ما فيه حَدٌ في الدّنيا أو وعيدٌ في الآخرّة؛ كأكل الرَبَاء 
وشهَادَة الزُورء والرَّنىء والسَرِقََ وكات المُسْكر. .. وغير ذُلك؛ فلا 
قبل شهادة الّاسق . 

وآلتاني :"اعمال المررءه حرأ #الأنانكة ند وهو فدل ها عله 
اا خسن الخُلّقِه وحُسْن المْجَاوَرَة واجتناب ما يدنْسْه 
ويقيئة عادة من الأمور الائفة التزرية عه #المحتق: والتتكنيف» 
السو زارييها ميف انان نار ار ندل 


.)7057/١16( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
.]095 /7[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )0( 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات "6١‏ 


قال الشَّيخُ: (وتحرُمٌ محاكاةً النّآس على وجه السّخرية المُضْحِكَة 
وهر فاعلهاً عو كن بأمر بها 1111ذي )00 

أقولُ: وهذا يتناوّلُ التمثيليات اليومء وقد أَصبحَ الغِناءٌ في هذا 
الرّمان منّ الفُنون التي يشجَّمْ أَهلّها ويُشَادُ بها! فلا حَوْلَ ولا قَوّة إلا بالذّله. 


ومتى زالث هذه الموانخ من الشخصٍ» بك لعي وعَقَلَ 
المجنونٌء وأَسلمَ الكافرُء وتاب الفاسق؛ قبلَتْ شَهاداتُهم؛ لعدم المّانع 
من بها وتوثر اشرو . والللة أفقم. 0 

* ولا ثُقْبَلُ شهادةً عَمُوديٌ النَسَبٍ وهم الاباءٌ وإن عَلَوَاء 
والأولادُ وإِنْ سَمُنُوا بعضهم لبعض؛ فلا تُْبَلُ شَهادةٌ الأب لابنهء ولا 
شهادةٌ الابن لأبيه؛ للثّهمة في ذلك؟ بسبب قو القراية بِيتَهُما 

* وتَقَبلٌ شهادة الأخ لأخيه» والصَّديقٍ لصديقه؛ لعموم الأيات» 
وانتفاء التّهمة. 

* ولا تُقْبَلُ شَهادةٌ أَحَدِ الرّوجِين لصَّاحبه؛ لأنَّ كلا منهما ينتفع 
بمال صاحبهء ولقوّة الوْصلَة بينهماء مما يقوّي التّهمة» وتقبلٌ الشَهَادَةٌ 
عليهم من هؤلاء؛ لقوله تعالى: « كوو ومين اليس شُهَدَآه يله ولو عل 
نشي أو لويد وَلْدَوْبينَ » [النساء/ ©1]» فلو شَهِدَ على د أو ابئه 


و مه 


أو رّوجته أو شَهِدَتْ عليه؛ قبلث . 
فسوي تن ينان فق إلى افده لتنا بكللفةالشيادة أى اق 
عنها بها ضررًا. 


.)73808 «الاختيارات» (ص‎ )١( 


1" الملخّص الفقهي (؟) 
4# ولا َل شهادة عدرٌ على عَدُوُ. 
قال العَلاْمَةُ مَهُ ابن القيّم رحمه اللَّهُ: (مَتَعَتَ الشَّرِيعةٌ من قبولٍ شهادة 


العَدّرٌ على عدوّه؛ لئلا تتَّخَلٌ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدرّه بلشّهاهة 
الباطلة. . .)2©30. انتهى 


و 00 ا 2 
شخُْص أو غمّه فرَّحَهُ؛ فهو عَدَوُه. 


إلى 


وَالَجُرَاة العنداوة الدنيوية: آنا العَدَواةَ في الدَّين؛ فليسث مانعة من 
قبول الشَّهادَةء فَقبَلُ شَهَادَة مسلم على كافرٍ» واشيادة َي على مبتدع ؛ 
لآ الدّينَ يمنمُ ارتكاب المحرّم . 1 

* ولا نُقْبَلُ شهّادة مَنْ عْرِفَ بعَصبيّة وإفراط في حَمِيّة لقبيلته؛ 
لحُصّول الثّهمة في ذلك . 

3# وأَمّا عددٌ الشّهود؛ فهو يختلفٌ باختلاف المشهود به 

- فلا يُقْبَلُ لثبوت الزَّنى واللُواط إلا أربعة رجال؛ لقوله تعالى: 
١‏ ولاجائ وعد بزيتوشبتة» [النور/ 1]» ولأنّه مأمورٌ فيه بالسّثْرِهِ ولهذا 

وِيْقْبَلُ في إثبات عُسْرَة مَنْ عرف بالغنى وادّعى أنه فقيرٌ ثلاثة 
رجال؛ لحديث: «حتى يشْهَدَ ثلاثة من ذوي الحجّى من قومه لقد أصابتثْ 
فلانًا فاقةٌ» رواه مسلة”"' . ْ 


.]5١ 5 /9[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.75 الزكاة‎ ]١74/54[ )5101( (؟) أخرجه مسلم من حديث قبيصة بن مخارق‎ 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات يذل 


وَيْقْبَلُ لإثبات بقيّة الحُدود غير حَدٌ الزّنَى كحَدٌ القذف وحَدّ 
المُمْكر والسَرِقَة وقَطع الطَّرِيقٍ والقصّاصٍ رَجُلانْء ولا تُقبَلُ فيها شهادة 
المناءه ١‏ 

9 وما ليس بعقوبة ولا مَالِ ولا يُقْصَدُ به المَالُ ويَطَلعُ عليه الرّجَال 
غالبًا؛ لجع وطلاق ورّجعة ؛ يُقبَلّ فيها رَجَلانء واختارٌ شيحٌ الإسْلام ين 
يفي وتلميدة ه ابن القيّمِ رحمَهمًا اللَّلهُ قبولَ شهادة النَّساءِ على الرَّجْعَة ؛ لآَنَّ 
حضورَهِنّ عند الرّجِعَة أَيسرُ من حضورهنٌّ عند كِتَابَة الوثائقٍ . 

- ويُقْبَلُ في المّالِ وما يُقَصَدُ يقْصَّدُ به المَالٌ؛ كالبيع» وَالأَجَلِء والإجَارَة . 
ونحو ذلك؛ تجن ننها تخبلان» أر رحدل وامراتاق لقبولة عباتي : 
«وَاسْتَنِيدُوأ عمد ين رَجَالِكُم ون لَمْ يكرا َم هَيَجْلٌ واترأكان »4 
[البقرة/ 747]» وسيّاقٌ الآية الكريمة يدل على اختصّاص ذلك بالأموال: 

قال العَلمَةُ ابن القَيّم رحمه الَّلهُ: (اتفق المسلحونٌ على أله يُعبَلُ فى 
الأموال رجلّ وامرأتان» وكذا توابعها من البيع والأجلٍ فيه والخيار فيه 
والرهن. والوّصية للمَعَيِّنَء وهبته»ء والوقف عليهء وضمّان المَال 
وإتلافه. ودعوى رق مجهول النَّسبٍء وتسمية المهرء وتَسْمِيّة عَرَضٍ 
الخُلّم)("2, انتهى 

والحِكْمَةُ ‏ واللَّهُ أعلم ‏ في قَبُولٍ شهادة المرأة في المّال: أنه 
تكثر فيه المعاملةٌ» ويطّلعٌ عليه الرَجالُ والنّساءُ غالبّاء فوسّع الشرعٌ في 
باب ثبوته . 


.]51١ /9[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


565 الملخّص الفقهي (؟) 
و ميده 0 من الرجل في عله 0 
وقد تس شيحاته الحكمّة في ذلك ير « أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا 

َدكَرٌ ِحَدَهُمَا لحر » [البقرة/ 87؟]؛ أي تذكرها إن ضَلَّتْء وذلك 

لضعْفٍ العَقَلٍ ؛ قلا نه َقُومٌ الواحدّة مقام لرّجَلِ؛ وفي منع قبولها بالكلّية 

إضاعة لكثير من الحُقوق وتعطيلٌ لهاء ةو قَضَمَّ إليها في الشّهادة نظيرتها؛ 

لتذَكوّها إذا نسيث» فتقومٌ شهادة المرأتين مقامَ م شهادة الرّجل . 
يبل أيضًا في الال وما يْصَدُ ب الما أيضًا وجل واحدٌ ويمين 

المدّعي ؛ لقول ابن عجامن رضي الذَّلهُ عنهما: «إِنّ رسول اللَّله َل قَضَى 

00 ل 


و ميم 42 


ا 


قال ابن القّم : (ولا يعارض ذلك قوله يكلِ: «اليَمِيْنُ على المدّعى 
غليه "42 فإن المراة ابه إذا لم يكنْ مع المدَّعِي إلا مجرّد الدَعوى ؛ فنّه 
لا يُعَضَى له بمجرّد الدّغوى. فعا إذا ترجّحَ جانبّه بشاهد أو لَوْث أو غيره؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (4449) [770/5]؛ وأبو داود (7504) [4/4؟]؛ وابن ماجه 
(530) 137/1 ]. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (ا14) 
577/1" |. 

(69© تقدم (ص”517). 


كتاب القضاء : باب في الشّهادات 558 
ذخ ا ا ا ا ل م 0 


لم يقضّ له بمجرّد دغواه» بل بالشّاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن 
البعيزة الت ١ ١‏ 

وما لا يَطَلعُ عليه الرّجَالُ غالبًا كعيوب النّساءِ تحت الميِابٍ 
والبكارة والتُّيُوبة والحَيْض والولآدّة والرّضاع واستهلال المولود ونحو ذلك 
قبل فيه شَهَادةٌ امرأة عَدْلٍ؛ لحديث ليه رفني اللَّهُ عنه : «أنَّ النبي يكل 
أجارَ شَهادة القابلّة»: رواه الدارقطنيٌ وغيرُه”"2» وفي إسناده مقالُ» وقد 
َبِلَ النبيئٌ يكل شَهَادَة المرأة الوَاحدّة في الرّضاع كما في الصحيحين”"". 


لا لالا 


]154/١١[ )50١847( أخحرجه الدارقطنى (١١514/54[)168١]؛ والبيهقي‎ )١( 
.8 الشهادات‎ 
.75 ؟] العلم‎ 57 /١[ )88( (؟") أخرجه البخاري من حديث عقبة بن الحارث‎ 


6" الملخّص الفقهي (؟) 


اه 
في كتاب القاضي إلى القاضي 
والشهَادَة على الشهادّة ورُجوع الشهود 


* كِبَابُ القّاضي إلى القاضي قد تَدْعُو الحَاجَةُ إليه؛ فإنَّ مَنْ له حقٌ 
في غير بلده لا يمكثه إثبائّه والطَلّبُ به إلا عن طريقٍ إثباته عند قاضي ذلك 
البلد والكتابة بذلك إليه؛ لاستكمال بقيّة الإجُراءات الحُكْميّة؛ إِذْ يتعدَُّ 
الْسّفْرٌ بالشّهودء ورُبّمَا كانوا معروفينَ في بلد دون بلد» فيتعدّرُ إثباث الحق 
بدون كباب القاضي إلى قاض آخر. 

* وقد أجمعت الأمَهُ على قَبُولٍ كتَابٍ القَاضي إلى القَاضِي لإثبات 
الحُقوقٍ وتنفيذهاء وقد كتَبَ سليمان عليه السَّلآمُ إلى بلقيسَ» وكتبَ 
النبئٌ محمد كلِِ إلى النّجَاشيٌّ وإلى قَيْصَرَ وإلى كشْرَى يذْعُوهم إلى 
الإسْلام» وكاتب يكٍِ عمّالّه وسعاته2"0. فد ذلك على مشروعِيّة العَمَلٍ 


به . 


لحك 


لك ويُقَبَلٌ فى كلّ حقّ لادمّء ولا يقبلُ في حُدود اللّلهِ؛ كَحَدٌ الزنَى 
وشرْب الخَمْر؛ لأنَّ حقوقّ اللّلهِ تعالى مبنيّةٌ على الستر والدَرْءِ بالشّبْهَات. 


)١(‏ هذا معلوم بالاستقراء» وقد ثبت مضمونه فى عدة أحاديث. 


كتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود ‏ /61 

وكتّابُ القاضي إلى القّاضي على نَوْعَيْنِ : 

التَؤْحٌ الأولُ: يكون فيما حَكمَ 2 القّاضي الكاتبُ يفده القاضي 
المكتوبٌ إليه» وهذا يُقبلُ» ولو كان كل من الكاتب والمكتوب إليه في بلد 
واحد؛ لأنَّ حك الحَاكم يجبٌ إمضاوًه على كلّ حالء وإلاً؛ تعطّلَتْ 
الأحكامٌ وكثرت ال رمات 

والتّوْعٌ التَاني : أن يكب القَاضِي فيما ثبتَ عنده إلى قَاضٍ آحَرَ ليَسْكُم 
به ويُشْتَرَط لقبول هذا التّوع أَنْ يكونَ بِينَ الكاتب والمكتوب إليه مسافةٌ قصر 
فأكثث ؛ أله َْلُ شهادة إلى المكتوب إليهء فلم يج مع الب . 

وصّورة الثبوث أَنْ يقول: ثبت عندي أَنَّ لفلان على فلان كذا وكذا. 

والثّبوتُ ليس بحكمء بل خبر بالتبوت. 

قال الشّبْحْ : (ويجورٌ نقله إلى مَسَافة قصرٍ رفاك » ولو كان الذي ثبت 

عندّه لا يرى جوازٌ الحكم به؛ أن اللاي نكا يده لت الف ء يخبرٌ بثبوت 
ذلك عند وللحاكم الذي انَصَلَّ به ذلك الثبوتٌ الحكم به إذا كان يرى 
صكّته )20 , ١‏ 

ويجورٌ أنْ يكونّ القَاضي المكتوبُ إليه غير معيّن» كأنّ يقولٌ: إلى 
كل مَنْ يَصِلُ إليه كتابي من قُضَاةِ المُسلمينَ. . من غير تعبين» ويلزمٌ مَنْ 
وَصَلَ إليه قبوله؛ ال ل ٠‏ فلرَم 
فول كما لو كنت إلى عت 

0 رط لقبول كاب القاضي إلى القاضي 93 يُشهد به القاضي 


.]07 /7[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


8 الملخَّص الفقهي (؟) 
الكاِبُ شاهدين عَدلَين يَضْطانِ معناه وما يتعلّق به من الحُكم . هذا قول» 
والقول الآخرَّ: يجوز العَمَّلُ بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف يله 
وإن لم يُشْهِدْء وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. وفي وقتنا هذا يُمْكنُ أنْ 
يكتََى بِحَنْمِ المَحْكَمَةِ الرسْمِيّ عن الإشهَادٍ. 

قَالَ الإمامُ ابن القَيّمِ رحمه اللَّهُ: (أجممَ الصَّحَابَةَ على العَمَلٍ 
بالكتاب» وكذا الحُلفاءٌ بعدهمء ولِيسّ اعتماد النّأس في العلم إلا على 
الكتّب إن لم يُعْمَلُ بما فيها؛ تعطَلتٍ الشّريعة). 

وقَالَ: (ولم يزل الكلناة والقعاء والأمزك والغقال ستمدوة على 
5 بعضهم لبعض» ولا يُشْهِدُون حاملّها على ما فيهاء ولا يَقَرَوونه 
عليه هذا عَمَلُ النّاس من زمن نبيّهم إلى الآن) . 

قال (والتضد سول العلم قيب الخط إلى كاتبه» فإذا عرفَ 
وتنقة ؟ كان كنسبة اللّفْظ إليهء وقد جَعَلَ اللَّهُ في خَطْ كلّ كاتبٍ ما يتميّرُ 


به عن خَطُ غيره ؛ ؟ كتميّر صورته وصورته» والنّامن يشهدون شهادة ولا 
يستريبون فيها على أَنَّ هذا فيه خط فلاِ)”" . 

وقال الشَّيْحُ تي ادي رحمه اللَلهُ تعالى : (ومَنْ عُرفَ خط بإقرار 
أى انعا ءِ أو عَقْدِ أو شهادة؛ عَمِل به : ...)"4 انتهى : 

* وأَعًا الشَّهادةٌ على الشَّهَادَةِ؛ فهي أَنْ يقولَ شََخْصٌ لآخر: اشهّد 
على شهَادتي بكذاء أو اشْهّد أن أَشْهَدُ بكذاء ونحرٌ ذلك؛ ففيها معنى 
التَّابة» ويستّى الشَّاهدُ الأَصْلِيُ شاهد الأَضصْلِء والنائبُ عنه شاهدّ الفَزع . 


.]9057 551 /9[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود ‏ 69" 

قَالَ أبو عبيدٍ: (أجمعت العُلماءً من أَهْل الحجَاذ والعرَاق على 
إِمْضَاءِ الشهادة على الشّهادة في الأموال) . 

وسئل الإمامٌ أحمدٌ عن الشّهادة على الشّهادة؟ فقال: (هيّ جائزةٌ) . 

ولأنّ الحاجة داعيةٌ إليها؛ لأَنّها لو لم تقبلٌ؛ لتعطَّلت الشَّهادٌ على 
الوقوف وما يتأخَرُ إثبائه عند 00 أو ماتث شهوده وفي ذلك ضر 
على الثاسن ومققة قتديدة "فوت فبولها كشهادة الأَصْلٍ . 

# ويُشتَرط لقبول الشّهادَة على الشّهادة 0 

أوَلاً: أَنْ يأذنَ شاهدٌ الأَصْلٍ لشَاهدِ الفزع؛ لأ نا في معنى التَّيابة) 
ولا ينوبٌ عنه إلا بإذنه . 

ثانيًا: أَنْ تكونّ فيما يُقْبَلُ فيه كتابُ القّاضي إلى القّاضيء وهو 
00 الادميينَ دون حقوق الله تعالى . 

العا : أنْ تتعذدّرَ شَهادةٌ الأصْلٍ بموت أو مرض أو عن عياف قصرٍ 
أو خوف من سَلطان أو غيره . 

َابعَا : “أن فد ع1 شَاهِدٍ الأَصْلٍ إلى الحُكُم . 

خامسًا : دَوَامُ عَدالة شاهد د الأَصْلٍ وشاهد الفَزْع إلى دوز الحكم . 

سَادسًا: 9 يعين شاهد الفَرْع شاهدَ الأَصْلٍ الذي تحمّل عنه 
الشّهادة. 

* وآ الرجوع عن الشهَادة : 
فإنّه إذا رَجَعَ شهودٌ المَالٍ بعد الحُكم؛ فإنّه لا يُنْقَض؛ لأنه قد 


2 


56 الملخّص الفقتهي هم 


َم ووجَب المشهودٌ به للمشهود له: وهما متّهِمانٍ بإرادة نَْضٍ الحكمء 
فينفذٌ | لحكمُء ويلزمُهم ا لعمان؛ أن شهتوا العا الذئ شهدُوا به؛ لأنهم 


2 


أخرجوه من يد مالكه بغيرٍ حَقٌَّء وحالُوا بيه وبينّه. 

وإنْ حَكُمَ القاضي بشَاهدٍ ويمين» ثم رَجَعٌ الشَاهِدُ؛ٍ عَرِمَ المَالَ 
عله لأتسحجة للذعوى» والبمينٌ قول الخطضي»: وقول الخطته لبش مقبولا 
عل جين اواتدا عو ل للقي 5 

وإنْ رَجِعَّ الشّهودُ عن الشَّهادَة قَبْلَ الحكم؛ لمي ولا حُكُمَ ولا 
ضَمَانَ. واللَّلهُ أَعْلَم. ١‏ 


لا لالا 


كتاب القضاء : في اليمين في الدَّعارَّى 55١‏ 


مَابٌ 
في اليّمين في الدَّعَارَى 


* اليَمِينُ من جُمْلَةَ الطرق القَضَائية؛ حيثٌ قَالَ يله م واليمين على 
مَنْ م90 , 

* فاليمينُ من جانب المنكر إذا لم يكنْ للمدّعِي بينة؛ وهي تَقْطْمٌ 
الخصومة عند التنازعٌ» ولا تَفْطمُ الحَقَّء فلو تمكنَ المدّعِي من إقامة البينة 
فيما بعدٌ؛ مُكُنَ من ذلك» وسُّمِعَتْ بينئه» وحكم له بهاء وكذا لو تراجع 
الحَالفٌ عن اليمين بعدّما حَلَففَء وآدَّى ما عليه من الحَقٌّ؛ قُبلَ منه ذلك. 


وحَلَّ للمدّعِي أخذه. 
* ومّجَالُ اليمينٍ ة في دعوى حقوقٍ الادميينَ خاصّة؛ فهي التي 


تتخلفت قل كا حقوقٌ الله تعباتي في تاتخلت نبيكاً: وذلك 
كالعبادات والحدودء فإذا قال: دفعتٌُ زكاتي أو ما عليّ من كفارة أو تَذرِ؛ 
قبِلَّ منهء ولم يُسْتَخلفء وكذا لا مُتَخْلَفُ منكرٌ لحَدُ عليه من 
حدود اللّله؛ لأنّها يستحبٌ سترهاء ولأثالو اق يها ثم رَجَع عن إقراره؛ 
قبل منه» وخلّى سبيله» ٠‏ فلئلا يُسْتَْلَتُ مع عدم الإقرار أَوْلى . 


() تقدم (ص5"5 و"54). 


بحن الملخّص الفقهي )١(‏ 


* ولا بُعْمَدُ باليمين في دَعوى حُقوق الآدميبنَ إلا إذا أمره بها 
الاك يكذ طلالمدعي» وتكون على ونه جرانة للعد وي : 

ولا بْدَ أنْ يكونَ أَداوها في مجلس الحَاكم . 

* ولا تكونٌ اليمينُ إلا باللّه تعالى ؛ لأنَّ الحَلفَ بغير اللّله شرل . 

* ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجَلالّة في اليمين» فإذا قَالَ: واللّله؛ 
كفى ؛ أن هذا القسم جاء في كتاب اللّله تعالّى ؛ مثلُ قوله تعالى : < وَأقْسَمُوا 
أله جَهَدَ أَيمَنِمَ * [الأنعام/ 2]٠١9‏ 8امَيْقَسِمَانِ َه 4 [المائدة/7١1]»‏ 
« يم مدت به 4 [النور/ 1]» ولأنَّ لفظ الجلالة عَلَّعٌّ على اللّله تحال 
لا يسمّى به غيره . 

# ولا تل اليمينُ إلا فيما له أهميّة كبرى ؛ كجناية لا توجبٌ قودا 
أو عَنُمًا ؛ فللحاكم تغليظها باللَْظء كوالله الذي لا إِلْهَ غير عالم الغيبٍ 
والشّهادة» الطالب» الغالب» الضاف التّافع » الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصّدورٌ. . 

* ومَنْ توجّهَ عليه حَقٌّ لجماعة؛ حَلَفَ لكلّ واحد يمينًا؛ لأنَّ حقّ 
كلّ واحد منهم غيرٌُ حقٌّ الآخَرِ؛ إل إذا رَضُوا يميئًا واحدّةٌ؛ فَيُكتّمَى بهاء 
لأنّ الحنَّ لهم؛ وقد رَضُوا بِإسْقَاطه . 


لا لالا 


كتاب القضاء : في أحكام الإقرار قله 


* :الاقْرَاد عو الاعتراف .بالكقء: ماعوة مق لمق وهو المكانء 
كأنَّ المُقرّ يجعلٌ الحَقَّ في موضعه. 

وهو إخبارٌ عما في نفس الأَمْرٍ من حَقَّ الغير» ب 

قال الشّيْحُ تقيُ الدين ابن تيمية رحمه اللّلهُ: (التحقيقٌ أَنْ يُقالَ: 
المخبر إن أخبر بما عَلَى نفسه؛ فهو مُرٌ له 
فهو مذدّع. إن أخبر بما على غيره لغيره : فإن كان مؤْتمئًا عليه؛ فهو ش 
مخبرٌ وإلاً فهو شاهدٌ؛ فالقّاضي والوكيلٌ والكَاتبُ والوَصِيٌ والمأذونٌ 
له كل هؤلاءِ ما أدّوه فهم مؤتميُونَ فيه» فإخبارهم بعد العَزْل ليس إقراراء 
وإنما هو خبرٌ محضٌ"”'"» وقال: (وليسي الإقرارٌ بإنشاءء وإِنّما هو إظهاث 
وإخبارٌ لما هو في نفس الأمر)ء انتهى . 

ويُشتَرط لصحَّة الإقرار أَنْ يكونّ المُقرٌ مكلَّمَاء فلا يَصِحّ من 

صبييٌء ولا مجنونٍ ونائم» ويصحٌ من الصغير المأذون له في التّجارة في 
حدود ما أَدْنَ له فيه . 


للق «الاختيارات» (ص /ااه). ط دار العاصمة . 


54> الملخّص الفقهي (؟) 
ويشْترَطُ أن يكون المَُرٌُ قد أثَ في حالة اختياره؛ فلا يَصِحٌّ 
الإقرارُ من مكرّه؛ إل أَنْ يُ يق بغير ما أَكْرهَ على الإقرار به. 
ويُشْتَرَط لصحّة الإقرار أيضًا أَنْ لا يكونّ المُقَرُ محجُو را عليه ؛ 
فلا يَصحّ من سفيه إقرارٌ بمال. 


وتشترط أيقا أن له نك بشيءٍ في يَدِ غيره أو تحت ولاية غيره؛ 

كما كو اه إل مد مس ا حل رمك فى اول لاقيو ار لسعاي 

* وإن ادّعى المُقرَ أنه أكره على الإقرار» ولم يقر باختياره؛ قَبلَ منه 
ذلك مع قرينة تدلُ على صِدُقَه أو بين على دعواه. 

* ويّصحٌ إقرارٌ المَريض بمالٍ لغيرٍ وارثه؛ لعدم الثّهمة» ولأنَّ حالة 
المَرَض أَقَربٌُ إلى الاحتياط لنفسه لما يُراد منه. ش 

* وإن ادّعى إنسانُ على شَخْص بشيءء فصدَّقه المدّعى عليه؛ صَحَّ 
تصديقّه» واعتُر إقرارًا يوَاحَذُ به؛ لقوله ككه: «لا عُذَْرَ لمَنْ م30 . 

* ويَصِحٌ الإقرار بكُلّ ما أَدّى معناه من الألفاظ؛ كأَنْ يقولَ لمَنِ 
عق علية ويد فك أزه نعم أو* آنا مور بدلك؛ 

ويّصحٌ استثناءً النَصفٍ فأقلٌّ في الإقْرار؛ فلو قالَ: له علي عشرة 
له حمنةة. لرعة حمينة » :وقف ور الانداة ادي كاك الله عر وبخل ؛ 
قال النَّلهُ تعالى : « قَلَيِتَ يهم لف 008 تيج عَم [التكوت/ 14 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (لا أصل لهء وليس معناه على إطلاقه صحيحًا). اه. 
(011/9)؛ والأسرار المرفوعة لملا علي القاري (781) . 


واختارٌ كثيرٌ من العلماء جوارٌ استثناء أكثرٌ من النُصفٍ . 

* ويُشْترطُ لصِحَةٍ الاستثناء في الإقرار أن يكونَ ممصلا بالَفْظِ؛ فلو 
َالَ: له علي مئةٌ ‏ ثم سكت سكوثًا يمكنه الكلامُ فيه ثم قالَ: زيوقاء 
أو: موَّجّلةً؛ لزمة مئةٌ جيّدة حال وما أتى به بعدَ سكوته لا يُلْتَقَتُ إليه؛ 


# #اوإتاع تنا آروتت أو أعتقَّهُء ثم أَقَرَ أن ذلك الشيءَ كان 


لغيره ؛ لم يقبل منهء ولم ي ينفسخ البِيع ولا غيره ؛ ؟ لانه نه إقرارٌ على غيره» 
ويلرمه غرامته لمق له؛ دنه فوته :عليه 

* ويّصِحٌ الإقرارٌ بالشيء ء المُجْمَلِء وهو ما احتملّ أمرين فأكثرٌ على 
السواء عند المَقرّ: 

د فؤذا :فال ]تيان اللؤن غلك عت أو لمعل هذا ملم 
الإقرارء وَقَيْلَ للحُقرٌ: فَسّرْه؛ٍ ليتَأنّى إلزامه به فإنْ أبى تفسيرّه؛ خيس 
حنَّى يفِسّره؛ لوُجوب تفسيره عليه؛ لأنّه حَنّ عليه يَجِبُ عليه بيائه وأداؤه 
لصّاحِبهء وإِنْ قَالَ: لا عِلْمَ لي بما أَفُررتُ به؛ حَلَف وعَرِمَ أَقَلَّ ما يَقَمُّ عليه 
الاسمء إن مات قبل الس لم يُوَاحَدُ وارثه بشّىء وإن خلت تركة؛ 
لاحتمال أنْ يكون المُقَتٌ به غيرَ مال. 

وإِنْ قال: له عَلِيَ ألفٌ إلا قَليلاً؛ حُملَ الاستثناءً على ما دون 
النَصف . 

حزان فال : لداعل ماين ورهم وعثيرء ؛ لَزِمَهُ ثمانية؛ لذّنَّ ذلكَ 
هو مقتضى لفظه؛ لآن الكبانة هي مادرين ولحل غير 


إل الملخّص الفقهي (؟) 
وإن قالَ: له علي ما بينَ درْهَمٍ إلى عشرة؛ لَزْمَه تسعةٌ؛ ِعَدَم 
دخول الغاية في المُغْيّاء وعند بعض العلماء أنَّ العاية إِنْ كانت من جنس 
الجمتاء دخلث» وإلاّ؛ فلا. 
وإنْ قال: له ما بِينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ لم يدخلٍ 
الحائطان؛ أنه إِنَمَا أة زيما نيتهما: 
لشَخْص بشّجرةٍ أو بشَجَرِ؛ٍ لم يشملٌ إقراره الأرض التي 
0 ولا يملكُ رب 
0 ض قَلْمَها؛ لأنَّ الظاهرَ وضعُها بحق. 
لو 


در 
ن اه 


وإن 


ع- 


قَرَ ببستان فإنّه يشْمَلُ الْأشْجَارَ والبناءً والأَرْضَ؛ لأنه اسم 


0 
1 


د وإنْ قال: لميعلى تمر في اجراية أو سكين في قراب» أو ثوبٌ 
في ديل فهر مُقَرٌ بالمظروف دون الظَّرْف» وهكذا كل مقر بشيء جعله 
ظرفا أو مُظدوفًا؛ هما شيئان مُتَعايران» لا يتناوّلٌ الأوَلُ منهُما الثاني » 
ولأنّه لا يَلْرَمُ أنْ يكونَ الظَرْفُ والمَظروفٌ لواحدء والإقرارٌ لا يَلْرَم مع 
الاختمّال. 

ع وإن قال: هذا الشيء 3 مشتَرَكٌ بيئي وبين فلان؟ زجع في بيان 

حضَّة الشَرِيْك إلى المُقرٌء وقيل: يكون بيتهما نضْفَيْن؛ لذن هذا حو تقتضن 
القَاعِدَة في أَنَّ مُطْلّقَ الشركة يقتضي التسوية بين بِينَ المُسْترِكيْنء ويؤيّد ذلك 


م ثرو 


قو تعالى : «هَهُمْ شُرَحكاءُ فى الثْلْثِ4 [النساء/ .]١7‏ 


م ,7 ٌ . ٠‏ 8 ع ع 
* ويجبٌ على مَنْ عنده حقٌ الإقرارٌ به إذا دعت الححاجة إلى ذلك؛ 


كتاب القضاء : في أحكام الإقرار 56 


قوله تعالى : # نوأ فَيدَمِينَ بالْقِسَطٍ سُبَدَاه بِنَّهِ وَلَو عَم أَنفيِك: » [النساء/ 
ا فوامون ١‏ سهد 


5 0 جره م رم مءدة لءدا هع مم موود نج سء 2 همه 0 ه. 
]ء وقوله تعالى : « وَلَيْملِ الى عَلَيِهِ الح وَلْيَمَّقَ الله رب وَلايبَْحَسَ ممه 


ل 


اه 


ساون كن ألَرِى عليه لْحنُ سَفِهًا َوَصَعِِمً أوَلَا يسْمَطِيعُ أن يِل هو َمِل ولي 
ألْصَدل4 [البقرة/ 187]. 

قال المُوفَقُ في «الكافي»: (والإمْلالٌ هو الإقرارٌ. والحُكُمُ بالإقرّار 
واجبٌ؛ لقول النبي يكلِِ: «وَاغْدُ يا أَنَبِنُ على امرأة هذاء فإنٍ اعترفثُ؛ 
فارْجُمْهاه”"2. ولرجم النبييٌ يكل ماعرًا والغامدية بإقرارهم, ولأنّه إذا وجب 
الحَكُمْ باليّتّة؛ فَلآَنَ يجب بِالإقرَارٍ مع بُعْدِهِ عن الريبة من باب أَوْلى) . 

وَالحَعد لللهرت العالمين: 

تم الاخْتِصَارٌء ونسأل اللّلة أَنْ يعفوَ عمًا حصل فيه من الخطأ 
والنّقُْصء وأَنْ ينمّعنا والقراءً الكرَامَ بما فيه من الصّوابٍء وأنْ يوفقَ الجميعَ 
للعِلّم النّافع والعمل الصّالح . 

لا نالا 


.]198/5[ )4505( أخرجه مسلم من حديث بريدة‎ )١( 


الفهارس العامة 


. فهرس الايات القرانية‎ ]1١[ 
. فهرس الأحاديث الشريفة‎ ][ 
. فهرس الموضوعات‎ ]“*[ 


]1١[‏ فهرس الايات القرانية 


9 


الآية 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


«الصديَه ري الْصَلَِ 4 
« لعل تَمَفُونَ 43 


« حكلوا واغْريوأ من رَرْقِ آسَّهِ» 

ولد 00 

ايكيا صلحوأ وبينوا» 

تأيه لد اكد اد عدب» 
تأيه أ مي أْحكُفوامِن طِيبتٍ مَا ررَفتكك 4 


72 2 


حِ 


00 


00 
اما دن ءا اموأ كيب عَليَكه اليِصَامُ ص 
ورا » 

فا من فى لمن أَضِهِ َه 


« لكف التصاص حي يتتأؤلى الأَبت» 


ا 


« فَْبدَانيَرَما َعَم َي امم 4 


فمن بد لمر يعدما ممعم فإنما إثمم 


"/ الفاتحة 
١‏ البقرة 
8 البقرة 
البقرة 
“8/ البقرة 
البقرة 
4 البقرة 
7 البقرة 
107/ البقرة 
البقرة 
البقرة 
7 البقرة 
6 البقرة 
6 البقرة 
١‏ البقرة 


2-4 


الائى. ه/ائ. 86م 
ا ”١95‏ 


52354 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


١‏ ييه 00 كِب بسكم آلضِيَام» 


76 ل 
« هن أغتّدى عَلَك معدو علد 4 
ا ىٍِ 4 

- تتصطا»‎ ١ 


سل علوة بر 


ومن يركو سكم عن وينه. مْسَْت وَهُوكَاِرٌ» 
( تكله عي انتيل إضكخ خحة» 


ا 
«دلاشك خا التشركين عد بزيةأ» 
١‏ 0 7 


د وهر من حَيِتُ أمر م4 


« لِلذِينَ مُؤْلُونَ من يْسَايهم تردص ص أَريمةِ أَْبْرٍ » 
دس ةلاع يز 4 
« والمط لقنت يتريصب يأنفسهنَ تله قروو 


# مولن 0 
0 مَل ىعو لون » 
« للق مَّنَان فَإِمْسَاكا مَعْرّوفٍ» 


اح أن و هك تَبْتَععُوَا فَضَالًا من 


/١87*‏ البقرة 
/541/ البقرة 


848/ البقرة 
45 البقرة 
6 البقرة 


4 البقرة 
7١7‏ البقرة 
٠‏ البقرة 
١‏ البقرة 
١‏ البقرة 
البقرة 
البقرة 
5 البقرة 
77 البقرة 
البقرة 
البقرة 
4 البقرة 
489 البقرة 


89 البقرة 
489 البقرة 


8 


موكلا 


١5 5+5 09 


285 48 


مهم ١مه‏ 


كم * 65 1*5 


16 


84 "5غ 07" 


1:15 "4 

لاك 5:58 

* ل كىن 
لكر لضن 
"4١‏ 5ه 

ردكلا 


نف 


الاية رقم الآبة/ اسم السورة الصفحة 
« قلا جاح عَلبهِمَافه) أَفدَتٌ يد » 9 البقرة 884 
« إن طلَقَهَا ملا جل لمم بَنْدُ4 9 / البقرة ‏ 4#" كم 
40١ “#9‏ 
« #ا الوادت برْضِعنَ أَولدَهْنَ حولي كاملين 4 *78/ البقرة 2781 2471 485 
« وَعَل موود لم نكن » *7/ البقرة 5-3 
«وَالْذِنَ يُتوَهوتَ من وَيَدَرُونَ رونا بيصن » 84 البقرة ليث 
« وَلَاجَنا َلك ضيِسَاعَرَضْكُر يو » 8 البقرة ضف اط 
60 7 البقرة حك 
لَاجْنَاحَ عَلَيَكوْ عََيَكٌ إن طَلَدَم » 5" البقرة ا 
0 /1/,/ البقرة كن 
١‏ إلا أن يبرت ووَيْفُوَااَدِى يَدِوءعْقَدَه التِمَعْ4 2 177 / البقرة ا 
« وَأنتَمَهُوَا وب لِلتّقوئا؟» /38/ البقرة 5 
وَمَآ أَنَفَفَسّم ين تَفَقَةأَوَتَدَرْكُم مْنْسَدْر» ١‏ البقرة > 
« لد مت يَأْكُلُونَ ليوأ لا يمو مون »# // البقرة وف 
«وَأحلَ اليم » ش © البقرة 7 
يَمحق الله اليا » 5" البقرة وف دن 
« يأيهَا اليرت اموأ توأ اه وَدَرَوا ما بق 
لرِيوا» 4 البقرة :“ا 4١‏ 
«هلَكُم روش أَنَوْلِحكُْ 4 4 البقرة 43 
# وَإن كامح دو عسرَةٍ م * 6 البقرة لش كك 
« ييه لد ءَامَُوا إدَاتَدَايَهمْ يدَيْنِ» 5 البقرة لاف مف 54 


١‏ وَلْْسَلِ ل الْذِى عله الْحَي وَلِيَيَّقَ أمَهَرَيّمُ 7 البقرة د 


ل 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


6 
١ 


© أن عل حدما فتَصكر مد هما اللرعة 
« وَلَايْب الشُهَدَاه إذَامَا مغو اأ» 

«كَلايْضَز كيك وا مهي »4 

« #وين كُمْر عل سروك ِدُوأكِيَ4 


معوهاء +3 م2 ف ع عر سوس عدي ءءء 
© فَلمِوَّد اذى أَؤْنَمِنَ أمننته وَلْمِمَق الله ريه 
ع 
وَلَاكَكسم أ السهسددة ومن و حَمهَا4 
06 ره سا م 


- 3 
ومن يَكَنْمَها فَإِنَّدهَءَائْم كلم 4 


5270 0 ل لصي ىس لس يسمي 2 1 
© إِنَ أَلَذِبنَ مَنْترُوتَ بهد الله وَأَيْمْتهمْ تَمنا ليلا » 


0 عو 21 و 25 2 
# يكأيها الدين ءامنوا أتَقوأ الله حىّ تَفَايه ولا مون # 


86 وت 


000 أو #4 


وءانوأ البتامج أَموالي 
« وَلايَاملوا انوطع إل أمولكة إِنَّمُ كن حوبا كِها 40 
« نانك مما طاب لكر ين السام ومْلتَ وريم» 
« واوا آلينسَآةَصَدُ قن * 
١ك‏ موا ألشتهة أتوككم» 
« وتوا الت عيّة ابا اليع» 
« حَوَةإذً بلَهوا ليح فَِنءَاهَسْثُم 4 
« ولا كاوها إِسَرَاكَادَيدَاراآنيكبرُو» 
جع هج تس 2ه 45 


كياب - 2 ٠.‏ 
ومن كان غَنِيًا فليستعقيف 


م 0 


7 البقرة 
47 البقرة 

7 البقرة 

7 البقرة 
/58٠‏ البقرة 
/587٠‏ البقرة 
/587٠‏ البقرة 
/58٠‏ البقرة 
لالا/ آل عمران 
٠‏ آل عمران 
/,٠*‏ آل عمران 
/١‏ النساء 
7/ النساء 

؟/ النساء 


م 


565 


مك 595 


يد زضفرا 


*/ النساء "9١‏ “2 “لال 7545 


5/ النساء 
©/ النساء 
5/ النساء 
5 النساء 
5/ النساء 
5 النساء 


كن 
4 5ق 44 
وى كى 4و 
١١‏ 
0١‏ 
0١‏ 


"1 


الاية رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 
# ومن كان مَقيرا قيال الْمعرُوف » 5/ النساء 0_6 


ا هَدَافَعمُ ليح اعوج دَأشيدو علي » 5/ النساء ١٠‏ 


4 


# لرَجَالٍ تصِيبٌ مما ترك الود ان والْدكرَنونَ 4 / النساء خا بام 
« وَإِدَاحَصَرَ الْفَِسَمَةَ ولو لمر » 8 النساء د 


« وَلْسَحْسٌ ال لوْترك امن حَلْفِهمَ دُرَيِّكضِمَفَا4 2 4/ النساء 44 

< إِنَالدنَ يَأكُلُونَ أمَوْلَ الى لم4 ٠‏ النساء 94ه. ١٠ل ٠١‏ 
توه كمي عد 

« نوو يدانه :ولد حكُم »4 ١‏ النساء ‏ ##ءلن ]ل 


كلالل نالل :كل مهال هك 717؟ 


« وَلِأْبوَيَهِ لِكُلٌ حر مَتَهُمَاأَلشُدس » /١‏ النساء قف 
« قَإن لَّرَمَك لوو ورك أبواه ديه التلث 4 /١‏ النساء لف اي 

7١14 0714 |‏ 
« من بَسَد وَِسِيّةَ بوص يبا أو دين 4 ١‏ النساء عفد يفف 


«#© وَلَحَكُمَ يِصفمَاتَرَكَ زوحت »4 7 النساء 6« ٠1ل‏ ونم 
َلْمَرَي الع سما تَرَكْشُمٌ إن لم يَحكُن لَك 


وَلَدُ4 النساء 34 

#وَإن كسح رَجَليوَرَكُ كله أوأمراء »4 ١7‏ النساء 2 لاسملا لبان 
لاه ره” 

« غَرَ مُصَصار» 4 الشباء ل يف 
« يَزْدَك حُدُوة اله ومن يُطِم الله وَرَسُولمْ » 1/ النساء قف 
« سكعي يهن أربصَهٌ دحك » 8 النساء 5-5 
« ولا سَصْلُو ليد هوأ عض » 8 النساء ا 
« إل أن يَأَنِينَ محمد 9 النساء سيرم 


الآية رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 
«وَعَاشْرُوهُنّ الْمَعْروف» 9 النساء لد وم 
«وَإِنَ أَردتُمُ سْيِبْدَالَ رَرَْجِ كات رَيْج 
وَءَايَدَُمْ © ٠‏ النساء 1 
« وَأمَدْ رت نكم ييكَفَاعيكَا )»4 ١‏ النساء نفض 
0 وَلَاتَكحوأْمَانَكَمََابآوْكُم ب ألِنسآء 4 التساء ع كن 
ست عَلِتِححْ أفك 4.52 77/ النساء 35 و“ 1م 
« وَأْمَهْمُكُمْ الى أرَصَفكك وَكَمَونْكُم يرت 
َلرَصَعَةِ» *7/ النساء بن مع 


2014 


و1 هَل أبنَابحكح الْدبنَمِنْ آصَلبحئ] » *87/ النساء 1م 
« وَأيلٌ لَك نَاوَرَآء دلِحكُع 4 5 النساء مض 


« يآ أْحَصِنَ ون أيَرَت بِسَحِنَةَ» 8 النساء 5-5 
«إلّدَتئرت تر عن رَاضٍ يَدَكم4 4 النساء 4 
«عن راض يَدَكُم» 4 التساء 1" 
©« ألْجَالُ وسور عَلَ ليآ 4 #"/ النساء 7 #««ايى ولاس 
« وال افون ذثورهرى مَعِظُو شرب » 5" النساء 3 
« وَإِنحِفْسم شْقَافَ َنِم فَبِمَمُوأ حَكمَا» ه*/ النساء ا 
« © وَاعْبْدُوا ألَهَوَكَا ضرِكوُا يو سكيع 4 5" النساء 45م 
«وَبالوَدَبْنِ إخسدنا» 75 النساء 4 408 
وَأْنِ أَلسَبيلٍ * 5/ النساء 56 
© إِنَأللَهَ لا يمف أن بُشَرَكَ بو » 4 النساء 01 
« إن أله يمرم أن نودو ملكت » 4ه/ النساء كك كلاقء 5لا( 


# يكيب لذبن امَُوَأ يوأ الله وَأِيهُوأ الول 4 49 النساء 3 


38 


الاية رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


«وَمَا كرح لِمُؤْمِنٍ أن يَف مُؤْمِنَا لاحك 9 النساء 2 457 /9ا5كى 
4ك ١و4‏ لف آله 

وَمَن قدْلَ مُؤْمِنَاخَطَعًا سر رَقبَةَ مُوَمِتَةِ 4 7 النساء 5-7 
« وإن حكات ون هوم بُنْنَحكُم وَيْدْنّهُم » 7 النساء 27 
وَمَن يَفكُلَ مُوَمِكَامُتَعَهِّدَا) 98/ النساء 517 458 ١زه‏ 


بِصَدَقَةِ» 5/ النساء 0 

ع 
«والصلح حَير /١580‏ التساء 0 
«مَلَاسسوأْخُلٌ الئل مَتَدْمُوَهَا كَالْتكَلقَة4 8 النساء ام 


هٍِ إن كعك يقن أن س4 ٠٠‏ النساء 84 
( َوا قن لفسا شد" نه * النساء "6١‏ 


# إِنَالَذَ ءا منْواثْمَ كفْروأشُرَ ءامَنوأكمَ كفروأً» ا( النساء آلاه 
« وَلَن يحَمَلَ أَسّهُ ِلْكفْرى عَلَ المُؤْمِنِنَ سبيلا 7:7 »* /١‏ التساء ١‏ 


© إِنَألْقْقِنَ في ألدّرْك آَلْدَسَمَلٍ مِنَ ألا رٍ» ه5ء /١55‏ النساء اه 
ع 5207 آذه الا ا 0 

« فِيِظ لو مِنَ الذي كادوأ حرماعَلم طِيَبَتٍ » 5 النساء او لذن 
روه لما شم م2 م 50-5 سدم رع 

# يسْمَفْمُوتَكَ فل أله يُهْتِيحكُم فى الكل لو » 5 النساء شف بوك 
7 م عه ع سل ول سم 

ا لاوضاء» 7/5 /١‏ النساء ع ”لل هلل ”7 

#يأيهًا الدذرتءامَنوا أؤفوا بالعقود» /١‏ المائدة قد فض 
سس ال سر لمجت اج سمج عرء را 6 

© ولا تعاوتواعل الإث والمدذ وان ؟/ المائدة مال لكل 

١55 66 


وَإِدَا لل تأصطاموأ» "/ المائدة لوه 


«وَالْمُنْسَيَهُ موده والْمروَيَدُوَالتايسَةُ» 
ل إِلَامَايمْ» 
« مسوك ما أي َي مل أل كك الطيب ث4 
« وَمَاعَلَنَشُم ين قارح مَكَدينَ عجن 

عدم رود ماله ل 
© تَعَلموتهنَ يما عَامَحم أله 
« كَعُوأما أتسَك عَلكَي ووأ تم لَه ع4 
« َعَم دين وا لكب حِلْ لك 
« ولا زتدوأعل أدبارط » 


08 


ب م 3 ملعل 2 سس 2 
« إنما جروا لين يحَارِبُونَ الله وَرَسُولمٌ * 


- 


١‏ والكارثالتايئة اق مَُالِيَمُم4 


-_- 


#وَإِن حَكْسْتَ فَأَحَكُ يِنبنُم 4 


« كَكبناعلو يبآ نانس يألتقين» 


« اكش هرد مون » 


« لَايواِِدُ َه باللمْو و أيَيِي وَلكن» 


00-7 إطعاة عقر مك اهن رمتل ما 


تُظعِمُونَ 4 
9# ييه لذبن ءامنُوا إِنََا الخد وَالْمَتِيِرٌ © 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
ا/ المائدة 6لاه كمم اوه 
*/ المائدة ١ه‏ 
*/ المائدة الدكن 
5/ المائدة /لاه 
5/ المائدة لوف عوه 
5/ المائدة لحن 
5/ المائدة هذه 
ه/ المائدة مذه 
١‏ المائدة هده 
عا #5/ المائدة هوم 
كهم لأاهه 
8"/ المائدة 666 
1 المائدة ونان 
6 المائدة الاق 5لا5ء 
58١ 2. 8‏ ”5:8 
8 المائدة “مث 51١94‏ 
المائدة 54 ”هق 
هلماع وهم 8م07" 


9 المائدة ا 


9 المائدة لات ٠ت 51١‏ 
/83١_‏ المائدة غ6 


« إِنّما يريد ليطن أن يوقم بتكم الْعدوة » 
« ليسَعَطَ امت نار نوا آلمَِّسَتٍ» 
« ياي لذن اموا لا تفشو الصَيدَ و أ 


َريخ بذ الما نثز حزمأ واتوالكة» 


ياب 7 “امثواً سَبَدَةٌ يي ست 


َلْمَوَثُ » 


5 200008 عَرْلَا4 
( تقذ سكاع عَرَءَ كك إلا 
م سأي 153 )- حَ ءام عَكَهِوَتَهُلنِدَقٌّ» 
« ولا تدلُو لنَفْس الى حَرَم لم4 
ظَ لا نْفَرَبوأْمَالَ لبتي إِلَا الى لَحْسَنّ أحَسَرٌ 
«عَلا زر اذَه ود َي » 
«وَكُوا اواولا شْروا نم4 
« قل مَنْحَرَم ِيتَة أسّه آل أَحيَ مادو » 
« أَتَأنوْنَ الْسَحِمَدَمَاسَبََكُمْ بَاينَ أَحَرِ» 
« © هْوَألرّى حَلَقَكم ين نفس وحِدَةٍ 
وتاكاف رمرم 00 
« فل لِلَيِيِنَ كتروا إن يِنتهوا» 
#9 وأعلمواأ 0 
لوَأْعِدُوالَهُم مَا أسْسَطعَشم ين وو 


3# 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


6: المائدة‎ ١ 
المائدة ملاه‎ /9* 
225 المائدة‎ 6 
2545 المائدة‎ 5 
5. المائدة‎ 5 
المائدة حك‎ ١65 
5 الأنعام‎ 4 
21/1 الأنعام‎ 6 
الأنعام هلاه‎ 8 
الأنعام ١وه هوه‎ /1 
5١ الأنعام‎ /١١ 


5 الأنعام هق ٠٠١‏ 
55/ الأنعام /الاعء 49١‏ 


8 الأعراف‎ /"١ 
؟'"/ الأعراف /الاه‎ 
الأعراف رفون‎ /8١ هلم‎ 
الأعراف فض‎ 8 
الأنفال ل‎ /١ 
الأنفال لاه‎ "8 
الأنفال ينف‎ 4١ 
١6ه الأنفال‎ 6 


"56 


الآبة رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
وَالنَ اموا وَل ياجو 4 ؟/ الأتفال 54 
« وَالَِيتَ كَمَرواأ بتع أو يلاه كي 7/ الأنفال 1 
« ولحاي , بعص يعض وَل بَعْضِ # هلا/ الأنفال ‏ ه “كن كال 
مسن م 
©« وَأَكَامُوا الصلرة» ١‏ التوبة لاه 
# يُرِيدُورت أن يُطفْمُوأ ور أَسَهِ بأكوكههم » / التوبة فق 
«٠‏ وَالْمِِينَعَليَا4 ٠‏ التوبة 45 
( وكين صألتمز يتولت إكنا سطا عَوسُ 
وَكَلْص» هت 45/ العوبة 25 
« © وَمَهُم من عَلهَدَ شه ليت ءَاتَدنًا من فَطِْه» ه/ا/ التوبة اه 
« فَأعَقبوُم نِفَاه ف ملوييج » /الا/ التوبة 1 
# وَأْمَطَرًَا عَلتهَاحِسَارَة من » 7 هود اه 
# إِنَا د هَبسَا سبق # /١١‏ يوسف ه6١‏ 
« فَالَ أَجَمَلِ عل حَرَآبِنِ الْأَرَض » 6 يوسف 3 
0 ؟"/ يوسف كلالء لالاء ١84‏ 
« بدلا يمت أ كقرا وأَحَو مَهُمَ دَارَ أَلْبَوَارٍ 2 »* 4 59/ إبراهيم 4 
8 ا من كر 
كلسم # 5 التحل ‏ 84 5-ه 
#وَإِنْعَاقِسْمْ فَعَاقوا بِمِثْل» 5/ التحل 3 
« وَءاتِو ارق حَقَمُ» ؟/ الإسراء 44 
« وَلاتْرَوأالرإنَمُ 46 7 الإسراء اه 


# وس قل مَظَلُوما مَقَدَ جَمَلَنًا ولي سُلْطنا» 708 الإسراء 5 


م١‎ 


الآية 


« ولا نَقَف مالس لَك يه عل 
« هَأع مركم بورِقَكم 


« لَوَسِئْتَ لَتَّمَدْتَ عَيْهِأْجرا 3 
رموطء . 7 30 
« وَأدَكُرٌ في الكت إنْمَيل 4 


م سم ام 


رووء + 00 عفن عءءى“ررضة 
« وأمر أَهْلك يالصَّلرةواصَطيرٌ علب 4 
مو وكيد 

م ع ررم مدوم 
«وَلْيِوفُوأَندورَهُم 


رم م تررم تربره 


9 يكأيها الرسل كلو 


وود 


«ولَو أتبم ألْحَقّ أَهَواءَهُمْ 


رمء كو 
والارض 


« أَلرَانة الزن دوأ كل 4 
ا« ولا تدم هما رأف » 


ع 26 مارم 


عار 
9# إن كت تؤمنون يأ 


212 2 مس دوس مسر 
ءِ ولشهد عَدَابهما طَأيقَة © 

ا ا رس 2 ص 
#والزانية لايتكحها إلازان» 


2120111107 
يمدت و4 

١‏ رآ آمو عليه يأر 
< إِذَِدسَيبو تالْسُحْصَكت العفلات» 
« نكما الأينى يسك والصَيلِدِينَ» 


هدو إِلَ الْمَرِينةٍ» 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


5 الإاسراء 
8 الكهف 
/ا/ا/ الكهف 
65 هه/ مريم 
1 طله 
7/48/ الأنبياء 


4 الحج 
١‏ المؤمنون 


/١‏ المؤمنون 
"/ التور 
”/ النور 
1/ النور 
؟/ النور 
*/ التور 
4 النور 


١‏ النور 

5 النور 
/ النور 
*"/ النور 


55 / 

41 

ه16 ١15‏ 
موا 

إن 

01# 

للد دن 


إالاه 


م 

لحن 

كام 8ه 

الينن 

يفك 

يخارا 

اكع ”م 
رفت انين 
دف 

6 

"لل مع 
1غ كلم 


"/ النور 784" 7*5 5هع 


« إن يكونوأ فقراء ينهم أنه 

«وَلِسَسََفِفٍ لين لايجَدُونَ يكمَ» 

فوت أن أنه لهم وَينْكَرٌَ ويا أَسْمُمُ» 

«وَإدَاسلمَ اللْكَلْ يك الح » 
وَيَقُولُونَ حجر حَحَجورا 00 

«وَقَاتٍ أَمْرَأتُ وت » 

« وك أفلحكنا من مَرْخٍَ بَطِرَتْ 4 

١‏ مَْتَ مأك سَعو اتيت م4 

« من ليو أدحَلَقَ لكر ين نيكم » 

« قات دا اشرق حدم وَالْيسَكنَ» 


«وَلْشَلَ عَيِتِحكْ دح فيما أْعطأر بو.» 


«إِلَاك تنملايك يي سمروا» 

« ناص رَيَدها ورا رَيحتَكهَا4 

«مَلكدرس ل ماكر ليَنْ» 

« يتاا الَدنَءَامَنْوَا إِدانَكْحَشُ م الْموْمِئتٍ » 

مَدَعَِسَامَاَضْسَاعَليهِمْ ف أذواجه » 

« وَالدنَ بؤوت الْمُؤْمن وَالْمُؤْمِدتٍ» 
كايا اين اموأ اموا امم فووا عر 

# يتأمها لذن ءامنوأ أتَقوا الله وهُولُوا مولا 

وَل مَابتَعُونَ )4 


عر ا اد ل 2 


يَْدَاودُ إِنَاجَعَلْتَكَ خَلِيِعَهُ فى الْأَرْضٍ »4 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


؟5/ النور 
#«"/ النوز 
التوار 
84 النور 
1 الفرقان 
4/ القصضن 
4 القصص 


4 العنكبوت 
"/ الروم فضة 
94 الروم 

ه/ الأحزاب 

5/ الأحزاب 

/ا"/ الأحزاب 

/١‏ الأحزاب 


فيضن 
لضن 
١‏ 
4 
أحه 
حنن 
حون 
55" 
١م‏ 
45م 
الله 
تف 
نارين 


/اكهة 


57٠١ 8919 "45 الأحزاب‎ 48 


٠‏ ه/ الأحزاب 
8/ الأحزاب 


5 


١15 


دلا ١ا/‏ الأحزاب 5 “اال ولاه 


51/ يس 
11/ ص 
5/ ص 
“ه/ الزمر 


547" 
رفيلا 
5-148 
ىت 


نذا 


الاية 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


لفْتصَدهُنَ سَبِعَ سَمَوَاتٍ فى يومَانٍ» 
ٍإِلاسَ كيد آلْحَقْوَهُم يلوت 49 
«وحَلم وفصلُم تلو سَبرا» 


لس اسع سمج 
وتعزروه ونوقروه# 


« كايا ادن اموأ إن جآءى مَاسو 
ا 0 


5 َمََئنُوا ألّى تَبّضى تَفىَء 21 أمْرِ 4 
0000 


# يكأبا لاس إِنَا حَلَقَو ين وَأنْقّ» 
ٍِ 0 لدبب 


© أم له لبت ول 


2 
2 
3 


لبون و4 
ا نه ةي 
« مَلْجَبَء الجعسين إلا الجحسدن زوم ف 
«هَدَسمَ أََّهُقوْلَ لي يحدلكَ في رَتَجِهَا4 
« ادبن يرون سكم ين يْسَإِيِه م فاه أُمَهَنِهِرٌ » 
« وَالَدِنَ يظهرُوتَ من ياي مه بعودوت» 
0 0 


« يا آلذينَءَاميوا إدَاوْوِىَ للصَّلرة» 
سه وَأَنْفِقُوأ أمن مَاررقنكح ينمل أن يأق أحدك »4 


/١١7‏ فصلت 


65 الزخرف 


6/ الأحقاف 


4/ الفتح 

5/ الحجرات 
48/ الحجرات 
4/ الحجرات 
4/ الحجرات 
/١‏ الحجرات 
6/ ق 

49" الطور 

8 القمر 
6 الرحمن 
/١‏ المجادلة 
؟/ المجادلة 
*/ المجادلة 
“/ المجادلة 
6/ الممتحنة 
١‏ الممتحنة 
/٠‏ الممتحنة 
48/ الجمعة 
٠٠‏ المنافقون 


259١ 


كك 


كمق 


حل 


الاية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


>1 يرم و اه 


« عيبا اَن إِدَا طلْفسم السك مَطلْمُوهُنَ لعِنّحِركَ »4 /١‏ الطلاق ٠وس#ن‏ زول 4وم 
« وَِذا بن هن فم كوه بمَعرُوفي » ؟/ الطلاق 0 
«وَأَتْيِدُأْدوَىَعَدَلٍ مك4 ؟/ الطلاق 5754 5448 544 
« وال بسن مِنَ الْمِيضٍ من نايد 4 5/ الطلاق 25750519 477 
( رت القفال اهنيس تل » 4/ الطلاق 46 
« لنْكوضَينْ حَيتُ سكت ين وُسْدِخْ» 5/ الطلاق 5-7 
« ون كن ولت حل مقف وأعَيونَه 5/ الطلاق فى 


عد 


كن سح ل مس بس رع عام 
ون سحن تك ماوع جورم » 5/ الطلاق من 


عقو مدع رارع ل 2-5 م ميس 000 ع 
« ايها الى لِم نحم مآ أل أله لك بدت مرْضَاتَ روبك 4 /١‏ التحريم هك 


« مَدَوْضَ لَه لي جه أيَميك» "/ التحريم حل لاحه 
« ييا ادن ماهوأ شك وميك » */ التحريم 8 


#وَ حون يَصْرِبْونَ في الْارْضٍ ينون من مضل َه ؟/ المزمل )1 
« ناسلك ٌو سَئَرٌ 43 1 4#/ المدثر 0 


رم اه ل[ 


« بون ادر هنيما كنَعَرُمُ ستليا )4 / الإنسان #الى ولد 
هَلْفِدَِكَ قم لتك مر 49 ©/ الفجر 44 
« ثم لتسْعَلنَ موْمَبْ عن التي 40 8/ التكاثر لاه 
9 وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ )4 / الماعون 0 مه 
« وَآمراَتم حَمَالةَ الحطب )4 5/ المسد 1 


لالالا 


]١[‏ فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


[حرف الألف] 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
ابتعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة 
أتحلفون وتستحقون 
أتردين عليه حديقته 
اتقى الله فإنه ابن عمك 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم 
أخبر النبي كَل أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا 
اختر منهن أربعًا 
إخواتكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
ادرؤٌوا الحدود بالشبهات 
أدٌ الأمانة إلى من اثتمنك 
إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 


5/6 


هاه 
انرس ين 
11 

اث رفن 
”23> 

١ 
همه‎ 

كمع 
لاه رمه 
حول 

6م 

ؤم هوه 


1 


طرف الحديث الصفحة 
إذا استهل المولود ورث الك 
إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ض 
إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه 6 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ينون 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة 5 5# 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 50 
إذا خطب أحدكم امرأة عض 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة لوه 
إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت 0 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 3 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق 0 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إل من ثلاث 2 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ا 
أذات زوج أنت نفض كريس 
اذهبوا به فاقطعوه رفن 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه لمن 

ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه 4 
ارجعي حتى تلدي يفف 
استأجر النبي يله وأبو بكر عبد الله بن أريقط 11 
استعار النبي يَليةِ فرسًا لأبي طلحة يل 
استعار يله من صفوان بن أمية أدراعا ١‏ 
استهما وتوخيا الحق 5 


طرف الحديث 


541/ 


الصفحة 


استوصوا بالنساء خيرًا 

اسق يا زبير ثم احبس الماء 

الإسلام يزيد ولا ينقص 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
الإضرار في الوصية من الكبائر 

اظهروا التكاح 

اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 
أعط ابنتي سعد الثلثين 

أعظم النساء بركة 

أعلنوا هذا التكاح 

اقتتلت امرأتان من هذيل 

اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 

أكل ولدك نحلت مثل هذا 

ألا أخبركم بالتيس المستعار 

ألا إن في قتيل عمد 

ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد 

ألا إن القوة الرمي 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله 


أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 


اوفض ب ار ذا 


ذل 
انض 
١‏ 


الى شت رف 
لضن 
*25 555 
١66‏ 
بين 
لاهو”؛, مه" 
كك 
2.555 ١غ‏ 
رفى 
الت رين 
584 
كو 
وذح 


١ هه‎ 


عفد اكد لله ايض 


ما/٠‎ 
6 


84 


طرف الحديث الصفحة 
أمرنا الرسول بأكل الضباع ١مه‏ 
أمر النبي كك بوضع الجوائح اه 
امكثي في بيتك يفف 
أمك وأباك 64 همه 
أمي ركم زيد فإن قتل فجعفر 2234 
أنت أحق به ما لم تتكحي 044 444 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى يلف 
إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها ال 
أنت ومالك لأبيك ومم 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا م44 
انظري أين أنت منه فين 
إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير الل ليف 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 204 
إن درهمًا واحدًا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زينة انا 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام هل 
أن رجلين اختصما إلى النبي وَكِيٌ حضرمي وكندي كن 
إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة 31”»> 
أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد 164 
إن الله إذا حرم شيئًا حرّم ثمنه ٠‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها من 
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم 15 5 
إن الله عرَّ وجل فرض فرائض فلا تضيعوها د 


طرف الحديث الصفحة 
إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة 5 
إن من أشرً الناس عند الله الام 
إن هذا اليلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 2545 
إنما الأعمال بالنيات اق 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق لام 44م 
إنما الولاء لمن أعتق ل ان 
أن النبي أجاز شهادة القابلة 6 
أن النبي يل باع جملاً واشترط ظهره 14 
إن النبي يَكِيِ جعل للجدة السدس ك33ظ»> 
أن النبي ككلتِ نهى عن الملامسة والمنابذة .1 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله يكخِ سدسًا مع ينها 144 
إنه ليس يدواءء ولكنه داء لان يكن 
إنه ليس بك هوان ك0 
إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل 511 
إنه نصف العلم ش ضف 
أوصيت بما رضي الله به لنفسه ينف 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 25١‏ 
أوف بينذرك 515 
أولم ولو بشاة للضي لضن 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم لذن 
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق لذن 


اللإيمان بضع وسبعون شعبة 115 


> 


طرف الحديث 
[حرف الباء] 


بسم الله والله أكبر 

البكر بالبكر جلد مئة 

بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إلله إلآ الله 
بين الرجل وبين الشرك والكفر 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

البينة على المدعي 


[ حرف التاء] 
تبرئكم يهود بخمسين يميئًا 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن 
ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع 


تزوجوا الودود الولود ١1"خ#_‏ 


تعلموا الفرائض وعلموها الناس 
تتكخ المرأة لأريع لمالها ولحسبها 
تهادوا تحابوا 

تواذرااوزة الهدة ذهب بالشسخية 
تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر 
توفي النبي يك ودرعه مرهونة 


خرف 
6 


لاكم. ااه 


نفك 


لا ؟؟ 


كلآاك 


نفضة 


69٠٠ 


5 


هاه 
5 
/ا 55 
إففض 
تضرف 
"مه 
احض 
امل 
احلا 
56 
54 


طرف الحديث الصفحة 
[حرف الثاء] 

الثلث والثلث كثير 7 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد عرو 
[حرف الحاء] 

حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له في 

حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه 60 

حجر رسول الله يَكِةِ على معاذ وباع ماله 47 

حرب وعرب مم 
[تترت الخاه] 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فى ارمع ومو 

الخالة بمنزلة الأم 77 

الخال وارث من لا وارث له ا 

خيركم أحسنكم قضاء 3 

خيركم خيركم لأهله ام 
[حرف الدال] 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 55 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 7 

دفع النبي كككةٍ إلى يهود خيبر نخلها وأرضها ١‏ 

الذهب بالذهب وزنا بوزن - 


50" 


طرف الحديث الصفحة 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة يض يري اانا 
[حرف الراء] 

رجل العجماء جبار ١‏ 

الرجل جبار ا/ا١‏ 

رخص لنا رسول الله يكْةْ في العصا والسوط 184 

الا 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 


رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 

[ حرف الزاي] 
الزعيم غارم 

[ حرف السين] 


سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله 
سابق النبي يك عائشة رضي الله عنها 
سر الطعام طعام الوليمة 


[حرف الشين] 
الشفعة فيما لم يقسم 


[حرف الصاد] 


الاك الام "51١1"‏ 


:لل كلل و7 


١ /اه‎ 


+4 


طرف الحديث الصفحة 
الصلح جائز بين المسلمين 5ل معدل م١٠١‏ 


[حرف الظاء] 


الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا 


[حرف العين] 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 
عذبت امرأة في هرة حبستها 
عرضت على النبي يك يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 
عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 
عقل المرأة مثل 
على 1*ل الذهب 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضلٌ 
العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة 


[ حرف الغين] 
غبن المسترسل ربا 


ذذضن 


"585 


قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين 


طرف الحديث الصفحة 
[حرف الفاء] 
فإذا أتى قرؤك فلا تصلي 35ظ»1ظ 
فإذا اختلفت هذه الأشيا فبيعوا كيف شئتم 8 
فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض 5 
فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء 4 
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف مض 
فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ا 0 
. فهل تركتموه لعله يتوب 9 
فهلاً بكرًا تلاعبها وتلاعبك 0 
في النفس المؤمنة 6.45 
[حرف القاف] 

قبل النبي شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 6 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا يل 
قضى بأن عقل أهل الكتابين يذ 
قضى رسول الله يكلهِ أن الخصمين يقعدان اد 
قضى رسول الله يك بالدين قبل الوصية يفف 
قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان حك 
قضى عثمان بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف ول 
قضى في إملاص المرأة 441 
قضى في جنين المرأة 1ؤ4ظ 
قضى النبي كَل بالشفقة في كل ما لم يقسم 5 
يف 


طرف الحديث الصفحة 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 6١‏ 
[حرف الكاف] 
كلَّم رسول الله يَكِكِ غرماء جابر ليضعوا عنه ١‏ 
كل شراب أسكر فهو حرام 9 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا 18 
كل قَسْم قُسِمّ في الجاهلية فهو على قُسمّ ام 
كل من مال يتيمك غير مسرف 5 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام 526 
كل مولود يولد على الفطرة 5 
كان رسول الله يَكِيْدِ يقبل الهدية ال 
كان عمر إذا أتي برجل طلق ثلانًا أوجعه ضربًا دض 
كان النبي إذا أراد السفر ارام 
كان النبي يصبح وما عنده شيء نيش 
[حرف اللام] 

لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع 1 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس /اه ١‏ 
للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم يفن 
لعلك قبلت أو غمزت اله 'الاه 
لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله بان 

ضنن 


لعن رسول الله كَكْخِ الراشي والمرتش 


505 


طرف الحديث 


لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 

لك ولاؤه 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق 
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 

لو كنت امرًا أحدًا أن يسجد 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم 
ليس على المستعير غير المغل ضمان 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لقاتل ميراث ‏ - 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 


[حرف الميم] 
ما إخالك سرقت 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 
ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به 
ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
ما عفا رجل عن مظلمة 
مالك ولها معها سقاوّها وحذاؤها 
ما لم يتفرقا أو يخبر أحدهما الآاخر 
ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضا مرتين 
ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا 


الصفحة 


مومعل لأعبكن 


مم1 


5ه 
١ 51/‏ 
يفف 
الك 
514" 
خض 


4ن 


حك 


طرف الحديث الصفحة 
المرأة إذا قتلت عمدًا 3 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع 35>.ك 
مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 18 
مره فليراجعها يكن 
المسلمون على شروطهم ل 34 ف يي دكن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 15 
مطل الغني ظلم ىم ١و‏ 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 3> 
من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر 3 
من اتخذ كلبًا إل كلب ماشية أو صيد أو زرع 645 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 60 
من أحاط حائطا على أرض فهي له يل 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ولاك 18٠١‏ 
من أحيل بحقه على ملىء فليحتل ام 
من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس 44 
من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ده 
من أريد ماله بغير حق فقاتل مه 
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 3 
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل 8 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 265 
من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا ١1/5‏ 
من أقال مسلمًا أقال الله عثرته ين 


14 


طرف الحديث الصفحة 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا ليك 
من أودع وديعة فلا ضمان عليه يف 
من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين متك و5١‏ 
من بدل دينه فاقتلوه 4ه 
من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه 5ه 
من ترك مالا فهو لورثنه م 
من حالت شفاعته دون 315 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 6 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال ا 
من حلف بالأمانة فليس منا ا 
من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 5 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد كل 
من شرب الخمر فاجلدوه لان 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين د 
من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه / ١‏ 
من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه يضف 
من قال أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذيًا 53 
من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت ا 
من كانت له أرض فأنه إن منحها أخاه خير له 1 
من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء جل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره لفق 

مه 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 


طرف الحديث الصفحة 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 6د 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 1 11 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 5 
من وجد دابة قد عجز أهلها عنها ' 5 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط :8م هماه 
[حرف النون] 
نهى الرسول عن أكل الجلالة وألبانها امه 
نهى رسول الله عن بيع الشمر حتى تزهو 9ك 
نهى النبي كِ عن بيع الثمر حتى يطيب هه 
نهى رسول الله وكِ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 1 
نهى رسول الله وكِ عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل مه 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ” 
نهيتك بمعصيتي فأبعدك 5271 
نهى من أكل كل ذي ناب من السباع ١مه‏ 
نهى النبي وكْدْ عن بيع الطعام حتى يقبضه 3 
نهى النبي يَلِهْ عن بيع العنب حتى يسود 4ه امه 
نهى النبي يل عن بيعتين في بيعة 1 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 20003 
عرق انيا2] 
هدايا العمال غلول فد 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 14 
هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى الله 1 


07٠.٠6 


طرف الحديث الصفحة 
[حرف الواو] 

وأبدأ بمن تعول: أمك وأباك هه 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة .وه 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا كى #كم لاكد 
وأما الظفر فمدي الحبشة 4م 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع رفي 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم 4ه 
وفي الذكر الدية لين 
وفي السن خمس من 6 
وفي المنقلة خمس عشر من الإبل ات 
وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف 06 46056 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ينف نحفف 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 10 
الولد للمراش 46 
الوليمة أوّل يوم حقّ لفقا 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 64 
الولاء لحمة كلحمة النسب الشف كرف 
ولا أحدنت غيره إل مله 
ولا تحل لقطتها إل لمنشد ١‏ 
ولا تناجشوا 32> 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض 1 

16 


ولو يعطى الناس بدعواهم 


طرف الحديث الصفحة 
وهل يكب الناس في النار اوه 
ويسلم إليكم مه 
واليمين على من أنكر' ' *54 551١‏ 
[حرف اللام ألف] 

لأأتيع بها ليسن'غندك 4 
لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة لوه 
لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله ١١1/‏ 
لا تصروا الإبل والغنم »> 
لا تلقوا الجلب ” 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر يار 
لا تتكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهم 
لا توطأ حامل حتى تضع | أفرق 
لا سبق إلآ في خف أو نصل أو حافر 

لاضرر ولا ضرار "الا كلق كلدك كل لام فى 1و 
لا ضمان على مؤتمن 4 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق /ا4 5 
لا طلاق ولا عتاق كن 
لا عذر لمن أقر . 1 
لا قود في المأمومة 41 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 16" 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك كن 


لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملاً 5-2 


7 


طرف الحديث الصفحة 
لا نفقة لك ولا سكن لحك 
لا نكاح إل بولي سين سين 
لاء هو حرام ٠١‏ 

لا وصية لوارث 24 
لا يبيع الرجل على بيع أخيه 15 

لا يبيع حاضر لباد ١‏ 

لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث 32> 
لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين 5307 
لا يتوارث أهل ملتين شتى 1م 
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 44 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 6 
لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إلله إل الله 5ك 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه م 
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها 24> 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه 5 
لا يحل مال امرىء مسلم إلآ بطيبة نفس منه 0# ١54‏ 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1 لقيفن 
لا يرث القاتل شيعا حل 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ان, الاه 
لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته يح 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه 7 


لا يفرك مؤمن مؤمنة 


طرف الحديث الصفحة 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار بي 
لا يقتل مسلم بكافر 34 
لايقتل والد بولده 2 3 
لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان كنا 
لا يكون له سمسارًا ١6‏ 
لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ١1١‏ 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا نض 
لا ينكح المحرم ولا يُتكح ولا يخطب اردان 
[حرف الياء] 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2ظ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ارق 
يحلف خمسون منكم على رجل /ااه ماه 
يفرق بينهما ةد 
اليمين على المدعى عليه 564 
يومي لعائشة يننا 
يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا 0" 
يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة لك 
يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة لي م 
يا غلام هذا أبوك وهذه أمك 663 

خض فض 


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


لا نالا 


["] فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

كتاب البيوع ا ار ل ا ا ا 6 
باب في أحكام البيوع واو و سي 1 
باب في بيان البيوع المنهي عنها ز ز[ز [ ز [ [ [ 0 ا 
باب في أحكام الشروط في البيع حو مارت ا ارجح موا ع “يا 
باب في أحكام الخيار في البيع ا ل ا رم 
باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة ا 
باب في بيان الربا وحكمه د د5د ااا 
باب في أحكام بيع الأصول ولتق ايل دده انط وم ووه ري 1 
باب في أحكام بيع الثمار عا دا ات ل ا 59 
باب في وضع الجوائح امن و سو ا مو و زة 
باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه امل مرو سال لاا ول ف و د 65 
باب في أحكام السَّلم القية ا و ل ودام نل بل و لون بوي فيك ةلحاق 


الموضوع الصفحة 
أبواب ب نر نت طناك بقن مقو رار امو اك و ا 
باب في أحكام القرض الساس تايا سطس ا باط ا ع ا ١‏ 9517 
باب في أحكام الرهن و ب طم نط لس ا و جه 
باب في أحكام الضمان ا 
باب في أحكام الكفالة 000 0 0 00 10غ: 
باب في أحكام الحوالة 0 
باب في أحكام الوكالة اا ا ل ا 11 
باب في أحكام الحجر ا ا ا 0 
باب في أحكام الصلح ال اا ان 
باب في أحكام الجوار والطرقات ل ا قود باعي ذا 
باب في أحكام الشفعة م امي ار ا ا اي ا 
كتاب الشركات ودار وحمت لمعه أو تج حا د ودج ا ب . 1101 
باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات م ل ا 1110 
باب في أحكام شركة العنان ربا ا ممعي ال ا خلا 
باب في أحكام شركة المضاربة نح ونع م اسو بس ان قم ام ١18‏ 
باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ا امم لأا 
كتاب المزارعة والمساقاة والاجارة ع وا او لو 1 ١مك‏ 
باب في أحكام المزارعة والمساقاة اا 
ه١1‏ 


باب في أحكام الإجارة اانه نا بج ا معي اه و م ملا 


باب في ميراث الأزواج والزوجات 0 


الموضوع الصفحة 
أبواب الوه لكو ةبس عن اب ا ل ل ل ا ا ١‏ 
باب في أحكام السبق يي ا مان 1587 

باب في أحكام العارية 0 ا 

باب في أحكام الغصب واوا ف ود اقب وتو اكوا واو ا اي ا 11 

باب في أحكام الإتلافات تا ما سوه الاق ا 10 

باب في أحكام الوديعة 1 1 ا 
كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات الالال 
باب في أحكام إحياء الموات از[ [ز[ز ز ا ا 001000 

باب في أحكام الجعالة ا ال لا 

باب في أحكام اللقطة ا اال 0 

.باب في أحكام اللقيط اقم ب اساحسوج او جا مت وبي 5ف أقة ا 

باب في أحكام الوقتف العا لوصف ورد واد بام م ١194‏ 

باب في أحكام الهبة والعطية 0 ا 
كتاب المواريث انعد ل 1و ف ونيمنا لبج كم قي و و ال 1 03" 
باب في تصرفات المريض المالية اموه اماو م ل 18 

باب في أحكام الوصايا لاط رمعت ال السنو ابام امي 1 

باب في أحكام المواريث ا ا ا 

باب في أسباب الإرث وبيان الورثة ممصا ونا تع ماب ني 0 

جف و ات ل 1 


المو ضوع الصفحة 


باب في ميراث الاباء والأجداد 1 
باب في ميراث الأمهات 1 
باب في ميراث الجدة قف اسموخام سباق أ بماد قافن وت “7154 
بابق :ميراك البدات 50000 ا الم م ا 
باب في ميراث الأخوات الشقائق ....: :9 000 
باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم لل الاه” 
باب في التعصيب ع ل ا مسو مو واو مرك حي وميه لكر 
باب في الحجب تعونت ونشو ون لاق لأا وس رم م 1 
باب في توريث الاخوة مع الجد مما م واوا و ا 111 
باب في المعادّة 11 1 1 ااا 
باب في التوريث بالتقدير والاحتياط ا له 
باب في ميراث الخنثى مأ م ا او 1 
باب في ميراث الحمل مكحي اس اوم ف الللطاة الرو اا ام و ا 
باب في ميراث المفقود موقم تسا بل ا أل اكوم تنس اا 1 
باب في ميراث الغرقى والهدمى خا ا 
باب في التوريث بالرد ا ل ا ا 
باب في ميراث ذوي الأرحام ا ا 11 
باب في ميراث المطلقة مع فط تب وو امام او ا ا م ا 
باب في التوارث مع اختلاف الدين ل كا اماق اب 7ل 


باب في حكم توريث القاتل لت لل وا ار وام لح تت 1 


الموضوع الصفحة 
كتاب النكاح 111 ا ا 
باب في أحكام التكاح اا 
باب في أحكام الخطبة 0 ااا 
باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه رظي 
باب في الكفاءة في النكاح ايالمه ا ا ا ا ل الام 
باب في المحرمات في النكاح :ب 0 0 
باب في الشروط في النكاح عا أ ا ومسو ممم بام 9٠‏ 116 
باب في العيوب في النكاح ا و ل ان ام و ل 
باب في أتكحة الكفار مو ترجو ويا وج فلي ودج و لاقن 
باب في المنذاق في النكاح رسايو لمر انوا لوم ا ل ا و و 
باب في وليمة العرس امو ا ا 
باب في عشرة النساء سكو تت تدك جو دو نرف لما ل ا ا 
باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها ات م 
كتاب الططللاق ا ا ا اا 1 
باب في أحكام الخُلع د11 1 0000 
باب في أحكام الطلاق كماوأواة نكم كع ا اوعدا واج راد بق 
باب في الطلاق السنّي والطلاق البدعي امسا و عا م 
باب في الرجعة ا ا 
باب في أحكام الإيلاء عوطتم لجو و م ووو و اه 


ال٠‎ 


الموضوع الصفحة 
باب في أحكام اللّعان ب م الو ا “إل 
باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه عو ا كك 
باب في أحكام العدة ا و او امم لقره 
باب في الاستبراء ا ا و م متت ود تنيب الل 
أبواب كميتم الس واوتكح اراد شه شاه اه ا سخ ا 111 
باب في أحكام الرضاع مامه والدت بدا ووو امو لمجي ب 5158 
باب في أحكام الحضانة وو ا امو و 115 
باب في موانع الحضانة أ وا تمان وجو امن و و 2117 
باب في نفمة الزوجة ل ا جا مط نه اماس 1 
باب في نفقة الأقارب والمماليك م و ل 077 
كتاب القصاص والحنايات تجن مم ب ااا امومو ومع كقةة 
باب في أحكام القتل وأنواعه شان شخ م جو ا وو ا 7 210 
باب في أحكام القصاص فوا قو اخ لاف عط ل عع ا ١‏ 1ك 
باب في القصاص في الأطراف اال 
باب في الفصاص من الجماعة للواحد 00 
باب في أحكام الديات ااا 
باب في مقادير الديات مو ا مط وو مو حب اا ا لاه 


1 


امال كياكة] لقاع والشافةن مسن بمضفويةة نويه 0ه 
باب في أحكام الشجاج وكسر العظام ام ا ا 8 


باب في كفارة القتل لب عو لويم اي ندم 


للك 


الموضوع الصفحة 
باب في أحكام القسامة ا ا و وب عقاة 
كتاب الحدود والتعزيرات تع ل الاه بابنت نت م ارو ب أقاة 
باب في أحكام الحدود ملام اسع ال 4 امسوم كلاه 
باب في حد الزنى تؤ اسمن وابلم وك ل عق فل 1 ورت بات كد لاه 
باب فى حد القذف ا 
باب فى حد المسكر 25 حم موه ومالك اوور وار ا ل الم ل لي اللاطة 
باب في أحكام التعزير الماح اا طعا مح اماد الفا وو ا كاه 
باب فى حد السرقة م ا ا لانت 
باب في حد قطاع الطريق وال خمواع ماده لم اوبلط ماتخ لقي و1 د لوزقاة 
باب في قتال أهل البغي 01 0 ااا 
باب في أحكام الردة م ا ا ا ا ير رج قااة 
كتاب الأطعمة 111 0 
باب في أحكام الأطعمة وأ عدون اماع نين وموك ور الاللة 
باب في أحكام الذكاة وفنا وات أو اتاد ف لام عم ف ف سي اباززة 
باب في أحكام الصيد معد توج ونه بوبم با ودط او ولا اللي اقة 
كتاب الأيمان والنذور ا ا ب ا تن هق م أققة 
باب في أحكام الأيمان 0 0 0 
باب في كفارة اليمين سناجتي وان لالتعا ومست ني لل 


باب في أحكام النذر 6[ ااا 


7/١ 


الموضوع 1 الصفحة 
كتاب القضاء ل مون كمس اعدو امب الحو ل 1 
باب في .أحكام القضاء في الإسلام 0 0 
باب في آداب القاضي ا ني و ةو م 1 
باب في طريق الحكم وصفته ا 3 
باب في شروط صحة الدعوى أن لوف نع ف ل 1101 
باب في القسمة بين الشركاء و م ا 
باب في بيان الدعاوى والبينات م تر و ا 
باب في الشهادات رادم بتواساس 1 خرن ان لمجي وس تو 180 
باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة 
ورجوع الشهود معو و ألمت اكد مخفو لم عو اخ ا 101 
باب في اليمين في الدعاوى الام ا و ا 1 
باب في أحكام الإقرار اا اس ل م 1 
الفهارس العامة : 
[17] فهرس الايات كي نل اراد مقو لوت واوا ب سس ب 
["] فهرس الأحاديث مسحو قله لسع ل اا سو سوه عرو 1007 
[] فهرس الموضوعات جم مت و افيا د الع اط خم اأووييا 18 


